
 

 
 

ةُ بالمدينة  الجَـامِعَـةُ  الِإسْـلامِيّـَ
 المنورة

يَّةُ الشَّرِيْعةَِ   كُل ِ
 

 
 

 الانتـصــــــــــــــــار
 هـ( 585بن أبي عَصْرُون )ت لا

 رعبدالله بن محمد بن هبة الله بن المطهَّشرف الدين أبي سعد 
 (كتاب العــدةإلى نهاية الصـداق ن بداية كتاب )م 

ً دراسةً وتحق  يقا

 رسالة مقدمّة لنيل درجة العالمية العالية )الدكتوراه(

 

 إعداد الطالب
 سلطان بن صالح بن موسى الموينع

 إشــــــــراف
 العمري أحمد بن عبد الله/ الدكتور

 

 هـ1435/هـ1434العام الجامعي 
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مات والنور، ثم الذين كفروا بربهم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظل
 يعدلون.

والحمد لله الذي لا يؤدَّى شكرُ نعْمةٍ مِن نعَمه؛ إلا بنعْمة منه توجب على مؤدِ ي ماضي 
نعَمه بأدائها نعْمةً حادثة يجب عليه شكرهُ بها. ولا يبلغ الواصفون كنْه عظَمته، الذي هو  

 كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه.

 داً كما ينبيي لكر  وجهه وع ِِّ  جالله.أحمدُه حم
وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه. وأستيفره لما أزلفت وأخَّرت، استيفارَ مَن يقُِرُّ بعبوديته، ويعلم أنه لا ييفر ذنبه ولا 

 ينجيه منه إلا هو.
 وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
 .(1)...«مَنْ يرد الله به خيراً يفُق ِّهه في الد ِّين »المشركون، المبش ر المرغِ ب: 

عه لواءه ورضي الله عن أزواجه الطاهرين، وآله نجو  الدين، وأصحابه الذين شادوا الدين ورف
 بين العالمين.

 : أمَّا بعد
أشرف العلو  وأعالها قدراً وأعظمها خطراً، من فقد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه 

 إذ به تعرف الأحكا  ويتمي ِّ الحالل عن الحرا .

                                                           

(، ومسلم في كتاب 71، رقم1/25( أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )1)
 حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.من  ،(1037، رقم417) ال ِّكاة، باب النهي عن المسألة
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وقد كان لتراث علماء الشريعة الأقدمين أهِ يَّة كبرى في عالم المعرفة ؛ ناجمة عن أصالة 
هومهم، وعذوبة موردهم، وجاللة قدرهم؛ مما يبعث على رغبة العالم علومهم، وسعة ف

والمتعلِ م في الن َّهَل من تآليفهم، وتطلُّب السُّبل إلى خدمتها؛ بإخراج مكنوناتها، وتجلية 
 خفي اتها؛ وإخراجها للناس؛ طلباً لنفعهم، وإحياءً لذكر مؤلفيها، وتخليداً لآثارهم.

ك الرَّاغبين في خدمة هذا التراث الثري، حتََّّ يسَّر الله لي من أولئ -ولا زلت -ولقد كنتُ 
الالتحاق بمرحلة العالمية العالية "الدكتوراه" بقسم الفقه بكليَّة الشريعة، بهذه الجامعة الأثيرة 
في نفسي، في بُ رْهَة من ال ِّمن لقيت فيها أساتذة أجالَّء في العلم والمعرفة، وكر  الأخالق، 

هتديت بسمتهم، وكان لذلك عميق الأثر في نفسي، وكانت نقطة انتفعت بعلمهم وا
مضيئة في دربي، لطالما تطل عت إليها، ولقد كان من متطل بات إنجاز المرحلة تقديم "رسالة 
البحث"؛ فهُديتُ إلى تقديم هذا المشروع، المتمثل في تحقيق ج ِّء من مخطوطٍ نفيسٍ، هو   

لشرف الدين عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهَّر  في فقه الشَّافعيَّة،"الانتصار"  كتاب
 رحمه الله. هـ(585)ت:  ابن أبي عَصْرُون

فلما جرى اقتسا  خدمته بين عدد من رفاق الدراسة كان حظي من خدمته في الج ِّء  
الثالث من مخطوطه من "كتاب الصداق" إلى نهاية "كتاب العدد"، وما قبل ذلك وما 

إلى زمالئي وفقهم الله، وكلٌ يعمل بقدر ما يعطيه الله من الحول بعده موكول خدمته 
والجهد في إخراجه كما أراد مؤلفه، والعون من الله، والتوفيق منه، أسأله أن يكتب السداد 
والفالح، حتَّ تقرَّ العين وتطيبَ النفس بجني ما غرسته على درب العمر من ألوان العلم 

 والدعاء إلى الله على هدى وبصيرة، إن ربي تعالى سميع قريب. والمعرفة، ثمرة يانعة في العمل 
 [32}سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ{ ]البقرة: 

 [28-25وا قَ وْلي{]طه: }رَبِ  اشْرحَْ لي صَدْريِ، وَيَسِ رْ لي أمَْريِ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ، يَ فْقَهُ 
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 أسباب اختيار الموضوع:
 لاختياري هذا الموضوع أسباب، من أهمها ما يلي:

 

شهرة المؤلف العلمية؛ فهو معدود في أشهر مشاهير علماء الشافعية منذ المئة الخامسة   .1
، وعلى هذا الفضل شهادة العلماء، كما يأتي في مبحث ثناء العلماء على (1)وحتَّ الآن

 ف.المؤل
 الرغبة في المساهة في إحياء التراث الفقهي، ومن جملته هذا المخطوط.  .2
الأثر الوحيد للمؤلف الذي يتوافر كاماًل ، وفي إخراجه حفظ له  -حسب علمي-أنه  .3

 من الضياع، وتخليد لأثرٍ من آثار المؤلف، وذلك من القليل الذي يستحقه علينا علماؤنا.
الف ؛ إذ عني المؤلف فيه ببيان عدد كبير جداً من يعدُّ هذا الكتاب من كتب فقه الخ .4

مسائل الخالف, عند الشافعية وغيرهم, على ما أوَضَحه في مقدمة كتابه بقوله: "... 
ورأيت الاهتما  بكتابٍ أقَتصر فيه على مشاهير الأقوال والوجوه مع التصريح بمذاهب 

 المخالفين والاكتفاء بحكاية مذاهب الأعال  منهم...".
اية المؤلف بالدليل أثراً ونظرا؛ً يظهر ذلك في اشتمال الكتاب على كثير من الأدلة عن .5

من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، بالإضافة إلى آثار الصحابة؛ وهذا مما يعُطى 
 الكتاب أهية بين كتب الفقه العامة.

ه جمع من فقهاء أن هذا المؤلف له قيمته العلمية عند علماء الشافعية؛  فقد نقل عن .6
 .(2)الشافعية

                                                           

 (.4/70) ( انظر: الفكر السامي1)
 (.64) انظر بعض ذلك في ص( 2)
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 :الدراسات السابقة
بعد البحث ومراسلة كل من مرك ِّ الملك فيصل للبحوث والدراسات، وكليتي الشريعة في 
جامعتي الإما  وأ  القرى، والمعهد العالي للقضاء؛ حصلت الإفادة بأنه لم يتم تسجيل هذا 

ى أن الكتاب حقق في أي الكتاب في دراسة سابقة عندهم، ولم أقف حسب اطالعي عل
 جامعة أخرى.

 وقد سبقني في تسجيل هذا الكتاب عدد من الإخوة ال ِّمالء وهم:
الحسن بن عد الله عسيري، من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الصالة، ويقع في  .1

 ( لوحة.120)
عبد الع ِّي ِّ بن عبد الله المقبل، من بداية كتاب الجنائ ِّ إلى نهاة كتاب الحج، ويقع  .2

 ( لوحة.120في )
عبد الله بن سعد الدوسري، من بداية كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الشفعة، ويقع  .3

 ( لوحة.114في )
سالم بن صويلح المطيري، من بداية كتاب القراض إلى نهاية كتاب النكاح، ويقع في  .4

 ( لوحة.127)
في الكتاب أما عملي في التحقيق فيبدأ من كتاب الصداق إلى نهاية كتاب العدة، ويبقى 

 بقية سيتم تناولها من زمالء آخرين حسب خطة القسم والله أعلم.
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 خطة العمل في الرسالة:
مة وقسمين وفهارس:  يحوي العمل في الرسالة مقدِ 

 المقــد ِّمـــة: وتشمل ما يلي:
 الافتتاحية. أولًا:
 .أسباب اختيار الموضوع ثانياً:
 خطة العمل في الرسالة ثالثاً:
 لدراسات السابقةا رابعاً:

 منهج البحث خامساً: 
 الشكر والتقدير.ساً: ساد

 القسم الأول: الد ِّراسة:
 ويشمل فصلين:

 مباحث: ثمانيةوفيه الفصل الأول: التعريف بالمؤل ِّف )ابن أبي عصرون(، 
 : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. المبحث الأول
 : مولده و نشأته وفاته. المبحث الثاني

 .شيوخه: المبحث الثالث
 : تالميذه. المبحث الرابع

 : آثاره العلميَّة.المبحث الخامس
 : حياته العمليَّة.المبحث السادس

 : مذهبه وعقيدته.المبحث السابع
 : مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه.المبحث الثامن



 

 11 

 

 وفيه ستة مباحث:الفصل الثاني: التَّعريف بكتاب )الانتصار(، 
 كتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلِ فه.اسم ال المبحث الأول:
 أهيَّة الكتاب ومكانته. المبحث الثاني:

 منهج المؤلِ ف في الكتاب. المبحث الثالث:
 التعريف بمصطلحات الكتاب في الج ِّء المراد تحقيقه. المبحث الرابع:

 مصادر المؤل ف في كتابه. المبحث الخامس:
 ا.وصف النسخة الخطية ونماذج منه المبحث السادس:

 القسم الثاني: النص المحــَقّــَق.
 الفهارس:

 وهي كما يلي:
 فهرس الآيات القرآنية. -1
 فهرس الأحاديث النبوية. -2
 فهرس الآثار السلفية. -3
 فهرس الأبيات الشعرية. -4
 فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب. -5
 فهرس الأعال  المترجم لهم. -6
 فهرس المصطلحات والألفاظ اليريبة. -7
 المراجع.فهرس المصادر و  -8
 فهرس المحتويات. -9
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 منهج التَّحقيق:
 

 سِرْت في تحقيقي هذا الج ِّء من الكتاب على المنهج التالي:
الاعتماد على النُّسخة الوحيدة   للج ِّء المراد تحقيقه   وهي نسخة مكتبة الفاتح  -1

 بالسليمانية في اسطنبول، وسيأتي وصفها.
عد الرَّسم الإمالئي الحديث، مع نَسْخ القسم المراد تحقيقه من المخطوط وفق قوا -2

قيم المناسبة، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.  العناية بعالمات الترَّ
إذا حصل سقط في النص، أو كان النص غير واضح، فإن وجدت ما يكمل هذا  -3

النقص من المصادر التي نقل عنها المصنف، أو من المصادر التي نقلت عبارة المصنف  
 النص وأضعه بين معقوفتين، هكذا: ]    [، وأشير في بحروفها، فإنني أثبت ذلك في

الحاشية إلى المصدر الذي أثبت منه هذا النص، وإن لم أجد ما يسدُّ هذا النقص جعلت 
في موضعه نقطاً، هكذا: ...، وأشير إلى ذلك في الحاشية بعبارة تتوافق مع ذلك النقص  

 عبارة ساقطة... (، ... ): هكذاكقولي: "عبارة ساقطة"، وأضعها بين نقط وقوسين، 
ثم أجتهد لبيان ما يحتمل أن يكون ذلك النقص، في الحاشية من خالل السياق الذي في 

 النص، أو من خالل المصادر التي وثقت منها النص.
للدلالة على بداية كل وجه من كل لوحة، مع الإشارة  ) / (وضع خط مائل هكذا   -4

ع اعتماد الترقيم الموجود في صلب المخطوط، رام ِّاً إلى رقمها في هامش الصفحة الجانبي. م
للوجه الأيمن بالحرف )أ(، وللوجه الأيسر بالحرف )ب(، مع إثبات رقم الج ِّء أولًا، كل 

 /رقم الوجه ب[.1/رقم الوجه أ[، ]1ذلك بين معقوفتين، فيكون الترقيم بهذه الطَّريقة: ]
اكراً اسم السورة ورقم الآية في ع ِّو الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله ذ -5

، مع نقل الآيات من برنامج خاص منعاً لوقوع الحاشية، هكذا: سورة كذا: آية )رقم(
 .الخطأ في كتابتها
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تخريج الأحاديث النبويَّة من مصادرها من كتب السنة، فإن كان الحديث في  -6
ا، وإن كان في الصحيحين أو في أحدها فإنِ أكتفي بتخريج الحديث منهما أو من أحده

غيرها لكنه مخرج في أحد كتب السنن الأربعة فإنِ أكتفي بالع ِّو إليها وإن كان في غيرها 
فإنِ أخرجه من أهم مصادره، مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، معتمداً 

 على كال  أهل العلم في ذلك.
ا الأصي -7  لة.ع ِّو الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين إلى مضانه 
 التعريف بالمصطلحات العلمية، والألفاظ اليريبة مع ضبطها بالشَّكل. -8
 ترجمة الأعال  الوارد ذكرها في المخطوط ترجمة مختصرة .  -9

توثيق الأقوال والأوجه التي يذكرها المؤلف في المذهب الشافعي، وذلك بالرجوع إلى  -10
المؤلف رحمه الله مما المصادر المعتمدة في المذهب، وخاصة تلك التي تقدمت على زمن 

 يوحي بأنه يمكن أن يكون تلقى علمه عنها.
 توثيق الأقوال التي يوردها المؤلف للمذاهب الأخرى من المصادر المعتمدة لها. -11
 .حسب الحاجة لذلك التعليق العلمي على بعض المسائل الواردة في النص المحقق -12
 التعريف بالأماكن والبلدان الواردة في النص المحقق.  -13
 ضع فهارس للبحث ، حسبما أشرت إليه في الخط ة .و  -14
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 شكر وتقدير:
 

التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا »امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة  يشكر
 .(1)«عذاب

ر إلى مَنْ لهم الفضل الأول بعد الله ع ِّ وجل في إنجاز هذا العمل الكبير، مَن فإنِ أتوجه بالشك
}وَقُلْ أمر الله ع ِّ وجل الإنسان أن يدعو لهما بالرحمة لتربيتهما له في صيره ج ِّاءً شكوراً فقال: 

ن ربيانِ صييراً، [، فكيف الحال معهما وها اللذا24]الإسراء:  رَب ِّ ارْحََْهُمَا كَمَا ربَّـَيَانيِّ صَغِّيراً{
 وأحاطانِ برعايتهما وكرمهما كبيراً.. والداي الكريمان.. أعانني الله على بر كِما..

كما أتوجه بشكر وافرٍ لأستاذي المشرف على الرسالة، فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد 
بن عبد الله العمري، الذي تفضل علي  بالكثير من وقته وجهده، فكان لتوجيهاته الأثر 

بير في تقويم سير البحث وإخراجه بهذه الصورة المشرقة، بارك الله له في علمه وعمله الك
 أهله وماله ووقته، وزاده توفيقاً ونفعاً للأمة كلها..  

كما لا أنسى تسجيل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الع ِّي ِّ بن مبروك الأحمدي 
على هذا المخطوط، فحُقَّ له منَّا الذكر عميد الخريجين بالجامعة، فقد كان له فضل الدلالة 

 الحسن والدعاء بالتوفيق والتسديد.
والشكر موصول لرئيس وأعضاء قسم الفقه بالكلية، ولكل من قد  عونًا لي في إخراج 

 هذا العمل، أو ساعد برأي أو قد  نصحاً. 
 ..والحمد لله أولًا وآخراً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل م

 

                                                           

 (.667الصحيحة )السلسلة ( 1)
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 القسم الدراسي
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 )ابن أبي عصرون( التعريف بالمؤل ِّف: الفصل الأول

 

 وفيه سبعة مباحث:
 

 المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
 المبحث الثانِ: مولده و نشأته وفاته . 

 المبحث الثالث: وفيه مطلبان
 المطلب الأول: شيوخه .
 المطلب الثانِ: تالميذه.

 لرابع: آثاره العلميَّة.المبحث ا
 المبحث الخامس: حياته العمليَّة.

 المبحث السادس: مذهبه وعقيدته.
 المبحث السابع: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه.
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 (1)اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: لمبحث الأولا
 

 أولًا: اسمه ونسبه:
بن علي بن أبي عَصْرُوْن ابن أبي  هو عبد الله بن أبي السَّريِ  محمد بن هبة الله بن مطهَّر

 ، المشهور بابن أبي عصرون.(3)الموصلي (2)، نسبته إلى بني تميم، الحديثيالسَّريِ  التميمي
 ثانياً: كنيته:

 يكنى "أبا سعد"، على ذلك أجمعت كتب التراجم.
 لقبه: ثالثاً:

 تطابقت كتب التراجم على أن كنية المؤلف : "شرف الدين".  

                                                           

 (،2/150) (، الروضتين1/512(، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصالح )2/351) انظر: خريدة القصر (1)
الوافي (، 21/125(، سير أعال  النبالء )3/53) وفيات الأعيان (3/340) (، مرآة ال ِّمان10/190) الكامل

(، غاية النهاية في طبقات 12/407) (، البداية والنهاية4/84) طبقات الشافعية الكبرى(، 309/ 17) بالوفيات
( ، 4/330) (، شذرات الذهب1/399) (، الدارس في تاريخ المدارس6/109) (، النجو  ال ِّاهرة1/455) القراء
 (. 6/144) (، معجم المؤلفين4/124) ال الأع

، وهي بلُيدة على دجلة بالجانب الشرقي قرب -تميي ِّاً لها عن حديثة الفرات -( الحديثي: نسبة إلى حديثة الموصل2)
(، معجم 3/65. انظر: وفيات الأعيان )سميت الحديثة حينما ن ِّلها العرب بعد الإسال ، واستحدثوها، ال ِّاب الأعلى

 (.120) (، بلدان الخالفة الشرقية2/230) البلدان
 وجاء في هامش الأخير قول المحقق: "لا أثر للحديثة اليو ". 

الموصل، مدينة من أكبر مدن العراق الشمالية وعقدته الرئيسة وهي عاصمة محافظة نينوى العراقية اليو . ( نسبة إلى 3)
 (.24/459) انظر: الموسوعة العربية العالمية
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 مولده و نشأته ووفاته: لثانيالمبحث ا
 

 أولًا: مولده:
 

ه (، وحدد بعضهم التاريخ في ربيع الأول من ذلك 493) كان مولد ابن أبي عصرون عا 
 .(1)العا ، وكان ذلك بحديثة الموصل

 

 ثانياً: نشأته:
 

السامية في العلم وتقلد المناصب الشريفة ونيل  من المتقرر طبعاً أن بلوغ أحدٍ الدرجةَ 
ة كريمة في بيت صالح وفضل جاهة عند أهل زمانه، لابد وأن ذلك قد تمهد له بنشأالو 

، أعدَّه لتحمل العلم والرحلة في سبيل جمعه، ومع ذلك فإنه لم ي ِّودنا التاريخ بكثير وصيانة
من القول عن حياة ابن أبي عَصْرُون، سيما سنيَّ حياته الأولى، ونشأته حتَّ خروجه من 

، ولا بذكر شيء عن أسرته وكيف كانت تربيته، ولا هو بالذي حد ث الموصل لطلب العلم
عن نفسه بشيء من ذلك، وكل  ما وصلنا هو الإشارة المقتضبة والمتواتر نقلها بأنه قرأ 
وتفقه  على عدد من أعيان عصره وعلمائه في علو  مختلفة، من الموصل إلى بيداد ثم 

 ن تتبعها ما يلي: واسط، أوج ِّها أصحاب التراجم، وتجم عَ لي م
أبي الينائم السلَمي  نتلقى المؤلف تعليمه الأول في الموصل على علماء بلده، القرآن ع .1

الُمرْتَضَى ، المعروف ب  )مظفر بن علي عبد الله بن القاسم بن ، وتفقه على(2)السَرُوْجِي
ثم  رين من عمره،ا يبلغِ ابن أبي عصرون العش   ه ( ولم511) الشَّهْرَزُوْريِ(، الذي توفي سنة

                                                           

 (، الطبقات الكبرى للشافعية3/53(، وفيات الأعيان )1/512) ات الفقهاء الشافعية لابن الصالحانظر: طبق (1)
(7/132.) 
 (.22) مبحث مستقل يأتي بأسماء شيوخ المؤلف وشيء من أخبارهم ص  َّةثم  (2)
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 ، وأبي محمد بن خَلَدَة وسمع بالموصل أيضاً من جده لأمه(1)على أبي علي بن عَمَّار الفقيه
 .(2)والحسين بن خََِيْس أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الباقي الث َّعْلبي،

ثم ارتحل إلى بيداد موطن العلماء في ذلك الحين، فأخذ علم القراءات على أبي عبد الله  .2
 ِّْرَفي، وسِبْط الخيَّاط،ال

َ
ومحمد بن الحسين بن بَ نْدَار، الشهير ب أبي العِ ِِّ   بارع وأبي بكر الم

، ودَعْوَان بن علي بن حمَّاد بن صَدَقة الجبَُّائي، وهم من مشاهير القراء ببيداد،  القَالنِسيِ 
 .(3)وقرأ عليهم بالسبع القراءات

َي ْهَنِي الفق .3
يه الشافعي الملقب بمجد الدين، كان إماماً مبرزاً في ولقي ببيداد أيضاً أسعد الم

الفقه والخالف فأخذ عليه الفقه في مذهب الشافعية، وقرأ عليه الخالف، وأخذ الأصول 
على أبي الفتح ابن بَ رْهَان، وتلقى عن أبي القاسم بن الحسين، وإسماعيل بن صالح المؤَذِ ن 

 .  (4)صَيْن، وأبي علي النَّسَفِي من فقهاء الحنفيةالفقيه، وسمع الحديث من هِبَةِ الله بن الحُ 
 .(5)تلقى ابن أبي عصرون علو  العربية على علي بن الحسن بن دَبيِْس كما .4
، من أعيان طريقة  (6)ثم ارتحل إلى واسط .5 ولقي عالمها وقاضيها، الشيخ أبا علي  الفارقِِيِ 

 .    (7)العراقيين، فأخذ عليه فوائد المهذب

                                                           

 (.2/158) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي (1)
(، البداية 4/84(، طبقات الشافعية الكبرى )21/125(، سير أعال  النبالء )3/53انظر: وفيات الأعيان ) (2)

 (.1/113) (، المستفاد من ذيل تاريخ بيداد3/33(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )12/334والنهاية )
 انظر: المصادر السابقة. (3)
 (.1/113) مياطيانظر: المصادر السابقة، وانظر: المستفاد من ذيل تاريخ بيداد للد (4)
 (.1/400) انظر: الدارس في تاريخ المدارس( 5)
ه ، سميت بذلك لتوسطها بين عدة مدن  84واسِط: مدينة قديمة، تقع بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج سنة( 6)

 (.15/233) كالكوفة والبصرة والمدائن والأهواز . انظر: الموسوعة العربية العالمية
 (.12/333) (، البداية والنهاية3/53يان )انظر: وفيات الأع( 7)
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ن أبي عصرون آب إلى الموصل، راجعاً من رحلته  إلى واسط، وكان ذلك سنة ثم إن اب .6
حين -من العمر -، فيكون قد اكتمل له (1)اشتيل بالتدريس بعدها بالموصل (ه ،523)

  انقضاء رحلته العلمية ثالثٌ وثالثون سنة.
كل ما حفلت به كتب التراجم والسير عن نشأة وتعلم ابن أبي   -حسب اطالعي–هذا 

 صرون. ع
مدة إقامته بالموصل في كتب التراجم، إلا نصاً وجدت فيه الإشارة ضمناً  وقد طوُيَ خبر

لعماد احتَّ بعد سنة خَس مئة وأربعين، يقول بها إلى كون ابن أبي عصرون بقي مقيماً 
ثم  ،(2)ه (، وهو مدرس بالمدرسة التَّابِكِيِ ة العَتِي ْقَة542) "لقيته بالموصل عا لأصْفَهَانِ: ا

 . (4)وأقا  بها مدة ي ِّاول مهنة التدريس والإفتاء" (3)ارتحل إلى سِنْجَار
 وفاته: 

 . (5) ه ( 585) لم أجد اختالفاً بين المصادر أن وفاة ابن أبي عصرون كانت سنة
 ( سنة، والله أعلم.92أي أنه عمر حتَّ عاش )

                                                           

(، المستفاد من 4/84(، طبقات الشافعية الكبرى )21/125انظر: المصادر السابقة، وانظر: سير أعال  النبالء )( 1)
 (.1/113) ذيل تاريخ بيداد

تابكية العتيقة( تنسب إلى سيف الدين غازي بن أَتابِك زنِْكِي صاحب الموصل، واشتهرت ب )الأ( هي مدرسة فقهية 2)
 (.9/359) ووقفها على الحنفية والشافعية. انظر: الكامل في التاريخ ،من أحسن المدارس التي بناها

سِنْجَار بكسر السين : مدينة عراقية تقع عند سفح جبل سنجار ، على القرب من الحدود السورية حالياً، وهي ( 3)
 (.77) لعربية والإسالميةمرك ِّ قضاء بمحافظة نينوى. انظر: موسوعة المدن ا

 (.2/352) انظر: خريدة القصر( 4)
 (.12/407) (، البداية والنهاية17/309) (، الوافي بالوفيات41/208) من هذه المصادر: تاريخ الإسال  (5)
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 شيوخه :: المبحث الثالث
مع تراجمهم شيوخ ابن أبي عصرون ، أذكرهم  حفلت كتب التراجم بذكر عدد من أسماء

 على سبيل الإيجاز مرتبين على تواريخ وفياتهم:
 المرُتَضى الشَّهْرَزُوْرِّي: .1

عبد الله بن القاسم بن مظفر بن علي الشهرزوري، أبو محمد ، ولد بالموصل في شعبان سنة 
ل وتولى بها القضاء (ه ، أقا  ببيداد مدة يشتيل بالحديث والفقه، ثم رجع إلى الموص465)

ف ، وعنه أخذ المؤل(1) ه ( 511) وروى الحديث، وبها مات في  شهر ربيع الأول سنة
 .الفقه أولاً 

 ابن بَـرْهَان: .2
أحمد بن علي بن بَ رْهَان، الشهير ب "أبي الفتح ابن برهان"، البيدادي الشافعي، الفقيه 

ودرس بالنظامية، تفقه على الأصولي، من أصحاب ابن عقيل الحنبلي، ثم تحول شافعياً، 
الشَّاشِي والي ِّالي، وعنه خلق منهم ابن أبي عصرون، وله مؤلفات منها"البسيط" و 

 .(2) (518"الوسيط" و "الوجي ِّ" في الفقه والأصول، توفي سنة )
ي: .3  أبو العِّز القَلانِّسِّ

سنة الواسطي، مقرئ العراق في عصره، برع في القراءات، ولد  محمد بن الحسين بن بندار
ه (، وتال بالعشر على أبي علي غال  الهرََّاس، وسمع ببيداد من أبي جعفر بن  45)
سبط  تال عليه: وعدة، ن، وأبي الحسين بن المهتدي باللهسْلَمة، وعبد الصمد بن المأمو  ُ الم

 .(3)ه (521) وعدد، توفي سنة الخياط، وأبو بكر بن الباقالنِ، وابن أبي عصرون
 ارِّع:  ـالب .4

                                                           

 (.4/114) (، الأعال 7/127(، طبقات الشافعية الكبرى )3/49انظر: وفيات الأعيان ) (1)
 (.1/137) (، الأعال 6/30(، طبقات الشافعية الكبرى )19/456أعال  النبالء )انظر ترجمته في: سير  (2)
(، غاية النهاية في 98 – 97/ 6(، طبقات الشافعية الكبرى )19/496انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (3)

 (، 129-128/ 2طبقات القراء )
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بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبيد الله بن القاسم  الحسين
بن عبيد الله بن سليمان بن وهب، الوزير، الحارثي، المنعوت ب "البارع" شاعر أديب وهو 
من بيت الوزارة ، فإن جده القاسم كان وزير المعتضد والمكتفي بعده، كان نحويًا ليوياً 

 . (1) ه ( 524ه (، وتوفي سنة ) 443مقرئاً، ولد سنة )
 أبو القاسم بن الُحصَيْْ: .5

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد المعروف ب  "أبي القاسم ابن الحصين" الشيبانِ، الهمذانِ 
ه (، سمع من: أبي طالب بن غيالن، وأبي علي بن  432) الأصل، البيدادي، ولد سنة

أبي الطيب الطبري، وطائفة، وحدث عنه أبو المذهب، وأبي القاسم الت َّنُ وْخِي، والقاضي 
العالء العطار، وأبو الحسن بن الدامِيانِ، وابن أبي عصرون، وأبو القاسم بن عساكر، 

 . (2) ه ( 525وعدة، توفي في شهر شوال سنة )
هَنِِّ : .6  أسعَد الِّميـْ

، الفقيه الشافعي، مجد الدين، أبو الفتحأسعد بن أبي نصر بن الفضل القرشي العمري، 
"، كان مبرزاً في الفقه والخالف، وله فيه تعليقة، تفقه بمرو ثم رحل المشهور ب "أسعد الميهني

إلى غ ِّنة، ثم إلى بيداد، وفوض إليه تدريس المدرسة النظامية ببيداد مرتين، وعليه أخذ 
 . (3) ه ( 527) المؤلف الخالف، توفي سنة

 
 
 الَمزْرَفيِّ :  .7

                                                           

 (.1/539) (، بيية الوعاة19/533الء )(، سير أعال  النب2/181انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ) (1)
 (.4/77(، شذرات الذهب )2/427) (، العبر19/536انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (2)
(، طبقات الشافعية لابن 7/42(، طبقات الشافعية الكبرى )19/633انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (3)

 (. 1/299) قاضي شهبة
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(ه ، 439، البيدادي، شيخ القراء ببيداد، ولد سنة )(1)رَفيَ ِ محمد بن الحسين بن علي الَمْ ِّْ  
وسمع أبا حفص بن المسلمة وطبقته، وتال على أصحاب الحم امي، روى عنه ابن عساكر، 

 . (2)ه (  527وابن أبي عصرون، وابن الجوزي، وأبو الفتح الَمنْدَائِي، توفي سنة )
 القاضي الفَارِّقِّي: .8

إبراهيم بن علي بن برهون، القاضي أبو علي، ولد سنة بن  -وقيل الحسن-الحسين، 
(ه ، تفقه على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازَرُوْنِ، ثم  رحل إلى بيداد فأخذ عن 433)

الشيخ أبي إسحاق الشِ يرازي ولازمه، وسمع عليه كتابه المهذب وحفظه، ولاز  ابن الصَبَّاغ، 
أخذه عنه تلميذه ابن -ب يسمى "بالفوائد"  له إمالء على المهذ وحفظ كتابه الشامل،

، تولى قضاء واسط ثم ع ِّل وسكنها إلى حين  -أبي عصرون، ونقل عنه وزاد فيه مواضع
(ه  وكان آخر من انتهى إليه التدريس والفتوى من أصحاب 528وفاته في المحر  سنة )

 .(3)الشيخ أبي إسحاق
لي: .9  ابن عمَّار الموصِّ

 ه (،477علي بن الحسن، أبو البركات، ولد بالموصل ) الحسن بن علي بن الحسن بن
وتفقه ببيداد على إلْكِيَا الهرََّاسي والشاشي وأسعد الميِ ْهَنِي ، وعنه أخذ المؤلف الفقه 

 .(4) ه ( 529بالموصل،  وبها توفي سنة تسع )

                                                           

كبيرة   "الم ِّْرَفة بالفتح ثم السكون وراء مفتوحة وفاء: قرية :(5/121) رفة، قال في معجم البلداننسبة إلى قرية م ِّ  (1)
  . مد بن الحسين الم ِّرفي المقري"أبو بكر مح وبين بيداد ثالثة فراسخ، وإليها ينسبفوق بيداد على دجلة بينها

 (.4/80(، شذرات الذهب )1/484) كبار(، معرفة القراء ال19/631انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (2)
(، طبقات الشافعية لابن 7/57(، طبقات الشافعية الكبرى )19/608انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (3)

 (.1/303) قاضي شهبة
 (.7/56انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )( 4)
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 ابن الُمؤَذ ِّن:  .10
افظ المؤذن أبي صالح إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الفقيه، أبو سعد إسماعيل ابن الح

ه (، تفقه  451سنة ) أحمد بن عبد الملك بن علي الن َّيْسَابُ وْريِ، المشهور بالكِرْمَانِ ولد
حدث عنه: أبو القاسم ابن عساكر، وأبو  على أبي المعالي الجوَُيْنِي، وأبي المظفر السَّمْعَانِ،

 .(1)ه (532)رون، توفي سنةرج ابن الجوزي، وآخموسى المديني، وابن أبي عصرون، وأبو الف
 أبو علي النَّسَفِّي: .11

الحسين بن الخليل بن أحمد بن محمد، الفقيه الحنفي، ن ِّيل سمرقند، تفقه ببخارى على أبي 
الخطاب محمد بن إبراهيم الكعبي القاضي، وببلخ على الإما  أبي حامد الشجاعي، وعليه 

 .(2) ه ( 533أخذ المؤلف الفقه، توفي في شهر رمضان سنة )
بْط الخيَّاط: .12  سِّ

ه (  494عبد الله بن علي بن أحمد الحنبلي، النحوي، شيخ المقرئين بالعراق، ولد سنة )
وسمع من أبي الحسين بن النقور، وطائفة وقرأ القرآن على جده أبي منصور والشريف عبد 

خذ ، وعليه أ(3) ه ( 541القادر، وطائفة، وبرع في العربية على ابن فاخِر، توفي سنة )
 المؤلف علم القراءات، كما تقد  في نشأته.

 دَعْوَان: .13
" أيضاً، المقرئ الفقيه الحنبلي،  دعوان بن علي بن حم اد بن صَدَقَة الجبَُّائي، ويقال له "الُجبيِ 

(ه  وقد  بيداد فسمع بها، وقرأ بالروايات، وأحكم الفقه، وأقرأ 462أبو محمد، ولد سنة )
 .(4) ه ( 542ؤلف علم القراءات، توفي سنة )القرآن وحدث، وعليه أخذ الم

                                                           

 (.4/99(، شذرات الذهب )7/44لشافعية الكبرى )(، طبقات ا19/626انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (1)
 (.1/247(، الطبقات السنية )1/211) (، الجواهر المضية36/315انظر ترجمته في:  تاريخ الإسال  )( 2)
 (.4/127) (، شذرات الذهب2/14) (، الذيل على طبقات الحنابلة2/494) ترجمته في: معرفة القراء الكبار (3)
 .(4/130(، شذرات الذهب )2/21) (، الذيل على طبقات الحنابلة1/501) الكبار انظر: معرفة القراء (4)
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 ابن خََيْس الَموْصلِّي: .14
الحسين بن نصر بن محمد بن حسين بن محمد بن خَيس الجهني  الموصلي الشافعي، مولده 

ه (، تفقه ببيداد على الي ِّالي، وسمع من القاضي محمد بن المظفر  466بالموصل سنة )
له مصنفات منها: منهج  ه (،552وفي سنة)الشامي، وأبي عبد الله الحميدي، وعدة، ت

، وقد تلقى (1)التوحيد ، وتحريم الييبة،  وأخبار المنامات،  ولؤلؤة المناسك،  ومناقب الأبرار
 عنه ابن أبي عصرون الفقه بالموصل، كما تقد  في نشأته.

 ابن دَبِّيْس:   .15
أ النحو على ابن علي بن دبيس النحوي الموصلي أبو الحسن،  قال في معجم الأدباء: "قر 

وحْشِيٍ  صاحب ابن جِنيِ ِ  ؛ وأخذ عنه زيد بن مُرْزكََّة الموصلي وله أشعار حسان"، وعنه 
 أخذ ابن أبي عصرون علم النحو، كما تقد  في نشأته.

 .(2)ولم أجد لابن دبيس ترجمة غير ما ذكره الحموي، وعنه نقل غيره
 

                                                           

(، شذرات الذهب 7/82(، طبقات الشافعية الكبرى )20/291انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (1)
(4/161.) 
 (.2/166(، بيية الوعاء)1759انظر ترجمته في: معجم الأدباء ص) (2)
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 شيخان لابن أبي عصرون لم أجد لهما ترجمة:
ء في مصادر ترجمة ابن أبي عصرون الإشارة إلى شيخين تلقى عنهما المؤلف في أول جا

 طلبه العلم بالموصل، وقد جهدت في العثور على ترجمة لهما، ولكن لم أجد، وها: 
صر في بعض واختُ  : أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الباقي الثعلبي،جد المؤلف لأمه -أ

ن وصفه بالجد، وجاء في بعضها: علي بن أحمد بن التراجم بأبي الحسن بن طوق من دو 
 .(1) ه ( 508طَوْق، وأن ابن أبي عصرون سمع منه قديماً في سنة)

: ورد في ذكره في ترجمة ابن أبي عصرون، وأنه تلقن منه أبو الغنائم السلمي السروجي -ب
 .(2)القرآن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، شذرات الذهب 21/126(، سير أعال  النبالء )1/113) ج إليه من تاريخ ابن الدبيثيانظر: المختصر المحتا  (1)
(4/283.) 
 (.4/283) (، شذرات الذهب21/126) (، سير أعال  النبالء3/53) انظر: وفيات الأعيان (2)
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 المبحث الرابع: تلاميذه:
 

 بتهم فيما يلي على تواريخ وفياتهم: ت  ر  وقد تحصل لي بعد البحث عددٌ 
 عبد الكريم بن محمد بن أبي الفضل بن محمد بن عبد الواحد:  .1
أبو الفضائل الأنصاري الحرستانِ الدمشقي، الشافعي أخو القاضي جمال الدين عبد  

الصمد، سمع على جمال الإسال  السلمي، وأبي الحسن بن قبيس، ورحل فسمع ببيداد 
عن ابن  (1)ن الرزاز وسمع بخراسان درس محمد بن يحيى ،وأعاد بالأمينيةدرس أبي منصور ب

 .(2) ه ( 561) أبي عصرون، توفي سنة
 ابن الدَّهَّان الحِّمْصِّي  .2

مهذ ب "عبد الله بن أسعد بن علي الموصلي، الشافعي المعروف ب " ابن الدهان الحمصي
درس، وسمع من الحافظ ابن الدين، أبو الفرج، صحب ابن أبي عصرون واختلف إليه في ال

عساكر الحديث والتفسير، تولى آخر الأمر التدريس بحمص، وإليها نسب، وبها توفي سنة 
 .(3) ه ( 581)
 العِّمَاد الأصْفَهَاني: .3

، القاضي، محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن هبة الله، المعروف بابن أخي الع ِّي ِّ
ه ( بأصبهان، حدث عن نفسه في  519المنشئ، الوزير، عماد الدين، ولد: سنة تسع )

ترجمته لابن أبي عصرون أنه حضر عنده، وقرأ من مصن فاته المذهبي ة عليه، واستفاد منه، 
  .(4) ه ( 597توفي بدمشق سنة )وأخذ عنه، 

                                                           

لدولة"، وكانت قيل إنها أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية بناها أتابك العساكر بدمشق وكان يقال له "أمين ا (1)
 (.1/132قبلي باب ال ِّيادة من أبواب الجامع الأموي المسمى قديماً بباب الساعات. انظر: الدارس في تاريخ المدارس)

 (.1/152(، الدارس في تاريخ المدارس )7/186انظر : طبقات  الشافعية الكبرى) (2)
 (.7/120(، طبقات الشافعية الكبرى )27/82(، تاريخ ابن عساكر)2/297انظر ترجمته في: خريدة القصر) (3)
 (345/ 21(، سير أعال  النبالء )147/ 5(، وفيات الأعيان )354) انظر ترجمته في: خريدة القصر (4)
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وْلَعِّي: .4  الدَّ
وْلَعِي" الشافعي، المفتي، خطيب  عبد الملك بن زيد بن ياسين الموصلي، المعروف ب  "الدَّ

ه (، سمع ببيداد من عدد وسكن دمشق، وسمع بها  507ضياء الدين، ولد سنة ) دمشق،
 .(1)ه (598من الفقيه فضل الله بن محمد المصِ يصي، وابن أبي عصرون، توفي سنة )

 ابن البُـوْرِّي: .5
هبة الله بن معد بن عبدالع ِّي ِّ بن عبدالكريم القرشي الدمياطي الشافعي "ال َِّّيْن ابن البُ وْريِ" 

لى قرية من أعمال دمياط، تفقه بالشا  على ابن أبي عصرون ورحل إلى بيداد وتفقه نسبة إ
 .  (2) ه ( 599بالنظامية، وروى عن أبي الفرج الرحمن بن الجوزي وغيره، توفي سنة )

 محمد بن أبي عَصْرُون: .6
محيي الدين، أبو حامد ، كان موصلي الأصل، سكن دمشق، وولي قضاء الديار المصرية 

ه ( ، في سلطنة الملك عثمان  591ف زين الدين علي بن يوسف الدمشقي سنة )بعد صر 
بن صالح الدين، وكانت ولايته سنة واحدة، ثم تحول إلى دمشق، فأقا  بها إلى أن مات 

 .(3)ه ( ، وكان قَدْ سمع أباه، وغيره، وحدث باليسير 601سنة)
 ابن دِّرْبَاس الموصلي: .7
 بن جهْم الموصلي، ضياء الدين؛ الفقيه الشافعي، عثمان بن عيسى بن درباس بن فيْر  

تلقى في صباه بإربل، ثم انتقل إلى دمشق وقرأ على ابن أبي عصرون، وتمهر في المذهب 
وأصول الفقه، وشرح "المهذ ب" في كتاب سماه "الاستقصاء لمذاهب الفقهاء"، توفي 

 .(4) ه ( 602) بالقاهرة في سنة

                                                           

 (.336 /4(، شذرات الذهب )181 /6) (، النجو  ال ِّاهرة188 /7لكبرى )طبقات الشافعية ا انظر: (1)
 (.17/193) (، الوافي بالوفيات42/420انظر  ترجمته في: تاريخ الإسال  ) (2)
 (.1/166) انظر  ترجمته في: رفع الإصر (3)
 (.8/337(، طبقات الشافعية الكبرى )5/6(، شذرات الذهب )3/242انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ) (4)
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 دَامة المقدسي: محمد بن أحَد بن محمد بن قُ  .8
ه (، بنابلس، سمع:  528أبو عمر، الفقيه، المقرئ، المحدث، الحنبلي، مولده: في سنة )

أباه، وأبا المكار  بن هالل، وسلمان بن علي الرحبي، وأبا الفهم بن أبي العجائ ِّ، وابن 
عصرون في الخالف، وعدة، حدث عنه: أخوه الشيخ موفق الدين، وابناه؛ عبد الله وعبد 

 .(1) ه ( 607رحمن، والضياء، توفي سنة )ال
 أبو القاسم الشَّهْرَزُوْرِّي:  .9

عبد الرحمن بنٍ عثمان بن موسى بن أبي نصر الكردي الشافعي، والد الشيخ تقي الدين 
بن الصالح، تفقه على ابن أبي عصرون وغيره، وأفتَّ وسكن حلب ودرس بالمدرسة ا

 . (2) ه ( 618الأسدية، وتوفي بحلب سنة )
 خر الدين بن عَساكِّر :ف .10

عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي المشهور 
ه (، وتفقه  550ب "الفخر ابن عساكر" أبو منصور، شيخ الشافعية بالشا ، ولد سنة )

بدمشق على قطب الدين النيسابوري، وعلى بن أبي عصرون، وسمع الحديث من عمه 
وى عنه الحافظ زكي الدين افظ أبي القاسم ابن عساكر، صاحب تاريخ دمشق، ر الإما  الح

 .(3) ه ( 620) ، وضياء الدين المقدسي وآخرون،  توفي سنةالبرزالي
 ابن قُدامة صاحب )المغنِ(: .11

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر المقدسي، موفق الدين، أبو محمد، ولد سنة 
ه أنه سمع درس الشيخ ابن أبي عصرون، وحدث عنه: الضياء، ه (، حدث عن نفس 541)

                                                           

 (.2/52) (، ذيل طبقات الحنابلة2/116) (، الوافي بالوفيات2432/266) انظر ترجمته في: تاريخ الإسال  (1)
(، طبقات الشافعية لابن 8/175) (، طبقات الشافعية الكبرى109/ 18) انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (2)

 (.2/53) قاضي شهبة
 (.5/92(، شذرات الذهب )8/1735(، طبقات الشافعية الكبرى )135/ 3انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ) (3)
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 .(1) ه ( 620) وأبو شامة، وابن النجار، وابن عبد الدائم، والجمال ابن الصيرفي، توفي سنة
القاضي عثمان بن محمد بن أبي علي الإمام عماد الدين أبو عمرو، الكُردي،  .12

 الحمُيدي، الشافعي:
وْصل على غير واحدٍ، 

َ
ثم رحل إلى الإما  أبي سَعد بن أبي عَصرون، واشتيل عليه  تفقه بالم

مد ة، وقدِ  مصر، فولي قضاء دِمياط، ثم قد  وناب بالقاهرة عن قاضي القضاة أبي القاسم 
 . (2) ه ( 620) عبد الملك المارانِ، ثم حج، وجاور إلى أن مات سنة

نْجَاري: .13  البهاء السِّ
رب "البهاء السنجاري"،الفقيه الشافعي، الشاعر، أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور المشهو 

تلقى الفقه بالموصل على ابن أبي عصرون، وأبي الرضى الشهرزور، وتكلم في الخالف، إلا 
 .(3) ه ( 622) توفي سنةليه الشعر وأجاد فيه واشتهر به، أنه غلب ع

 :الكمال الحرََسْتَاني .14
المعروف ب "الكمال الحرستانِ"،  نصاريالأعبد الجبار بن عبد اليني بن علي بن أبي الفضل 

أبو محمد، سمع أبا القاسم الحافظ، وأبا سعد بن أبي عصرون، وسمع منه ال ِّكي البرْزاَلي ، 
 .(4) ه ( 624توفي سنة )

 أبو القاسم ابن صَصَري: .15
الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن 

(ه ، وسمع من 537ي، أبو القاسم ، القاضي، مسند الشا  ، ولد سنة )صَصَري الدمشق

                                                           

 (.3/281) (، الذيل على طبقات الحنابلة22/165انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (1)
 (.44/505انظر  ترجمته في: تاريخ الإسال  ) (2)
 (. 5/104(، شذرات الذهب )302/ 22(، سير أعال  النبالء )214/ 1انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ) (3)
 (.8/160انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ) (4)
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 .(1) ه ( 626) أبيه، وجده، وعدد منهم ابن أبي عصرون، توفي سنة
 البَدْر الفَارِّقي: .16

يونس بن محمد بن محمد بن محمد، الخطيب، العالم، بدر الد ين، أبو منصور، الفارقي ، ثم  
، الشهير ب )البدر الفارق ي(:أصله من بخارى سمع من: أبي علي  الحسن بن علي  الدمشقي 

البطليوسي ، والحافظ أبي القاسم الد مشقي ، والقاضي أبي سعد بن أبي عصرون، واختص 
، وأبو المجد العديمي ، وسبطه الجمال ابن الص ابونِ ،  بصحبته، روى عنه: البرزالي ، والقوصي 

 .(2) ه ( 628ولي خطابة الم ِّ ة مد ة، توفي سنة )
وْلَة: .17  ابن سَنِِّ ِّ الدَّ

الدمشقي المعروف ب )ابن سني  بن الحسن بن يحيى بن صدقة بن الخياط يحيى بن هبة الله
(، وسني الدولة هذا هو ه552) الدولة(، قاضي القضاة، أبو البركات، الشافعي، ولد سنة

فقه جد ه الحسن بن يحيى، من كت اب الإنشاء لصاحب دمشق قبل نور الدين محمود، ت
يحيى بالقاضي شرف الدين بن أبي عصرون، وأخذ الخالف عن القطب النيسابوري، توفي 

 .(3) ه ( 635سنة )
يْرازي: .18  ابن الش ِّ

محمد بن هبة الله بن محمد الدمشقي، شمس الدين، أبو نصر، المعروف ب "ابن الشيرازي"، 
بوري، وأبي سعد ه (، تفقه بالقطب النيسا 549القاضي، الشافعي، الدمشقي، ولد سنة )

بن أبي عصرون، وسمع من أبي يعلى حم ِّة ابن الحبُُوبي، والحافظ ابن عساكر، وعدة، 
وحدث عنه: البرزالي، والمنذري، وابن النابلسي، وغيرهم، ولي القضاء ببيت المقدس وغيره، 

                                                           

 (.4/258) (، شذرات الذهب4/102) رة الحفاظانظر ترجمته في: تذك (1)
 (.45/333انظر ترجمته في: تاريخ الإسال  ) (2)
 (، الأنس الجليل358/  5) (، طبقات الشافعية الكبرى23/27) انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء (3)
(2/120.) 
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 .(1) ه ( 635توفي في جمادى الآخرة، سنة )
 ابن الُمَنَجَّى التـَّنُوخي:  .19

ن المنجى بن أبي البركات بن المؤمل التنوخي الدمشقي، الحنبلي، القاضي عمر بن أسعد ب
، شمس الدين، أبو الفتوح، سمع أبا المعالي بن صابر، وكمال الدين ابن  ، الحرانِ

 .(2) ه ( 641الشهرزوري، وابن أبي عصرون، وعدة، توفي: في ربيع الآخر، سنة )
 ابن يعَِّيْش: .20

، لسرايا، النحوي، المعروف ب "ابن يعيش"، أبو البقاءيعيش بن علي بن يعيش بن أبي ا
موفق الدين، الأسدي، الموصلي الأصل، الحلبي المولد والمنشأ، أخذ بحلب من أبي الفرج 
يحيى بن محمود الثقفي، والقاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن الطرسوسي، وابن أبي 

 .(3) ه ( 643عصرون، توفي بحلب سنة )
 : ابن الجمَُّيْزِّي ِّ  .21

سْلِم اللَّخْمِيَّ المعروف ب "ابن الجمي ِّي"، أبو الحسن، 
ُ
علي بن هبة الله بن سالمة بن الم

ه (، والجمي ِّي: نسبة إلى الجمُ ي ِّ بضم 559الشافعي، شيخ الديار المصرية، ، ولد سنة )
 الجيم ثم الميم المشددة المفتوحة ثم آخر الحروف الساكنة ثم ال ِّاي وهو شجر معروف بالديار

المصرية، حفظ القرآن صييراً، وارتحل به أبوه، فسمع بدمشق من الحافظ ابن عساكر، وتال 
 . (4) ه ( 649بالعشر على ابن أبي عصرون، وتفقه عليه، توفي سنة )

 يوسف بن خليل بن قَـرَاجَا بن عبد الله الدمشقي:  .22
ث وتخرج ه ( بدمشق طلب الحدي 555أبو الحجاج، الحنبلي، محدث الشا ، ولد سنة )

                                                           

 (.2/89) قاضي شهبة (، طبقات الشافعية لابن8/106انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ) (1)
 (.3/490) (، الذيل على طبقات الحنابلة23/80انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (2)
 (.7/46) (، شذرات الذهب2/351) (، بيية الوعاة7/46) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (3)
 (.413/  1(، حسن المحاضرة )8/301(،طبقات الشافعية الكبرى )2/651انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار) (4)
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بالحافظ عبد اليني، ورحل إلى الأقطار فسمع بدمشق من ابن أبي عصرون، وابن الموازيني، 
وغيرهم وسمع ببيداد، وبأصبهان، وبمصر، وكان متسع الرحلة حافظاً مشاراً إليه بعلم 

 .(1) ه ( 648الحديث، توفي بحلب ودفن بظاهرها سنة )
 العماد بن النَّحَّاس: .23

بن الحسن الأنصاري الشهير ب )العماد بن النحاس(، أبو بكر، عبد الله بن الحسن 
(ه  ، ونشأ بدمشق، وسمع من: القاضي أبي 572الأنصاري، الدمشقي، ولد بمصر سنة )

 .(2) ه ( 654) سعد بن أبي عصرون، توفي سنة

                                                           

 243/  5(،  شذرات الذهب:)245 – 244/  2(، ذيل طبقات الحنابلة ) 201/  5انظر  ترجمته في: العبر:) (1)
– 244.) 
 (.265/  5(، شذرات الذهب )7/35(، النجو  ال ِّاهرة )23/308انظر ترجمته في: سير أعال  النبالء ) (2)



 

 35 

 

 

 :آثاره العلميَّة: المبحث الخامس
 

 أولًا: مؤلفاته:
 

، لم يتوافر منها (1)من أسماء مؤلفات ابن أبي عصرونأوردت كتب التراجم والفهارس عدداً 
 اليو  شيء مخطوطاً أو مطبوعاً، إلا ما ترى الإشارة إليه أدناه:  

 الإرشاد في نصرة المذهب:  -1
ذهب فيما لم يكمله وأنه  "، وأفاد القاضي ابن خلكان أنه(2)كذا ورد اسمه في كتب التراجم

 . (3)نهب له بحلب"
 الانتصار: -2

، وسيأتي عرض (4)مجلدات، وهو الكتاب المراد تحقيقه، وهو موجود بجميع أج ِّائه في أربعة
 موج ِّ لوصف الج ِّء المقصود بالتحقيق.

                                                           

 (.1/174كشف الظنون )انظر: المصادر السابقة، و  (1)
 (.7/135) (، طبقات الشافعية الكبرى21/127) انظر: سير أعال  النبالء (2)
 (.3/54انظر:وفيات الأعيان ) (3)
 توجد أج ِّاؤه على النحو التالي: (4)
 ( لوحة.241(، يقع في )1102) الج ِّء الأول: بمكتبة أحمد الثالث بطوبقابي إستنبول، محفوظة تحت رقم 
 (، 1491نِ، والثالث، والرابع: بمكتبة الفاتح بالسليمانية إستنبول على النحو التالي: الثانِ تحت رقم )الج ِّء الثا

 (، ويقع في1493) ( لوحة، والرابع تحت رقم163) (، ويقع في1492) ( لوحة، والثالث تحت رقم206) ويقع في
 ( لوحة.191)
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 التنبيه في معرفة الأحكام: -3
، ولم أجد نقاًل عنه في كتب المذهب، ولا خبراً عنه في فهارس (1)ورد اسمه في كتب التراجم

 المخطوطات.  
 التيسير في الخلاف: -4

، ولم أجد نقاًل عنه في كتب المذهب، (2)عة مجلدات، كما أوردت ذكره كتب التراجمفي أرب
 ولا ذكراً في فهارس المخطوطات.

 الذريعة في معرفة الشريعة: -5
، من دون تقدير عدد أج ِّائه، ولا في أي العلو  هو، ولم (3)كذا ورد اسمه في كتب التراجم

 المخطوطات.أجد من نقل عنه، ولا وجدت له ذكراً في فهارس 
 صفوة المذهب من نهاية المطلب"للجوينِ":  -6

ورد ذكره في كتب التراجم وأنه يقع في سبعة مجلدات، وكما هو ظاهر فإنه مختصر من نهاية 
المطلب للجويني في شرحه على الم ِّنِ، وهذا الكتاب لم أجد له ذكراً في كتب المذهب، 

"وله تصانيف بي عصرون قال: لكن عرض له السبكي في الطبقات عند ترجمته لابن أ
عديدة، منها صفوة المذهب في تهذيب نهاية المطلب  في نحو ثمانِ مجلدات، وقفت على 

 (5) .(4)ه ا شيء منه، فوجدته قد استدرك على الإما  أشياء.."
                                                           

 (.7/135) ة الكبرى(، طبقات الشافعي21/127) انظر: سير أعال  النبالء (1)
 انظر: المصدرين السابقين. (2)
 انظر: المصدرين السابقين. (3)
 (.1/513انظر:طبقات الشافعية الكبرى ) (4)
 هذا الكتاب يوجد منه أج ِّاء في مكتبات مختلفة على النحو التالي:   (5)
 ه ( تحت الأرقا  565) الهند، بخط المؤلف، في سنة-أربعة أج ِّاء في مكتبة خدابخش بهادر خان/بانكبور 

ورقة،  (368) ورقة، والثالث في (183ورقة، والثانِ في) (145) (: الأول في2994 ،2993، 2992 ،2991)
 ورقة.  (150) والرابع في

 ( 268الج ِّء الرابع) ه (.650) (، في مكتبة أحمد الثالث بمتحف طوبقابي تركيا، كتب في سنة880) ورقة، برقم 
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 مأخذ النظر: -7
، ولم يتبين لي في أي فروع العلم هو، ولم أجد من نقل عنه، (1)ورد ذكره في كتب التراجم

 لا وجدت له ذكراً في فهارس المخطوطات.  و 
 مختصر في الفرائض: -8

، ولم أجد إشارة له عند الأصحاب، ولا دلت (2)كذا أوردته كتب التراجم من دون زيادة
 عليه فهارس المخطوطات.  

 المرشد: -9
كذا ورد اسمه في كتب التراجم وأنه يقع  في مجلدين، وهو كتاب فقهي، مختصر على فقه 

أشار له كال  المصنف في مقدمة كتابه هذا الانتصار، وأشار له في أثنائه، ونقل  المذهب، كما
، والحاوي (4)، وفتح الوهاب(3)عنه الأصحاب في كتبهم بالاسم، كما في أسنى المطالب

 .(6)،  والسبكي في تكملة المجموع(5)للسيوطي
 فوائد المهذ ب:  -10

ووجدت في حاشية إعانة الطالبين نقاًل  ، وأنه يقع في مجلدين،(7)كذا أوردته كتب التراجم
 ، ولم أجد له أثراً في فهارس المخطوطات. (8)عنه بالاسم في باب صالة النفل

                                                                                                                                                                           

  تركيا.  -كوتاهية-(، بمكتبة وحيد باشا1247) ورقة، برقم (301) الج ِّء الثانِ، في 
 (.7/135) (، طبقات الشافعية الكبرى21/127) انظر: سير أعال  النبالء (1)
 انظر: المصدرين السابقين. (2)
 (.294 ،4/221) انظر: (3)
 (.3/269انظر: ) (4)
 (.218 ،1/20انظر: الحاوي للفتاوي ) (5)
 (.354، 12/87(، )242، 106، 10/20انظر: ) (6)
 (.7/135) (، طبقات الشافعية الكبرى21/127) انظر: سير أعال  النبالء (7)
 (.1/283انظر: ) (8)
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 الموافق والمخالف:  -11
، ولم أجد له ذكراً عند الأصحاب ولا نقاًل عنه، ولا (1)ورد بهذا الاسم في كتب التراجم

 ذكراً في فهارس المخطوطات.
 عمى:جزء في جواز قضاء الأ -12

 ، ولم أجد نقاًل عنه، ولا ذكراً في فهارس المخطوطات.(2)ورد ذكره في كتب التراجم
 فتاوى ومسلسلات في الحديث: -13

 ، ولم أجد لها ذكراً في فهارس المخطوطات.(3)أضافها البيدادي في هدية العارفين
 ثانياً: الإنتاج الأدبي لابن أبي عصرون:
تراجم حفظت من أدب ابن أبي عصرون ما ينبيي من المستحسن الإشارة إلى أن كتب ال

التعريج على ذكره، سي ما وذلك لون من الإنتاج الفكري والآثار العلمية، وقد أورد العماد 
جملة حسنة من أدب ابن أبي عصرون، توحي عن شاعرية  (4)الأصبهانِ في خريدة القصر

 كُتِب إليه في الفتاوى:  خصبة،  ي ِّينها جمال المعنى وعذوبة اللفظ، فمن جملة ذلك أنه
رَج ى

ُ
 أيا تاجَ الأئمَّة والم

 
 لكشف المشكالت من الأمُور 

 إذا ما الدارُ سهمٌ ضاق فيها 
 

 معَ الإفراز من نفعٍ يسير 
 وباقيها فسهم ليس يخلو 

 
 مع الإفراز من نفعٍ كبيرِ  

 فإنْ نبِعِ الكثير فهل مكانٌ  
 

 لشُفْعَة ذلك الج ِّء الحقير 
 ولا إجبار فيها وهل تجري 

 
 مع الحم ا  والبير الصييرِ  

 
                                                           

 (.7/135) (، طبقات الشافعية الكبرى21/127) انظر: سير أعال  النبالء (1)
 انظر: المصدرين السابقين. (2)
 (.1/458انظر: ) (3)
 (.2/354) انظر: (4)
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 فأجاب ارتجالًا:
 وثقتُ بخالقي في كل أمري

 
 ومالي غير ربي  من ظهير 

 أرى الشِ قص الذي لا نفعَ فيه 
 

 كبيٍر أو كَحم اٍ  صيير 
 وفي الكلِ  الِخالفُ وإن  رأَيِْي 

 
 ليََ ثْبِتُ شُفعةَ السَّهم الحقير 

ضَ  
َ
 رَّةُ حين باعواوتُ رْهِقُه الم

 
 فما غير التَّشَفُّعِ من مُجير 

 وسُئل أيضاً: 
 إذا ما البيعُ كان بيير عَقْدٍ 

 
اضي في القلوبِ    وقد سَكَنَ التر 

 فهل من مَأْتٍََ يُخشى إذا ما 
 

 أعاد الخلقَ عال ُ  الييوبِ  
 أَجب عم ا سُئِلتَ أتُيتَ أجراً  

 
 من الرحمنِ كش افِ الكروبِ  

 نه ارتجالًا:فأجاب ع 
اضي في القلوبِ   إذا وُجِدَ التر 

 
 ولا لفظٌ لداعٍ أو مُجيبِ  

 فال بَ يْعٌ ولا يُخشى قَصاصٌ  
 

 عليهِ عند عَال   الييُوبِ  
 فخُذْ هذا الجوابَ عن ارتجالٍ  

 
 تنالُ به مُرادك عن قريبِ  

 ثوابَ الله أرجو في جوابي 
 

هَيْمِنِ من مُثيبِ  
ُ
 وحسبي بالم

  ناظِمها ذنوبٌ لعبد الله 
 

 (1)وعفوُ اِلله مَح اء الذنوبِ  
 ومن ذلك قوله: 

 كلُّ جمعٍ إلى الشَّتاتِ يصيرُ 
 

 أيُّ صَفوٍ ما شابهَُ تكديرُ  
 أنت في اللَّهوِ والأمانِ مُقيم 

 
 والمنايا في كلِ  وقتٍ تسيرُ  

 والذي غَرَّهُ بلوغ الأمانِ 
 

 بسَرابٍ وخُلَّبٍ مَيرورُ  
 أخلصي إنَّ ربي ويكِ يا نفسُ  

 
 بالذي أخفتِ الصدورُ بصيرُ  

 
                                                           

 (.2/354)العصر خريدة  (1)



 

 40 

 

 
 وقوله:

 أؤَُمِ لُ وَصْاًل من حبيبٍ وإنني
 

 على كَمَدٍ عم ا قليلٍ أفُارقهْ  
ا   تَجارى بنا خيلُ الِحما  كأنم 

 
 يُسابقُني نحو الرَّدى وأُسابقهْ  

 فيا ليتنا مُتْنا معاً ثم لم يَذُقْ  
 

 (1)هْ مَرارةَ فَقدي لا ولا أنا ذائق 
 وقوله: 

يا سائلي كيف حالي بعد 
 فرُقتِه
 

 حاشاكَ مم ا بقلبي من تنائيكا 
قد أقسمَ الدَّمْعُ لا يجفو الجفون  

 أسىً 
 

 والنو  لا زارها حتَّ ألاقيكا 
 وقوله: 

 أمَُسْتخبري عن حنيني إليهِ 
 

 وعن زفراتي وفَرطِ اشتياقي 
 لكَ الخيُر إن  بقلبي إليك 

 
 (2)يه غيُر التالقيظَماً لا يُ رَو   

 وقوله: 
وما الدهرُ إلا  ما مضى وهو 

 فائتٌ 
 

 وما سوف يَأْتي وهو غير مُحَصَّلِ  
 وعيشُكَ فيما أنتَ فيهِ وإن ه 

 
 (3)زمانُ الفتَّ من مُجْمَلٍ ومُفَصَّلِ  

 وقوله: 
 أؤَُمِ لُ أنْ أحيا وفي كل ساعةٍ 

 
 تمرُّ بَي الموتى تَه ُِّّ نعُوشُها 

إلا  مثلُهم غير أن  وهل أنا  
 لي
 

 (4)بقايا ليالٍ في ال ِّمان أعيشُها 
 وقوله: 

                                                           

 (.2/353)خريدة العصر  (1)
 (.2/354)المرجع السابق  (2)
 (.2/354)خريدة العصر  (3)
 (.2/355)المرجع السابق  (4)



 

 41 

 

 كنتَ إذ كنتَ عَديما
 

 ليَ خِالًّ ونَديما 
 ثم أثريتَ وأعرضْ  

 
 تَ ولم تَ رعَْ قديما 

 رد ك اللَّ ه إل ى 
 

 (1)ود يَ مَدْيوُنًا غريما 
 

                                                           

 (.2/355)خريدة العصر  (1)
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 :حياته العمليَّة: المبحث السادس
 

 أبي عصرون العملية إلى طورين:  يمكننا تقسيم حياة ابن
ه ( حتَّ قبل  523: يمتد منذ استقراره بالموصل بعد انقضاء رحلته العلمية سنة )الأول

 ه (. 545سنة ) (1)اتصاله بالأمير نور الدين محمود
ه (، 585) ه (، حتَّ وفاته سنة545: من اتصاله بالأمير نور الدين محمود سنة )الثاني

 نحو التالي: ويمكن بسط ذلك على ال
  .(ه 545حتَّ اتصاله بالأمير نور الدين محمود سنة ) (ه 523من عا  )الطور الأول: 

أفادتنا المصادر عن حياة ابن أبي عصرون في هذا الطور أنه عمل بالتدريس بالموصل ما 
أن رحلة ابن أبي عصرون العلمية انقضت  تقريباً. فقد مرَّ  (ه 542) ( و523) بين عامي
، وبتتبع الفترة التي قضاها على هذا (2)للفتيا والتدريس (ه 523لى الموصل سنة )برجوعه إ

الدرب وجدناها تقرب من عشرين سنة، كانت كلها بالموصل، حيث لم تذكر المصادر 
(ه ، أو بعدها، لا على سبيل القطع وقد 542) ارتحاله عن الموصل في تلك المدة إلا سنة

 من قوله: (3)ده تلميذه الكاتب الأصفهانِ في الخريدةساعدنا على هذا التقريب ما أور 
 .وهو مدرس بالأتابكية العتيقة" (ه 542)"لقيته بالموصل عا  

                                                           

تملك حلب  (ه ،511، ولد سنة )صاحب الشا هو نور الدين محمود بن محمود بن زنكي التركي الملك العادل  (1)
وكان حامل رايتي العدل والجهاد، بطاًل شجاعاً وافر الهيبة، توفي بقلعة دمشق سنة د وفاة أبيه، (ه  بع541) سنة

 (.12/277(، البداية والنهاية )189-184/ 5(، وفيات الأعيان )230–1/48) (ه . ترجمته في: الروضتين569)
 (. 4/84عية الكبرى )(، طبقات الشاف12/334(، البداية والنهاية )3/53انظر: وفيات الأعيان ) (2)
 (.2/352انظر: )( 3)
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(ه  تذكر 545) ثم بعد تلك السنة وفيما قبل اتصاله بنور الدين محمود المؤرخة في سنة
عقيب لقاء  ، ولا ندري متَّ كانت رحلته عنها؟ هل كانت(1)المصادر أنه أقا  بسنجار مدة

تلميذه العماد أو تراخت عنه مدة من ال ِّمن؟ لقد طوت المصادر ذكر ذلك، كما لم نجد 
خبراً هل اشتيل بعمل هناك أو لا؟، وعليه فإن هذا الطور من حياة ابن أبي عصرون قضاه 

 في التعليم، على ما أتاحت لنا المصادر من خبره. 
 (ه :585(ه  إلى وفاته سنة)545حية من عا  )عهد الدولة النورية ثم الصالالطور الثاني: 

(ه  كانت قد آلت أمور العديد من بالد الشا  إلى الملك العادل نور الدين 545في سنة )
، وقد أثنت عليه كلمة العلماء  (2)محمود زنكي، وحاصر فيها دمشق ولم يتفق له فتحها

ذهبية واسترعاء العلماء كافة بتقديم العلماء وأهل الصالح، وإقامة المدارس العلمية الم
، وتبع صالح الدين في منهجه منهج الأمير نور الدين، فكانت الصلة بين ابن أبي (3)عليها

 عصرون والأميرين مؤسسة على هذا المبدأ،  وتجلى ذلك فيما يلي:
 أولًا: العهد إلى ابن أبي عصرون بالتعليم النظامي في مدارس الدولة النورية:

 دولة نور الدين و ابن أبي عصرون أن ارتحل الأخير إلى حلب كان أول اتصال بين   
  (5)فأقبل عليه نور الدين ووكل إليه التدريس في المدارس التي ابتناها (4)(ه 545سنة)

 ........................................................... (7)وحماة (6)في حلب

                                                           

 (.12/334(، البداية والنهاية )3/53(، وفيات الأعيان )1/512) انظر: طبقات الشافعية لابن الصالح (1)
 (.12/284) انظر: البداية والنهاية (2)
 (. 1/174) تين(، الروضتين في أخبار الدول20/532عال  النبالء )أ(، سير  5/185انظر: وفيات الأعيان ) (3)
 (.21/125انظر: سير أعال  النبالء ) (4)
 (.3/54انظر: المصدر السابق، وانظر: وفيات الأعيان ) (5)
موسوعة المدن العربية حلب: مدينة قديمة، وهي حالياً إحدى محافظات سوريا ومدنها الكبرى في الشمال. انظر:  (6)

 (.52) والإسالمية
. المدن السورية العريقة. تقع في الج ِّء اليربي من سوريا، على ضفاف نهر العاصي دىإححماة: مدينة قديمة، وهي  (7)

 (.54) موسوعة المدن العربية والإسالميةانظر: 
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تخص ابتناء نور الدين هذه المدارس لابن أبي ، بل إن بعض المصادر (2)ومنبج( 1)وبعلبك
ولعل ذلك راجع إلى الثقة الكبيرة لدى نور الدين في ابن أبي عصرون، وعليه  (3)عصرون

فإن أول أعمال ابن أبي عصرون زمن دولة نور الدين العمل بالتدريس النظامي في مدارس 
 الدولة النورية.

 في الدولة النورية:  ثانياً: ولاية ابن أبي عصرون لنظر الأوقاف
، فوض إلى ابن أبي عصرون، (4)(ه  لدى استيالء نور الدين على دمشق549في سنة )

ووكل إليه  .(5) التدريس بال ِّاوية اليربية من المسجد الأموي، فيما عرف ب "المدرسة الي ِّالية"
 تكليف.، ولم أجد في المصادر تقدير مدة هذا ال(6)نظر الأوقاف لجميع المساجد في دولته

 قضاء مصر زمن الدولة النورية :في ابن أبي عصرون إلى  العهدثانياً: 
، عهد إلى (7)(ه  بعد استيالء نور الدين على مصر على يد قائده شيركوه564في سنة )

ابن أبي عصرون بقضاء مصر، وحفظ التاريخ نص خطاب التكليف هذا، وجاء فيه: 
شرف الدين لطاعته وختم له بخير، غير خافٍ  "حسبي الله وكفى، وفق الله الشيخ الإما 

عن الشيخ ما أنا عليه وفيه، وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين، وما يقربني إلى 
 ......أنت تعلم أن مصر اليو  قد ل ِّمنا النظر فيها، فهي من الفتوحات الكبار،  الله،...

                                                           

البقاع في وسط لبنان، وهي مرك ِّ قضاء بمحافظة البقاع. انظر: موسوعة المدن  مدينة قديمة، تقع في إقليم بَ عْلَبَ ك:( 1)
  (.118) العربية والإسالمية

منبج: مدينة صييرة تقع في الشمال السوري قريباً من الحدود التركية، إلى الشمال الشرقي من حلب، وإلى اليرب  (2)
 (.65) موسوعة المدن العربية والإسالميةمن نهر الفرات. انظر: 

 (.21/125(، سير أعال  النبالء )3/54انظر: وفيات الأعيان ) (3)
 (.12/288) انظر: البداية والنهاية (4)
 (.1/303) انظر: الدارس في تاريخ المدارس (5)
 (.4/256) انظر: العبر (6)
هو شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني، الكردي، أسد الدين، الملك المنصور، فاتح الديار المصرية،  (7)

(ه . 564توفي في جمادى الآخرة، ) أخو الأمير نجم الدين أيوب، وكان أحد الأبطال المذكورين، والشجعان الموصوفين،
 (. 381/  5(، النجو  ال ِّاهرة )479/  2(، وفيات الأعيان )342 – 335/  11انظر ترجمته في: الكامل )
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اليو  لها إلا أنت، ولا أقدر وقد تعين عليك وعلي  أن ننظر إلى مصالحها، وما لنا أحد 
أولي أمورها ولا أقلدها إلا لك حتَّ تبرأ ذمتي عند الله، فيجب عليك، وفقك الله، أن 
تشمر عن ساق الاجتهاد وتتولى قضاءها... تصل أنت وولدك عندي حتَّ أسيركم إلى 

 ، ولم يتبين ماذا كان موقف ابن أبي عصرون من هذا التكليف، حيث لم(1)مصر والسال "
أجد ذكراً لهذه الولاية القضائية وهل تولاها أصالة أو أناب عنه، حتَّ إنِ  لم أجد في  

خبراً عن قضاء ابن أبي عصرون  -مع استقصائه-كتاب "رفع الإصر عن قضاة مصر"
  هناك،  فالله أعلم.

 ثالثاً: ولاية ابن أبي عصرون لقضاء بلاد الموصل وما حولها زمن الدولة النورية:
أخو نور  (3()2)( توفي الملك صاحب الموصل قطب الدين مودود بن زنكي565في سنة )

الذي هيمن على قراره بعض  ،(4)الدين محمود، وتملك من بعده ولده سيف الدين غازي
، مما حدا نور الدين إلى الع ِّ  على الاستيالء على تلك النواحي فسار إليه في (5)أمرائه

 .(6)وأذعن له أمر تلك البالد ذلك الوقت على رأس قوة يطول وصفها،

                                                           

 (.1/174) انظر: الروضتين في أخبار الدولتين (1)
تملك بعد أخيه قطب الدين، مودود ابن الأتابك زنكي بن آقسنقر التركي، الأعرج، السلطان، صاحب الموصل  (2)

(ه . انظر ترجمته 565، وكان لا بأس بسيرته، وكانت  أيامه اثنتين وعشرين سنة، توفي في شوال، سنة )-الأول -غازي
 (.191/ 4(، العبر )5/302(، وفيات الأعيان )356، 355/  11في: الكامل )

 (.12/325) انظر: البداية والنهاية (3)
صاحب الموصل قطب الدين مودود ابن الأتابك زنكي ابن قسيم الدولة  ابن -الثانِ-هو سيف الدين غازي (4)

آقسنقر التركي، الموصلي، ملك الموصل تملك بعد أبيه، من تحت يد عمه الملك نور الدين، مات في صفر، سنة 
 (.4/257(، شذرات الذهب )4/3(، وفيات الأعيان )4/203(ه . انظر ترجمته في: العبر )576)
انظر: الكامل  .مدبر مملكته والمتحكم فيها كان وزيره فخر الدين عبد المسيح، وكان ظالما غاشماً ر أن تذكر المصاد (5)
 (.12/325(، البداية والنهاية )11/362)
 (.1/191) انظر: الروضتين (6)
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سِنْجَار  وفي تلك الحال استقضى نور الدين ابن أبي عصرون على تلك النواحي:
 . (3)(ه ، فقبل ابن أبي عصرون ذلك وأناب عنه566) ، وذلك سنة(2)وحَرَّان (1)ونَصِيْبِيْن 

 رابعاً: ولاية ابن أبي عصرون لمنصب قاضي قضاة الشام زمن الدولة الصلاحية:
(، أعقبت وفاته اضطرابات في بالد الشا  أورثت 569بعد وفاة نور الدين زنكي سنة)

التنازع والضعف في أركان الدولة النورية تداعى على إثرها الصليبيون لي ِّوها مما دعا صالح 
إلى الاستيالء عليه في سلسلة من المنازلات مع الفرنجة انتهت باستيالئه على  (4)الدين

، وفي تلك الحال قد  عليه ابن أبي عصرون، وكان (5)(ه 570لأول سنة)دمشق في ربيع ا
(ه  وكان 572) توفي سنة الذي  (6)قاضي الشا  في ذلك الوقت ضياء الدين الشَّهْرَزُوْريِ

وولي ابن أبي عصرون مكانه في  ، فوليه قلياًل، ثم استعفى(7)قد أوصى لولد أخيه بالقضاء
 .(8)(572) سنة

                                                           

ة قريباً من نصيبين: مدينة تقع ضمن الأراضي التركية حالياً، في الجنوب الشرقي من البالد، وعلى الحدود السوري (1)
 (.326) موسوعة المدن العربية والإسالمية مدينة القامشلي. انظر:

هر "بليخ"، أحد روافد نهر حران: مدينة تركية صييرة تقع على الحدود السورية التركية، وعلى الضفة الشرقية لن (2)
 (.313) موسوعة المدن العربية والإسالمية انظر: .الفرات

 (.12/327ية )انظر: البداية والنها (3)
هو يوسف بن أيوب بن شاذي، أبو المظفر الملقب "الملك الناصر صالح الدين" صاحب الديار المصرية والبالد  (4)

(ه . 589(ه  وتوفي بقلعة دمشق، سنة )532) الشامية والفراتية واليمنية؛ كانت دولته نيفاً وعشرين سنة، ولد في سنة
 (.3/99) (، العبر10/224(، الكامل في التاريخ )7/139انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )

 (.12/353انظر: البداية والنهاية ) (5)
هو محمد بن عبد الله بن القاسم بن مظفر بن علي الشهرزوري الموصلي، الشافعي كمال الدين، أبو الفضل،  (6)

(ه . انظر ترجمته 572سنة ) (ه  وتوفي في المحر ،555) (ه ، ولي قضاء دمشق سنة491قاضي القضاة، مولده سنة )
 (.4/243(، الشذرات )215/  4) (، العبر241/ 4) في: وفيات الأعيان

ابن أخيه هو القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم، قاضي القضاة ضياء الدين، أبو الفضائل بن الشهرزوري.  (7)
 (.4/389(، شذرات الذهب )13/42) انظر ترجمته في: البداية والنهاية

 (.13/42) انظر: البداية والنهاية (8)
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 ، رغم إصابته بعمى البصر سنة(1)(ه 585) هذا المنصب حتَّ وفاته سنة وامتد عمله في
(ه  وما أثير عليه في ذلك من عد  صالحيته للقضاء حال العمى فانتصر لرأيه 577)

، فبقي في منصبه وكلف ابنه محيي الدين بالنيابة (2)بتأليف ج ِّء في جواز قضاء الأعمى
 .           (3)عنه

                                                           

 (.3/55انظر: وفيات الأعيان ) (1)
 (.3/183) انظر: البرق الشامي (2)
 انظر: المصدر السابق. (3)
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 :به وعقيدتهمذه المبحث السابع:
 

ولا -إن المصادر التي بأيدينا لا تسعفنا بنصوص من كال  ابن أبي عصرون في الاعتقاد، 
وتقرير مذهبه في الاعتقاد على يمكن اعتمادها   -سيما في أبواب الأسماء والصفات الإلهية

ضوئها، مما يدعو إلى اعتماد النقل عمن ترجموا له، وقد طالعت العديد من ذلك فلم أجد 
نصاً حول معتقده إلا ما ذكره الذهبي في ذلك من نقله عن كتابة الشيخ أبي محمد الموفق 

-وقرأت بخط الشيخ الموفق ابن قدامة، قال: سمعنا درسه:"(1)بن قدامة، إذ يقول في السير
مع أخي أبي عمر، وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه  -يعني ابن أبي عصرون

عني؟قلت: إن ناساً يقولون: إنك أشعري، فقال: والله ما أنا بعد، فقال: لم انقطعتم 
 ه . اأشعري، هذا معنى الحكاية". 

وقد علق السبكي على ذلك بقوله:" أخشى أن تكون الحكاية موضوعة للقطع بأن ابن 
أبي عصرون أشعري العقيدة، وغلبة الظن بأن أبا عمر لا يجتريء أن يذكر هذا القول، ولا 

لك ال ِّمان على إنكار مذهب الأشعري لأنه جادة الطريق، ولا أظن أن أحد يتجرأ في ذ
ابن أبي عصرون يفتخر إذ ذاك بهما ويعاتبهما على الانقطاع، وليس في الحكاية من قوله: 
فسمعت أخي إلى آخرها ما يقرب عندي صحته، غير أنهما انقطعا عنه لكونه مخالفاً لهما 

 ه ا. (2)في العقيدة "
ال  الذهبي يمكن اعتباره نقاًل صحيحا؛ً فإنه إذا كان الخط المنقول خط ابن وبالتأمل في ك

المتفق على جاللته وعلو رتبته في التحقيق –قدامة قطعاً، كما يوحي بذلك كال  الذهبي 
فيصح تبعاً له القول المنسوب إلى ابن أبي عصرون في  –الاطالعوتحريه في النقل وسعة 

وهو تلميذه ابن  -ويقد  على كل قول، لأن الناقل عنه ،(3)التبرؤ من مذهب الأشعري
                                                           

 .(21/125انظر: ) (1)
 (.7/135انظر: طبقات الشافعية الكبرى ) (2)
بالل بن أبي بردة ابن صاحب الأشعري هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، ينتهي نسبه إلى  (3)
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 ثقة قطعاً. -قدامة
 وعليه فماهو الجواب على ما قطع به السبكي من أشعرية ابن أبي عصرون؟ 

الجواب عندي محمول على أن مذهب الأشعري كان على أطوار ثالثة كما هو مقرر عند 
 : (1)أهل الاختصاص

 .صره نحواً من أربعين عاماً، وهذا قد انتقل عنه بال ريب: المذهب الذي نشأ عليه ونالأول
خروجه على المعت ِّلة والرد عليهم من غير أن يخرج عن مذهب الكالبية في إثبات  والثاني:

)الحياء، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر،  بعض الصفات الذاتية ، وهي سبع
اليدين(، وكذلك الصفات الفعلية ك )اليضب )كالوجه و  والكال  (، ونفي الصفات الخبرية

 .والرضى(، وهو ما عليه المنتسبون إليه
كان موافقاً فيه مذهب أهل السنة، وإمامهم الإما  أحمد،  في إثبات ما أثبته ما   والثالث:

أثبته الله تعالى  لنفسه ، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تحريف، كما جاء في كتبه التي ألفها آخر الأمر، مثل " كتاب الإبانة"، ولا تعطيل 

و"مقالات الإسالميين"، وغيرها، وهو ما مات عليه إن شاء الله.  فإن كان ابن أبي 
عصرون على مذهبه في الطور الثانِ فهو أشعري كما ذكر السبكي، وإن كان على 

كما هو ظاهر رواية ابن قدامة عن أخيه   والجماعة الثالث، فهو على مذهب أهل السنة
 أبي عمر ، والله أعلم بحقيقة الحال.  

                                                                                                                                                                           

(، كان على مذهب المعت ِّلة، ثم رجع 270) (، وقيل260) أبي موسى الأشعري، أبو الحسن، ولد سنة  رسول الله
 (ه . انظر ترجمته في: تاريخ بيداد324عنه وتبرأ وتاب إلى الله تعالى منه، ثم أخذ يرد على المعت ِّلة، توفي ببيداد سنة )

 (،  284/ 3لأعيان )(، وفيات ا346/  11)
(، طبقات 112) (، اجتماع الجيوش الإسالمية15/86) (، سير أعال  النبالء6/53) انظر: الفتاوى لابن تيمية (1)

 (.1209-1207) (، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسال  وموقف الإسال  منها3/347) الشافعية الكبرى
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 :مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه :المبحث الثامن
 

لقد لقي ابن أبي عصرون ثناء عاطراً من أعيان العلماء، ووُصف بالجاللة والتصدر، وإليك 
 بعض ما وجدته من ذلك:
 اتب:قال العماد الأصبهاني الك

"الفقيه الإما  شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي عَصْرُوْن، ومن نعوته حج ة 
الإسال ، مفتي العراق والشا ، وهو شيخ العلم العال مة، وبفتياه توطَّدت للشرع الدَّعامة، 

مثلُه، وقد أشرق  وله الفخار والفخامة، وليس في عصرنا مَن أتقن مذهب الشافعي  
فاق فضله، وصنَّف في المذهب تصانيف مفيدة، قواعدها في العلم مَهيدة، تولى  في الآ

قاضي القضاة بدمشق وجميع الممالك الملكية الن اصري ة بالشا  سنة اثنتين وسبعين بعد وفاة 
 .  (1)كمال الدين الشهرزوري، وله ثمانون سنة، وكم مهَّد للشريعة سن ة حسنة"

 وقال ابن خلكان:
ن أبي عُصرون ، الفقيه الشافعي الملقب شرف الدين؛ كان من أعيان الفقهاء "أبو سعد ب

 . (2)وفضالء عصره"
وأورد ابن خلكان أيضاً في خبر وفاة ابن أبي عصرون أنه لما توفي ورد من القاضي الفاضل 
تع ِّية فيه جواباً عن كتاب ورد عليه بذلك وجاء فيها:" ....وذلك ما قضاه الله وقدره من 

الإما  شرف الدين بن أبي عصرون رحمه لله تعالى، وما حصل بموته من نقص الأرض وفاة 
من أطرافها، ومن مساءة أهل الملة ومسرة أهل خالفها، فلقد كان علماً للعلم منصوباً، 
وبقية من بقايا السلف الصالح محسوباً، والعلم بالشا  زرعه وكل من انتفع فعليه كان وإليه 

                                                           

 (.2/351) انظر: خريدة القصر، شعراء الشا  (1)
 (.3/53ظر: وفيات الأعيان )ان (2)
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 . (1) عنه وأرضاه "ينسب نفعه، رضي الله
 وقال الصَفَدِّي:

"القاضي ابن عَصْرُوْن عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون ابن 
أبي السري قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد التميمي الموصلي الفقيه الشافعي أحد 

 .(2)"الأئمة الأعال 
بَـيْثِّي في تاريخه:  وقال ابن الدُّ

 بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون، أبو سعد بن أبي "عبد الله
 .(3)السري، الفقيه الشافعي من أهل الموصل، أحد الأئمة الأعيان"

 وقال الذهبي: 
"ابن أبي عصرون الشيخ الاما  العالمة، الفقيه البارع، المقرئ الأوحد، شيخ الشافعية، 

 . (4)ل الشا ، أبو سعد..."قاضي القضاة، شرف الدين، عالم أه
 .(5)ونقل أيضاً قول الموفق ابن قدامة عنه أنه " كان إما  الشافعية في عصره"

 وقال السبكي:
"...ن ِّيل دمشق وقاضي القضاة بها وعالمها ورئيسها... كان من أعيان الأمة وأعالمها 

خيراً متواضعاً سعيد عارفاً بالمذهب والأصول والخالف مشاراً إليه في تحقيقات الفقه ديناً 
 .  (6)الطلعة ميمون النقيبة ملأ البالد تصانيف وتالمذة "

                                                           

 انظر: المصدر السابق. (1)
 (.17/309) انظر: الوافي بالوفيات (2)
 (.1/113) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي (3)
 (.21/125انظر: سير أعال  النبالء ) (4)
 (.21/1128انظر: المصدر السابق ) (5)
 (.7/133انظر: طبقات الشافعية الكبرى ) (6)



 

 52 

 

 وقال ابن كثير: 
" القاضي شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون أحد أئمة 

 .(1)الشافعية..كان من الصالحين والعلماء العاملين"
 وقال ابن تَـغْري بَـرْدِّي:

 . (2)أبي عَصْرُوْن، كان إماماً فاضاًل" "شرف الدين بن
 وقال ابن الجزََرِّي:

اً، ألف التواليف"  .(3)"كان إماماً كبيراً، عالمةً فقيهاً، مقرئاً خير 
 وقال السيوطي:

"كان عين الشافعية في زمن السلطانين العادلين نور الدين الشهيد ، وصالح الدين بن 
 .(4)أيوب وكان مفتيهما وقاضيهما"

 ابن العماد:  وقال
 .(5)"ابن أبي عصرون قاضي القضاة فقيه الشا  شرف الدين الموصلي أحد الأعال "

 

                                                           

 (.12/407انظر: البداية والنهاية ) (1)
 (.6/109انظر: النجو  ال ِّاهرة ) (2)
 (.1/455) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (3)
 .( 1/148( انظر: الحاوي للفتاوي )4)
 (.4/283( انظر: شذرات الذهب )5)
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 التَّعريف بكتاب )الانتصار(: الفصل الثاني
 

 وفيه ستة مباحث:
 

 المبحث الأول: اسم الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤل ِّفه.
 المبحث الثاني: أهميَّة الكتاب ومكانته.

 نهج المؤل ِّف في الكتاب.المبحث الثالث: م
 .المحقَّقالمبحث الرابع: التعريف بمصطلحات الكتاب 

 مصادر المؤل ف في كتابه. المبحث الخامس:
 وصف النسخة الخطية ونماذج منها. :المبحث السادس
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 :اسم الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤل ِّفه: المبحث الأول
 

 أولًا: اسم الكتاب:
وجرى النقل عنه في كتب   ( كما جاء في مقد مته،الانتصار)سم ى المؤلف كتابه هذا: 

، أيضاً هكذا مجرداً، وهو الاسم الذي أجمعت على أصله كتب "الانتصار"المذهب باسم 
                        .(1) (الانتصار لمذهب الشافعي: )سم اهالتراجم، وبعض أصحاب الفهارس 

 بأيدينا، في الأج ِّاء، الثانِ والثالث، والرابع، وقد جاء الكتاب في نسخته المخطوطة التي 
باسم "الانتصار" هكذا مجرداً، بينما جاءت التسمية على غالف المجل د الأول ب ِّيادة، كما 

 "الانتصار لما جُر ِّد في المذهب من الأخبار والاختيار". يلي: 
مته: "والله بكرمه المؤل ف في مقد ِ  قولتصرف الناسخ؛ استفادةً من  منزيادة  اأنه والظاهر

وقد سميته  انتصاراً لما تضمنه من الأخبار والاختيار،المستعان على بلوغ هذه الإرادة 
 بعض ألفاظ المقدمة إلى العنوان، كما هو ظاهر.  فأضاف..."؛  الانتصاربكتاب 

كما أن تسميته ب "الانتصار لمذهب الشافعي" لم أجدها ليير من ذكرت من أصحاب 
ذا فإن أصحاب المذهب العارفين به لم يشيروا لهذه ال ِّيادة، فكأن من تصرف الفهارس، وك

 بهذه ال ِّيادة إنما استحسنها لمالءمتها لمعنى الانتصار.
وعليه فالاختالف في التسمية على هذا النحو اليسير لا يُشْكل على كون الكتاب بجميع 

كتب السيرة والتراجم " الذي ورد ذكره في  "الانتصارأج ِّائه هو الكتاب الشهير ب  
والفهارس مضافاً إلى ابن أبي عصرون، والذي أيضاً نقل عنه علماء المذهب، من دون 

 زيادة على هذا القدر من التسمية.

                                                           

 (.1/238(، هدية العارفين )1/174انظر: كشف الظنون ) (1)
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 نسبة الكتاب :  ثانياً:
 ثابت النسبة إلى ابن أبي عصرون؛ وذلك لما يلي: -محل الدراسة-" الانتصاركتاب"  

تي وجدت فيها ترجمة لابن أبي عصرون على أن أجمعت كتب التراجم والفهارس ال -1
"، ونص  المؤلف نفسه في مقدمة هذا الكتاب المراد تحقيقه الانتصارللمؤلف كتابًا باسم "

 "،  فدلَّ على أنه كتاب الانتصار المنسوب  إليه.الانتصارعلى أنه سمَّاه ب "
هر على غالف  إن جميع أج ِّاء الكتاب منسوبة إلى المؤلف ابن أبي عصرون؛ كما يظ -2

 كل ج ِّء منها.
... أبو سعد عبد مؤلفه بعبارة: "قال شيخنا الإما جاء في مقدمة الكتاب نسبته إلى  -3
  بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي  عصرون".الله
صرح كثير ممن من اقتبس أو نقل من هذا الكتاب باسمه واسم مؤلفه، من ذلك قول  -4

في كتاب الانتصار لأبي سعد بن أبي عصرون  (: "...1/74) موعالنووي رحمه الله في المج
أنه لو اغتسل جماعة في ماء لو فرق على قدر كفايتهم استوعبوه أو ظهر تييره لو خالفه 
صار مستعمال في أصح الوجهين..."، وهذا نقل بالنص صرح فيه بالاسم، وفي أحيانٍ 

 . (1) يذكر الناقل اسم الكتاب دون ذكر النص المنقول
 لم أطلع على كتاب في المذهب بهذا الاسم إلا كتاب ابن أبي عصرون هذا. -5
لم أجد من طعن في نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، والأصل صحة النسبة، ما لم يقم دليل  -6

 على خالفها.
 

                                                           

 (، أسنى المطالب10/4تكملة السبكي ) -في: المجموع -على سبيل التمثيل - قل على الحالين الموصوفينانظر الن (1)
(، 7/229) (، حاشية الجمل على المنهج2/152) (، حاشية عميرة3/209) (، الفتاوى الكبرى للهيتمي4/294)

 (. 5/255) (، نهاية المحتاج1/337) (، الأشباه والنظائر لللسيوطي2/244ميني المحتاج )
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 :أهميَّة الكتاب ومكانته المبحث الثاني:
 

 محاسن الكتاب:
المذهب المتقدمة، ومنها هذا الكتاب، غير لا يخفى على الدارس في فقه الشافعية أن كتب 

معتمدة في الترجيح وتنقيح المذهب؛ لما انتهى إليه المذهب في طور التحرير والاستقرار من 
اعتماد قولي الشيخين الرافعي والنووي في التحقيق ومعرفة المذهب الصحيح وجمع من 

من قدر مؤلفات علماء ، غير أن ذلك لا ييض (1)المحققين ممن تأخر زمنهم عن الشيخين
المذهب المتقدمين، فهم نقلة المذهب، وإن كان فضل تحريره وتنقيحه لمن جاؤوا من 

ويمكن للمطالع في هذا المؤلَّف الجليل أن يقتبس فضله من عدد من المحاسن التي  بعدهم.
 تع ِّز قيمته، وأهها ما يلي:  

 لماء عليه دليل ذلك.القدر الجليل لمؤلفه عند فقهاء الشافعية، ، وثناء الع -1
اعتماد المؤلف كثيراً في نقل المذهب على كتاب المهذب للشيرازي، وهو من أجل    -2

الشيرازي  خالفت طريقةكتب الشافعية، وقد أضاف ابن أبي عصرون إضافة جليلة القدر 
في كتابه، فإن الشيرازي لم يعتن بالترجيح في مسائل كتابه، بل يطلق الخالف، تاركاً 

النظر والترجيح، بينما ذكر ابن أبي عصرون الصحيح عنده في كل مسألة، وكان للمطالع 
اليالب على ترجيحاته موافقتها للمعتمد في المذهب، ولا شك أن لترجيح ابن أبي عصرون 

 .(2)قيمته عند رجال المذهب، فهو حلقة في سلسلة أعيان نقلة الفقه العراقي
الشافعي وغيره, وقد شمل ذلك أقوال عناية المؤلف فيه بذكر الخالف في مذهب  -3

 الصحابة والتابعين، ومشاهير الفقهاء، من الأربعة الأئمة وغيرهم.
؛ يظهر ذلك في اشتمال الكتاب على عدد كثير من اية المؤلف بالدليل أثراً ونظراً عن -4

                                                           

 (. 17، 11) انظر: المذهب عند الشافعية (1)
 (.1/33) انظر: تهذيب الأسماء (2)
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 الأدلة من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، بالإضافة إلى آثار الصحابة.
ن لدن جملة من علماء المذهب،  فقد نقل عنه المجموع الأصل النقل عنه م -5

والتكملة، وأسنى المطالب، وميني المحتاج، وفتح الباري شرح البخاري، والأشباه والنظائر، 
 . (1)والفتاوى الكبرى للهيتمي، وحاشية عميرة، وحاشية الجمل على المنهج، ، ونهاية المحتاج

 المآخذ عليه:
 ن مالحظتها على هذا الكتاب ما يلي:من المآخذ التي يمك

، -مع اقتضاء المقا  لذلك-عندما يذكر المؤلف الخالف العالي، لا يقرر الراجح منه -1
بل إن طريقة عرضه لهذه المسائل كافة، توحي بترجيحه لمذهب الشافعي، وذلك بإغفال 

 .  جهه والجواب عنه، إن كان مرجوحاً دليل المخالف، وو 
بأدلة السنة، من جهة إغفال التخريج، وبيان الدرجة صحة قلَّة عناية المؤلف  -2

وضعفاً، ومن جهة الاستشهاد بالضعيف والموضوع أحياناً، وتوهين الصحيح في بعض 
 الأحيان بصيية التمريض: "روي" .

قد يطلق الاختيار في المسألة موهاً أنه لا خالف فيها، بينما هي من مسائل الوجوه  -3
وإن أسر  بالأذان لم يعتد به إلا أن يكون يؤذن لصالته ب الأذان: "أو الأقوال، كقوله في با

وحدها؛ لأنه لا يحصل إعال  الجماعة مع الإسرار به"، ففي المسألة أوجه ثالثة، هذا 
   .(2)أصحها، وقد بينتها في موضعها

                                                           

 .(62) انظر هامش ص (1)
 (.439) ( انظره في ص2)
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 :منهج المؤل ِّف في الكتاب المبحث الثالث:
 

اً ولا حاشية على كتاب آخر، وهو كتاب كتاب الانتصار كتاب واحد بأصله ليس شرح
فقهي خالفي عني فيه المؤلف بالفقه على مذهب الشافعي، مشيراً فيه إلى خالف الأئمة 

، ولم يوضح المؤلف الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين من الفقهاء وأهل الحديث
لحاتهم في بالتفصيل منهجه في وضع كتابه هذا كما يفعل بعض المؤلفين من بيان لمصط

"ورأيتُ الاهتما  بكتاب مقدمة مؤلفاتهم، وإنما اختصر عرض منهجه في مقدمته بقوله:
أقتصر فيه على مشاهير الأقوال والوجوه، مع التصريح بمذاهب المخالفين على وجه 
الإيجاز، والاكتفاء بحكاية مذاهب الأعال  منهم والاقتصار على دليل الصحيح منها، وقد 

 . (1) الإجابة عن دليل المخالفين"تقع الإشارة إلى
ولكن من خالل الدراسة والتحقيق لهذا القسم من المخطوط وباستقراء ما جاء فيه من  

 مسائل وأبحاث تبينت من منهجه وطريقته ما يلي: 
 منهجه في تبويب الكتاب وترتيبه:

على عدد  جرى المؤلف على تقسيم كتابه إلى كتب جامعة لأبواب تحوي فصولًا، مشتملة 
كبير من المسائل، وقد جرى في ترتيب كتابه على ترتيب صاحب المهذب، بالنسبة للكتب 
والأبواب والفصول  وتسميتها بأسمائها مطابقةً، لكن الفصول أتت غير مترجم لها، فهو 
يبدأ بالمسألة عقب الفصل من دون عنوان، وكثيراً ما كان المؤلف ينقل عبارة المهذب بحالها 

 التصرف اليسير، وحذف القول المرجوح عنده. مع بعض 

                                                           

  (.91) ( انظر: ص1)
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 منهجه في عرض المسائل: 
 ظهر لي في ذلك ما يلي:

إن لم تكن المسالة خالفية فإن المؤلف يبدأ تحت كل باب أو فصل ببيان الحكم فيها،  -1
 ثم يعقبه بالدليل، كل ذلك مع الإعراض عن التطويل.

اعتباره الأصح، وعقبه بقول  فإن كانت المسالة خالفية: قد   قول المذهب على -2
"...وإن امتنع المخالف بذكر اسمه وقوله، كقوله في حكم من امتنع عن أداء الصالة تهاوناً 

تهاونًا بها وتكاساًل، مع اعتقاد الوجوب وجب قتله، وقال الم ِّنِ:وجب ضرْبه، وقال أبو 
ون بيان لقوله ، كقوله وأحياناً يشير إلى مخالفة فالن من العلماء فقط د، (1)حنيفة: حبْسُه"

 .(2)في باب ستر العورة"فإن لم يجد سترة صلى عرياناً ولا يترك القيا ، خالفاً للم ِّنِ وأحمد"
مذاهب -أحياناً -لا يقتصر المؤلف على ذكر أقوال الأئمة الأربعة الفقهاء، بل يذكر  -3

 ة أو قول.الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأحياناً يذكر عن أحد الأئمة أكثر من رواي
لا يحفل المؤلف بأقوال المبتدعة كالخوارج والرافضة ونحوهم، لكن ورد شي من ذلك  -4

قليل جداً، ومنه قوله في باب المسح على الخفين:" يجوز المسح على الخفين في الوضوء 
 . (3)وقالت الإمامية والخوارج وداود: لا يجوز"

التصريح بالصحيح من الطرق  في الخالف المذهبي بين أئمة المذهب، الت ِّ  المصنف -5
والأقوال والوجوه دائماً، بقوله: الصحيح من القولين والوجهين والطريقين والمذهبين، أو في 
الأصح، أو الأظهر، أو أقيس المذهبين، مهماًل ذكر الطريق الآخر، أو القول أو الوجه ، 

وهذا -على اعتباره الضعيف ويعرف عادة من التصريح بالأصح عنده، أو الصحيح
، كقوله في باب صفة الصالة: "فإن كانت الصالة فريضة ل ِّمه تعيينها ظهراً -الأكثر

                                                           

 (.393)  ( انظره في ص1)
  (.481) ( انظره في ص2)
  (.191( انظره في ص )3)
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، على أن ما (1)أوعصراً لتتمي ِّ عن غيرها، ولا تفتقر إلى نية الفرض على أصح الوجهين"
 يرجحه في بعض الأحيان مخالف للمعتمد، ما يوجب التنبيه عليه في محله وتوثيق ذلك.

ؤلف كل الوجوه أو الأقوال أو الطرق، كقوله في مقدار القلة:"وفي قدر أحياناً يذكر الم  -6
، وبه قال أحمد، وال ثانِ خَسمائة منٍ ، والث الث  القل تين ثالثة أوجه: أحدها ثلثمائة منٍ 

 .(2)خَسمائة رطل بالعراقي"
 وأحياناً يذكر أحد القولين أو الوجين صراحة والآخر تعريضاً، كقوله في  صفة الصالة -7

في التشهد: "والسنة أن يسلم تسليمتين إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره،  قل  الجمع 
، فالقول الذي صححه هو الجديد، (3)أو كثر ، صير المسجد أو كبر في أصح القولين"

والقديم قي د التسليمتين باتساع المسجد وكثرة الجمع فيه، وهو ما عر ض به المؤلف من دون 
 قولًا، وقد بينت ذلك في موضعه.النص على كونه 

وقد يكون الخالف على وجوه كثيرة وطرق تتعدى الاثنين في الحصر، فيقتصر على  -8
والسرة  قوله: "أصح الطريقين" و"القولين" و"الوجهين"، كقوله في حد العورة للرجل:"

بينتها في والحال أن المسألة فيها خَسة أوجه،  (4)"والركبة ليستا من العورة في أصح الوجهين
 موضعها.

قد يطلق الاختيار في المسألة موهاً أنه لا خالف فيها، بينما هي من مسائل  -9
وإن أسر بالأذان لم يعتد به إلا أن يكون "الوجوه" أو "الأقوال"، كقوله في باب الأذان: "

، ففي المسألة أوجه (5)يؤذن لصالته وحدها؛ لأنه لا يحصل إعال  الجماعة مع الإسرار به"
   الثة، هذا أصحها، وقد بينتها في موضعها.ث

                                                           

  (.510) ( انظره في ص1)
  (.106) ( انظره في ص2)
  (.584) ( انظره في ص3)
  (.471) ( انظره في ص4)
  (.439) ( انظره في ص5)
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 منهجه في الاستدلال والترجيح:
إن كان لا يرى في المسالة خالفاً عقبها بالدليل، وإن كانت خالفية جعل الدليل على  -1

، ثم يذكر الدليل، سواء كان من ر مذهب المخالف، فيقول: "لنا..."ما يرجحه بعد ذك
 قياس أو التعليل.الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ال

تردُِ على نحو قليل مناقشة أقوال المخالفين للراجح عنده، سواء كان الخالف من قبيل  -2
الخالف للشافعية، أو لهم ولييرهم، لكن المؤلف يجري في رده على دليل المخالف على 
طريقة التعريض بدليل المخالف بذكر وجه ضعفه غالباً دون أن ينص على أن ذلك هو 

ذلك قوله في مسالة المسح على الخف الميصوب: "لا يجوز المسح على الخف  دليله، من
خف يجب ن ِّعه فال يجوز المسح عليه كالمخرق، ولأن لأنه الميصوب في أصح الوجهين؛ 

، فإن الوجه الآخر في (1)تجوي ِّه يؤدي على هالكه باللبس والمسح بخالف الدار الميصوبة"
يصوب ومن ثم الصالة فيه؛ قياساً على الدار المسالة هو جواز المسح على الخف الم

 الميصوبة والصالة فيها.     
 في الخالف العا  لا يرجح المؤلف قول أحد على مذهب الشافعي. -3
عند الاستشهاد بحديث أو أثر، فإن المؤلف يسنده لراويه في اليالب، وأحياناً لا يذكر  -4

 الراوي.
الاستدلال، ولا يع ِّوه لمن خرجه،  يبين المؤلف درجة الحديث الوارد في معرض لا -5

 وبعض ما يستدل به لا يعتمد عليه، ولا يبنى عليه حكم.
 قد يكون للحديث أكثر من رواية فيذكرها أحياناً، ويذكر أحياناً معنى الحديث.  -6
 

                                                           

  (.199) ( انظره في ص1)
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 المبحث الرابع:
 :التعريف بمصطلحات الكتاب في الجزء المقصود بالتحقيق

 

ري النقل الصحيح عن أهل العلم لتقع النسبة موقعها، خشية لما كان من الأمانة العلمية تح
وقوع النسبة بالتحليل والتحريم إلى أحد وهو منها براء كان ل ِّاماً على كل باحث، ولا 
سيما في الشأن الفقهي أن يعرف الاصطالح المتفق عليه بين علماء المذهب، أي  

  (1)مذهب
طفحت بالكثير من المصطلحات التي  وكتاب الانتصار هذا هو من كتب الأصحاب التي

درج عليها الأصحاب والتي لم يتعرض لها المؤلف في مقدمته بإيضاح لقصده، وقد تتبعتها 
 فكانت على هذا النحو: 

 القول : 
 سياقات نحو: أصح القولين، الأقوال، القول الصحيح، أو الجديد، القديم.عدة يأتي في 

ي، ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين، ويراد بالقول: ما كان للإما  الشافع
أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدها وقد لا 

 .  (2)يرجح
: ما أماله الشافعي وقرره ببيداد من آراء فقهية، ورواه عنه تالميذه بالقول القديم ويراد

 .(4) ه كتاب )الحجة(، ومن أهم كتب فقه(3)العراقيون

                                                           

 .(1) المذهب عند الشافعية ص( انظر: 1)
 (.1/139) المجموع( انظر: 2)
 .(1/54) حواشي العبادي(، 1/50نهاية المحتاج ). انظر: أشهرهم أحمد وال ِّعفرانِ والكرابيسي وأبو ثور( و 3)
 (.1/33المصدر السابق )( انظر: 4)
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 . (1): الفقه الذي قرره وأماله بعد دخوله مصر، ونقله عنه تالمذتهوبالقول الجديد
وهذا القدر محل وفاق على اعتباره قاعدة، إلا أنهم اختلفوا فيما قرره الشافعي في المدة التي 

يرى ، هل يعد ذلك من القديم أو الجديد؟ (2)وقعت بين خروجه من بيداد ودخوله مصر
رَضِيَ  هُوَ مَا قاَلَهُ الشَّافِعِيُّ فقُولُ الجَْدِيدُ ي َ حَيْثُ ه "أن (3)ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج

وَقِيلَ مَا قاَلَهُ بَ عْدَ خُرُوجِهِ  اللََُّّ عَنْهُ بمِصْرَ وَمِنْهُ الْمُخْتَصَرُ وَالْبُ وَيْطِيُّ وَالْأُ ُّ خِاَلفاً لِمَنْ شَذَّ.
أن المتأخر منه جديد والمتقد   (4)ويرى الرملي في النهاية" دَ إلَى مِصْرَ )فاَلْقَدِيُم(مِنْ بَ يْدَا

 قديم.
 الوجه:

الأوجه هي أقوال أصحاب الإما  الشافعي المنتسبين إلى مذهبه، يخرجونها على أصوله  
لى ويستنبطونها من قواعده، وأما إذا اجتهد المجتهد وكان ما أتى به اجتهاده لا ينتسب إ

 .  (5)قواعد المذهب، فإنه ينسب إلى صاحبه لا إلى المذهب
استعمله المؤلف لحكاية اختلاف الأصحاب في نقل المذهب، مطابقة الطريق: 

للمعروف في معنى الطريق لدى أصحاب المذهب، فيقول بعضهم مثلًا في المسألة 
داً، أو يقول قولان أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحداً أو وجهاً واح

أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق، وقد يستعملون 
 .(6) الوجهيْ في موضع الطريقيْ وعكسه

                                                           

وأشهرهم البويطي والم ِّنِ والربيع المرادي والربيع الجي ِّي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبدالله بن ال ِّبير المكي  (1)
 .(1/54(، حواشي العبادي )1/50نهاية المحتاج ).  انظر: ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه

(، وقيل سنة 200سنة )ر (ه  ودخل مص199) (ه ، وقيل198) حيث غادر العراق سنة ( وهو قرابة العا 2)
 (. 3) (، المذهب عند الشافعية ص1/34(ه . انظر: المجموع )199)
 .(53/ 1تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) (3)
 (.50/ 1نهاية المحتاج ) (4)
 (.1/139) انظر: المجموع (5)
 (.1/49ية المحتاج )(، نها1/134) ( انظر: المجموع6)
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 الأصحاب:
لفظ في الأصل يطلق على من صحب الشافعي وجلس إليه، ثم توسعوا في اللفظ ليشمل 

، قال (1)ال ِّمن بينهمبذلك كل  أعال  المذهب وأتباعه، ويسمون الأصحاب ولو تباعد 
النووي في: "وأما قول الفقهاء وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: فمجاز مستفيض 

 .(2)للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب"
 النقل والتخريج:

وهو أن يجيب الإما  بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق 
لأصحاب جوابه من كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما بينهما، فينقل ا

قولان منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو 
المخرج في هذه، وحينئذ يقولون قولان بالنقل والتخريج أي نقل المنصوص من هذه الصورة 

 .(3)إلى تلك وخرج فيها، وكذلك بالعكس 
 صح:الصحيح والأ

استعمل المؤلف هذا المصطلح في بيان الأرجح من الوجوه والطرق والأقوال، على حد 
استعماله في بيان الراجح من الوجوه حينما  سواء، بخالف ما اصطلح عليه المتأخرون من

 .(4)يكون الخالف فيها ضعيفاً، بحيث يظهر الراجح، وهذا مصطلح النووي ومن جاء بعد
 المذهب:

تعبير عن الراجح بالنسبة للطريقين أو الطرق، وهذا اصطالح  وهذا الاصطالح
، ولكن المؤلف لم يلت ِّمه، كقوله في مسألة مقدار الركعة الثانية: "ويستحب أن (5)المتأخرين

                                                           

 (.1/172( انظر: مقدمة د/ عبد العظيم الديب لتحقيق نهاية المطلب )1)
 (.3/174( انظر: تهذيب الأسماء )2)
 (. 1/50(، نهاية المحتاج )1/12( انظر: ميني المحتاج )3)
 (.42) (، معجم في مصطلحات فقه الشافعية ص1/12( انظر: ميني المحتاج )4)
 (.1/12(، ميني المحتاج )65لطالبين )( انظر: منهاج ا5)
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فالمذهب في هذه المسألة تعبير عن وجهين لا . (1)يساوي بين الركعتين في ظاهر المذهب"
 عن طريقين، وقد بينته في مكانه.

 ، المنصوص:النص
استخد  المؤلف هذا المصطلح لما نص عليه الشافعي رحمه الله، وهو أيضاً اصطالح 

 المتأخرين، وأحياناً استخد  المؤلف النص للإشارة إلى نص من الوحيين الشريفين.
 العراقيون، والخراسانيون:

موطن اصطالح أطلقه أصحاب المذهب على فريقين من حملته، باعتبار الشيوخ والتلقي و 
 .(2)المدارسة والتلمذة، من دون اعتبار للعرق ومكان المولد

:  -أيضاً -: هم الطائفة الكبرى والأولى باعتبار ظهور مدرستهم، ويُ قَال لهمفالعراقيون 
مع جماعات -البيداديون؛ لأن معظمهم سَكن بيداد وما حولها، ومدار طريقتهم وكتبهم 

ه ( وتعليقته؛ وهو: شيخ 406مد الِإسْفراييني )ت: : على الشيخ أَبي حا-من الخرُاسَانيين
، انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي ببيداد، (3)طريقة العراقيين، وعنه انتشر فقههم

 . (4)واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع: بطريقة العراقيين
 والخراسانيون:

أبي بكر القفال الصيير ويطلق عليهم المراوزة، وهم الذين أخذو الفقه على طريقة المروزي، 
 .(6)، وتبعه فيها خلق كثير(5)(ه ، وقد جاءت بعد طريقة العراقيين417المتوفي سنة )

                                                           

 (.541( انظر: ص)1)
 (. 132( انظر: مقدمة تحقيق نهاية المطلب )2)
(، 415(، والمحاملي ت)450) (، وأبو الطيب الطبري450( من أعال  هذه المدرسة ونقلة فقهها: الماوردي )3)

 (.133(، مقدمة تحقيق نهاية المطلب )10-9(، المذهب عند الشافعية )1/18نظر: تهذيب الأسماء )ا .والمؤلِ ف
 (.9(، المذهب عند الشافعية)2/208(،  تهذيب الأسماء )1/145( انظر: مقدمة المجموع )4)
 (.9) ( انظر: المذهب عند الشافعية5)
(، والقاضي 462ت) (، والفوران478ِ(، وابنه أبو المعالي إما  الحرمين ت)438أبو محمد الجويني ت) :( منهم6)
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 الشيخ الإمام:
مصطلح تكرر في غير موضع من كتاب الانتصار، كقول المؤلف في مسألة القراءة بالقراءة 

الإما : "وعندي: إن الشاذة:" وإن قرأ الإما  بالقراءة الشاذة فعنه أوجه....قال الشيخ 
أحالها بما يضاد المعنى أو زاد فيها كلمة أبطلها؛ لأن ما سوى ذلك لا يقتضي الإبطال، 

 ".(1)وتكره الصالة بها على الوجوه كلها؛ لأنه لم ينقل عن السلف أنهم صلوا بها
ير؛ والمراد بالشيخ الإما  هنا، وفي سائر الكتاب، هو المؤلف نفسه ابن أبي عَصْرُون، لا غ

عدد من  القول، لا المؤلف، والذي يساعد على هذا تصرف الناسخوأعتقد أنه من 
 الاعتبارات، هي: 

أن النصوص التي ترد عقب هذا الإطالق، لا وجود لها عند غير المؤلف، ولا يعرف لها  .1
 قائل.

أن المؤلف ينقل عن صاحب المهذب، وصاحب الحلية، وصاحب الشامل بأسمائهم،  .2
ب بالاعتراض أو التأييد أو التفسير،  بقول: "قال الشيخ الإما "، ولا يعرف ثم يرد التعقي

إطالق هذا المصطلح على أحد في تلك الفترة من تاريخ المذهب؛ فدل على أن المؤلف 
 هو المقصود به.

جرى في نُسخة المهذب، وحلية العلماء استخدا  هذا المصطلح، للإشارة إلى قول  .3
امه هنا في هذا الكتاب من المشاكلة لما هناك، ولا يبعد أن المؤلف نفسه، ولعل استخد

 يكون الناسخ لجميع تلك النسخ واحداً، والله أعلم.

                                                                                                                                                                           

-9المذهب عند الشافعية )(. انظر: 420(، المسعودي ت بعد)427(، وأبو علي السنجي ت)462ت) حسين
 (.133(، مقدمة تحقيق نهاية المطلب )10

 (.718ص ) ( انظر1)
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 :المبحث الخامس
 :مصادر المؤل ف في كتابه، في القسم المقصود بالتحقيق

 

 يمكن  من خالل دراسة هذا الكتاب تقسيم مصادر المؤلف إلى ثالثة:
 للمؤلف: أولها: الحصيلة العلمية

فال شك أن ما تحمله المؤلف زمان الرحلة والدرس على العلماء، وما شفع به ذلك من  
تدريس للعلم على مدى زمن طويل له الأثر الظاهر في كتابه، يظهر ذلك في ترجيحه في  
كل المسائل على كثرتها ، وإقامة الدليل والتعليل، والتعقيب على الخالف، مما يمكن معه 

 المصادر.   عد  ذلك أول
 ثانيها: مصادر صرح المؤلف بأسمائها، وهي كالتالي:

 القرآن الكريم.  -1
 كتب السنة النبوية. -2
 الأ  للشافعي، وهو كتاب معروف مطبوع. -3
، مطبوعاً زمالئي ده يجولم  (ه ،231يوسف بن يحيى البويطي ت) مختصر البويطي ، -4

 .(1)في رسالة ماجستير ساليمةتحقيق: أيمن بن نصار بن نايف الغير أنِ وجدته مطبوعاً ب
، لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم الم ِّنِ المصري مختصر الم ِّنِ، -5

 (ه ، وهو مطبوع متداول.264ت)
، المعروف بالماوردي، بي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريالحاوي الكبير لأ -6

 (ه ، وهو كتاب مطبوع متداول.450ت)
                                                           

 الكتاب على الرابط:  ( انظر1)
https://ia800307.us.archive.org/24/items/albowaiti/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5

%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A.pdf 
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(ه ، وهو مطبوع، متداول، وقد اعتمد 476يرازي ت)المهذب، لأبي إسحاق الش -7
المؤلف عليه اعتماداً كبيراً في نقل المذهب، باختيار الأرجح من القولين فيه أو الطريقين أو 

 الوجهين، وربما نقل عبارته وتعليله وحتَّ جوابه، بالنص، أحياناً.
، وقد (ه 477ت )"، لعبد السيد بن محمد "ابن الصباغالشامل شرح مختصر الم ِّنِ،  -8

 .حقق منه أج ِّاء في هذه الجامعة
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، وقد نقل عنه المؤلف باسم "المستظهري"،  -9

(ه ، 507وها اسمان لذات الكتاب، ومؤلفه أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، ت)
  ، وقد نقل عنه المؤلف بعض مذاهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم.مطبوع

 ثالثها: مصادر صرح المؤلف بأسماء مؤلفيها فحسب:
الأوسط لابن المنذر ، فقد نقل عنه نقله لمذهب عدد من الفقهاء، كقوله في أبواب  -1

الإمامة: "وتكره إمامة من لا يعرف أبوه، وقال أحمد: لا تكره، ورواه ابن المنذر عن مالك، 
سط"، وكثير من أقوال الفقهاء من ، وبتتبع ذلك وجدته عنده في كتاب "الأو (1)واختاره"

 الصحابة والتابعين وأتباعهم وجدت مصدرها كتاب الأوسط.
(ه ، أشار له 528الفوائد على المهذب، لشيخ المؤلف القاضي أبي علي الفارقي، ت) -2

وقال في المهذب: "يحر  عليها الطهارة، القاضي أبو علي، واحتج بأنها يستحب لها بقوله: 
، وقد ذكرت في موضعه، أن المراد كتاب "الفوائد على المهذب"، تقريباً، (2)"اليسل للإحرا 

 حيث قد تقد  أن للفارقي كتاباً بهذا الاسم وأن المؤلف أخذه عنه.
التنبيه إليه أن المؤلف نقل كثيراً عن بعض الفقهاء بأسمائهم، ممن لهم تآليف، كما  درومما يج

ير تصريح بكتاب باسمه، مما لا يمكن الج ِّ  أنه نقل عن بعضهم نقله لمذهب إمامه، من غ
 معه باسم المصدر المنقول عنه، مما يتحتم ترك القطع فيه بشيء.

                                                           

 (.730) ( انظر: ص1)
 (.313) ( انظر: ص2)
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 المبحث السادس:
 الدراسة:وصف النسخة الخطية ونماذج منها، في قسم 

 

 القسم المراد تحقيقه من النسخة الخطية:
  العدةوحتَّ نهاية كتاب  الصداقمن أول كتاب. 
 ( لوحة.115) تمقدار اللوحا 
 ( سطراً في اللوحة الواحدة، وعدد الكلمات في كل  40عدد الأسطر في اللوحات )

 ( كلمة.15) سطر تقريباً 
 ووصفها كالتالي:

 : نسخة وحيدة.عدد نسخ المخطوط -1
 .الفاتح بالسليمانية: مكتبة مكان وجود النسخة  -2
 (، فقه شافعي.1492: محفوظة تحت رقم: )رقمها  -3
  يظهر.: لاتاريخ النسخ -4
 : لم يظهر.اسم الناسخ  -5
 لم أجد على النسخة سماعات ولا تملكات. -6
 : مزايا المخطوط -7
 وضوح الخط وسهولة قراءته عموماً. .1
اللوحات هوامش جانبيَّة، بعضها عبارة عن حواشٍ علمية، وبعضها بعض في هوامش  .2

لمتين يشار تشير إلى أنه قد تم ت مراجعة قدر من المخطوط، وبعضها عبارة عن كلمة أو ك
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بها لإتما  سقط في الأصل، وإليها يشير الناسخ بسهم من موضع السقط موجهاً إلى جهة 
 ، واضعاً عليها عالمة "صح".منها الحاشية ثم يكتب الساقط

 من الطمس والسواد المانع من القراءة. غالباً النسخة بها سقط قليل، وقد سلمت  .3
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 النُّسخة المخطوطة
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 صورة غلاف المجلد الأول
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 الثالثصورة غلاف المجلد 
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 (33اللوحة )أول صفحة من جزء التحقيق صورة 
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 ( الأخيرة من الجزء المراد تحقيقه115) صورة اللوحة رقم
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 نص التحقيق
 

 
 

 من أول كتاب الصداق حتى نهاية كتاب العدة

 (148 – 33المخطوط ) لوحات
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 (1)كتاب الصَداق
 

 .(2)الصَداق: اسمٌ للمال الذي يعُقَد عليه عقدُ النكاح
ْلَةً قال الله تعالى: } اه: أجراً، ، فسَمَّاه صَداقاً ونِحْلة، وسَمَّ (3){وَآتوُا الن ِّسَاءَ صَدُقاَتِِِّّنَّ نِِّ

 .(5)، فسَمَّاه أجراً وفريضة(4){فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِّيضَةً فريضة، قال الله تعالى: }
 .(6)وجاءت السنة بتسميته: مهراً وعليقة وعقراً 

 .(7)«فإن أصابها فلها المهر بما اسْتَحلَّ من فرجها»قال صلى الله عليه وسلم: 

                                                           

( الصَداق في اللية: بكسر الصاد وفتحها، مهر المرأة، وقد أصدق المرأة حين ت ِّوجها أي جعل لها صَداقاً، وقيل 1)
 قةُ والصَّدْقة.أصدقها سم ى لها صَداقاً، ويقال: الصَّدَقة والصَّدُقة والصُّدُقة والصُّدْ 

قال ابن فارس: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولًا وغيره، والصَداق: صَداق المرأة، سمي بذلك 
(، القاموس المحيط 10/193(، لسان العرب )3/265لقوته وأنه حقٌّ يل ِّ . انظر مادة )صدق(: مقاييس اللية )

(1/1162.) 
 (.3/34(، روضة الطالبين )9/365البيان )(، 9/376( الحاوي الكبير )2)

 (.9/392قال الماوردي: واجتمعت الأمم على أن صَداق ال ِّوجات مستحق. الحاوي الكبير )
 (.4( سورة النساء: الآية )3)
 (.24( سورة النساء: الآية )4)
(، 9/976كبير )(، الحاوي ال13/5(، نهاية المطلب )1/196أحكا  القرآن للشافعي جمع البيهقي )انظر: ( 5)

  (.3/34(، روضة الطالبين )9/365البيان )
 (: جملتها ثالثة عشر اسماً وقد نظمتها بقولي: 3/276( في حاشية قليوبي على المنهاج )6)

 أسماءُ مهرٍ مع ثالثِ عشرٍ  
 عطية حَبَا عالئق نحلة

 

 مهر صَداق طَول خرس أَجْر 
 فريضة نكاح صدقة عَقْر

 

 

 

(، والترمذي كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا 2083ح1/634كتاب النكاح باب في الولي )( رواه أبو داود  7)
(، عن عائشة 1879ح1/605(، وابن ماجه كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )1102ح3/407لي )وَ بِ 

 (.1840ح6/243رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )

 [ب3/33] 
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 . (2)«ر نسائهالها مه: »(1)وفي حديث ابن مسعود
 ، قيل: وما العالئق؟«(4)أدوا العلائق»رضي الله عنهما:  (3)وفي حديث ابن عمر

 . (5)«ما تراضى عليه الأهلون»قال: 
                                                           

الإما  الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن المكي الصحابي ( هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المضري، 1)
المهاجري البدري، حليف بني زهرة. كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد بدراً، وهاجر الهجرتين، 

ه (. 33رة، روى علماً كثيراً، وهو معدود في أذكياء العلماء، مات سنة )وكان يو  اليرموك على النفل، ومناقبه غ ِّي
 (.7/209)والإصابة  (1/461)انظر: سير أعال  النبالء 

( والترمذي كتاب 2116ح2/237( رواه أبو داود كتاب النكاح باب فيمن ت ِّوج ولم يسم صداقاً حتَّ مات )2)
( والنسائي كتاب النكاح 1145ح3/450عنها قبل أن يفرض لها ) النكاح باب ما جاء في الرجل يت ِّوج المرأة فيموت

 (. 3354ح6/121باب إباحة الت ِّوج بيير صداق )
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض 

وأحمد وإسحق، وقال بعض أهل العلم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري 
: إذا ت ِّوج الرجل -منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر-أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتَّ مات، قالوا: لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، 
ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه  قال: لو

 رجع بمصر بعد هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.اه 
الإما  القدوة شيخ الإسال ، أبو عبد الرحمن الصحابي ( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالع ِّى، 3)

وآثاره وحاله، ويهتم به،  ، كان يتبع أمر رسول الله العدوي المكي، ثم المدنِ، روى علماً كثيراً عن النبي  القرشي
قال الذهبي: كاد أن تنعقد البيعة له يومئذ، مع وجود مثل الإما  علي وسعد ابن أبي وقاص، ولو بويع لما اختلف عليه 

 (.2/347)والإصابة  (3/203)(. انظر: سير أعال  النبالء ه 73اثنان، ولكن الله حماه وخار له، مات سنة )
والمرأة اذا أرْضَعَت ولد غيرها يقال لها عَلُوقٌ ويُجمعُ على عَالئِق. العين ، عالقة المهر: ما يتعلقون به على المت ِّوج (4)
 .(289/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر )، (162/ 1)
( عن محمد بن 14768ح7/239تاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهراً )( رواه البيهقي في السنن الكبرى ك5)

 عبد الرحمن بن البيلمانِ عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
( عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانِ عن أبيه عن ابن 3600ح4/357ورواه الدارقطني كتاب النكاح باب المهر )

 عباس رضي الله عنهما.
( وكتاب الرد على 16618ح4/186شيبة كتاب النكاح ما قالوا في مهر النساء واختالفهم في ذلك ) ورواه ابن أبي

( وسعيد بن منصور كتاب الوصايا باب ما جاء في الصداق 37321ح14/183أبي حنيفة مسألة المهر )
 نِ مرساًل.( عن عبد الرحمن بن البيلما215ح1/186( وأبو داود في المراسيل باب في المهر )619ح1/170)

(: "هو المحفوظ". وقال البيهقي: "محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانِ 3131ح13/232قال الدارقطني في العلل )
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 . (2)رضي الله عنه: "لها عقر نسائها" (1)وعن عمر
، لأن اليالب من الأنكحة التي عقدها (3)صَداقويستحب أن لا يعقد النكاح إلا على 

، ويمتاز (5)، ولأنه أقطع للخصا (4)صَداقلى الله عليه وسلم أنه لم يعقدها إلا برسول الله ص
}لَا جُنَاحَ ، لقوله تعالى: (6)صح العقد صَداقبه عن الهبة، فإن عَقَد ولم يذكر فيه ال

. فأثبت النكاح من (7)عَلَيْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لمَْ تَمسَُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِّضُوا لَهنَُّ فَرِّيضَةً{
 .غير فرْض فيه

                                                                                                                                                                           

، وكذلك قاله يحيى بن معين وغيره من م ِّكِ ي  ضعيف، ومحمد بن الحارث ضعيف، والضعف على حديثهما بينِ 
 (.1550ح3/403)الأخبار". وضعفه كذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

، ومن أيد الله به الإسال  وفتح ( هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله 1)
به الامصار، وأعلى به الإيمان وأعلن الأذان، وهو الصادق المحدث الملهم الذي يفر منه الشيطان، وهو الذي سن 

ته عشر سنين وستة أشهر وخَس ليال، استشهد أمير المؤمنين عمر في أواخر للمحدثين التثبت في النقل، كانت ولاي
( 1878/)1144/ 3تيعاب في معرفة الأصحاب الاس. انظر: سنة ثالث وعشرين، وعاش ثالثًا وستين سنة 

 .(5752/)484/ 4لإصابة في تميي ِّ الصحابة )او ( 2/)1/5تذكرة الحفاظ و 
  في باب الخيار قول عمر فيمن ت ِّوج امرأة بها جنون أو جذا  أو برص ( قال ابن حجر: "لم أجده، ولكن تقد2)

فمسها فلها صَداقها... فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ: لها عقر نسائها، وأن العقر هو الصَداق". التلخيص الحبير 
(3/407.) 
 (.3/17(، كفاية الأخيار )13/6(، نهاية المطلب )4/193( المهذب )3)
ذلك ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم  ( مما يدل على 4)

كان صَداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صَداقة لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش ا. قالت: أتدري ما 
ول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك خَسمائة درهم فهذا صَداق رس

(. قال ابن 3555 -4/143أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصَداق وجواز كونه تعليم القرآن )
( بعد إيراده الحديث، إطالقه أن جميع ال ِّوجات كان صَداقهن كذلك، محمول على 3/404حجر في التلخيص الحبير )

 بخالف ذلك، وصفية كان عتقها صَداقها.  الأكثر، وإلا فخديجة وجويرية
 (. 9/368(، البيان )4/193( المهذب )5)
 (.9/368(، البيان )9/1195(، الحاوي )4/194( المهذب )6)

 (: لا نعرف خالفاً أن ترك تسمية الصداق لا يفسد النكاح.13/6وفي نهاية المطلب )
 (.236( سورة البقرة: الآية )7)
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ولأن القصد من النكاح ذات ال ِّوجين لما فيه من أغراضهما، ولذلك يجب على النائبين 
الله تعالى نحلة، والنِ حْلة ما لا  سَمَّاهعنهما فيه تعيينهما، بخالف تسمية المتبايعين، ولذلك 

كالعَريِِ  عن المقابل، وقيل: سمي   داقصَ ، ولما استعملت المقابلة بذاتهما صار ال(1)مقابل لها
 -على نبينا وعليه السال -، / ولذلك قال شعيب (2)نحلة لأنه كان في الملل السابقة للآباء

جَجٍ{ َ حِّ رْهُ{ :، وقالت ابنته(3)}عَلَى أَنْ تََْجُرَنيِّ ثََاَنيِّ ، فنحله الله تعالى في هذه (4)}اسْتَأْجِّ
 .(5)الملة لل ِّوجات

 ، وذهب جماعة إلى أن أقلَّه مقدَّر. (6)ر عندنا، فيجوز أن يكون قلياًل وكثيراً وهو غير مقدَّ  
 .(8): أقلُّه عشرة دراهم، فإن سمي دونها وجبت العشرة(7)وقال أبو حنيفة

 . (10): إذا قدِ ر دونها وَجَب مهرُ المثل (9)وقال زفر

                                                           

 .(369-9/367( البيان )1)
 (.9/367(، البيان )4/198(، روح المعانِ )3/421( تفسير الألوسي )2)
 (. 27( سورة القصص: الآية )3)
 (. 26( سورة القصص: الآية )4)
 (. 9/368( البيان )5)
 (.9/369(، البيان )13/8(، نهاية المطلب )9/987(، الحاوي )4/194( المهذب )6)
طى التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة الإما ، فقيه الملة، عالم ( هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زو 7)

ه ( في حياة صيار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قد  عليهم 80العراق، يقال: إنه من أبناء الفرس، ولد سنة )
هذا الإما  وإليه المنتهى  الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، قال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى

ه (. انظر: 150والناس عليه عيال في ذلك.اه  وضعفه النسائي والدارقطني وابن عدي وغيرهم في الحديث، مات سنة )
 1/227وشذرات الذهب  10/449وتهذيب التهذيب  6/390سير أعال  النبالء 

(، 5/393(، تبيين الحقائق )2/136اء )(، تحفة الفقه7/106(، فتح القدير )14/184( مصنف ابن أبي شيبة )8)
 (.1/204(، الهداية للمرغينانِ )4/368المبسوط للسرخسي )

( هو زفر بن الهذيل العنبري، أبو الهذيل، قال الذهبي: من بحور العلم وأذكياء الوقت. تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر 9)
 ه (. 158 الروايات، مات سنة )، قال ابن معين ثقة مأمون ولم يسلك سبيل صاحبيه فيسناً  تالمذته

 (. 1/243(، الجواهر المضية )8/38انظر: سير أعال  النبالء )
(، 4/368(، المبسوط للسرخسي )5/472(، بدائع الصنائع )2/136(، تحفة الفقهاء )7/106( فتح القدير )10)

 (. 1/204الهداية للمرغينانِ )

 [أ3/34] 
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  (3).(2): أقلُّه ربع دينار(1)وقال مالك
 (6).(5)ه أربعون درهاً : أقلُّ (4)وقال النخعي

 .(8): خَسون درهاً (7)وقال سعيد بن جبير
 . (10): خَسة دراهم(9)وقال ابن شبرمة

                                                           

 وفاة أنس بن مالك، شيخُ  ه ( عا َ 93عامر، ولد سنة ) ( هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي1)
الإسال ، حجة الأمة، إما  دار الهجرة، وله مؤلفات عدة، أشهرها الموطأ وعدة رسائل أرسلها إلى جماعة من العلماء 

 (.2/12( وشذرات الذهب )8/48سنة(. انظر: سير أعال  النبالء ) 89ه ( عن )179في الأمصار، مات سنة )
الإجماع منعقد منذ صدر الإسال  وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي ت ِّن ابن خلدون: " قال (2)

وهو على هذا سبعة أعشار الدينار. ووزن المثقال من  العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهاً 
حبة. وهذه المقادير كلها  أعشاره خَسون حبة وخَساً  الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة

 (.170 ص)المقدمة ". ثابتة
 (.1/551(، الكافي لابن عبد البر )1/287(، التلقين )2/152( المدونة الكبرى )3)
( هو إبراهيم بن ي ِّيد بن قيس النخعي، اليمانِ، ثم الكوفي، الإما  الحافظ فقيه العراق، دخل على أ  المؤمنين 4)

ئشة رضي الله عنها وهو صبي ولم يثبت له منها سماع، كان بصيراً بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير عا
تستفتونِ وفيكم إبراهيم، وقال أحمد بن أالشأن، كثير المحاسن، كان يصو  يوماً ويفطر يوماً، قال سعيد بن جبير: 

 (. 4/520ه (. انظر: سير أعال  النبالء )96سنة ) حنبل: كان إبراهيم ذكياً حافظاً صاحب سنة. مات
الدرهم كان وزنه أول الإسال  ستة دوانق والمثقال وزنه درهم وثالثة أسباع درهم فتكون عشرة قال ابن خلدون: " (5)

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار .. دراهم بسبعة مثاقيل
السكة  ورجع الناس إلى تصور مقاديرهم، وذلك أن الدينار والدرهم مختلفاً  واختلفت في كل الأقطار والآفاق، درهم،وال

 (.171 ص)المقدمة ". في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع
 (. 5/393(، تبيين الحقائق )7/107(، فتح القدير )8/5( الميني )6)
بن جبير بن هشا ، الحافظ المفسر، الأسدي الوالبي مولاهم، الكوفي، روى عن ابن عباس كثيراً وعائشة  ( هو سعيد7)

وغيرهم، قرأ القرآن على ابن عباس، قيل: إنه يختم في رمضان بين الميرب والعشاء، وكانوا يؤخرونها، وكان مع العلم 
 (. 4/321جاج. انظر: سير أعال  النبالء )ه ( حين قتله الح95والعبادة من فقهاء التابعين، مات سنة )

 (. 8/5(، الميني )5/393( تبيين الحقائق )8)
في الحديث،  في الفقه، مقل ( هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي، أبو شبرمة فقيه العراق، قاضي الكوفة، إما 9)

ديم النظر يشبه النساك، وكان شاعراً جواداً، لة، كان عفيفاً صارماً عاقاًل خيراً يثروى عن أنس بن مالك وعامر بن وا
 (. 6/347ه (. انظر: سير أعال  النبالء )144في الفقه، حتَّ ربما أمضى الليل كله فيه، مات سنة )

 (. 5/393(، تبيين الحقائق )8/5(، الميني )13/8( نهاية المطلب )10)
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مَن أعطى في »رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (1)لنا: ما روى جابر
 . (3)«أو تمرٍ فقد استحل   (2)امرأةٍ ملءَ كفٍ  من سَويقٍ  صَداق

 . (4)«اطلب ولو خاتماً من حديد»  للذي خطب الواهبة: وقوله عليه السال
لا مهر »، وما رووه: (5)اً، كالذي قدروهصَداقولأن ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون 

 وها ضعيفان.  (8)عن الحجاج بن أرطاة (7)يرويه مبشر بن عبيد ،(6)«أقل من عشر دراهم
 .أو يحمل على مهر واحدة معينة كأنه قضية في عين

                                                           

، أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن،  ( هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرا  بن ثعلبة، صاحب رسول الله1)
الأنصاري الخ ِّرجي السلمي المدنِ الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتاً. روى 

انظر: سير أعال  النبالء  سنة(. 94ه ( وهو ابن )78، وكان مفتي المدينة في زمانه، مات سنة )علماً كثيراً عن النبي 
 (.1/213الإصابة )، 3/189
( السويق ضرب من الحنطة معامل بحيث يستساغ للأكل، فهُوَ الْقَمْح المقلي يطحن، سمي بذلك لانسياقه في 2)

 (.231/ 2( ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )437/ 1الحلق. انظر: المخصص )
(، ضعفه 2112ح2/200قلة المهر )( وأبو داود كتاب النكاح باب 14866ح3/355( رواه أحمد في المسند )3)

(: "وفي إسناده مسلم بن رومان 3/404(. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )200/ 3ال ِّيلعي في نصب الراية )
 (.360ح2/211وهو ضعيف، وروي موقوفاً وهو أقوى"، وضعفه الألبانِ في ضعيف أبي داود )

(، 4854ح5/1977ت ِّويج على القرآن وبيير صَداق )( متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح، باب ال4)
 ( عن سهل رضي الله عنه.3553ح4/143ومسلم في كتاب النكاح، باب الصَداق وجواز كونه تعليم قرآن )

 (. 3/34(، روضة الطالبين )9/370(، البيان )9/987( الحاوي )5)
لسنن الكبرى كتاب الصداق باب ما يجوز أن (، والبيهقي في ا3/244( رواه الدارقطني كتاب النكاح باب المهر )6)

(. قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. وضعف الحديث: ابن 7/240يكون مهراً )
(: 133/  1(. وقال ابن طاهر في تذكرة الموضوعات )3/199( وال ِّيلعي في نصب الراية )2/63حجر في الدراية )

ه واه وفيه مبشر بن عبيد كذاب، وعن علي موقوفاً بوجهين ضعيفين، وحكى أحمد عن ابن عن جابر رفعه؛ سند
 عيينة: لم نجد له أصاًل.

( مبشر بن عبيد القرشي، أبو حفص الحمصي، كوفي الأصل، متروك، ورماه أحمد بالوضع، وقال البخاري منكر 7)
 (.919(، تقريب التهذيب )10/30الحديث، تهذيب التهذيب )

و حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء، قال عنه ابن حجر: ( ه8)
صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقال أبو زرعة عنه: صدوق مدلس، وقال النسائي عنه: ليس بالقوي، مات سنة 

 (.222(، تقريب التهذيب )7/68ه (. انظر: سير أعال  النبالء )145)
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أعظم النساء بركة أيسرهن »لقوله صلى الله عليه وسلم:  ،(1)ويستحب أن يخفَّف
، ويستحب أن يتبع في تقدير مهور (4()3)، ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت(2)«مؤنة

 (6)، لما روي عن عائشة(5)نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خَس مائة درهم
كانت مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي »رضي الله عنها أنها قالت: 

عشرة أوقية ونش اً، أتدرون ما النش؟ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهماً، فذلك 
 . (8)فاستحب التبرك به ومتابعته ،(7)«خَس مائة درهم

تُمْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنْطاَراً{، قال تعالى: (9)فأما أكثره فال حدَّ له  .(10)}وَآتَـيـْ
 

 .(1)قيل: القنطار ألف ومائتا أوقية
                                                           

 (.4/194لمهذب )( ا1)
(، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح ما قالوا في مهر النساء 25162ح6/145( أخرج الحديث أحمد في المسند )2)

(، والنسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء باب بركة المرأة 16641ح4/189واختالفهم في ذلك )
الصداق باب ما يستحب من القصد في  ( والبيهقي في السنن الكبرى كتاب2/178(، والحاكم )9274ح5/402)

(، 330( عن عائشة رضي الله عنها، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة )ص: 14134ح7/235الصداق )
 (.1117والألبانِ في السلسة الضعيفة )

قلت: وييني عن هذا الحديث حديث عائشة الآخر بسند حسن بلفظ: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير 
 (.1986ا، وتيسير رحمها. انظر: إرواء اليليل )صداقه

 (.2/90( المقت: في الأصل أشد البيض، ومقته مقتاً أبيضه. لسان العرب مادة )مقت( )3)
 (.4/195( المهذب )4)
 (. 9/373(، البيان )13/9(، نهاية المطلب )4/194( المهذب )5)
، من أكبر أبي بكر الصديق  بنت خليفة رسول الله  ( هي أ  المؤمنين أ  عبد الله عائشة حبيبة رسول الله 6)

فقهاء الصحابة، قال عروة: ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحالل وحرا ، ولا بشعر ولا بحديث 
 3/16ه (. انظر: وفيات الأعيان 57( سنة، توفيت سنة )65العرب ولا النسب من عائشة رضي الله عنها. عاشت )

 .12/433وتهذيب التهذيب  1/27تذكرة الحفاظ و 
 (.4/144( )3555( أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب الصَداق وجواز كونه تعليم القرآن )7)
 (. 4/195( المهذب )8)
 (. 9/370(، البيان )9/985( الحاوي )9)
 (. 20( سورة النساء: الآية )10)
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 .(3)، وقيل: مائة رطل(2)وقيل: سبعون ألف مثقال
 . (6)ثورٍ ذهباً  (5): ملء مَسْكِ رضي الله عنه (4)وقال أبو سعيد الخدري

رضي الله عنهم  (7)أ  كلثو  بنت علي بن أبي طالبرضي الله عنه وقد أصدق عمر 
 .(9)ألف درهم (8)(أربعون)

أنه خطب فقال: لا تيالوا في صَدُقات النساء، فما يبليني رضي الله عنه وروي عن عمر 
أن أحداً ساق أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلته في بيت المال، 
فقالت له امرأة: كتاب الله أحق أن نتبع، يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب؟! فقال: أين 

تُمْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنْطاَراً{سبحانه: أعطاكن الله؟ قالت: قال الله  رضي الله ، فرجع عمر }وَآتَـيـْ
 . (10)عن ذلكعنه 

                                                                                                                                                                           

 (. 9/371ن )(، البيا9/973(، الحاوي )6/244( تفسير الطبري )1)
مثقال و  المثقال: درهم وثالثة أسباع درهم،و   (.9/371(، البيان )9/973(، الحاوي )6/248( تفسير الطبري )2)

 .(404معجم لية الفقهاء )ص:  ،(1609/ 4الصحاح )انظر:  .غراماً  4، 24= شعير حبة  72الذهب = 
الرطل: بكسر الراء الراء وفتحها، الذي يوزن و   (.9/371(، البيان )9/973(، الحاوي )6/248( تفسير الطبري )3)

 .(223معجم لية الفقهاء )ص:  .غراماً  1428، 4أوقية =  12=  درهاً  480رطل الفضة = و به 
( هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخ ِّرجي، الإما  المجاهد، مفتي المدينة، أحد الفقهاء المجتهدين، مسنده ألف 4)

 (.2/35والإصابة ) 3/168ه (. انظر: سير أعال  النبالء 74مات سنة )ومئة وسبعون حديثاً، 
سْك بالفتح وسكون السين، الجلد. لسان العرب مادة )مسك( )5)

َ
 (. 10/486( مسك: الم

 (.9/371(، البيان )9/973(، الحاوي )6/248( تفسير الطبري )6)
الله وخديجة بنت خويلد. ولدت: في حدود  ( هي: أ  كلثو  بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول7)

سنة ست من الهجرة، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترو عنه شيئاً، ت ِّوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ 
فلم ت ِّل عنده إلى أن قتل وولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر، ثم خلف ثالثة من ولد جعفر، فهلكت عند الثالث 

 (.500/ 3( وسير أعال  النبالء )377/ 7حد منهم شيئاً. انظر: أسد اليابة )ولم تلد لأ
 ( كذا في الأصل، ولعل الصواب: أربعين. مفعول به ثانٍ للفعل أصدق.8)
( والبيهقي كتاب 16644ح190/  4( رواه ابن أبي شيبة كتاب النكاح من ت ِّوج على المال الكثير وزوج به )9)

(، وضعفه الذهبي في ذخيرة الحفاظ 14730ح7/233داق كثر أو قل )الصداق باب لا وقت في الص
 (.1918ج2/929)
( والبيهقي كتاب الصداق 598ح2/123( رواه سعيد بن منصور كتاب الوصايا باب ما جاء في الصداق ) )10)

متناً،  (، وهو ب ِّيادة ردِ  المرأة على عمر ضعيف سنداً منكر14114ح7/233باب لا وقت في الصداق كثر أو قل )
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فالواجب ما عُقد به العقد، لأنه لا يجب إلا  ،اً في العالنيةصَداقو  ر ِ اً في الس ِ صَداق رَ كَ فإن ذَ 
ست على ينُ  َِّّل على هذا الذي يركبانه، ولي (3)من الاختالف (2)، وما رواه الم ِّنِ(1)بالعقد

، فإن قال الولي: زوَّجْتك بألف، (4)قولين، بل على ما عقد العقد عليه / في سرٍ  أو عالنية 
، (5)صح النكاح، وسقطت تسميتهما، ووجب مهر المثل ،فقال ال ِّوج: قبلت بخمس مائة

أسقط ما سمياه، ولا يجوز إخالء النكاح عن المهر فوجب مهر  ،لأنهما لم يتفقا على شيء
ً ومؤجالً  صَداق، ويجوز أن يكون ال(6)المثل لأنه عوض في عقد  ،(7)عيناً ودَيناً وحالاَّ

 معاوضة فجاز بما ذكرناه، كالثمن في البيع. 

                                                                                                                                                                           

أما سنده فقد قال البيهقي: هذا منقطع. يعني لأنه من رواية الشعبي عن عمر رضي الله عنه، وأما نكارة متنه: فلأن ما 
أوردته المرأة حسب الرواية لا يرد على ما قاله عمر، فإنه يتكلم عن فرض صداق مقدر عند ابتداء عقد النكاح، والآية 

 قد استحقته من المهر عند الرغبة في فراقها!في النهي عن أخذ ما كانت المرأة 
ولكن أصل القصة صحيح حيث صح منها نهي عمر عن الميالاة في المهور ولم يرد عليه أحد، وهم كانوا أفقه من أن 
يردوا عليه مثل هذا، وقد قال الحاكم في الصحيح من القصة: قد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير 

 (.193/  2الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب لي مجموع في ج ِّء كبير، ولم يخرجاه. المستدرك )المؤمنين عمر بن 
 (. 9/373(، البيان )4/195( المهذب )1)
( هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو إسحاق الم ِّنِ، أبو إبراهيم، كان إماماً زاهداً عالماً مجتهداً، أخذ عن 2)

ل: أنا خلق من أخالق الشافعي. وكان أول أصحاب الشافعي، قال الشافعي: الم ِّنِ ناصر الإما  الشافعي، فكان يقو 
مذهبي، صنف كتباً كثيرة، منها: الجامع الكبير، والجامع الصيير، ومختصر المختصر، والمنثور، مات بمصر سنة 

 (.1/122(، طبقات ابن كثير )12/492ه (. انظر: سير أعال  النبالء )264)
 (. 1/181لم ِّنِ )( مختصر ا3)
 (. 3/44(، روضة الطالبين )9/373(، البيان )9/1129(، الحاوي )4/195( المهذب )4)
 (.9/374(، البيان )4/195( المهذب )5)
 (. 9/374(، البيان )9/994( الحاوي )6)
 (. 9/375(، البيان )9/994(، الحاوي )4/194( المهذب )7)

 [ب3/34] 
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 فصل

أقران أو غيرها،  منفعة مباحة، كالرعي والخدمة وتعليم علم أو صنعةِ  (1)ويجوز أن يكون
 .(2)بة فيهمسلمة كانت أو ذمية، تتعلمه رغبة في الإسال  أو بيير رغ

في  (5)وأحمد (4)، وكرهه مالك(3)اً صَداقوقال أبو حنيفة: لا يجوز جعل تعليم القرآن 
 .(6)رواية

زوجتكها بما معك من »لنا ما روي في قصة الواهبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
 .(7)«القرآن

 .(8)«على أن تعلمها عشرين آية من البقرة»وفي رواية: 
، (9)لمها من القرآن معلوماً، إما بتسمية السورة أو بتعيين الآيات منهاولابد أن يكون ما يع

 .لأن القسمين يختلفان بالطول والقصر والتشابه

                                                           

 ( أي الصداق.1)
 (.9/374(، البيان )15-13/13ية المطلب )(، نها4/196( المهذب )2)
(، فتح القدير 201/  3(، المحيط البرهانِ )62/  1(، بداية المبتدي )192/  5( المبسوط للسرخسي )3)
(3/223.) 
 (.1/288(، التلقين )424/  4( البيان والتحصيل )4)
ن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيبانِ ( هو الإما  حقاً، وشيخ الإسال  صدقاً، أبو عبد الله، أحمد بن محمد ب5)

ه ( قال إسحاق: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وقال ابن 164المروزي ثم البيدادي، أحد الأئمة الأعال ، ولد سنة )
المديني: أع ِّ الله الدين بالصديق يو  الردة، وبأحمد يو  المحنة. صنف مصنفات كثيرة منها المسند وفضائل الصحابة 

 (.2/96وشذرات الذهب ) 11/178ه (. انظر: سير أعال  النبالء 241وغيرها، مات سنة ) والعلل
(، الميني 282/  2(، التحقيق لابن الجوزي )402/  1( أصحهما عنه عد  الجواز. انظر: الهداية لأبي الخطاب )6)
(10/101.) 
 .6وقد تقد  تخريجه ص ( ج ِّء من حديث فيه: أعطها ولو خاتماً من حديد؛ وهو حديث متفق عليه،7)
( عن أبي هريرة رضي الله عنه، 2112ح2/236( رواه أبو داود كتاب النكاح باب في الت ِّويج على العمل يعمل )8)

 (.6/346( والألبانِ في الإرواء )7/43وضعفه ابن الملقن في البدر المنير )
 (.9/377(، البيان )21-20، 13/16(، نهاية المطلب )5/59( الأ  )9)
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، (2)في أصح الوجهين (1)وأن يقدَّر ذلك بال ِّمان بأن يعلمها يوماً أو شهراً، ويعينِ  الحرف
يعلمها بأي حرف شاء يجوز أن  (3)لاختالفهما في اليسر والصعب، وعلى الوجه الثانِ

،  (4)صح ،بالجائ ِّ، فإن كان لا يحسن تلك السورة فإن قال: علي أن أحصِ ل لك تعليمَها
 .كما لو استأجر من لا يحسن الخياطة ليحص ل خياطة ثوب

لم يصح في أصح الوجهين، لأنه فعل تَعينَّ عليه لا  ،وإن قال: علي أن أعلمك بنفسي
 .(5)عليه، كالخياطة بنفسه وهو لا يحسنهافلم يصح العقد  ،يقدر على أدائه

 .(6)لم يل ِّمه في أصح الوجهين، لاختالف المتعلمين في القبول ،وإن أتته بييرها ليعل مها
 .(7)وذكر في المهذب وغيره أن الكتابية إذا لم تكن رغبتها في الإسال  لا يجوز تعليمها

 .(8)اً لإسالمهموليس بشيء، لأن الشرع أمرنا بإسماعهم القرآن ليكون سبب
 .(9)}وإن أحد من المشركيْ استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله{قال الله سبحانه: 

 .(10)وكان رؤساء المشركين يمنعون أحداثهم من سماع القرآن خشية أن يميل بهم إلى الإسال 

                                                           

 المراد بالحرف هنا القراءة القرآنية. (1)
(. لكن قال الجويني: الوجه عندنا: القطع بأنَّ ذلك لا يعتبر ولا ينتهي التضييق إلى هذا الحد. 9/406( الحاوي )2)

 (.13/17مستدلاً على ذلك بقصة الواهبة المتقدمة. نهاية المطلب )
 (. 8/309(، الع ِّي ِّ )9/406( الحاوي )3)
 (.9/378(، البيان )13/17(، نهاية المطلب )9/408( الحاوي )4)
 (.8/310(، الع ِّي ِّ )13/19(، نهاية المطلب )9/408( الحاوي )5)
 (.8/310(، الع ِّي ِّ )13/18(، نهاية المطلب )9/408( الحاوي )6)
 .(4/196( المهذب )7)
 (.13/22نهاية المطلب ) نظر:( ا8)
 (.6( سورة التوبة الآية )9)
( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله 18458ح10/3272حاتَ )( أخرج ابن أبي 10)

عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: }لَا تَسْمَعُواْ لهذا القرءان 
مع من يحب  أن يسمع القرآن، فأن ِّل الله: }وَلا تَجْهَرْ بِصَالتِكَ واليوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ يْلِبُونَ{، وكان إذا أخفى قراءته لم يس

 (.460-21/459وَلَا تُخاَفِتْ بِهاَ{. وانظر: جامع البيان للطبري )
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ذََا قال الله سبحانه مخبراً عنهم:   .(1)الْقُرْآنِّ وَالْغَوْا فِّيهِّ{}وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لهِّ
 .(2)وروي أن أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمعت سورة ط ه فأسلمت

، لأنه محرَّ ، لأنه صَداقفسَد ال ؛ولو ت ِّوجها على أن يعلِ مها شيئاً من التوراة أو الإنجيل
 .(3)ىمبدَّل، ويجب مهرُ المثل قولًا واحداً، لأنه لا بدل للمسمَّ 

ذا أصدق الكافر كافرة تعليمَ شيء منهما وترافعا إلينا بعد التعليم، لم يتيير الحكم، وإن  أما إ
 .(4)مهر المثل/ كان قبل التعليم أوجبنا لها 

 .(5)ويجوز على تعليم الشعر الجائ ِّ والمندوب إليه
 : كقول الشاعر: (6)قال الم ِّنِ

 يريد المرء أن يعطى مناه 
 يقول المرء فائدتي ومالي

 

 يأبى الله إلا ما أراداو 
 (7)وتقوى الله أفضل ما استفادا

 

 

 .لأنه مطلوب جائ ِّ فهو كالخدمة

                                                           

 (.26( سورة فصلت: الآية )1)
سورة ( لم أقف على أحد ذكر أنها أسلمت لقراءتها سورة طه، لكن المروي أن عمر رضي الله عنه سمعها تقرأ هذه ال2)

( والبيهقي في 60 – 4/59( والحاكم في المستدرك )269 – 3/267فأسلم، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )
( من طريق إسحاق بن الأزرق نا القاسم بن عثمان البصري عن أنس به. قال الذهبي في مي ِّان 2/93دلائل النبوة )

لبخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. قلت: حدث عنه ( عند ترجمة القاسم بن عثمان هذا: "قال ا3/375الاعتدال )
 إسحاق الأزرق بمتن محفوظ، وبقصة إسال  عمر، وهي منكرة جداً".

 (.7/307(، روضة الطالبين )13/24(، نهاية المطلب )9/408(، الحاوي )4/196( المهذب )3)
 (.4/197(، المهذب )5/57( الأ  )4)
 ( 9/378(، البيان )9/410( الحاوي )5)
 ( 9/378(، البيان )17/207( و)9/410( الحاوي )6)
(، لكن يبدو أنه ليس أول من قاله ولذلك لم يع ِّه الم ِّنِ إليه، فقد روي هذا 41( البيت في ديوان الشافعي )ص 7)

(. 1/89البيت من طرق عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وج ِّ  بنسبته إليه ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية )
(، جواهر 47/183،184(، تاريخ دمشق لابن عساكر )607-606لجليس الصالح للمعافى بن زكريا )ص: وانظر: ا

 (.2/34العقود للأسيوطي )

 [أ3/35] 
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: (2)، وقال الأصحاب(1)وذكر الم ِّنِ أنه قال: إذا زوجها على أن يردَّ عبدها الآبق جاز
غير ثابت، لأنه ليس  صَداقوال ،هذا خطأ، لأنه نص في )الأ ( على أن النكاح جائ ِّ

 ، ولا يقد روا مدة.(3)بنفس العقدبإجارة فتل ِّمه 
، وهو تأويل (4)ومن أصحابنا من تأول رواية الم ِّنِ على ما إذا كان عندها في موضع معين

 .(5)حسن، ولا فرق في المنفعة بين أن تكون منفعة حرٍ  أو عبد
 .(6)اً صَداقوقال أبو حنيفة: منافع الحرِ  لا يجوز أن تكون 

 .(7)اً، كمنفعة العبدصَداقفجاز أن تُجعَل  ،الإجارةلنا أنها منافع تُستَحق بعقد 

                                                           

 (.1/179( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.9/378(، البيان )9/412( الحاوي )2)
 (.5/60( الأ  )3)
 (.9/378(، البيان )9/412( الحاوي )4)
كون مبيعاً أو مستأجراً بثمن جاز أن يكون صَداقاً، وما لم يج ِّ فيهما لم يج ِّ في ( قال الشافعي: كل ما جاز أن ي5)

الصَداق، فال يجوز الصَداق إلا معلوماً، ومن عيٍن يحلُّ بيعها نقداً أو إلى أجل، وسواء قَلَّ ذلك أو كثر. الأ  
 (.5/216(، الوسيط )13/16(، نهاية المطلب )411-9/410(. وانظر: الحاوي الكبير )5/59)
 (.3/201(، المحيط البرهانِ )11/141( المبسوط للسرخسي )6)
 (.9/411( الحاوي الكبير )7)
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 فصل

وإن أصدقها خَراً أو خن  ِّيراً، أو ما فيه غررٌ كالمجهول والمعدو ، وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع 
فالنكاح  ،قبل القبض، أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر في الهواء والعبد الآبق

 .(1)صحيح
 .(3)، وهو رواية عن أحمد(2)لنكاح بفساد المهروقال مالك: يفسد ا

على عدمه، بخالف البيع، فإنه  دللنا أنه لا تقف صحة النكاح على ذكره، ففساده لا ي
فقد سلَّم مالك  ،(4)ميصوباً  صَداقلا يصح بدون ذكر الثمن، أو نقيس على ما إذا كان ال

 .(5)صحة النكاح معه، ويجب مهر المثل
 .(6)ب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمىوقال أبو حنيفة: يج

فوجب عوض المبدَل، كما لو اشترى  ،لنا أنها لم ترض من غير بدل، ولم يُسلَّم لها البدل
 .(7)سلعة بثمن فاسد فتلفت في يده، هذا في المسلِم

أما الكافر إذا ت ِّوج كافرة على خَر أو خن  ِّير ثم أسلما أو تحاكما إلينا: فإن كان قبل 
سقط المسمى ، لأنه لا يجوز إجبارها على قبض المحرَّ ، ووجب مهر المثل لما قدمناه،  ،هقبض

برئت ذمته من  ،، وإن كانت قد قبضت بعضه(8)استقر حكمه ،فإن كان بعد القبض
 .المقبوض، ووجب بقسط ما بقي منه من مهر المثل

                                                           

 (.13/24(، نهاية المطلب )4/196(، المهذب )5/71( الأ  )1)
 (.2/166(، أحكا  القرآن لابن العربي )2/149( المدونة الكبرى )2)
 (.7/123(، المبدع )1/402ظر: الهداية لأبي الخطاب )( اختارها أبو بكر لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. ان3)
 (.4/196( المهذب )4)
 (.2/166(، أحكا  القرآن لابن العربي )2/149( المدونة الكبرى )5)
 (.1/204(، الهداية للمرغينانِ )4/368( المبسوط للسرخسي )6)
 (.4/197( المهذب )7)
 (.5/221(، الوسيط )9/310(، الحاوي الكبير )2/56(، المهذب )1/175(، التنبيه )71، 5/56( الأ  )8)



 

 92 

 

فيبرأ مما قبضته، خَر فقبضت بعضها اعتبرت بالكيل  (1)عشرة أزقاق صَداقفإن كان ال
 .(2)ويجب من مهر المثل بقسط الباقي على أقيس الوجهين، والثانِ: يعتبر بالعدد

فالكيل أعدل، هذا إذا تفاوتت الأزقاق، أما إذا كانت  ،لنا أنه إذا وجب اعتبار المقدار
عشرة خنازير فقبضت  صَداقمتساوية فإنها تعتبر بالعدد إذ لا تفاوت فيها، وإن كان ال

/ ا خَسة قومت بما تبايعوها بينهم، فيقال: لو جاز بيع الخن  ِّير كم كانت قيمته؟ فتبرأ منه
 .(3)ذمته مما قبضَتْه، ويجب لها بقسط ما بقي من القيمة من مهر المثل، هذا أصح الوجوه

 والوجه الثانِ: أنها تعتبر بالعدد، فيسوي بين الصيير والكبير.
 .(4)قا  صييرينوالوجه الثالث: أنه يجعل الكبير م

لنا أن تعذر اعتبار الخنازير بأنفسها فاعتبرت بما له قيمة، كالحرِ  إذا جُني عليه جنايةٌ لا 
، وليس بشيء، لأنها ليست من جنسها، ولو (6)لها، ومنهم من قال: يعتبر بالينم (5)أرش

على  فعلى وجهٍ يقسم مهر المثل أثالثاً  ،خَر ق ِ أصدقها خَسة خنازير وعشرة أكلب وزِ 
ثالثة أجناس، وعلى وجهٍ يقسم على ستة عشر ج ِّءاً على عدد الأشخاص، وعلى وجهٍ 

 .(7)ثالثٍ يعتبر لو كانت له قيمة، وهو أصحها
ولو قبضت الخن  ِّير فعلى وجه: يسقط ج ِّء من خَسة عشر ج ِّءاً، لأن الخنازير الثلث، 

قيمة المقبوض لو  وهذا خَسها، وعلى الثانِ: ج ِّء من ستة عشر ج ِّءاً، والصحيح قدر

                                                           

: السِقاءُ. وجمع القِل ةِ أزقاق، والكثير زقاق وزقان، مثل ذئاب وذؤبان. وت ِّقيق الجلِد: سلخُه من قِبَلِ رأسِه 1) ( ال ِّقُِّ
انظر: . الخمر ، والمراد بال ِّق هنا الوعاء من الجلد، والمعنى: عشرة أوعية جلد منعلى خالف ما يَسلخ الناسُ اليو َ 

 (.143/ 10(، لسان العرب )1491/ 4الصحاح )
 (.16/334(، المجموع )311-9/310(، الحاوي الكبير )4/198( المهذب )2)
 (.16/334(، المجموع )5/138( الوسيط )3)
 (.16/335(، المجموع )5/221(، الوسيط )9/311(، الحاوي الكبير )4/198( المهذب )4)
ليس له قدر من الدية في الجراحات فما يأخذه المجني عليه جناية ليس لها قدر معلو  من يطلق الأرش على ما  (5)

 (.79/ 1)مقاييس اللية  .وهذا الأرش جابر للمجني عليه بسبب الجناية الدية يسمى أرشاً 
 (.16/335(، المجموع )5/138(، الوسيط )4/198( المهذب )6)
 (.10/108( الحاوي الكبير )7)

 [ب3/35] 
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ولو قبضت كلها فعلى الأول: ج ِّء من ثالثين، لأنه عشر الثلث، وعلى  قدر لها قيمة.
 .(1)الثانِ: ج ِّء من ستة عشر ج ِّءاً، وعلى الصحيح: قدر قيمة المقبوض لو كان له قيمة

                                                           

 (.10/108لكبير )( الحاوي ا1)



 

 94 

 

 فصل

عتقت، لوجود  ،ها، وقبلت ذلكصَداقإذا أعتق أمة على أن يت ِّوج بها ويكون عتقها 
في عقد نكاح فلم يل ِّمها الوفاء  فٌ لَ لأنه سَ  ،، وهو الت ِّامها، ولا يل ِّمها أن تت ِّوج بهالشرط

به، كما لو دفع إليها ألفاً على أن تت ِّوج به، وترجع عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها من 
غير عوض، ولم تسلم العوض، وتعذر الرجوع إلى المعوض فوجبت قيمته، كما لو باع 

 .  وتلفت السلعة في يد المشتريسلعة بثمن محرَّ 
فالمهر فاسد على أصح  ،فلو ت ِّوجها بعد العتق على قيمتها وها لا يعلمان قدرها

بخالف ما لو ت ِّوجها على عبد يجهالن  ،الوجهين، لأن المسمى مجهول ففسدت تسميته
 .(1)قيمته، لأن المسمى عين العبد، وهي معلومة، ويجب مهر المثل لما قدمناه

ال في حصول العتق ول ِّو  ال ِّوجية فقال: إن كان في معلو  الله تعالى أنِ إذا ولو احت
ولا يثبت العتق، ولا يصح  ،لم تتم حيلته ،أعتقتك ت ِّوجت بك فأنت حرة، ثم ت ِّوجها

 .(2)ويصح النكاح ،فتعتق ؛النكاح على أصح الوجهين، وفي الثانِ تَ الحيلة
ا في علم الله، وصحة ال ِّواج مشروطة لنا أن صحة النكاح مشروطة بأن يتحقق زواجه

بنفس الحرية في حقه، وهو حالةَ مباشرةِ العقد يشكُّ في حريتها، فلم يصح النكاح، ولم 
 يوجد الشرط.

عتق العبد، لما ذكرته في الَأمَة، ولا  ،ولو أعتقت امرأة عبدها على أن يت ِّوج بها، وقبل ذلك
رجع عليه بقيمته، لأن النكاح حق لل ِّوج، فتصير  يل ِّمه أن يت ِّوج بها، لما قدمته أيضاً، ولا ت

 .(3)كما لو شرطت له مع النكاح شيئاً آخر، بخالف الَأمَة

                                                           

 (.16/332(، المجموع )12/20(، نهاية المطلب )18/63(، الحاوي الكبير )4/198( المهذب )1)
 (.16/333(، المجموع )4/198( المهذب )2)
 (.16/332(، المجموع )18/63(، الحاوي الكبير )4/198( المهذب )3)
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ت ِّويجه، لما / لم يل ِّمه  ،على أن أزوجك أمََتي، فأعتقه ،وإذا قال لييره: أعتق عبدك أو أمتك
لييره: أعتق تقد  وعليه قيمة الرقيق على أصح الوجهين المبني ين على القولين فيمن قال 

فل ِّمه  ،قه، لأنه استدعاءُ زوالِ ملكٍ ليرض صحيحتعبدك عن نفسك وعليَّ ألف، فأع
 .(1)قيمته، كما لو قال: أعتقه عني

                                                           

 (.16/333(، المجموع )13/309(، نهاية المطلب )9/88( الحاوي الكبير )1)

 [أ3/36] 
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 فصل

 .(2)( 1)خيار الرد بالعيب صَداقويثبت في ال
 .(4)( 3)وقال أبو حنيفة: لا يرد إلا بالعيب الفاحش

ي فيه سو ِ فإنه يُ  ،كالثمن في البيع  ،هبيار بعيلنا أن إطالق العقد يقتضي سالمته فثبت الخ
 .(5)كذلك هاهنا مثله  ،بين فاحش العيب ويسيره

لأنه أحد عوضي النكاح فلم يثبت فيه الخيار   ،ولا يثبت فيه خيار شرط ولا مجلس 
ط في شرَ  فإنْ  ،لم يبن على الميابنة صَداقُ وال ،ولأن القصد بهما دفع العين ،كالبضع

وفي الثانِ يبطل كما لو شرطه في  ،لم يبطل النكاح على أصح القولين الخيار صَداقال
 .(6)النكاح

كذلك الشرط فيه   ،ل النكاحبطِ ه لا يُ وفسادُ  ،هلنا أن شرط الخيار فيه لا ي ِّيد على فسادِ 
 صَداقجميعاً ولكن يفسد ال صَداقويتأول النص فيه على ما إذا شرط الخيار في البضع وال

 صَداقويثبت به الخيار وفيه وجه أنه يصح ال صَداقخر: أنه يصح البشرطه، وفيه قول آ
 (7)، والصحيح )ما(صَداقلأنها لم ترض بهذا ال ،ويبطل شرط الخيار وليس بشيء

 .(8)قدمناه

                                                           

مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل  الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من ردخيار  (1)
 (.105معجم لية الفقهاء )ص:  ،(269-268شرح حدود ابن عرفة )ص:  .ضمانه مبتاعه

 (.16/335(، المجموع )222-221و  13/163(، نهاية المطلب )4/199( المهذب )2)
 ،(160العيب الفاحش: بخالف العيب اليسير، وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين. التعريفات )ص:  (3)

 (.155التعريفات الفقهية )ص: 
 .(3/226(، المحيط البرهانِ )4/278البحر الرائق ) ،(305/ 1النتف في الفتاوى للسيدي ) (4)
 (.16/338(، المجموع )263، 4/199( المهذب )5)
 (.16/338(، المجموع )13/147(، نهاية المطلب )4/199( المهذب )6)
 ( مكرر في الأصل.7)
 (.16/338(، المجموع )147، 13/145(، نهاية المطلب )4/199( المهذب )8)
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لأن شرط الخيار إنما يكون ل ِّيادة أو نقصان فيه  ،لنا أنه لم يصادف محله ويجب مهر المثل
بله من زيادة أو نقصان وذلك مجهول فإذا نسب إلى فإذا بطل الشرط وجب إسقاط ما قا

لأن النكاح لا يجوز أن  ،معلو  صار مجهولًا والمهر المجهول فاسد فسقط ووجب مهر المثل
 .(1)ى عليها فالشرط باطلتسرَّ يخلو من عوض، وكذلك إذا ت ِّوجها بألف على أن لا يَ 

 .(2) فسخ النكاحبه كان لها الخيار في فِ وقال أحمد: الشرط صحيح فإن لم يَ 
 (7) (6)وشريح (5) (4)ومعاوية (3)وروي ذلك عن عمر

 .(4) (3)وأبي الشعثاء (2) (1)وعمر بن عبد الع ِّي ِّ
                                                           

 (.16/337(، المجموع )12/402(، نهاية المطلب )4/199( المهذب )1)
 (.8/117(، الإنصاف )1/392لخطاب )(، الهداية لأبي ا2/150( اختالف الأئمة العلماء )2)
( قال البيهقي: روينا عن عمر بن الخطاب في رجل ت ِّوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها قال: فوضع عنه الشرط، 3)

وقال: المرأة مع زوجها، وروي عنه أنه قال: لها دارها، والرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة، وقول غيره من الصحابة، 
لرواية الأولى قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وجماعة سواهم. انظر: مصنف عبد فهي أولى، وبا

(، مصنف ابن أبي شيبة كتاب 10611-10608ح228-6/227الرزاق كتاب النكاح باب الشرط في النكاح )
بن منصور كتاب  (، سنن سعيد16707-16706، 4/199النكاح في الرجل يت ِّوج المرأة ويشترط لها دارها )

(، السنن الكبرى للبيهقي  680، 670، 663، 662ح97-1/96الوصايا باب ما جاء في الشرط في النكاح )
 (.10/238( ومعرفة السنن والآثار )14437ح407/ 7كتاب الصداق باب الشرط في النكاح )

موي، أمير المؤمنين، ( هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأ4)
الصحابي ابن الصحابي، ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسلم هو وأبوه وأخوه ي ِّيد بن أبى سفيان وأمه هند في فتح 

حنينًا، فأعطاه من غنائم هوازن، وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسالمهما.  مكة، وشهد مع رسول الله 
 (. 6/151(، الإصابة )668ترجمته في: الاستيعاب ) ه (. انظر60توفى بدمشق، سنة )

(، مصنف ابن أبي شيبة كتاب 10612ح6/226( مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب الشرط في النكاح )5)
(، سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا باب ما 16709ح4/200النكاح في الرجل يت ِّوج المرأة ويشترط لها دارها )

 (.664ح1/96اح )جاء في الشرط في النك
( هو شريح بن الحارث بن قيس القاضي، أبو أمية الكندي الكوفي، قاضيها. أدرك الجاهلية، ووفد من اليمن بعد 6)

النبي صلى الله عليه وسلم، وولي قضاء الكوفة لعمر، وروى عنه وعن علي، من أعلم الناس بالقضاء وبه يضرب المثل 
 (.821/ 2(، تاريخ الإسال  )182/ 6نة ثمانين. انظر: الطبقات الكبرى )فيه، مات وهو ابن مائة وثمان سنين، س

(، مصنف ابن أبي 10607-10605ح6/226( مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب الشرط في النكاح )7)
(، سنن سعيد بن منصور كتاب 16715ح4/201شيبة كتاب النكاح في الرجل يت ِّوج المرأة ويشترط لها دارها )

 (.665،666ح1/97ب ما جاء في الشرط في النكاح )الوصايا با
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 . (5)«كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل»لنا قوله صلى الله عليه وسلم: 
شروط فإذا لم ولأنه شرط تحريم حالل والمهر فاسد لأنه لم يقدر بالألف إلا ليسلم لها الم

 .(6)يسلم بطلت التسمية ووجب مهر المثل
وإذا ت ِّوجها على ألف إذا لم ينقلها عن بلدها فإن نقلها فمهرها ألفان فالمهر فاسد ويجب 

 .(7)مهر المثل
 .(8)المثل هرُ ها مَ لَ ف َ  فِ وقال أبو حنيفة: إن وفى فلها المسمى وإن لم يَ 

 .(10) : الشرطان صحيحان(9)وقال صاحباه
 .(11)كما لو باعه بألف نقداً وَ بألفين نسيئة  ،سدففأنه ذكر في العقد عوضين  لنا

                                                                                                                                                                           

( هو عمر بن عبد الع ِّي ِّ بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الإما  الحافظ 1)
العالمة المجتهد ال ِّاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقاً أبو حفص القرشي الأموي المدنِ ثم المصري، الخليفة ال ِّاهد 
الراشد، أشج بني أمية، أمه أ  عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة مأمون، له فقه وعلم وورع، وروى حديثاً  

 (.5/114(، سير أعال  النبالء )330/ 5ه (. انظر: الطبقات الكبرى )101كثيراً، وكان إما  عدل، توفي سنة )
 (.16711ح4/200ويشترط لها دارها ) ( مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح في الرجل يت ِّوج المرأة2)
( هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولده بالحرقة ناحية بالقرب من عُمان، فاستوطن بالبصرة ون ِّل 3)

بها في الأزد، وكان من علماء التابعين بالقرآن وفقهاء أهل البصرة في الدين، مات هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة 
 (.1068/ 2(، تاريخ الإسال  )144سعين. انظر: مشاهير علماء الأمصار )ص: سنة ثالث وت

( مصنف ابن أبي 10617-10615ح6/229( مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب الشرط في النكاح )4)
 (.16710ح4/200شيبة كتاب النكاح في الرجل يت ِّوج المرأة ويشترط لها دارها )

( ومسلم كتاب العتق 456ح1/123ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ) ( رواه البخاري كتاب الصالة باب5)
 ( عن عائشة رضي الله عنها.1504ح2/1141باب إنما الولاء لمن أعتق )

 (.13/146( نهاية المطلب )6)
 (.7/257( روضة الطالبين )16/337(، المجموع )11/449( فتح الع ِّي ِّ )7)
 (.3/119(، الاختيار لتعليل المختار )3/214يط البرهانِ )(، المح5/164( المبسوط للسرخسي )8)
 ( ها أبو يوسف يعقوب القاضي ومحمد بن الحسن الشيبانِ.9)
 (.3/119(، الاختيار )3/214(، المحيط البرهانِ )5/164( المبسوط للسرخسي )10)
 (.16/337(، المجموع )6/85(، نهاية المطلب )5/163( الوسيط )11)
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 فصل

 .(1)فاسداً / ومهر المثل إن كان  ،وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً 
وإنما تملك جميعه  ،وحكى أصحابنا عن مالك أنها لا تملك بالعقد إلا نصف المهر

 .بالدخول
، وعلى هذا لا يظهر الخالف (2)غير مستقر ىً راعَ الجميع ملكاً مُ وحكى أصحابه أنها تملك 

 .(3)فإنها لا تحكم باستقرار ملكها على الجميع ،معه
لنا أنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن تملك في مقابلة ملك مع وضه كالثمن في 

 ،وسقوط نصفه بالطالق لا يدل على أنها لا تملكه ،، هذا على رواية أصحابنا(4)البيع
 .(5)ولهذا لو ارتدت قبل الدخول سقط جميعه

فإن كانت المنكوحة صييرة أو غير رشيدة سلم المهر إلى  ؛وإن كانت قد ملكت النصف
 .(6)كسائر أموالها  ،من ينظر في مالها

 .وإن كانت بالية رشيدة وجب تسليمه إليها بكراً كانت أو ثيباً 
 .(7)وفي البكر وجه أنه يسلم إلى أبيها وجدها

 .(8)نهه عنهتها ما لم صَداقال أبو حنيفة: له أن يقبض وق
 لنا أنه غير مُولى ً عليها في سائر أموالها فكذلك في مهرها.

                                                           

 (.16/339(، المجموع )5/163(، الوسيط )4/200(، المهذب )1/232( التنبيه )1)
والتحصيل البيان ، (21/117(، التمهيد )5/363(، الاستذكار )2/301أحكا  القرآن لابن العربي ) (2)
 .(11/331( و)343، 4/303)
 (.15/363( و )106، 13/43( نهاية المطلب )3)
 (.16/339(، المجموع )4/200( المهذب )4)
 (.15/374( و )12/71(، نهاية المطلب )9/420( الحاوي الكبير )1/232لتنبيه )( ا5)
 (.16/340(، المجموع )4/200( المهذب )6)
 (.16/340(، المجموع )4/200( المهذب )7)
 (.3/122(، الاختيار لتعليل المختار )2/155(، تبيين الحقائق )3/118( البحر الرائق )8)

 [ب3/36] 
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ً فلها أن تمنع نفسها حتَّ تقبضه صَداقفإن كان ال كما يمتنع البائع من تسليم المبيع   ،حالاَّ
 .(1)حتَّ يقبض الثمن

تَّ تسلمي نفسك، وقالت المرأة: لا أسلم ح صَداقفإن تشاح ا فقال ال ِّوج: لا أسلم ال
مرت المرأة بتسليم إلى يد عدل، وأُ  صَداقمر ال ِّوج بتسليم الأُ  ،صَداقنفسي حتَّ أقبض ال

إليها، هذا أصح  صَداقمر العدل بدفع الأُ  ،نفسها إلى ال ِّوج، فإذا سلمت نفسها
 .(2)القولين

سلم منكما ما عليه أجبرنا الآخر من  :بل نقول ،والقول الثانِ: لا نأمر أحدها بالتسليم
 .(3)على تسليم ماله

فعلى هذا تستحق النفقة في مدة الامتناع إلى أن يدفع  ،لنا أن فيه جمعاً بين الحقين
 .(4)لأنها ممتنعة بحق ،إلى يد عدل صَداقال

وأجبر ال ِّوج على  ،صَداقفإذا تطوعت بتسليم نفسها فوطئها ال ِّوج استقر لها جميع ال
 .(5)اتسليمه له

لتسليم  ،ويسقط حقها من الامتناع بعد ذلك ،لنا أنه استوفى المعوض فل ِّمه تسليم العوض
 .(6)صَداقال

 .(7)وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع نفسها كما كانت تمنع نفسها أولاً 

                                                           

 (.13/172( و )12/187(، نهاية المطلب )9/536الكبير ) (، الحاوي1/232( التنبيه )1)
 المراجع السابقة.( 2)
 (.173-13/172(، نهاية المطلب )4/200(، المهذب )9/530(، الحاوي الكبير )1/232( التنبيه )3)
 (.13/172(، نهاية المطلب )9/530(، الحاوي الكبير )4/200المهذب ) (4)
 (.13/173(، نهاية المطلب )9/530(، الحاوي الكبير )4/200(، المهذب )1/232( التنبيه )5)
 (.16/341(، المجموع )9/530(، الحاوي الكبير )4/200المهذب ) (6)
 (.3/122(، الاختيار لتعليل المختار )2/155(، تبيين الحقائق )3/223( المحيط البرهانِ )7)
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كما لو   ،فلم يكن لها المنع بعده ،لنا أن الوطء الأول تسليم استقرَّ به العوض برضى المسلم
فإنه لم يوجد منها  ،بخالف وطء الأول ،ثم أراد منعه ،ائع المبيع قبل قبض الثمنسلم الب

 .(1)وهاهنا بخالفه ،تسليم استقر به العوض
فإن  ،لأنها رضيت بتأخيره ،فليس لها أن تمنع نفسها إلى محله ،مؤجالً  صَداقفأما إذا كان ال

على أصح  ، تقبضهلم تسلم نفسها حتَّ حَلَّ الأجل كان لها أن تمنع نفسها حتَّ
فإن  ،حتَّ حَلَّ الأجل/ كما لو باع سلعة بثمن مؤجل ولم يقبض السلعة   ،(2)الوجهين

ووجهه أن لها المطالبة  ،كذلك هاهنا  ،للبائع الامتناع من تسليم السلعة حتَّ يقبض الثمن
المطالبة بخالف ما قبل الحلول فإنها لم تملك  ،فكان لها الامتناع كما لو كان حالاًَّ  ،بالمهر

ً وبعضه  ،والتسليم واجب بالشرع ،ورضاها إنما كان بالتأجيل ،به فأما إن كان بعضه حالاَّ
 .(3)مؤجاًل فلها أن تمنع نفسها لقبض الحالِ  منه

                                                           

 (.16/341(، المجموع )13/172(، نهاية المطلب )4/200( المهذب )1)
 .(5/242(، الوسيط )9/531الكبير ) الحاوي (،4/200المهذب ) (2)
 (.16/342(، المجموع )5/242(، الوسيط )9/531( الحاوي الكبير )3)

 [أ3/37] 
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 فصل

عيناً لم تملك التصرف فيه قبل قبضه، وإن كان ديناً فعلى ما ذكرناه من  صَداقإن كان ال
 .(1)تملك التصرف فيهالقولين في الثمن، أصحهما أنها 

كالمبيع إذا تلف في يد   ،من ضمانه توإن كان عيناً فتلفت في يد ال ِّوج قبل التسليم تلف 
وهو  ،ولا ترجع بمهر المثل على قوله القديم ،وترجع المرأة عليه ببدل العين ،البائع قبل قبضه

 .(2)والجديد أنها ترجع بمهر المثل ،الصحيح
وفيما عداه يكون لها  ،ا على عبد فبان حراً كان لها مهر المثلوقال أبو حنيفة: إذا ت ِّوجه

 .(3)بدل العين
كما لو غصب شيئاً فتلف في   ،لنا أن سبب استحقاق العين قائم فوجب الرجوع إلى بدلها

بخالف ما لو تلف الثوب المبيع  ،وهذا لأن سبب استحقاقه عقد النكاح وهو باق ،يده
فصار مضمونًا باليد فرجع إلى  ،فسخ بتلف الثوبفإن سبب استحقاقه البيع وقد ان

اً يتنصف بالطالق قبل الدخول وما تأخذه صَداق، ولهذا ما تأخذه المرأة يكون (4)قيمته
وإن لم يكن له مثل  ،ضمنه بمثله مثلٌ  صَداقفعلى هذا إن كان لل ،بدل الثوب لا يكون ثمناً 

لأنه  ،على أصح الوجهين ،تلفضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين ال
هذا إذا لم تكن طالبته بتسليمه  ،وفي الثانِ يضمنه بقيمته يو  التلف ،مضمون عليه

فامتنع، فأما إذا طالبته بتسليمه فامتنع فإنه يل ِّمه قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى 
متناع إلى حين التلف على أصح الوجهين، وفي الثانِ قيمته أكثر ما كانت من حين الا

 .(5)حين التلف

                                                           

 (.16/343(، المجموع )15/478( و )13/30(، نهاية المطلب )4/201(، المهذب )1/232( التنبيه )1)
 (.7/250طالبين )(، روضة ال16/344(، المجموع )4/263( المهذب )2)
 (.3/118(، الاختيار لتعليل المختار )1/511(، مجمع الأنهر )4/108( المحيط البرهانِ )3)
 (.7/251(، روضة الطالبين )16/343(، المجموع )31، 13/29(، نهاية المطلب )4/201( المهذب )4)
 (.7/250(، روضة الطالبين )345-16/344( المجموع )5)
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 .(1)وذكر في الشامل من حين المطالبة
 لأنه بالامتناع ثبت تعديه لا بالمطالبة. ؛وليس بشيء
 .بآفةولا فرق بين أن يتلفه ال ِّوج أو يتلف في يده  ،لنا ما قدمناه

أما إذا أتلفه أجنبي فالمرأة بالخيار إن شاءت ضمنت ال ِّوج قيمته أكثر ما كانت من حين 
لأنه لم يضمنه إلا  ،لعقد إلى حين التلف، وإن شاءت ضمنت إلا حين قيمته يو  التلفا

 .(2)لأنها أتلفت ملكها ،ولو أتلفته ال ِّوجة برىء ال ِّوج من ضمانه ،بالإتالف
أو  ،بمثله إن كان له مثل / بالعيب أو خرج مستحقاً ثبت لها الرجوع صَداقولو ردت ال

بتعليم  صَداقوعلى هذا لو كان ال ،لى القول القديم المختاربناء ع ،بقيمته على ما قدمناه
سورة فتعلمتها من غيره أو لم تتعلمها لسوء حفظها فهو كما لو أصدقها عيناً فتلفت 

 .(3)فترجع بأجرة مثل التعليم لا بمهر المثل

                                                           

 / أ. 103ل ،5الشامل، مخطوط ج( 1)
 .(16/345المجموع ) ،(7/251روضة الطالبين ) (،13/47( نهاية المطلب )2)
 .(16/343المجموع )، (7/252(، روضة الطالبين )13/39(، نهاية المطلب )4/201( المهذب )3)

 [ب3/37] 
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 فصل

تقريره ، أما (1)المهر إلا بالوطء في الفرج أو بموت أحد ال ِّوجين قبل الدخول لا يستقرُّ 
 .(2)بالوطء فهو إجماع

  .(3)}وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَـعْضُكُمْ إِّلَى بَـعْضٍ{مستنده قوله تعالى: 
، حر  الله تعالى استرجاع شيء من المهر بعده ودلالة (4)قال المفسرون: الإفضاء هو الوطء

سُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا }وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تمََ قوله تعالى: 
 .(6)ها جميع المهرلَ ها ف َ سَّ مَ  مفهومه أنه إذا طلقها وقدْ  ،(5)فَـرَضْتُمْ{

لأنه لا يحصل به استيفاء المعقود  ،أما الوطء في الدبر فأصح الوجهين أنه لا يستقر به المهر
 .(7)عليه فال يتقرر به المهر

                                                           

 (.8/209(، الإنصاف للمرداوي )16/346(، المجموع )4/202(، المهذب )9/543( الحاوي الكبير )1)
(، الفتاوى 2/22(، بداية المجتهد لابن رشد )1/69(، مراتب الإجماع لابن ح ِّ  )1/129سط لابن المنذر )( الأو 2)

 (.4/189الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )
 (.21( سورة النساء: الآية )3)
لم يجامع؛ ( لكن هذا ليس قول جميع المفسرين، فقد قال بعضهم: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو 4)

حكاه الهروي، وهو قول الكلبي. وقال الفراء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس: ولكن الله كريم 

ل أبو حيان: الإفضاء: الجماع، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد يكنى. وأصل الإفضاء في اللية المخالطة. قا
والسدي. وقال عمر وعلي وناس من الصحابة والكلبي والفراء: هي الخلوة والميثاق. انظر: النكت والعيون للماوردي 

 (.3/166(، البحر المحيط لأبي حيان )5/102(، تفسير القرطبي )1/467)
 (.237( سورة البقرة: الآية )5)
 (.13/111(، نهاية المطلب )3/197(، تفسير القرطبي )4/302( تفسير الطبري )6)
( وصحح غير ابن أبي عصرون استقرار المهر بالوطء في الدبر، وقرروا أنه المذهب، ولهم في هذا تعليالتهم كذلك، 7)

. بالوطء اب المهر وتقريره(: ولكن الأصحاب اتفقوا على ما ذكرته من إيج12/394قال الجويني في نهاية المطلب )
 (.16/346(، المجموع )12/393(، نهاية المطلب )4/202(، المهذب )9/321انظر: الحاوي الكبير )
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ووجوب  ،لأنه لم يطأها ،فإنه لا يستقر به المهر على الصحيح ،ماءهو استدخلت وكذلك ل
العدة لاشتيال رحمها بمائه، وهكذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه ولم ينفه لكنه أنكر 

 .وإن لحقه النسب بمجرد الإمكان ،فإن المهر لا يستقر ؛الوطء
والقول  ،ح القولين أن المهر لا يستقرفأص ؛أما إذا خال بها من غير مانع شرعي ولا حسي

 (9)والثوري (8) (7)والأوزاعي (6) (5)وال ِّهري (4) (3)وعلي (2)وبه قال عمر ،(1)القديم أنه يستقر

(10) ................ 
                                                           

 (.16/284(، المجموع )14/378( و )13/178( نهاية المطلب )1)
 بأسانيد صحيحة. (519/ 3ابن أبي شيبة ) رواه عنه (2)
ن عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحسن الهاشمي ( هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ب3)

ممن سبق إلى الإسال  ولم يتلعثم وجاهد في الله حق جهاده وصحابيه،  قاضي الأمة وفارس الإسال  وختن المصطفى 
، ومناقب هذا بالجنة، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب ونهض بأعباء العلم والعمل وشهد له النبي 

الإما  جمة أفردها جماعة من العلماء في مصنفات مستقلة، وكان متحريًا في الأخذ بحيث إنه يستحلف من يحدثه 
 .1/10تذكرة الحفاظ ( 1089/1855/ 3الاستيعاب ( سنة. انظر: 63ه ( وعمره )40بالحديث، توفي سنة )

 بأسانيد صحيحة. (519/ 3ابن أبي شيبة ) رواه عنه (4)
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كالب القرشي ال ِّهري  (5)

أبو بكر الفقيه الحافظ بل أعلم الحفاظ، متفق على جاللته وإتقانه، وهو أول من دون العلم وكتبه، توفي سنة 
 .2/133تقريب التهذيب و  1/162وشذرات الذهب  1/108ه (. انظر: تذكرة الحفاظ 125)
 (.16467ح500/ 3( مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح في الرجل ي ِّوج ابنته ويشترط لنفسه شيئاً )6)
ه ( وكان 88( هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسال ، وعالم أهل الشا ، أبو عمرو الأوزاعي، ولد سنة )7)

فقه، حجة، جمع العبادة والعلم والقول بالحق، كان يسكن بمحلة الأوزاع، خيراً فاضاًل مأمونًا كثير العلم والحديث وال
ه (. انظر: سير أعال  النبالء 157وهي العقيبة الصييرة بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات سنة )

 1/241وشذرات الذهب  7/107
 (.2/171لبحر المحيط )(، ا2/148(، أحكا  القرآن للجصاص )2/113( شرح مشكل الآثار )8)
( هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإما  شيخ الإسال  سيد الحفاظ، ثقة فقيه عابد 9)

: إنِ لأحسب أنه يجاء غداً بس فيان حجة من الله على -ونحوه قول شريك القاضي–حجة، قال شعيب بن حرب 
ه ( وله أربع وستون سنة. انظر: تذكرة الحفاظ 161م سفيان، مات سنة )خلقه يقول لهم: لم تدركوا نبيكم، قد رأيت

 .1/261( وشذرات الذهب 82/)7/229والسير  1/203
[، شرح مشكل 1214(]4/1833(، مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )65-4/64( الإشراف لابن المنذر )10)

 (. 2/171(، البحر المحيط )2/148(، أحكا  القرآن للجصاص )2/113الآثار )
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 .(2)وأحمد (1)وأبو حنيفة وأصحابه
دْ فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ }وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَ لنا قوله تعالى: 

 .(3)مَا فَـرَضْتُمْ{
كما لو خال بها مع مانع شرعي أو   ،فال يكمل لها المهر ،ولأنها مطلقة غير ممسوسة

 .(4)حسي
وفيه وجه أن ال ِّوجة  ،فإن الموت يقا  مقا  الدخول ،فأما إذا مات أحدها قبل الدخول
 .(5)تقر مهرهاالأمة إذا ماتت قبل الدخول لا يس

كالوطء, ولأن مدة النكاح تنتهي   ،لنا أن ما أوجب تقرير المهر للحرة أوجب تقريره للأمة
 كالإجارة إذا انقضت مدتها.  ،فيستقر عوضه ،بالموت

                                                           

(، المبسوط 2/147(، أحكا  القرآن للجصاص )2/244(، تحفة الفقهاء )2/113( شرح مشكل الآثار )1)
(، وزاد غير واحد نسبته إلى مالك. انظر: 1/62(، بداية المبتدي )3/219(، المحيط البرهانِ )5/45للسرخسي )

 (. 3/205(، تفسير القرطبي )2/157اختالف الأئمة العلماء )
[، المسائل الفقهية 1214، 1129، 966(]1833، 1752، 4/1594سائل أحمد وإسحاق لابن منصور )م (2)

(، التحقيق لابن 2/157(، اختالف الأئمة العلماء )1/397(، الهداية لأبي الخطاب )2/126لأبي يعلى الفراء )
 (. 8/209الإنصاف ) (، وعدَّه بعض الحنابلة من المفردات فأخطؤوا كما هو ظاهر. انظر:2/284الجوزي )

 (.237( سورة البقرة: الآية )3)
( يعني لأن أبا حنيفة يوافقهم والحال هذه على عد  وجوب المهر كاماًل. وهو رأي إسحاق بن راهويه أيضاً، خالفاً 4)

ر للثوري وأحمد اللذين يريان لها كامل المهر وإن كانت الخلوة في إحرا . انظر: مسائل أحمد وإسحاق لابن منصو 
 (.6/120[، مفاتيح الييب للرازي )1214(]4/1833)
(، 508، 12/187(، نهاية المطلب )4/204(، وانظر: المهذب )5/68( الأول هو نص الشافعي في الأ  )5)

 (.16/353(، المجموع )5/197(، الوسيط )9/172الحاوي الكبير )
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 فصل

ومتَّ وقعت الفرقة بعد الدخول لم يسقط من المهر شيء، كما لو تلف المبيع بعد قبض 
أن  لم يج ِّْ  ؛ل التعليمسورة وطلقها بعد الدخول وقبْ  فلو كان أصدقها تعليم ،المشتري له

ان بها ولكن ينتقل حقها إلى أجرة التعليم تلأنه لا يأمن الافت ،مها على أصح الوجهينيعل  
 .(1)مها من وراء الحجاببناء على القول الصحيح القديم، وفي الثانِ يعل ِ 

كإسالمها أو ردتها -ال ِّوجة أما إذا وقعت الفرقة قبل الدخول فإن كانت بسبب من جهة 
لأنها فوتت المعقود  ،فإنه يسقط جميع مهرها -أو أرضعت من ينفسخ النكاح بإرضاعها

وإن كانت بسبب  ،كما لو أتلف البائع المبيع قبل قبضه/  عليه قبل تسليمه فسقط عوضه 
}وَإِّنْ لقوله تعالى:  ،نصف المسمى سقطَ  فإن كانت بطالقٍ  ،من جهة ال ِّوج نظرت

، (2)قْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ{طلََّ 
لأنها فرقة انفرد بسببها فهي كالطالق، وإن كانت  ،وكذلك إن كانت بإسالمه أو ردته

يصح  بسبب منهما فإن كانت بخلع سقط نصفه لأن جهة ال ِّوج في الخلع أغلب، ولهذا
منه الخلع مع أجنبي فصار كالمنفرد بسبب الفرقة وإن كان بردتهما سقط جميعه على أصح 

وكذلك إذا اشترت زوجها من سيده ينفسخ  ،لأن الميلَّب في المهر جانبها ،(3)الوجهين
 .(4)لأنها انفردت بسبب الفرقة دون ال ِّوج ،نكاحها ويسقط المهر كله على أصح الوجهين

سقط جميع مهرها على أصح قولي أحد  ؛سهافْ قبل الدخول بها ن َ  وجةُ ال ِّ  تلَ ت َ ق َ إذا 
 .(5)والطريق الثانِ أنه يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة ،الطريقين، والثانِ لا يسقط

الأجل بالقتل لا  اءوانقض ،لنا أنها فرقة انفردت بسببها فأسقطت مهرها كما لو ارتدت
ولهذا لم تثبت  ،مة بالعقدوليست واحدة منها مسلَّ  ،منها للفرقة يخرجه عن كونه سبباً 

                                                           

 (.13/27(، نهاية المطلب )9/413(، الحاوي الكبير )4/203(، المهذب )1/179( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.237( سورة البقرة: الآية )2)
 .(9/413(، الحاوي الكبير )4/203) (، المهذب1/179( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.16/349(، المجموع )9/413(، الحاوي الكبير )4/203المهذب ) (4)
 (.16/349(، المجموع )9/413(، الحاوي الكبير )4/203(، المهذب )1/179( مختصر الم ِّنِ )5)

 [أ3/38] 
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بل للصيانة أو لتوفير  ،فأما منع الحرة من السفر فليس لحصول التسليم ،أحكا  التسليم
 .(1)حق ال ِّوج

لأن حق  ،وهو أنه لا حق له فيما عدا الاستمتاع ،وأما الأمة فإن ال ِّوج دخل على بصيرة
 .(2)السيد منها أغلب

 .(3)ه فسقط بسبب انفرد بهلأنها تجب لحق ِ  ،مولاها سقط مهرها الأمةَ  تلقَ وإذا 
كما لو أتلف المشتري المبيع في يد   ،زوجته قبل الدخول استقر عليه المهر ال ِّوجُ  تلقَ وإذا 
 .(4)البائع

                                                           

(، الإقناع 188، 12/186(، نهاية المطلب )9/172(، الحاوي الكبير )4/204(، المهذب )1/232( التنبيه )1)
 (.16/350(، المجموع )2/86)
 (.3/500(، الوسيط )11/129( نهاية المطلب )2)
 (.9/172(، الحاوي الكبير )12/186(، نهاية المطلب )4/204(، المهذب )1/167( مختصر الم ِّنِ )3)
(، الحاوي الكبير 4/205( قال الماوردي: عليه مهرها حرة كانت أو أمة، باتفاق جميع أصحابنا. انظر: المهذب )4)
 (.16/353(، المجموع )9/172)
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 فصل

 ،إما أن يكون بعد تسليمه إليها أو قبله ،متَّ يثبت لل ِّوج الرجوع في نصف المهر لم يَخْلُ 
، وإن كان (1)فإن كان بحاله كان لها النصف منه وله النصف للآية ،التسليم فإن كان قبل

 .(2)كالولد  ،فلها نصف الأصل وجميع ال ِّيادة إن كانت منفصلة زائداً 
وإنما يرجع بنصف  ؛إلا أنه لا يرجع فيها ،وقال أبو حنيفة: يكون لل ِّوج نصف الولد أيضاً 

 .(3)قيمتها
لأنها حدثت في ملكها فهو   ،يجوز التفريق بين الأ  وولدهاوالمسألة لا تتصور إلا في حالة 

 .(4)كولد البهيمة
لأنه  ،قيمة النصف من غير زيادة/ وإن لم تتمي ِّ فهي بالخيار بين أن يأخذ الجميع وتدفع 

فلها الخيار في فسخ  لا حق له في ال ِّيادة وبين أن ترجع في النصف، وإن كان ناقصاً 
لأنها بالخيار في ملكه على صفة الكمال وبين أن  ؛كامالً   والرجوع بنصف بدله صَداقال

 مثل أن كان عبداً  ،من وجه من وجه زائداً  ، وإن كان ناقصاً تقر ه وترجع بنصفه ناقصاً 
 ،إن شاءت أخذت نصفه وتركت النصف له ،فهي بالخيار أيضاً  ؛فتعلم صنعة ثم مرض

ورجعت بنصف مثله أو  لأن النقص مضمون عليه، وإن شاءت فسخت ،ويجبر على ذلك
 .(5)لأنها ملكته كذلك ،بنصف قيمته من غير نقص

فإن كانت طالبته بالتسليم فامتنع ل ِّمه  ،ومتَّ تلفت العين أو زيادتها أو حدث نقص
لأنها غير مضمونة  ؛أصحهما أنه يل ِّمه ،الضمان، وإن لم تطالبه فعلى قولين، وقيل وجهين

                                                           

 .[237{ ]البقرة: }وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَهنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ  (1)
 (.13/49(، نهاية المطلب )4/205(، المهذب )1/168(، التنبيه )5/62( الأ  )2)
 (.1/208( الهداية للمرغينانِ )3)
 (.12/219(، المجموع )13/49(، نهاية المطلب )4/206( المهذب )4)
 (.13/49(، نهاية المطلب )4/206(، المهذب )1/168( التنبيه )5)

 [ب3/38] 
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هذا بناء  ،كالمبيع قبل القبض  ،(1)دتها ونقصانهافضمن زيا ،عليه في يده بحكم المعاوضة
 يضمن ببدله لا بمهر المثل. صَداقعلى أن ال

فإن   أو تالفاً  إما أن يكون باقياً  ؛إليها لم يَخْلُ  صَداقفأما إذا كان الطالق بعد تسليم ال 
ما   لَّ قَ رجع بنصف قيمته أَ  ؛رجع بنصف مثله، وإن لم يكن له مثل ؛وله مثل كان تالفاً 

لأنه إن كان قد زاد فال ِّيادة في ملكها، وإن  ،كانت من حين العقد إلى حين التسليم
أو  ،أو زائداً  ،على حاله ما إن يكون باقياً إلم يَخْلُ،  نقص فهو من ضمانه، وإن كان باقياً 

على حالته ملك نصفه بنفس  فإن كان باقياً  ،من وجه من وجه ناقصاً  أو زائداً  ،ناقصاً 
 ،وقال أبو حنيفة وأصحابه غير زفر: إنه لا يملكه بالطالق .(2)ح القولينالفرقة على أص

 .(3)لكن يملك أن يتملكه كالشفيع
وهذا يقتضي التنصيف  ،(4)}وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ{لنا قوله تعالى: 

ل التمليك تكون ال ِّيادة بعد الطالق وقب صَداقمن غير أمر زائد فعلى هذا إذا زاد ال
  ،زائد زيادة متمي ِّة ثبت له الرجوع بنصف الأصل دون ال ِّيادة صَداقوإن طلقها وال ،بينهما

فالمرأة  -ن وتعليم الصنعةمَ كالس ِ -كما في الرد بالعيب، وإن كانت ال ِّيادة غير متمي ِّة 
ا من غير بالخيار بين أن تدفع إليه نصف العين زائدة وبين أن تدفع إليه نصف قيمته

وإن منعت فال حق له إلا  ،لأن ال ِّيادة قد حدثت في ملكها، فإذا تبرعت بها جاز ؛زيادة
إما  ،وأيهما دفعت ل ِّ  ال ِّوج قبوله ،ولا يمكن تسليمه فانتقل إلى قيمته ،في نصف الأصل

 .(5)فهي تابعة/ ه، وإما النصف زائداً فلأن ال ِّيادة لا تتمي ِّ تُ مْ ما قدَّ نصف قيمة الأصل فلِ 
 

                                                           

 (.13/50(، نهاية المطلب )4/206( المهذب )1)
 (.4/205(، المهذب )5/64( الأ  )2)
 (.3/244(، المحيط البرهانِ )5/141(، المبسوط للسرخسي )2/138( تبيين الحقائق )3)
 .237( سورة البقرة: آية 4)
 (.4/206(، المهذب )5/62( الأ  )5)

 [أ3/39] 
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 .(2): يتعين حقه في نصفها زائداً (1)وقال محمد بن الحسن
 ،يملك أخذها من غير رضاها (3)[لا]و ،لنا أن ال ِّيادة حدثت في ملكها فال حق له فيها

 كالمنفصلة.
 .(4)فإن أفلست لم يملك ال ِّوج الرجوع بنصف العين مع ال ِّيادة على أصح الوجهين

 .رجع بهاوالثانِ ي
 .النا ما قدمناه قبله

ذكر في المهذب  ،والفرق من وجوه ،المشتري إذا أفلس وقد زادت العينرضى  ولا يل ِّ  عليه
وقد أفلس فال  لَّ ثم حَ  فإنه لو كان الثمن مؤجالً  ،وهذا لا يطرد ،أنه فرط في تأخير الثمن

 .تفريط ويرجع بها
ملك  الثانِ: أن البيع إذا فسخ صار كأن العقد ارتفع من أصله فال ِّيادة حدثت على

 وهذا يل ِّ  عليه النماء المنفصل.  ،والطالق إنما يقطع النكاح في الحال ،البائع
ولهذا لو وجدها ناقصة رجع  ،حق ال ِّوج في نصف المفروض لا في العين والثالث: أنَّ 

 .(5)ولو تعلق حقه بالعين لم يكن له الرجوع بالقيمة لوجود النقص ،بنصف مثلها أو قيمتها
لمبيع بالعيب وقد نقص الثمن في يد البائع لم يكن له المطالبة بمثله ولا ألا ترى إذا رد  ا

فلم يكن له فيه  ،ن لم يكن حاله الفرضمَ بقيمته، وإن كان حقه في نصف المفروض فالس ِ 
ولا يل ِّ  إذا  ،نمَ فإنه إذا فسخ البيع عاد حقه إلى العين معها الس ِ  ،بخالف المبيع ،حق

لأن المرأة يثبت  ،لها المطالبة بالقيمة وإن تعلق حقها بعينهنقص في يد ال ِّوج حيث تثبت 

                                                           

ه (، غلب 132راق، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة )( هو محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيبانِ، فقيه الع1)
عليه الرأي، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل، وأخذ الفقه 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف، قال إبراهيم الحربي: قلت لالما  أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب 

 (.1/321(، وشذرات الذهب )9/134ه ( بالري. سير أعال  النبالء )189الحسن.  توفي سنة ) محمد بن
 (.3/249(، المحيط البرهانِ )13/61(، المبسوط للسرخسي )3/155( البحر الرائق )2)
 ( زيادة لابد منها ليستقيم الكال ، وهو المتوافق مع مصادر التخريج.3)
 (.10/349(، الشرح الكبير )13/49ب )(، نهاية المطل4/206( المهذب )4)
 (.4/206( المهذب )5)
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فثبت حقها في مهر المثل في أحد القولين،  ،لنقصه صَداقفسخ فرض ال صَداقلها بنقص ال
إلى  جعتر ف وال ِّوج لا يملك فسخ الطالق، فالسبب باقٍ  ،وفي القيمة في القول الآخر

 .(1)قيمته

                                                           

 (.4/27(، الوسيط )435، 6/279(، الحاوي الكبير )4/207( المهذب )1)
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 فصل

ت له نصف النخل مع الطلع ر، فإن بذلَ مؤبَّ  غيرُ  (1)ه طلعٌ علي نخلٌ  صَداقُ فإن طلقها وال
ت نصف ن، وإن بذلَ مَ  ِّة فهي كالس ِ متمي ِ  غيرُ  لأنها زيادةٌ  ،(2)ه في أصح الوجهينه قبولُ مَ ل ِِّ 

  على قبول ذلك.النخل دون الطلع لم يجبَر 
 .(3) ويل ِّمه ترك الثمرة إلى أوان الجذاذيجبَر  :وقال الم ِّنِ

في ترك ثمرتها على   القيمة فال يجبر على أخذ العين ولأن عليه ضرراً لنا أن حقه صار في
اشترى نخاًل وعليها ثمرة للبائع حيث  (4)[لو]بخالف ما  ،نخله ولم ترض بها فال يجبر عليه

 .لأنه دخل في العقد على الرضا بذلك فأقر عليه ،يل ِّمه تركها
عليها إلى أوان الجذاذ لم تجبر  وإن طلب ال ِّوج الرجوع بنصف النخل ورضي بترك الثمرة

بر على أخذ تجفال  ،لأن حقها صار في القيمة ،(5)المرأة على ذلك على أصح الوجهين
أنا أرجع  :إلا أن يقول ،وفي ذلك إضرار بها ،ولأنها تصير النخل مضمونة عليها/  ،العين

 ،ها قبول ذلكفيل ِّم ؛الآن في الأصول وأسلمها إليك لتكون أمانة عندك إلى أوان الجذاذ
 .لأنه لا ضرر عليها فيه

بأن يرجع  ،فال ِّوج بالخيار ؛فعمي أو مرض بأن كان عبداً  ،ناقص صَداقأما إذا طلقها وال
 .(6)وبين أن يرجع في نصف قيمته ناقصاً  ،في نصف العبد ناقصاً 

                                                           

/ 2والطلع: طلع النخلة، وهي التي تكون الكافور في جوفها. تهذيب اللية )، هو أول ما يرى من عذق النخلة (1)
 .(585مجمل اللية لابن فارس )ص:  ،(102

 (.440-9/439(، الحاوي الكبير )4/206( المهذب )2)
 (.4/207(، المهذب )180-1/179( مختصر الم ِّنِ )3)
 ( زيادة لابد منها ليستقيم الكال .4)
 (.7/215(، نهاية المطلب )4/207المهذب ) (5)
 (.7/215(، نهاية المطلب )4/207(، المهذب )5/62( الأ  )6)

 [ب3/39] 
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لأنه إن طلب نصفه فقد رضي بأخذ حقه من المفروض  ،وأيهما طلبت أجبرت المرأة عليه
، وإن طلب نصف القيمة فحقه في المفروض والناقص دون حقه فانتقل إلى ناقصاً 
 .(1)القيمة

فتعلم صنعة ثم نسي  ناقص من وجه زائد من وجه بأن كان عبداً  صَداقوإن طلقها وال
لأن الحق لهما وإن امتنع أحدها لم يجبر  ،أخرى فإن تراضيا على أخذ النصف منه جاز

لأنه  ،دة من وجه وهكذا الحكم إن كان جارية فحبلتلأنه نقصان من وجه وزيا ،عليه
وكذلك إن كان بهيمة فحبلت  ،زيادة من وجه ونقصان من وجه لأنه يخاف عليها منه

لأنه ينقص به اللحم ويمتنع  ،لأنه زيادة من وجه ونقصان من وجه ،(2)على أصح الوجهين
 فهو كالجارية. ،من الحمل عليها

                                                           

 (.7/215، نهاية المطلب )(4/207(، المهذب )5/62( الأ  )1)
 (.9/441(، الحاوي الكبير )4/207( المهذب )2)
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 فصل

لإمكان الرجوع إلى عين  ،رجع بنصفه ؛جع إلى ملكها ثم طلقهاثم ر  صَداقفإن باعت ال
ه، أما إذا كاتبته أو قبضه لما قدمتُ وكذلك لو كانت أوصت به أو وهبته ولم تُ  ،المفروض

رته على الالز  لليير به، وكذلك لو دبَّ  لتعلق الحق ِ  ،وهبته وأقبضته فإنه يرجع بنصف قيمته
 تدبير عتق بصفة.لأن ال ،(1)أصح قولي أحد الطريقين

من غير  ،وعلى الطريق الثانِ هي على قولين ،نه وصية جاز له الرجوع بنصفهإوإذا قلنا 
 .(2)بناء على هذا الأصل

لاز   لأنه لم يتعلق به حقٌّ  ،ولو باعته بشرط الخيار والمدة باقية ثم طلقها رجع بنصفه 
وع فيه وتعلق بنصف القيمة بها ه من الرجرته سقط حقُّ لييرها، ولو وهبته وأقبضته أو أجَّ 

 .(3)اليير به لل ِّو  حق ِ 

                                                           

 (.9/426(، البيان )9/462(، الحاوي الكبير )4/208(، المهذب )5/68( الأ  )1)
 (.463-9/462(، الحاوي الكبير )4/208( المهذب )2)
 (.9/464(، الحاوي الكبير )4/208( المهذب )3)
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 فصل

رجع عليها  ؛فأبرأته منه أو كان ديناً  ،فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول ولو أصدقها عيناً 
 .(1)على أصح القولين في العين ،ينبنصف قيمة العين ونصف مثل الدَّ 

كما لو وهبتها من أجنبي   ،بالطالقالطالق فلم يسقط حقه منها  ييرلنا أنها عادت إليه ب
وهو أصح  ،على القول المختار في هبة العين ءوفي الدين بنا ،ثم وهبها الأجنبي منه

 .(2)لما قدمته في العين ،الوجهين
 .: لا يرجع عليها(5)وأحمد في رواية (4)والم ِّنِ (3)وقال مالك

لأن حقه انتقل إلى  ،(6)هاإلا في العين إذا زادت أو نقصت ثم وهب/ وبه قال أبو حنيفة 
 فيرجع عليها. ؛إلا أن تقبضه منه ثم تهبه له ،وفي الدين إن أبرأته منه لم ترجع ،القيمة

 .(7)وقال زفر: لم يرجع عليها في الجميع
فعلى هذا  ،لنا ما قدمته كما لو عاد إليه بالبيع أو وهبته بعد ما زاد أو نقص مع أبي حنيفة

وهو مخير بين أن  ،قها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بالنصفلو وهبته نصف العين ثم طل
والثانِ:  ،وهو أصح الوجوه الثالثة ،يرجع في النصف الباقي وبين أن يرجع بنصف القيمة

 .(8)يرجع بنصف العين. والثالث: يرجع بنصف النصف وربع القيمة
 .خيرعليه حقه في ضبعَّ تَ لنا أنه 

                                                           

(، البيان 13/156(، نهاية المطلب )9/521(، الحاوي الكبير )4/208) (، المهذب1/168( التنبيه )1)
(9/426.) 
 (.13/157(، نهاية المطلب )9/521(، الحاوي الكبير )4/209( المهذب )2)
 (.2/555(، الكافي لابن عبد البر )2/190التهذيب في اختصار المدونة ) (3)
 (.13/158لمطلب )(، نهاية ا4/208(، المهذب )1/285( مختصر الم ِّنِ )4)
 (،3/69(، الكافي لابن قدامة )405الهداية لأبي الخطاب )ص:  (5)
 (.6/65(، المبسوط للسرخسي )2/295( بدائع الصنائع )6)
 (.6/65(، المبسوط للسرخسي )2/295( بدائع الصنائع )7)
(، الحاوي الكبير 5/71  )( قال الربيع عن القول الأخير: هذا متروك لأن الشافعي رجع عنه إلى قول آخر. الأ8)
 (.9/435(، البيان )13/88(، نهاية المطلب )11/380)

 [أ3/40] 
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دين ثم ارتدت قبل الدخول رجع بالجميع على القول والوجه ولو وهبته العين أو أبرأته من ال
لأن استحقاق الرجوع في الجميع بالردة كاستحقاق النصف  ،لما قدمته ،المنصورين
 .(1)بالطالق

ثم وجد  ،فوهبه البائع منه ،م إليه الثمنوسلَّ  ،إذا اشترى من رجل سلعة ؛وعلى هذا
لما قدمته، ولو حدث بها عيب منع  ،عليه بمثل الثمنفإنه يرجع  ؛هدَّ فرَ  المشتري بالمبيع عيباً 
 ؛ولو وهب المشتري السلعة من البائع ثم أفلس المشتري بالثمن، رشالرد رجع عليه بالأ

 .(2)رجع به البائع وضرب به مع اليرماء
 

                                                           

 (.9/436(، البيان )13/155(، نهاية المطلب )4/209( المهذب )1)
 (.9/436(، البيان )8/433(، نهاية المطلب )4/209( المهذب )2)
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 فصل

جاز للذي بيده عقدة النكاح أن  ؛إذا طلقت المرأة قبل الدخول ووجب لها نصف المهر
{نصف لقوله تعالى: يعفو عن ال وهو ال ِّوج على  ،(1)}أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ

 .أصح القولين
وبه قال  ،(4) (3)، وروي ذلك عن ابن عباس(2)والقول الثانِ: هو الولي وهو الأب أو الجد

 .(13)وأحمد (12)ومالك (11) (10)وربيعة (9) (8)سو وطاو  (7)وال ِّهري (6) (5)الحسن

                                                           

 .237( سورة البقرة: آية 1)
 (.9/392(، البيان )13/149(، نهاية المطلب )9/133لكبير )(، الحاوي ا4/209(، المهذب )5/80( الأ  )2)
حبر الأمة البحر، وفقيه العصر، وإما  التفسير، ولد قبل عا  الهجرة صحابي، ( هو عبد الله بن عباس أبو العباس، 3)

ه (. 68) بثالث سنين، كان وسيماً جمياًل مديد القامة مهيباً كامل العقل ذكي النفس، من رجال الكمال، توفي سنة
 .(4799/)121/ 4الإصابة  (1588/)933/ 3الاستيعاب  انظر:

(، والنكت والعيون 2/104المدونة )وانظر: (، 1/699( روي من طرق عن ابن عباس كما في الدر المنثور )4)
 (.1/358(، الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور )1/307للماوردي )

عيد، مولى زيد بن ثابت، سيد أهل زمانه علماً وعماًل، من رؤوس العلماء ( هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو س5)
 .1/136وشذرات الذهب  4/563ه (. انظر: سير أعال  النبالء 110، مات سنة )والثيورفي الفتن والدماء 

 (.1/699(، الدر المنثور )1/307( النكت والعيون للماوردي )6)
 (.1/699(، الدر المنثور )2/104( المدونة )7)
( هو طاووس بن كيسان اليمانِ، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، اسمه ذكوان وطاووس لقب، ثقة فقيه 8)

وتقريب التهذيب  5/38ه (. انظر: سير أعال  النبالء 106أصحاب ابن عباس، مات بعد سنة ) فاضل، أجلُّ 
(3009.) 
 (.1/699(، الدر المنثور )1/307( النكت والعيون )9)
( هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ، مفتي المدينة وعالم الوقت، أبو عثمان القرشي التيمي مولاهم، المشهور بربيعة 10)

الرأي، من موالي آل المنكدر، من أئمة الاجتهاد، وأوعية العلم، فقيه عالم حافظ للفقه والحديث، وكانوا يتقونه لموضع 
 (.1/194(، وشذرات الذهب )6/89 أعال  النبالء )ه ( بالمدينة. سير136الرأي، توفي سنة )

 (.7/253(، الميني لابن قدامة )9/514(، الحاوي الكبير )2/104( المدونة )11)
 (.4/371(، الذخيرة للقرافي )2/104( المدونة )12)
 (.8/271(، الإنصاف )7/253(، الميني لابن قدامة )107( هذا آخر قوليه. مختصر الخرقي )ص: 13)
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ها بيد نا أن العقدة اسم لما عقد عليه وبعد العقد ليس بيد الولي شيء، وإنما العقدة وحلُّ ل
ولأن المهر مال الصييرة فال يملك الولي إسقاطه كسائر أموالها والآية مشتركة الدلالة  ،ال ِّوج

{ :لا يجوز أن يريد بقوله وج فخاطب الأزواج ال ِّ  ،(1)}أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ
ثم خاطبهم خطاب اليائب كقوله:  ،(2)}وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ{خطاب الحاضر بقوله تعالى: 

تُمْ فيِّ الْفُلْكِّ وَجَرَيْنَ بهِِّّمْ بِّرِّيحٍ طيَ ِّبَةٍ{ فعلى هذا يجوز لل ِّوج أن يعفو عن  ،(3)}حَتىَّ إِّذَا كُنـْ
لي فال يعفو عن النصف الذي للمرأة لأنه ملكه، أما الو  ،النصف الذي استحقه بالطالق

بأن قالت:  ،وهو دين في ذمة ال ِّوج صَداقفإن عفت ال ِّوجة عن حقها من ال ،(4)بحال
صح  ؛عن حقي منه أو أبرأتك أو ملكتك إياه أو أسقطته وما أشبه ذلك/ عفوت 

 .(5)ولا يفتقر على المذهب إلى قبول ال ِّوج ،عفوها
ووجهه أنه إسقاط حق فال يفتقر  ،ء لا يفتقر إلى علم المبرأرحمه الله: الإبرا (6)قال الشافعي

إلى القبول كإسقاط القصاص والشفعة والعتق ولهذا لو قضى دين غيره بيير إذنه برئ منه 
 .(7)ولا قبول من جهته بخالف هبة الأعيان فإنه تمليك

                                                           

 .237ة البقرة: آية ( سور 1)
 .237( سورة البقرة: آية 2)
 .22( سورة يونس: آية 3)
 (.5/80( الأ  )4)
 (.9/441(، البيان )9/528(، الحاوي الكبير )4/210( المهذب )5)
( هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع من بني هاشم بن المطلب بن عبد مناف، الإما ، عالم 6)

ه (، نشأ 150يث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي، الي ِّي المولد سنة )العصر، ناصر الحد
 دَ عُ ن العلم، ورد على الأئمة متبعاً الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وب َ يتيماً في حجر أمه، صنف التصانيف، ودوَّ 

أنه تكلم في شيء من الأهواء، ولا نسب إليه، ولا عرف به، صيته، وتكاثر عليه الطلبة، لم يحفظ في دهر الشافعي كله 
مع بيضه لأهل الكال  والبدع، مع ال ِّهد والعبادة، ومن أقواله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث، 

ة خاصة وألُِ فت في ترجمته مؤلفات كثير ه (. 204فاضربوا بقولي الحائط، ومن مؤلفاته: الأ  والرسالة وغيرها مات سنة )
: آداب الشافعي لابن أبي حاتَ ومناقب الشافعي للبيهقي ومناقب الشافعي للرازي وتوالي التأسيس بمعالي ابن منها

إدريس، وانظر الج ِّء الأول من طبقات الشافعية للسبكي، بل له ترجمة في الكتب التي ترجمت للمذاهب الأخرى، 
وسير  254-10/251، وانظر: البداية والنهاية 1/280لة وطبقات الحناب 161–2/156فانظر: الديباج المذهب 

 10/5أعال  النبالء 
 (.5/80( الأ  )7)

 [ب3/40] 
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لأنه  ،ه ال ِّوجةولو عفا ال ِّوج عما رجع إليه من المهر الذي في ذمته لم يصح عفوه ولم تملك 
فسقط عن ذمته فلم يبق فيها ما يملكه بعفوه، ولو كان  ،على المذهب ملكه بنفس الطالق

فإنه يصح  ؛في ذمتها بأن تصرفت فيه أو أتلفته فصار حقه في ذمتها صَداققد صار ال
، سواء قلنا ملكه بالطالق أو ملك أن يتملكه ،كما يصح عفوها عما في ذمته  ،عفوه عنه

 .(1)لأنه لم يبق في ذمتها شيء ،هي لم يصح عفوهاولو عفت 
 ،منها له في يد ال ِّوج فعفت عن حقها منه كان ذلك تمليكاً  عيناً  صَداقأما إذا كان ال

 ،ويفتقر إلى قبول ،فيصح بكل لفظ يصلح للتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط
 هبة العين ممن هي في والإذن فيه على ما ذكرته في ،ومضي زمان يتمكن فيه من القبض

 .(2)يده
في  صَداقوإن عفا ال ِّوج عن نصفه افتقر إلى ما ذكرته في عفوها وإلى التسليم، ولو كان ال 

ولعفو ال ِّوج ما  ،يدها اشترط لصحة عفوها ما شرط به لصحة عفو ال ِّوج إذا كان في يده
 .(3)شرطته لعفوها

                                                           

 (.4/210(، المهذب )5/81( الأ  )1)
 (.13/153( نهاية المطلب )9/519(، الحاوي الكبير )5/80( الأ  )2)
 (.9/518(، الحاوي الكبير )8/285( مختصر الم ِّنِ )3)
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 فرع

فإن   ،أو ديناً  إما أن يكون المهر عيناً  ،إذا خالعته قبل الدخول على نصف مهرها لم يخل
فسيبطل الخلع فيما ملك  ؛فعلى القول المختار أنه يملك نصفه بنفس الطالق كان عيناً 

ويرجع ببدل ما  ،(1)ويصح في نصيبها منه على الصحيح في تفريق الصفقة ،من النصف
نه لا يملك إلا وعلى القول بأ ،ته من مهر المثلبحص، ولا يرجع (2)فسد منه على الصحيح

ويرجع هو بنصف  ،لأن لكل ملكها حالة الخلع ،تهباختيار الملك فيصح الخلع فيما سمَّ 
 وكيفية الرجوع على ما قدمته من الأقوال. ،(3)المسمى

ديناً فعلى القول الصحيح قد فسد الخلع في نصف المسمى كما فسد في  صَداقوإن كان ال
لا  :فإنها غير مالكة للجميع، وإن قلنا ،صيبها خاصةولا ينصرف الإطالق إلا إلى ن ،العين

 .(4)وسقط الباقي عن ذمته إذا اختار التملك ،صح الخلع ؛تملك إلا بالاختيار
فما بقي /  ،فإن خالعته على شيء مما عليه من المهر :فأما قول الشافعي رحمة الله عليه 

 .(5)فعليه نصفه
فيعلمان  ،فخالعته على خَسمائة منه ألفاً  داقصَ صورته إذا كان ال :فمن أصحابنا من قال

أن الخلع على نصفها وهو الذي يملكه وهو مائتان وخَسون ولل ِّوج مثلها ويبقى النصف 
أنه يكون جميع الألف في مقابلة  ،والت ِّ  هذا القائل إذا باع عبده وعبد غيره بألف ،بينهما

                                                           

ما اشتري في عقد واحد. أو أن يبيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل واحد ثمناً معلوماً  ( تفريق الصفقة أي: تفريق1)
( ومعجم 277منفرداً. فيبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في عقد واحد. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 

 (.213( والقاموس الفقهي )ص: 54مقاليد العلو  في الحدود والرسو  للسيوطي )ص: 
 (.13/164(، نهاية المطلب )9/523( الحاوي الكبير )2)
 (.13/164(، نهاية المطلب )9/523(، الحاوي الكبير )1/168(، التنبيه )8/285( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.13/164(، نهاية المطلب )526، 9/523( الحاوي الكبير )4)
 (.8/285( مختصر الم ِّنِ )5)

 [أ3/41] 



 

 122 

 

 :يتصور إذا قالت :من قال ومنهم ،لأنه يعلم أن عبد غيره لا يدخل في البيع ،عبده
 .(1)فصرحت بما قدره القائل الأول ،يصَداقخالعتك على ما لحصتي من خَسمائة في 

وإنما ، لأن جميعها ملكها حالة الخلع ،يصح الخلع في جميع الخمسمئة :ومنهم من قال
فيصير كما لو خالعها على عين فتلف نصفها قبل  ،يرجع إلى ال ِّوج نصفها بعد تما  الخلع

ويكون الباقي  ،على القولين ؟أو إلى حصته مهر المثل ،وهل يرجع إلى نصيبه منها ،التسليم
فيصح  ،صَداقوطريق الخالص أن تخالعه على خَسمائة غير مضافة إلى ال ،بينهما نصفين

 .(2)ويستحق عليها مثله فيتقاصان ،ويجب لها نصفه ،الخلع ويسقط عنه نصف المهر
 

                                                           

 (.13/165طلب )(، نهاية الم9/525( الحاوي الكبير )1)
 (.13/165(، نهاية المطلب )9/525( الحاوي الكبير )2)
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 فصل

فعقد  ؛أو شرطت أن لا مهر لها ،بأن ت ِّوجت وسكتت عن المهر ،هاعَ ضْ إذا فوضت المرأة بُ 
ولا يجب لها مهر بنفس العقد على أصح القولين،  ،لما قدمناه ،(1)النكاح صحيح إجماعاً 

 .(3)، وبه قال أبو حنيفة(2)يجب لها المهر :وفي الثانِ
يجب فصار   صف لمنوحيث لم يت ،لنا أنه لو وجب بالعقد لتنصف بالطالق كالمسمى

 ،وإنما ملكت المطالبة بعوضه ،م أنه لا يجب لها بالعقدكالمفوضة الذمية فإن أبا حنيفة يسل ِ 
فلو أبرأت  ،وال ِّوج يملك مطالبتها بالوطء ،وز إخالء الوطء في النكاح من المهرلأنه لا يج

 ،شيء لأنه لم يجب لها ،ال ِّوج من المهر بعد العقد وقبل الدخول والفرض لم يصح الإبراء
لأن إخالء النكاح من المهر خاص لرسول الله صلى الله  ،ولها أن تطالبه بالفرض والتسمية

 .(4)عليه وسلم، فال يجوز لييره
لأن إيجاب المهر في الابتداء يتعلق به حق الله  ،ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يصح

ولا يصح  ،إبراؤها عنهلها، ولهذا صح  وفي دوامه يكون حقاً  ،فال تملك إسقاطه ،تعالى
أو من مولى الأمة إذا زوجها  ،التفويض إلا من الحرة البالية الرشيدة إذا أذنت لوليها فيه

ف ِّوجها مجبرة  أو كانت صييرة أو مجنونة أو بكراً  ،الولي مفوضة بيير إذنها في التفويض
 .(5)ويتنصف بالطالق ،فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد ؛مفوضة

لأن سكوته ليس بسبب  ،ذلك المهر أو عقد بال مهر لم يضمنه/ سكت الولي عن وإذا  
لأنه  ،لوجوب الضمان، ولو ضمن لل ِّوج أنها متَّ طالبته بالمهر فعليه ضمانه لم يصح

لأن العفو إنما  ،وليس بشيء ،ضمان ما لم يجب، وفي وجه يصح تفويضه كما يصح عفوه
                                                           

 (.1/257تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ) ،(9/376(، البيان )13/98(، نهاية المطلب )9/1145( الحاوي الكبير )1)
 (، الوسيط13/100(، نهاية المطلب )9/1146(، الحاوي الكبير )4/210(، المهذب )1/168( التنبيه )2)
 (.9/324(، البيان )5/237)
 (.5/113(، المبسوط للسرخسي )6/24(، بدائع الصنائع )1/206( الهداية للمرغينانِ )3)
 (.16/372(، المجموع )445، 9/392(، البيان )13/100(، نهاية المطلب )4/211( المهذب )4)
 (.16/375وع )(، المجم9/444(، البيان )482، 9/474(، الحاوي الكبير )4/211( المهذب )5)

 [ب3/41] 
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كه فيستهلك بيير لْ على مُ  ع باقٍ ضْ نا البُ وهاه ،يصح لأن البضع عاد إليها سليماً 
 .(1)عوض

 دُّ رُ فأصح الوجوه الثالثة أنها ت َ  ؛ه ثم طلقها ال ِّوجضتْ وقبَ  ض لها الأجنبي مهراً المفوضة إذا فرَ 
 والثانِ يرجع نصفه إلى ال ِّوج، والثالث يرجع جميعه إلى الأجنبي. ،نصفه على الأجنبي

فرجع نصف  ،وقد سقط عنه نصفه ،ن المهرلنا أنه دفعه ليقضي به ما على ال ِّوج م
 .(2)المدفوع إلى دافعه

 ،فالنكاح صحيح في أصح الوجهين ؛ولو شرطت أنه لا مهر لها في الحال ولا في الثانِ
 .(3)والثانِ يفسد النكاح

 الأول.القَسْم فيكون ك ،في الثانِ ،لا مهر لي ،ويليو قولها ،لنا أن هذا معنى التفويض
 

                                                           

 (.16/374(، المجموع )9/449( البيان )1)
 (.3/47(، الإقناع )7/284(، روضة الطالبين )9/477( البيان )2)
 (.16/374(، المجموع )9/448(، البيان )4/212( المهذب )3)
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 فصل
 ،فجاز ما اتفقا عليه ،لأنه إيجاب مهر ابتداء بتراضيهما ،فوضة ما يتفقان عليهويفرض للم

 ،يستقر بالدخول والموت ،وصار كالمسمى في العقد ، ضه ل ِِّ فإذا فرَ  ،كالإيجاب في العقد
 .(1)ويتنصف بالطالق

 .(2)وقال أبو حنيفة: إذا طلقها بعد الفرض سقط المسمى ووجبت المتعة
 ،بعد العقد والاهبخالف ما  ،كالمفروض في العقد  ،الطالق فتنصف بهلنا أنه مفروض قبل 

 (3)لا وكس ،فإن لم يتفقا رفعت الأمر إلى الحاكم ففرض لها مهر مثلها ،فإنه لا يجب عندنا
فإن فرض لها أكثر أو أقل من مهر المثل وها عالمان بقدر مهر المثل ل ِّ   ،(4)ولا شطط

ولهذا إنهما إذا كانا عالمين  ،اجب مهر مبهم لا مهر المثلفإن الو  ،على أصح القولين أيضاً 
لأنها هبة فال تل ِّ  إلا بالقبض،  ،ل ِّ ، ولو كان الواجب مهر المثل لم تل ِّ  ال ِّيادة إلا بالفرض

فإن لم يفرض شيء حتَّ طلقها لم يجب  ،وحيث ل ِّمت وكان الواجب تعين ما وجب فرضه
طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ }وَإِّنْ لقوله تعالى:  ،لها شيء من المهر

لم يجب لهن شيء من  فدل أنه إذا لم يكن فرض لهن شيئاً  ،(5)فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ{
لأن الوطء في  ،حتَّ وطئها استقر لها مهر المثل حين عقد عليها وإن لم يفرض شيئاً  ،المهر

والاعتبار بقيمته  ، يجوز خلو ه من غير مهر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلمالنكاح لا
 .(6)حالة سبب الاستهالك وهو العقد

                                                           

 (.9/446(، البيان )13/104(، نهاية المطلب )9/473(، الحاوي الكبير )4/211( المهذب )1)
 (.5/117(، المبسوط للسرخسي )6/22(، بدائع الصنائع )3/326على أهل المدينة )( الحجة 2)
(، النهاية في 139/ 6( الواو والكاف والسين: كلمة تدل على نقص وخسران. فالْوكَْسُ: الن َّقْصُ. مقاييس اللية )3)

 (.219/ 5غريب الحديث والأثر )
وهري: وفي الحديث: " لها مَهْرُ مثلها لا وكَْسُ ولا شطط "، أي لا . قال الجأو مجاوزة القدر ( الشَّطَطُ: الجوَْرُ 4)

 (.219/ 5(، النهاية في غريب الحديث والأثر )989/ 3نقصان ولا زيادة. الصحاح )
 .237( سورة البقرة: آية 5)
 (.9/445(، البيان )13/104(، نهاية المطلب )4/211( المهذب )6)



 

 126 

 

وإن ماتا أو أحدها قبل الفرض والمسيس لم تستحق المهر بحال على أصح القولين، والقول 
 ،(5)وابن شبرمة ،(4) (3)وابن أبي ليلى ،(2)ابن مسعود/ وبه قال  ،(1)الثانِ لها مهر المثل

إلا أن أبا حنيفة يقول:  ،(10) (9)وإسحاق ،(8)وأحمد ،(7)وأبو حنيفة وأصحابه ،(6)والثوري
 رضي الله عنه. (12)بخالف قول الشافعي ،(11)إنها تستحقه بالعقد

 .كالمطلقة  ،فلم يجب لها مهر ،لنا أنها مفوضة فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس
 فقد اختلف في الرواي له،  ؛(13)قشعود وحديث بروع بنت واوما روي من قصة ابن مس

ر كتاب ربنا وسنة نبينا بقول ذَ نَ لِ  كناوقال: ما   ،بن أبي طالب عليه السال  قبوله  عليُّ بَى وأَ 
                                                           

 (.9/446(، البيان )4/211( المهذب )1)
 .2( تقد  أثرٌ في حكم ابن مسعود وموافقته حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ص2)
أبو عبد الرحمن الأنصاري الك وفي، قاض ي الكوف ة، ول د س نة أرب ع وس بعين وتفق ه عبدالرحمن بن أبي ليلى محمد بن ( هو 3)

ي. وقال سفيان الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال بالشعبي والحكم بن عتيبة والثوري والحسن بن صالح بن ح
وم ات س نة  .ابن أبي ليلى: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فأنكر بعض من عن ده وكلم ه في ذل ك فق ال: ه و أعل م م ني

 (.967/ 3تاريخ الإسال  ) ،(84طبقات الفقهاء )ص: انظر:  .ثمان وأربعين ومائة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة
 (.9/447(، البيان )13/356(، شرح مشكل الآثار )7/162( الأ  )4)
 (.9/447(، البيان )10586ح6/222( مصنف عبد الرزاق )5)
 (.9/447(، البيان )13/352(، شرح مشكل الآثار )10898ح6/294( مصنف عبد الرزاق )6)
(، بدائع 2/202، تحفة الفقهاء )(2/154(، اختالف الأئمة العلماء )356، 13/352( شرح مشكل الآثار )7)

 (.5/132(، المبسوط للسرخسي )6/62الصنائع )
( نقل ذلك الجماعة: صالح والميمونِ وابن منصور وهو اختيار الخرقي والقاضي وغيرهم، ونقل إبراهيم: إذا ت ِّوج ولم 8)

(، وانظر: 2/121الفراء ) يسم صداقاً ومات قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها. المسائل الفقهية لأبي يعلى
 (.2/154(، اختالف الأئمة العلماء )1/407(، الهداية لأبي الخطاب )1/107مختصر الخرقي )

ه (، إما  عصره 161( هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، الإما  الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ، مولده سنة )9)
ه (. 238المسند وهو الآن مطبوع، سكن نيسابور، ومات بها سنة )في الحفظ والفتوى، قرين الإما  أحمد، أملى كتابه 

 (.2/89وشذرات الذهب ) 11/358انظر: سير أعال  النبالء 
 (.9/447( البيان )10)
(، المبسوط للسرخسي 6/62(، بدائع الصنائع )2/202(، تحفة الفقهاء )2/154( اختالف الأئمة العلماء )11)
(5/132.) 
 (.9/447لبيان )(، ا1/235( التنبيه )12)
( بروع بنت واشق الرؤاسية الكالبية الأشجعية، زوج هالل بن مرة. لها ذكر في حديث معقل الأشجعي وغيره، 13)

 [أ3/42] 
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أو كانت مفوضة في  ،، ويحتمل أن يكون تفويضها غير صحيح(1)الٍ على عقبيهوَّ ب َ  أعرابي ٍ 
 المهر.

ت ِّوجت  ك عل  ى أن أف  رض ل  ك م  ا ش  ئْتُ أو شِ  ئْتِ أو  :ه  و أن تق  ولأم  ا المفوض  ة في المه  ر ف 
ويس تقر  ،لأنه ا تس مية فاس دة ،(2)واح داً  فه ي تس تحق المه ر بالعق د ق ولاً  ،شئنا أو ش اء زي د

 ،فه  و كالمس مى في  ه ،لأن  ه مه ر مس  تحق بالعق د ،(3)بال دخول أو بالم وت ويتنص  ف بالط الق
لمفوض  ة إذا دخ  ل به  ا ال   ِّوج قب  ل الف  رض، أو ا وجمل  ة م  ا يج  ب في  ه مه  ر المث  ل س  بعة مواض  ع:

، فاس  داً  عليه  ا، أو فوض  ت في المه  ر، أو سم  ى له  ا مه  راً  فوض  ها بي  ير إذنه  ا، أو كان  ت محج  وراً 
فيعت   بر في ذل  ك مه  ر نس   اء عص  بتها وه  ن أخواته   ا  ؛أو وطئه  ا بش  بهة أو أكرهه   ا عل  ى ال   ِّنا
لهــا مهــر »رض  ي الله عن  ه: لح  ديث اب  ن مس  عود  ،(4)وبن  ات أخواته  ا وعماته  ا وبن  ات عماته  ا

 .(5)«نسائها
 .(6)يعتبر بمهر أمهاتها وخالاتها :وقال ابن أبي ليلى

 
 .(7)من سائر النساء ،من جمالها ومالها وشرفها ،وقال مالك: يعتبر من هي في مثل حالها

                                                                                                                                                                           

 (.8/49(، الإصابة )4/1795وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتها، ولم يحددوا لوفاتها تأريخاً. الاستيعاب )
 .77والحديث تقد  تخريجه ص

تخريجه، لكن قال ابن الملقن: لم يَصح ذَلِك عَنهُ. وقال الشوكانِ: رُدَّ بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه ( لم أقف على 1)
 (.6/223(، نيل الأوطار )7/683صحيح. انظر: البدر المنير )

 (.9/450(، البيان )9/487(، الحاوي الكبير )5/71( الأ  )2)
 (.9/450(، البيان )1/182( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.9/450(، البيان )9/487(، الحاوي الكبير )5/71  )( الأ4)
 .2( تقد  تخريجه ص5)
 (.9/451(، البيان )9/487(، الحاوي الكبير )13/356(، شرح مشكل الآثار )5/71( الأ  )6)
 (.5/201(، مواهب الجليل )4/346(، البيان والتحصيل )1/116( التلقين )7)
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لها مهر نسائها ونساؤها »: رضي الله عنه لنا ما قدمناه من حديث ابن مسعود
 ،ونعتبر مع ذلك أن يكون من نساء العصبات ،رطه مالك نعتبره نحن، وما ش(1)«عصباتِا

 .(2)لأنها أقرب إليهن وأشبه لهن
ونعتبر أن تكون نساء  ،فلم نعتبر بها ،ولا تساويها في نسبها ،وأما الأ  فليست من عشيرتها

فال يكون في  ،سارها وبكارتها وسنها ونسبهايعصباتها على صفاتها من عقلها وجمالها و 
وكله معنى يقصد  ،لأن عادة البالد في المهور تختلف ،وأن تكون من بلدها ،سبها أعجمين

فاعتبرت الصفات المقصودة فيه، فإن  ،لأنه بدل متلف ،وت ِّداد في المهر من أجله ،بالنكاح
لم تكن في نساء عصباتها من هي في مثل حالها اعتبرنا أمهاتها وخالاتها، فإن لم تكن فمن 

 .(3)فإن لم تكن فمن نساء أقرب البالد إليهانساء بلدها، 
لأنه بدل متلف فاعتبرت فيه نقده، فإن كان عادة أهلها إذا  ،ويجب ذلك من نقد البلد

بهذه / خفف إن كان  ؛خففوا المهر المعتاد لهن ،زوجها من عشيرتها أو من شريف أو عالم
 .(4)الصفة

 

                                                           

 .2( تقد  تخريجه ص1)
 (.9/452(، البيان )9/492(، الحاوي الكبير )213-4/212( المهذب )2)
 (.9/452(، البيان )9/492(، الحاوي الكبير )4/212(، المهذب )1/182( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.9/453(، البيان )9/493(، الحاوي الكبير )4/213(، المهذب )1/182( مختصر الم ِّنِ )4)

 [ب3/42] 
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 فرع

ثم طلقها قبل أن دخل بها في  ، ِّوجها في عدتهاثم ت ،إذا ت ِّوج امرأة ودخل بها ثم خالعها
 .(1)وجب لها نصف المهر ؛هذا العقد

 .(2)وقال أبو حنيفة: يجب لها جميعه
كما لو ت ِّوجها بعد   ،فوجب أن يتنصف المسمى فيه ،لنا أنه طالق في نكاح لم يطأ فيه

فال  ،سيما على أصله ،نسب ولدها لا يقف على وجود الوطء ولحوقُ  ،العدة انقضاءِ 
 .(3)يقو  مقامه في تقرير المهر

                                                           

 (.16/352(، المجموع )9/545( الحاوي الكبير )1)
 (.6/287(، المبسوط للسرخسي )1/85( بداية المبتدي )2)
 (.16/352(، المجموع )9/546( الحاوي الكبير )3)
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 فصل

سواء كان قبل الدخول أو  ،ثبت لل ِّوجة الخيار في فسخ النكاح صَداقإذا أعسر ال ِّوج بال
 ،والقول الثانِ: لا يثبت لها الخيار في فسخه ،على أصح قولي أحد الطرق الثالثة ،بعده

، وإن كان بعد الدخول لم اً واحد والطريق الثانِ: إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قولاً 
، وإن كان واحداً  والطريق الثالث: إن كان بعد الدخول لم يثبت قولاً  ،واحداً  يثبت قولاً 

 .(1)قبله فعلى قولين
واستوى ما  ،كالبيع  ،فجاز فسخه بالإعسار بعوضه ،لنا أنه عقد معاوضة يلحقه الفسخ

 .(2)ه واحدةلأن المعوض هو البضع ولا يتلف بوطئ ،بعد الدخول وقبله
إذا زوج الأب ابنه الصيير المفلس فالمهر واجب في ذمة الابن دون الأب على أصح 

وللمرأة الخيار في فسخ  ،ض فاختص بوجوب عوضه عليهلأنه اختص بملك المعوَّ  ،القولين
 لما قدمناه. ،(3)النكاح

                                                           

(، نهاية المطلب 11/461(، الحاوي الكبير )4/213(، المهذب )1/169(، التنبيه )1/232( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.9/453(، البيان )15/461)
، فقد قال: إذا نكحها فأعسر بالصداق فلها أن لا تدخل عليه ( هذا خالف منصوص الإما  الشافعي رحمه الله2)

حتَّ يعطيها الصداق ولها النفقة إن قالت إذا جئت بالصداق خليت بيني وبينك. قال: وإن دخلت فأعسر بالصداق 
صداق رضا  لم يكن لها أن تخير لأنها قد رضيت بالدخول بال صداق ولا تمتنع منه ما كان ينفق عليها ودخولها عليه بال

بذمته كما يكون رضا الرجل من عين ماله يجده بذمة غريمه أو تفوت عند غريمه فال يكون له إلا ذمة غريمه. الأ  
(. لكن كالمه هنا يختلف قلياًل عن كالمه في الإمالء فلعل هذا ما أدى إلى اختالف الأقاويل في مذهبه على 5/91)

 (.11/461وي الكبير )ما ذكره المؤلف كما قال الماوردي في الحا
 (.9/432(، البيان )469-9/468(، الحاوي الكبير )214-4/213( المهذب )3)



 

 131 

 

 فرع
الدخول أو  سواء كان قبل ،إذا اشترت المرأة زوجها انفسخ نكاحها وسقط عنه مهرها

 لا يمنع من الابتداء الإيجابَ  قَّ فإن الر ِ  ،وفيه وجه أنه لا يسقط ،لها لأنه صار مملوكاً  ،بعده
 .(1)وليس بشيء ،كذلك الاستدامة  ،عليه

 .(2)وقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى ثمنه
 هب لها.كما لو وُ   ،هاينُ فبطل دَ  ،هكتْ لنا أنها ملَ 

 
 

                                                           

 (.9/405(، البيان )12/71( و )12/509(، نهاية المطلب )2/58( المهذب )1)
 .(231-7/230(، المبسوط للسرخسي )6/389( فتح القدير لابن الهما  )2)
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 فصل

هذا إذا   ،سيده تعلق المهر والنفقة بما يحدث من كسبه دون ما في يدهإذا ت ِّوج العبد بإذن 
ولا في  ،لأن معوضه تأخر فال يجوز تأخيره ؛لأنه لا يمكن إيجابه في ذمته ،كان مكتسباً 

لأنه لم يلت ِّمه فلم يبق ما يتعلق به  ؛ولا على المولى ،لأنه وجب برضا من له الحق ؛رقبته
للمولى  لق بالحادث من إكسابه لأن المتقد  صار ملكاً وجوبهما سوى الكسب، وإنما تع

 .(1)فال يتعلق به من غير إذنه
وعلى المولى أن  ،تعلق بما يحصل من الكسب بعد حلوله لما قدمته فإن كان المهر مؤجالً 

لأن إذنه في النكاح يقتضي ذلك فل ِّمه  ،يمكنه من الكسب بالنهار والاستمتاع في الليل
 الوفاء به.

له في التجارة غير مكتسب لحرفة تعلق المهر والنفقة بما يحدث من نماء  ن مأذوناً وإن كا
ولا  وإن لم يكن مكتسباً  ،يده من المال حق المولى/ لأن ما في  ،المال على أصح الوجهين

له في التجارة تعلق المهر والنفقة بذمته على أصح القولين، والثانِ يثبت ذلك في  مأذوناً 
 .(2)ذمة السيد

لنا أنه دين ل ِّمه برضا مستحقه فثبت في ذمته كدين القرض وللمرأة على هذا الخيار في 
 .فسخ النكاح لتأخر حقها

وفي الثانِ  ،على أصح القولين وإن ت ِّوج بيير إذن مولاه ووطئ وجب المهر في ذمته أيضاً 
 .(3)يتعلق برقبته

رضى  ة فإنه وجب بييرلنا أنه ل ِّمه برضا مستحقه فهو كدين القرض بخالف أرش الجناي
 المستحق.

                                                           

 (.9/455(، البيان )12/64(، نهاية المطلب )4/214( المهذب )1)
 (.9/456(، البيان )12/65(، نهاية المطلب )4/214( المهذب )2)
 (.9/457(، البيان )12/60(، نهاية المطلب )4/214( المهذب )3)

 [أ3/43] 
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ووطئ فيه وجب المهر وأتبع به إذا عتق  فاسداً  ولو أذن له المولى في النكاح فنكح نكاحاً 
على أصح القولين، والثانِ أن الإذن يتناول الفاسد فيكون حكمه حكم النكاح 

 .(1)الصحيح
 حكم الإذن. يملك به والفاسد لا يملك به فلم يدخل في لنا أن الإذن يقتضي عقداً 

 والله أعلم.

                                                           

 (.9/458(، البيان )12/69(، نهاية المطلب )4/215( المهذب )1)
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 باب خلاف الزوجيْ في الصَداق
إذا اختلف ال ِّوجان في قدر الصَداق أو جنسه أو أجله ولم تكن بينة تحالفا كما يتحالف 

 .(1)المتبايعان، وينفسخ الصَداق، ويجب مهر المثل، سواء كان قبل الدخول أو بعده
 .(2)ده فالقول قول ال ِّوج مع يمينهوقال مالك: إن كان قبل الدخول تحالفا، وإن كان بع

 .(4)، وهو رواية عن أحمد(3)وقال أبو حنيفة ومحمد: القول قول من وافق قوله مهر المثل
: القول قول ال ِّوج إلا أن يدعي مهراً مستنكراً لا يت ِّوج بمثله في (5)وقال أبو يوسف

وج مهر المثل وادعت ، وروي عنه أنه قال: إذا ادعى ال ِّ (7)، وهو رواية عن أحمد(6)العادة
 .(8)أكثر منه وجب مهر المثل ولم يتحالفا

لنا أنهما اختلفا في عوض العقد مع فقد البينة فيتحالفا كالمتبايعين إذا ادعى أحدها ما 
ولأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه، لأن كل واحد يدعي شيئاً غير  ،يوافق القيمة

ثل فال فرق بين أن يكون أقل مما يدعيه أو أكثر، ما يدعيه الآخر، فإذًا لو خَنا مهر الم
وفيه وجه: أن مهر المثل إذا زاد على ما يدعيه لم تجب ال ِّيادة، وقد بي نا فساد ذلك في البيع 
الفاسد، وفيه وجه آخر: مبني على أن الفسخ يقع في الظاهر دون الباطن فال تستحق إلا 

                                                           

 (.9/464(، البيان )4/215( المهذب )1)
 (.116/  1لتلقين )(، ا165/  2( المدونة )2)
 (.107/  3(، المحيط البرهانِ )305/  2بدائع الصنائع )، (164/  3الهداية ) (3)
 (.75/  3[، الكافي في فقه الإما  أحمد )1500(]132/  3( مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )4)
، العالمة المحدث المجتهد، قاضي ( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير الأنصاري الكوفي5)

ه (، صاحب حديث، صاحب سنة 113القضاة، أبو يوسف، وسعد بن بجير له صحبة، ولد أبو يوسف سنة )
صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، يحفظ التفسير والميازي وأيا  العرب، وزير الرشيد وزميله في حجه، توفي سنة 

 (.8/535وسير أعال  النبالء )(، 2/220ه (. انظر: الجواهر المضية )182)
 (.164/  3(، الهداية )305/  2(، بدائع الصنائع )66/  5( المبسوط للسرخسي )6)
 (.233/  7(، الميني لابن قدامة )75/  3( الكافي في فقه الإما  أحمد )7)
الكافي لابن قدامة  ( لكن مع الحلف من كل منهما لأن دعوى كل واحد منهما محتملة، فال تدفع بيير يمين. انظر:8)
 (.233/  7(، الميني )75/  3)
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نظر: لأنا حكمنا بانفساخ التسمية ظاهراً أقل الأمرين من مهر المثل أو ما يدعيه، وفيه 
 . (1) فوجب أن يحكم ببدل المعوض ظاهراً 

 .(2)فإن ماتا أو أحدها قا  الوارث مقا  الميت لما قدمته في البيوع
وقال أبو حنيفة: إذا مات أحدها كان كالاختالف في الحياة، وإن ماتا معاً فالقول قول 

 .(3)تسمية فأنكرها ورثة ال ِّوج لم يحكم عليهم بشيءادعى ورثتها ال/ ورثة ال ِّوج، فإن 
 . (4)وقال محمد: يحكم بمهر المثل

 . (5)وقال زفر: بعشرة دراهم
 .(6)وقال أصحابه: إنما لم نحكم بشيء لتقاد  العهد وتعذر معرفة الصفات

ورثة  لنا أن ما تحالف عليه العاقدان تحالف عليه ورثتهما، كالمتبايعين إذا كان المبيع في يد
المشتري ولا تتعذر معرفته، كقيم المتلفات، لكن الوارث يحلف على نفي العلم في النفي، 

 .(7)فكأن المورث يحلف على القطع
وإذا اختلف ولي الصييرة أو المجنونة وال ِّوج تحالفا على أصح الوجهين، لأنه عاقد فحلف 

إلى البلوغ والعقل بل  على ما وقع الاختالف فيه كالوكيل في البيع فعلى هذا لا توقف
يحلف الولي إذا كان ما يدعيه أكثر من مهر مثلها فإن بليت قبل أن حلف الولي حلفت 
لأنها صارت من أهل اليمين كما لو بلغ الصبي قبل يمين الوصي .  والوجه الثانِ: أنه لا 

 .(8)يحلف ويوقف اليمين

                                                           

 (.9/464(، البيان )4/215( المهذب )1)
 من المخطوط. ل  ( انظر: 2)
 (.106/  3(، المحيط البرهانِ )308/  2( بدائع الصنائع )67/  5(، المبسوط للسرخسي )207/  1الهداية ) (3)
 (.106/  3(، المحيط البرهانِ )67/  5( المبسوط للسرخسي )4)
(، لسان الحكا  276/  2( لم أقف على من نسب ل ِّفر هذا القول، وإنما قال بمهر المثل. انظر: بدائع الصنائع )5)

 (.319)ص: 
 (.106/  3(، المحيط البرهانِ )207/  1(، الهداية )308/  2( بدائع الصنائع )67/  5( المبسوط للسرخسي )6)
 (.9/466(، البيان )4/215( المهذب )7)
 (.9/466(، البيان )4/215( المهذب )8)

 [ب3/43] 
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د بثالثين، فطلبت المهرين، وإن ادعت المرأة أنه ت ِّوجها يو  السبت بعشرين ويو  الأح
وأنكر ال ِّوج أحدها، ثم أقامت البينة عليهما؛ حكم لها بهما، لأنه يجوز أن يت ِّوجها يو  

 .(1)السبت ثم يخالعها، ثم يت ِّوجها يو  الأحد
 فلو ادعى ال ِّوج أنهما كررا العقد؛ فالقول قولها، لأن الظاهر استعمال العقدين في محلهما.

 .(2)ع المهر الثانِ ونصف الأول، لأن القول قوله أنه لم يدخل بهاقال الم ِّنِ: يجب جمي
قال الشيخ الإما : ولا يتناقض قول الشافعي يجب المهران، فإن نصف الأول مهر واجب 
وسقط نصفه بعد  الدخول، وقوله في ذلك مقبول، ومثله إذا ادعى أنه باعه السلعة يو  

 .(3)الخميس بعشرين ويو  الجمعة بثالثين

                                                           

 (.9/467(، البيان )4/215( المهذب )1)
 (.9/468(، البيان )4/215( المهذب )2)
 (.9/468( البيان )3)
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 فصل

وإن اختلفا في قبض المهر فادعى ال ِّوج أنها قبضته وأنكرت؛ فالقول قولها مع يمينها، سواء  
: إن كان بعد الدخول فالقول (2)، وقال فقهاء المدينة السبعة(1)كان قبل الدخول أو بعده

، قال أصحابه: إنما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل (4)، وبه قال مالك(3)قول ال ِّوج
 .(5)كما كان بالمدينة أو كان الاختالف فيما يعجل منهالصَداق  

 .(6)وقال ابن شبرمة: إذا ولدت منه كان القول قوله
لنا أنه ادعى تسليم ما عليه فلم يقبل كما لو ادعى المشتري تسليم الثمن ولا تعتبر العادة 

 كما لا تعتبر في تسليم الثمن.
ا وأنكرت التعليم، أو قالت تعلمتها من وإن كان الصَداق تعليم سورة فادعى أنه علَّمه

 .(7)غيرك؛ فأصح الوجهين أن القول قولها مع يمينها، لأن الأصل عد  التعليم
ولو كان قد علَّمها ثم نسيتها لم يل ِّمه أن يعلمها ثانياً، لأنه استوفت المعقود ثم فات في 

بعض آية ل ِّمه / لَّمها يدها، فأما إذا كان قد علَّمها بعضها فنسيته نظرت، فإن كان قد ع
الاستئناف، لأنه لا يحصل بها إعجاز ولا يكون قرآناً، فإن علمها ثالث آيات لم يل ِّمه 
الاستئناف، لأنها قدر سورة قصيرة، وإن كان لقنها آية أو اثنتين فأقيس الوجهين أنه لا 

                                                           

(، الحاوي الكبير 136/  13(، نهاية المطلب في دراية المذهب )4/216(، المهذب )284/  8( مختصر الم ِّنِ )1)
(9  /500.) 
ه ، والقاسم بن محمد بن أبي  94ه ، وعروة بن ال ِّ بير بن العو ا   94الر وايات: سعيد بن المسي ب  ( هم على أشهر2)

ه ، وعبيد اللََّّ بن عبد اللََّّ بن عتبة بن  94ه ، وأبو بكر بن عبد الر حمن بن الحارث بن هشا   106بكر الص ديق 
(، 57/ 1ه . انظر: مقدمة الإصابة ) 100بت ه ، وخارجة بن زيد بن ثا 107ه ، وسليمان بن يسار  94مسعود 

 (.29/ 1شجرة النور ال ِّكية )
 (.384/  16(، المجموع شرح المهذب )501/  9(، الحاوي الكبير )468/  9( البيان )3)
 (.165/  2( المدونة )4)
 (.557/  2( الكافي في فقه أهل المدينة )5)
 ( لم أقف على ع ِّو هذا القول.6)
 (،13/23(، نهاية المطلب )4/216( المهذب )7)

 [أ3/44] 
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يل ِّمه الاستئناف، لأنها من جنس ما فيه الإعجاز وقد صارت قابضة له، فهي  
 .(1)الثكالث

وإن دفع إليها بشيء وادعى أنه دفعه عن صَداقها، وقالت: بل دفعته هبة فإن اتفقا أنه لم 
يلفظ بشيء، وإنما اختلفا في قصده ونيته؛ فالقول قول ال ِّوج من غير يمين، لأن القبض من 

في غير عقد الهبة لا يثبت لها حقاً في المقبوض، ولا يصير موهوباً بمجرد النية، وإن اختلف 
 .(2)لفظه فالقول قوله مع يمينه، لأنها تدعي عقداً ينكره

 .(3)ولو أتت بولد يلحقه نسبه بمجرد الإمكان، لم يل ِّمه المهر بلحوق النسب

                                                           

 (.331/  16(، المجموع شرح المهذب )378/  9(، البيان )22/  13( نهاية المطلب )1)
 (،502/  9(، الحاوي الكبير )4/217(، المهذب )284/  8( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.210/  11(، الحاوي الكبير )4/217( المهذب )3)
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 فصل

إذا أسلم ال ِّوجان الوثنيان قبل الدخول فادعت المرأة أنه أسلم قبلها فلها نصف المهر 
لقول قولها، لأن الأصل بقاء المهر وال ِّوج وادعى ال ِّوج أنها أسلمت قبله فال صَداق لها فا

 .(1)يدعي ما يسقطه
ولو اتفقا على سبق أحدها ولم يعلم عينه فإن كان الصَداق في يد ال ِّوج لم ترجع عليه 

 .(2)بشيء إلى تبيين لأنها تشك في استحقاقها فال تعطى بالشك
الين إن سبقت هي وإن كان الصَداق في يدها رجع عليها بنصفه، لأنه يستحقه على الح 

 .(3)فله جميعه وإن سبق هو فله نصفه ونصف الباقي إلى أن يتبين
 
 

                                                           

(، اللباب لابن 367/  12(، نهاية المطلب )292/  9اوي الكبير )(، الح4/217(، المهذب )285/  4( الأ  )1)
 (.314المحاملي )ص: 

 (.367/  12(، نهاية المطلب )4/217(، المهذب )285/  4( الأ  )2)
 (.367/  12(، نهاية المطلب )4/217(، المهذب )285/  4( الأ  )3)
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 فصل

إذا أصدقها عيناً، وطلقها قبل الدخول وقد حدث بالعين عيب، فقال ال ِّوج: حدث بعد 
ما عاد إلي فعليك أرشه، وقالت المرأة: حدث قبل الطالق فال يل ِّمني شيء؛ فالقول قولها 

 .(1)يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة ذمتها مع يمينها، لأن ما
 

                                                           

 (.295/  6(، الحاوي الكبير )4/218(، المهذب )66/  5( الأ  )1)
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 فرع

أيما »من وطئ امرأة بشبهة أو بنكاح فاسد ل ِّمه مهر مثلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من 

نا، لأنه سقط الحد عنها للشبهة، . وكذلك لو أكرهها على التمكين من ال ِّ (1)«فرجها
 .(2)والواطئ من أهل الضمان في حقها فل ِّمه مهرها، كما لو وطئها في نكاح فاسد

، (3)لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي  ولو طاوعته فال مهر لها إن كانت حرة  
ط وإن كانت أمة وجب المهر لسيدها على أصح الوجهين، لأن منافعها ملك له فال يسق

 .(4)ضمانها ببذلها كما لو أذنت في قطع طرفها
إذا أذن الراهن للمرتهن في وطئ الجارية المرهونة فوطئها جاهاًل بالتحريم فال مهر عليه في 

وقد أذن في الإتالف فلم يل ِّمه، كما لو أذن في /  ح القولين، لأنه لو وجب لكان له،أص
لم يل ِّمه، كما له أرش قيمة الولد على قطع ج ِّء منها، وكذلك لو أحبلها فأتت منه بولد 

                                                           

( والترمذي أبواب النكاح باب ما جاء لا نكاح 2083ح229/  2( رواه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي )1)
( عن عائشة 1879ح605/  1( وابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي )1102ح399/  3إلا بولي )

(. وصححه 1840ح243/  6رواء اليليل )رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألبانِ في إ
( ثم قال: وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من 344/ 3الحافظ في التلخيص الحبير )
 الأحكا  نصاً واستنباطاً فأفاد.

الحد، (: جملته أن الذي يختص بالرجل ثالثة أحكا  241/  13(، وقال في الحاوي الكبير )4/218( المهذب )2)
والمهر، والنسب. وأما النسب: فيعتبر به شبهة الواطئ دون الموطوءة، فإن كانت له شبهة لحق به وإن لم يكن له شبهة 
لم يلحق به. وأما المهر: فيعتبر به شبهة الموطوءة دون الواطئ، فإن كان لها شبهة وجب لها، وإن لم يكن لها شبهة لم 

احد منهما، فإن كانت لهما شبهة سقط الحد عنهما، وإن لم يكن لها شبهة يجب. وأما الحد فيعتبر به شبهة كل و 
وجب الحد عليها، وإن كانت لأحدها شبهة دون الآخر وجب على من انتفت عنه الشبهة وسقط عمن لحقت به 

 الشبهة.
الكلب ( ومسلم كتاب البيوع باب تحريم ثمن 2237ح84/  3( رواه البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب )3)

 ( عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.1567ح1198/  3وحلوان الكاهن ومهر البيي والنهي عن بيع السنور )
 (.529/  8(، البيان )418/  3(، الوسيط )4/219( المهذب )4)

 [ب3/44] 
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أصح قولي أحد الطريقين، والقول الثانِ: يل ِّمه قيمته يو  الولادة والطريق الثانِ: يل ِّمه 
 . (1)قيمته قولًا واحداً 

 لنا أنه أذن فيما يتولد منه فلم يل ِّمه بدله كما لو أذن في الإحبال، والله أعلم.

                                                           

 (.4/219(، المهذب )90( التنبيه )ص: 1)
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 (1)باب المتعة
ل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول فإن لم إذا طلقت المرأة لم يخ

 .(2)يكن فرض لها مهرا؛ً وجبت لها المتعة
، وبه قال ابن أبي ليلى والليث بن (3)وقال مالك: يستحب أن يمتعها ولا يجب عليه

 .(5) (4)سعد
لْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَ لنا قوله تعالى:  فذكرها بال  الملك ، (6)ى الْمُتَّقِّيَْ{}وَلِّلْمُطلََّقَاتِّ مَتَاعٌ باِّ

 .وجعلها حقاً على المتقين
نِّيَْ{وأما قوله تعالى:  ، فال يبقى الوجوب، لأنه أمرهم بفعلها (7)}حَقًّا عَلَى الْمُحْسِّ

والمحسن من أطاع الله تعالى فيما أمره به، ولأنها لحقها بالنكاح ابتذال وقلَّت الرغبة فيها 
 تعة جبراً لهذه النقيصة.بالطالق فوجبت الم

 .(1)فإن كان قد فرض لها مهراً فال متعة لها ويجب لها نصف المفروض
                                                           

[ يعني 236ع قدره وعلى المقتر قدره{ ]البقرة: ( المراد بها هنا ما جاء في قوله تعالى: }ومتعوهن على الموس1)
 (.289/ 4وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الينى، والإقتار. تفسير الطبري )

قال أبو هالل العسكري: والفرق بين المنفعة والمتعة أن المتعة: منفعة توجب الالتذاذ في الحال. والمنفعة: قد تكون بألم 
}أفََمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَ هُوَ لَاقِيهِ  ي عاقبته إلى نفع. فكل متعة منفعة، ولا ينعكس. ويرشد إليه قوله تعالى: تؤد

نْ يَا{ ]القصص:   (.518. معجم الفروق الليوية )ص: [61كَمَنْ مَت َّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ
(. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما في موطأ محمد 321ب )ص: (، اللبا4/220(، المهذب )64/  5( الأ  )2)

 (.555/  2بن الحسن الشيبانِ. انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد )
 (.448/  4(، الذخيرة )283(، جامع الأمهات لابن الحاجب )ص: 116/  1(، التلقين )169/  2( المدونة )3)
ه ( الإما  الحافظ شيخ الإسال ، وعالم 94ارث الفهمي، ولد سنة )( هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن، أبو الح4)

الديار المصرية، ثقة ثبت كثير الحديث، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، استقل الليث 
وأتبع للأثر منه، مات بالفتوى، وكان سرياً من الرجال، سخياً، له ضيافة. أثنى عليه الشافعيُ وغيره بأنه أفقه من مالك 

 (.1/285وشذرات الذهب ) 8/137ه (. انظر: سير أعال  النبالء 175سنة )
 (.11/  21(، عمدة القاري للعيني )191/  8(، الميني لابن قدامة )547، 475/  9( الحاوي الكبير )5)
 (.241( سورة البقرة: آية )6)
 (.236( سورة البقرة: آية )7)
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 .(2)وقال أبو حنيفة: يسقط الفرض وتجب المتعة
، ولأنه واجب قبل الطالق فتنصف بالطالق، كما (3)}فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ{لنا قوله تعالى: 

العقد، فإنها ليست واجبة عندنا، وقد جبر النقصان لو سَمَّاه في العقد ويخالف ال ِّيادة بعد 
في حقها بنصف المسمى فال تجب متعة، وإن طلقها بعد الدخول وقبل الفرض وجبت لها 

 .(5)، وبه قال أبو حنيفة(4)المتعة على أصح القولين، والثانِ لا تجب لها
، وكان في نساء دخل بهن، (6)رَاحًا جمِّيلًا{}فَـتـَعَالَيَْْ أُمَت ِّعْكُنَّ وَأُسَر ِّحْكُنَّ سَ لنا قوله تعالى: 

ولأن ما وجب لها من المهر في مقابلة الوطء فوجب المتعة في مقابلة الابتذال وتنقيص 
 .(7)الرغبات فيها

وسواء طلقها بنفسه أو بوكيله أو فوض الطالق إليها فطلقت نفسها أو طلق الحاكم عليه 
ة إليه، وهكذا كل فرقة حصلت من جهته قبل في الإيالء، لأن الفرقة في الجميع منسوب

الدخول بإسالمه أو رد ته أو لعانه فحكمها حكم الطالق في الأقسا  الثالثة، لأنه انفرد 
بها فهي كالطالق، ولا تجب المتعة بوفاة ال ِّوج، لأن النكاح بلغ منتهاه فال تحصل قلة 

 .(8)الرغبات بذلك

                                                                                                                                                                           

 (.475/  9(، الحاوي الكبير )4/220(، المهذب )283/  8تصر الم ِّنِ )(، مخ74/  5( الأ  )1)
 .(303/  2(، بدائع الصنائع )82، 65/  5المبسوط للسرخسي )، (199/  1الهداية ) (2)
 (.237( سورة البقرة: آية )3)
(، البيان 181/  13(، نهاية المطلب )548/  9(، الحاوي الكبير )4/220( هذا قوله القديم، انظر: المهذب )4)
(9  /472.) 
 (.105/  3(، المحيط البرهانِ )303/  2( بدائع الصنائع )61/  6( المبسوط للسرخسي )5)
 (.28( سورة الأح ِّاب: آية )6)
( هذا المنصوص عليه في الجديد: إنها تستحق المتعة؛ لأن ما سل م لها من المهر في مقابلة منفعة البضع، لا في مقابلة 7)

(، نهاية المطلب 548/  9(، الحاوي الكبير )4/220ق. قال المحاملي: وهو الأصح. انظر: المهذب )العقد والطال
 (.471/  9(، البيان )181/  13)
 (.486/  9(، الحاوي الكبير )4/221(، المهذب )8/278( و)74/  5( الأ  )8)

 (.181/  13اية المطلب )قال الجويني: الفُرقة الحاصلة بالموت؛ فإنها لا توجب المتعة وفاقاً. نه
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ة كإسالمها أو ردتها أو فسخ النكاح بعيب أما إذا حصلت الفرقة بسبب من جهة ال ِّوج
ال ِّوج أو عيبها أو بالإعسار بالمهر والنفقة / فال تستحق فيها متعة بحال، لأنها المختارة 

ل فيها الرغبة، فأما إذا حصلت الفرقة بسبب منها كالخلع فحكمه حكم تقللفرقة فال 
 .(1)ذا يصح منه مع الأجنبيالطالق في الأقسا  الثالثة، لأن الميلب فيه جهة ال ِّوج، وله

وإن كانت أمة فاشتراها من مولاها فال متعة لها سواء استدعى ال ِّوج الشراء أو لم يستدعه 
على أصح قولي أحد الطريقين. والقول الثانِ: تجب المتعة. والطريق الثانِ: إن كان السيد 

 .(2)طلب البيع فال متعة، وإن كان ال ِّوج استدعاه وجب
في البيع جانب المولى، لأنه يصح منه مع الإنفراد به ومجرد الاستدعاء من لنا أن الميلب 

 ال ِّوج لا أثر له في حصول الفرقة كالخلع.
ولا فرق بين أن تستدعيه ال ِّوجة أو ال ِّوج لما كان جانبه الميلب كان الحكم له، كذلك في  

 الشراء لما كان جانب السيد الميلب لم يؤثر فيه الاستدعاء من ال ِّوج.
قال الشيخ الإما : والعجب من إطالق الأمة القول بوجوب المتعة لها في قول، وهي أمة 
مملوكة كيف يجب لها المال، وإنما الحكم في هذا إن قلنا أنها تجب بالعقد والفرقة شرط فإنها 

 .(3)تجب لسيدها، وإن قلنا تجب الفرقة فال تجب بحال
أمه أو أخته أو زوجته الكبرى فالمتعة واجبة وإن كانت الفرقة من جهة أجنبي بأن أرضعتها 

على ال ِّوج، لأنه لا صنع لها في الفرقة فصارت كالفرقة الصادرة من جهته، لأن ال ِّوج يرجع 
 .(4)بما ييرمه على المرضعة. وإذا حصل العوض له صارت الفرقة كالحاصلة بفعله

                                                           

 (.549/  9(، الحاوي الكبير )4/221(، المهذب )286/  8( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.183/  13(، نهاية المطلب )552/  9(، الحاوي الكبير )222-4/221( المهذب )2)
 (.388/  16(، المجموع شرح المهذب )550/  9( انظر: الحاوي الكبير )3)
 (.389-388/  16(، المجموع شرح المهذب )552/  9( الحاوي الكبير )4)

 [أ3/45] 
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 فصل

 .(2)اً أو ثالثين دره (1)والمستحب أن يمتعها بخاد  أو مِقْنَعة
 .(4)عمر رضي الله عنه أنه قال: يمتعها ثالثين درهاً  (3)وذلك منقولٌ، فعن ]ابن[

 .(5)وعن ابن عباس أنه قال: أكثرها خاد  وأقلها ثالثون درهاً 
من غير دليل   (6)ولقولهما استحسن الشافعي رضي الله عنه ذلك، وإنما ينكر الاستحسان

ب فمما يقدره الحاكم باجتهاده على أصح ، وأما الواج(7)كما يراه أصحاب الرأي
 .(8)الوجهين. والثانِ ما يقع عليه الاسم

                                                           

(، 228/ 1( المقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها ومحاسنها، أي تيطي، وهو الخمار والنصيف. المحكم والمحيط الأعظم )1)
 (.91/ 22(، تاج العروس )301/ 8لسان العرب )

(، البدر 225/  10سنن والآثار )(، معرفة ال391/  16(، المجموع )476/  9(، البيان )4/222( المهذب )2)
 (.6/  8المنير لابن الملقن )

 ( زيادة ليست في الأصلين، والصواب إثباتها كما في جميع مصادر التخريج والمصادر المحال إليها في التخريج.3)
/  7( والبيهقي في السنن الكبرى )12261ح74/  7( و)12255ح73/  7( رواه عبد الرزاق في المصنف )4)

 (.6/  8(، وانظر: البدر المنير )14301ح225/  10( ومعرفة السنن والآثار )14406ح398
( عن ابن عباس 2/536( وابن جرير في جامع البيان )18715ح141/  4( رواه ابن أبي شيبة في المصنف )5)

/  6اليليل )قال: "أرفع المتعة الخاد  ثم دون ذلك الكسوة, ثم دون ذلك النفقة". وصححه الألبانِ في إرواء 
 (.1942ح361

/  3( والسنن الصيير )14405ح398/  7( والبيهقي في السنن الكبرى )2/530ورواه الطبري في جامع البيان )
( عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: "هو الرجل يت ِّوج المرأة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها 2552ح77

أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسراً متعها بخاد  أو نحو ذلك وإن كان  من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى
 معسراً فبثالثة أثواب أو نحو ذلك".

( الاستحسان اسم لما قامت الدلالة على صحته، وثبتت حجته. وهو عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي 6)
 (.295/ 2د )(، المعتم234، 228/ 4أقوى منها. الفصول في الأصول )

(، البدر 476/  9(، البيان )185/  13(، نهاية المطلب )476/  9(، الحاوي الكبير )283/  8( مختصر الم ِّنِ )7)
 (.6/  8المنير )

 (.391/  16(، المجموع )476/  9(، البيان )4/222( المهذب )8)
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ِّ قَدَرهُُ{لنا قوله تعالى:  عِّ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِّ ، فجعله مختلفاً فيه (1)}وَمَت ِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِّ
الاسم  فوجب الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم، فلو أخر ما يقع عليه ،باختالف الحال

سقطت المي ِّة بينهما بخالف المهر، فإنه بتراضيهما يل ِّ  ما تراضيا عليه، والاعتبار فيها 
 .(2)أصح الوجهين/ بإعسار ال ِّوج ويساره على 

ِّ قَدَرهُُ{لنا قوله تعالى:  عِّ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِّ ، ولم يعتبر حال المرأة بخالف (3)}عَلَى الْمُوسِّ
 المهر لما قدمته.

ل أبو حنيفة: المتعة ثالثة أثواب درع وخَار وملحفة إلا أن يكون نصف مهر المثل أقل وقا
 .(4)من ذلك فينقصها ما لم ينقص عن خَسة دراهم

 ، لنا ما قدمناه.(5)وعن أحمد أنها تقدر بما تج ِّئ فيه الصالة، والرواية الأخرى مثل اختيارنا

                                                           

 (.236( سورة البقرة: آية )1)
 (.476/  9(، البيان )477/  9(، الحاوي الكبير )4/223(، المهذب )283/  8( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.236( سورة البقرة: آية )3)
 (.438/  9(، المحيط البرهانِ )304/  2(، بدائع الصنائع )82/  5( المبسوط للسرخسي )4)
 (.73/  3( الكافي في فقه الإما  أحمد )107( مختصر الخرقي )ص: 232( مسائل أحمد رواية أبي داود )ص: 5)

 [ب3/45] 
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 (1)باب الوليمة والنثر
: أحدها الوليمة، ويقع على كل طعا  يعمل لحادث سرور، (2)ستةالطعا  الذي يدعى إليه 

، وما يتخذ عند (3)إلا أنها في طعا  العرس أظهر، لأن سببها اجتماع ال ِّوجين والتيامهما
الولادة يسمى الخرس، والإعذار، والعذيرة: طعا  يتخذ عند الختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة 

أن التبيعة طعا  الإمالك، والمأدبة بيير  (5)عن أبي زيد (4)لقدو  المسافر، وحكى الأزهري
 .(7)، وليس فيما ذكرنا من الأطعمة شيء واجب بل كلها تستحب(6)سبب

 .(8)وقال أحمد: لا تستحب
، ولما فيها من إظهار نعم (9)«لو دعيت إلى كراع لأجبت»لنا قوله صلى الله عليه وسلم: 

جر والشكر، وكذلك وليمة العرس مستحبة متأكدة الله تعالى والشكر عليها واكتساب الأ
 .(10)الاستحباب على أصح الوجهين، وفي الثانِ: هي واجبة

                                                           

 (.389/ 5( النون والثاء والراء أصل صحيح يدل على إلقاء شيء متفرق، ونثر الدراهم وغيرها. مقاييس اللية )1)
 (.479/  9(، البيان )4/223(، المهذب )555/  9( الحاوي الكبير )2)
 ( تسهيل لقوله: التآمهما، من الالتآ  أي التالحم.3)
طلحة بن نوح بن أزهر، الأزهري الهروي الليوي الإما  المشهور في ( هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن 4)

اللية؛ كان فقيها شافعي المذهب غلبت عليه اللية فاشتهر بها، وكان متفقا على فضله وثقته ودرايته وورعه، وصنف 
 (.325/ 8(، تاريخ الإسال  )334/ 4انظر: وفيات الأعيان ) ه . 370الكثير الطيب، وتوفي سنة 

أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، كان يقول: إذا قال سيبويه: أخبرنِ الثقة؛ فإياي يعني. وله موضوعات في و ه (5)
اللية: "النوادر"، و"كتاب الهم ِّة"، وكان ثقة ثبتاُ من أهل البصرة، وقد  بيداد. توفي سنة خَس عشرة ومائتين. انظر : 

 (.109/ 10بيداد )(، تاريخ 224تاريخ العلماء النحويين للتنوخي )ص: 

(, الم ِّهر في علو  اللية للسيوطي 324/  1(، غريب الحديث لإبراهيم الحربي )182( فقه اللية وسر العربية )ص: 6)
(1  /345.) 
(، البيان 4/223(، المهذب )556/  9. الحاوي الكبير )بالإجماعوليست واجبة تستحب وليمة ما عدا العرس  (7)
(9  /480.) 
 (.338/  5(، شرح ال ِّركشي )275/  7(، الميني لابن قدامة )80/  3( الكافي )8)
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.5178ح25/  7( رواه البخاري كتاب النكاح باب من أجاب إلى كراع )9)
( وليمة العرس علق الشافعي الكال  في وجوبها؛ لأنه قال: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة 10)
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فلم يجب كسائر الأطعمة، وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد  سرورٍ  لنا أنها طعا  لحادثِ 
  ، محمول على الاستحباب، لأنها لو(2)«أولم ولو بشاة»رضي الله عنه:  (1)الرحمن بن عوف

ووجوب الإجابة إليها لا يدل على وجوبها، ألا ترى أن  ،كانت واجبة لبين مقدارها
 ، كذا هاهنا.(3)ه، لا يجب فعلهب إجابته وردُّ يجالسال  

والإجابة إلى الوليمة فرض متعين على كل من دعا المولُم بنفسه أو برسوله، إلا إذا قال: 
لأنه لم يتعين في الدعوة على أصح  أمرنِ أن أدعو من شئت؛ فإنه لا يل ِّمه الإجابة،

 .(4)الوجهين، وفي الثانِ: هي فرض كفاية
 : مستحبة.(6)وأحمد (5)وقال مالك

                                                                                                                                                                           

رس وكل دعوة كانت على إمالك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا الع
أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة العرس. وذهب المحققون إلى أن 

/  6لداعي؛ فإن لفظ التعصية نقُل في ذلك. انظر: الأ  )الوليمة لا تجب قولًا واحداً، وإنما التردد في وجوب إجابة ا
 (.188/  13(، نهاية المطلب )4/224(، المهذب )556/  9(، الحاوي الكبير )195

( هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كالب القرشي ال ِّهري أبو محمد أحد العشرة 1)
(ه ، 32حاب الشورى، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد، مات سنة)المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أص

 (.4/346(، الإصابة)1/68(، سير أعال  النبالء )442ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في: الاستيعاب)
( ومسلم كتاب النكاح باب الصداق 5167ح24/  7( رواه البخاري كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة )2)

 2ه تعليم قرآن وخاتَ حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خَسمائة درهم لمن لا يجحف به )وجواز كون
 ( عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.1427ح1042/ 
 9( )49/  2(، الحاوي الكبير )98/  7( )234/  1( رد السال  فرض على الكفاية عند الشافعي. انظر: الأ  )3)

 (.549/  2لمطلب )(، نهاية ا557/ 
( قال الشافعي: من قال له رسول صاحب الوليمة قد أمرنِ أن أوذن من رأيت فكنت ممن رأيت أن أوذنك فليس 4)

(. وانظر: الحاوي 196/  6عليه أن يأتي الوليمة لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده وأحب إلي أن لا يأتي. الأ  )
 (.278/  5لوسيط )(، ا225-4/224(، المهذب )559/  9الكبير )

 (.307/ 4( والبيان والتحصيل )570/ 4( النوادر وال ِّيادات )5)
 (.106/  8(، الشرح الكبير )277/  7( الميني )6)
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إذا دعي »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنهما لنا ما روى ابن عمر 
 .وظاهره الوجوب على أصح الوجهين ،، وأمرٌ (1)«أحدكم إلى وليمة فليأتِا

من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن » عليه وسلم: وقال صلى الله
، إلا أن يدعو الذمي مسلماً فال يل ِّمه (2)«دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً 

الإجابة على أصح الوجهين، لأنه منهي عن موالاته ومواصلته، ولأن في إجابته إكرامه ولا 
 .(3)يؤمن النجاسة في طعامه

 
 

                                                           

( 5173ح24/  7( رواه البخاري كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيا  ونحوه )1)
 (.1429ح1052/  2داعي إلى دعوة )ومسلم كتاب النكاح باب الأمر بإجابة ال

( وقال: أبان بن طارق مجهول. 3741ح341/  3( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة )2)
 (.1954ح15/  7وضعفه الألبانِ إرواء اليليل )

 (.549/  2(، نهاية المطلب )4/225(، المهذب )557/  9( الحاوي الكبير )3)
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 فصل

، (1)«أولم ولو بشاة»وأقلها للمكثر شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: / 
 (2)فجعلها أقل ما يفعله، وللمُقِلِ  ما تيَسَّر، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية

، وكان ذلك ما تيسر، ولقوله صلى الله عليه (3)خيبربسويقٍ وتمر وكان على سفر في حرب 
 .(4)«لو دعيت إلى كراع لأجبت» وسلم:

وإن كانت الوليمة ثالثة أيا  فالإجابة في الأول فرض، وفي الثانِ: مستحبة. وفي الثالث: 
الوليمة في اليوم الأول حقٌّ، وفي الثاني »، لقوله صلى الله عليه وسلم: (5)مكروهة

 .(6)«معروف، وفي الثالث رياء وسمعة

                                                           

( ومسلم كتاب النكاح باب الصداق 5167ح24/  7ري كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة )( رواه البخا1)
 2وجواز كونه تعليم قرآن وخاتَ حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خَسمائة درهم لمن لا يجحف به )

 ( عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.1427ح1042/ 
حيي بن أخطب بن سعنة، من سبط لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم  ( هي أ  المؤمنين صفية بنت2)

السال ، ثم من ولد هارون أخي موسى عليهما السال . ت ِّوجها سال  اليهودي، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، 
خيبر، وجعل صداقها  وكانا من شعراء اليهود، ثم قتل كنانة يو  خيبر، فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم من

 (414/ 2(، تاريخ الإسال  )95/ 8عتقها وكانت من عقالء النساء، توفيت سنة خَسين. انظر: الطبقات الكبرى )
( والترمذي أبواب النكاح باب 3744ح341/  3( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة )3)

( عن أنس بن 1909ح615/  1اجه كتاب النكاح باب الوليمة )( وابن م1095ح395/  3ما جاء في الوليمة )
 مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب.

 .71( تقد  تخريجه ص4)
 (.485/  9(، البيان )4/225(، المهذب )560/  9( الحاوي الكبير )5)
ترمذي أبواب النكاح باب ما ( وال3745ح341/ 3( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب في كم تستحب الوليمة )6)

 ( وضعفه جداً.1097ح395/  3جاء في الوليمة )

 [أ3/46] 
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 .(2)فحصب الرسولادعي مرتين فأجاب ثم  أنه دعي (1)وعن سعيد بن المسي ب
فأقربهما  فإن استويا في السبق ،ةن  للسُّ  ؛فإن ادعاه اثنان وتعذر الجمع بينهما قد  أسبقهما

بسنة، فإن استويا في ذلك فأقربهما باباً، لأنه من أبواب البر  نلو كارحماً وآكدها صَداقة 
 .(3)يا في ذلك أقرع بينهما لعد  المي ِّةفروعي فيها هذه الأسباب كصدقة التطوع، فإن استو 

                                                           

( هو سعيد بن المسيب بن ح ِّن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ، القريشى المخ ِّومى، أبو محمد، سيد التابعين 1)
نه، ومن وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سعيد لسنتين مضتا من خالفة عمر بن الخطاب، ورأى عمر وسمع م

عثمان، وعلي، وغيرهم، روى عنه جماعات من أعال  التابعين، منهم عطاء بن أبى رباح، ومحمد الباقر، وعمرو بن 
 (،  وفيات الأعيان119/  5(ه . انظر: الطبقات الكبرى )93دينار، ويحيى الأنصارى، وال ِّهرى، توفي بالمدينة سنة )

 (.  4/217(، سير أعال  النبالء )2/375)
أبو داود كتاب الأطعمة باب في كم تستحب الوليمة و [ 5468(]331/  3رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال )( 2)
 مجهول فالسند ضعيف. وفي سنده( 3746ح342/  3)
 (.486/  9(، البيان )4/226(، المهذب )560/  9( الحاوي الكبير )3)



 

 153 

 

 فصل

فإن دعي إلى وليمة فيها منكر من خَر أو زمر فإن قدر على إزالة المنكر إذا حضر ل ِّمه 
الإجابة للجمع بين إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر، لأنه 

ر ولم يكن علم بالمنكر حتَّ يتوجه عليه إذا حضر أن ينكر أو يفارق المنكر، وإن حض
حضر، فإن قدر على إزالته جلس، وإن لم يقدر لم يجلس لما قدمته، وإن جلس ولم يقصد 

فال إثم عليه كما لو كان في جواره صوت منكر لم يقصد  ،استماع المنكر وإن سمعه
نهى صلى الله عليه وسلم ، فقد (1)استماعه فإنه لا يل ِّمه التحول لكن يكره له الجلوس

 .(2) عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر
أما إذا كان في الدار صور فإن كانت على هيئة الشجر جلس، لأنها لا تعظم، وإن كانت 

نية تبتذل جلس، لأنها آصور حيوان فإن كانت على بساط يوطأ أو مخد ة يتكأ عليها أو 
جلس وأزالها، وإن لم مهانة، وإن كانت على حائط أو ستر منصوب فإن قدر على إزالتها 

 .يقدر على إزالتها كره له الدخول والجلوس، فإن جلس لم يأثم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه  (3)والأصل في الكراهة ما روى أبو هريرة

أتاني جبريل عليه السلام فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعنِ أن أكون دخلت إلا »وسلم: 
ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب  (4)اب تمثال وكانت في البيت قرامأنه كان على الب

                                                           

 (.4/226( المهذب )1)
ر بن الخطاب رضي الله عنه بسند حسن لييره كما في تحقيق المسند، ( عن عم125(ح277/  1( رواه أحمد )2)

 (: هذا الحديث مروي من طرق. 17/ 8وقال ابن الملقن في البدر المنير )
، أبو هريرة الدوسي اليمانِ، سيد الحفاظ الأثبات، ( هو الإما  الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله 3)

علماً كثيراً طيباً مباركاً  أقوال جمة، أرجحها: عبدالرحمن بن صخر. حمل عن النبي اختلف في اسمه واسم أبيه على 
فيه لم يلحق في كثرته، أسلم سنة سبع، كان من أهل الصفة ومن أبر الناس بأمه، رأس في القرآن، وفي السنة، وفي 

 12/63والإصابة  12/267وتهذيب التهذيب  2/578ه (. انظر: سير أعال  النبالء 59الفقه. مات سنة )
 .1/63وشذرات الذهب 

 . انظر: القرا  فبكسر القاف ستر فيه رقم ونقش وقيل ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو ييطى به( هو 4)
 .(387/ 10فتح الباري لابن حجر ) (88/ 14شرح النووي على مسلم )

 [ب3/46] 
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تر أن / فمُرْ برأس التمثال الذي كان على  الباب يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومُرْ بالس ِّ
تقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومُرْ بالكلب فليُخرَج، ففعل صلى الله عليه 

 . (1)«وسلم ذلك
  قال: اتخذت طعاماً فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وروى علي عليه السال

لا أدخل بيتاً فيه صورة فإن الملائكة لا تدخل بيتاً »أتى الباب رجع ولم يدخل وقال: 
 .(3) «كلب»، وروي: أو (2)«فيه صورة

وهذه ليس فيها ما يدل على التحريم، ويحتمل أنه لم يدخل والمالئكة لم تدخل للكراهية، 
و لأنه كان زمانًا تعظم فيه الصور، وقد سقط ذلك في هذا ال ِّمان، ويدل عليه صور أ

الشجر وقد كانت تعظم في بعض الأزمان، وكذلك إذا كان في البيت كلب فإنه لا يحر  
، فإن أحداً ما منع من الدخول فعلم أن القصد المبالية في (4)دخوله والجلوس فيه بالإجماع

ة بالستور فإن ذلك ال ِّجر عن تعظيم الصور  لا غير، أما إذا كانت حيطان الدار مستر 
 .(5)مكروه لربها لأنه سرف، ولا يمنع من الدخول إليها والجلوس

 
 

                                                           

ذي أبواب الأدب باب ما جاء أن المالئكة ( والترم4158ح74/  4( رواه أبو داود كتاب اللباس باب في الصور )1)
 ( وحسنه.2806ح115/  5لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب )

( وصححه الألبانِ في 3359ح1114/  2( رواه ابن ماجه كتاب الأطعمة باب إذا رأى الضيف منكراً رجع )2)
 (.161آداب ال ِّفاف )ص: 

 (.97/ 2( وانظر نصب الراية )227ح58/  1( رواه أبو داود )3)
 (.225/  3( حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب )4)
 (.400/  16(، المجموع )4/227( المهذب )5)
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 فصل

، لأنه فرض (1)فإن كان المدعو صائماً عن فرض ل ِّمه الإجابة للأمر لها ولا يجوز له الإفطار
فإن  »م، لقوله صلى الله عليه وسلم: تلبس به فال يجوز له تركه لكن يدعو للقو  ويبر ك له

 بالدعاء دون الفطر. فأمر ، ليدعه فمعنا ،(2)«كان صائماً فليصل
، (3)وإن كان تطوعاً فإفطاره أفضل لما فيه من إدخال السرور على قلب صاحب الطعا 

وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه امتنع من الأكل وقال إنِ صائم، 
 .(4)«نع لك أخوك طعاماً وتقول إني صائميص»فقال: 

، لما روي (5)وإن كان مفطراً فأكله متأكد الاستحباب وليس بواجب على أصح الوجهين
إذا دعي »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله 

يير ينفي ، وهذا نص في التخ(6)«أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك
 (7) ]لوجب عليه[ ولأنه لو واجبالوجوب وأمره بالأكل مجمل فيحمل على الاستحباب، 

 (8).صو  التطوع أن يفطر في

                                                           

 (.490/  9(، البيان )4/228(، المهذب )561/  9( الحاوي الكبير )1)
 ( عن أبي هريرة رضي الله1431ح1054/  2( رواه مسلم كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )2)

 عنه.
 (.490/  9(، البيان )4/228(، المهذب )561/  9( الحاوي الكبير )3)
/  3( وهو ضعيف. انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )2317ح655/  3( رواه أبو داود الطيالسي )4)

330.) 
 (.490/  9(، البيان )4/228(، المهذب )561/  9( الحاوي الكبير )5)
 (.1430ح1054/  2اح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )( رواه مسلم كتاب النك6)
 (.491/ 9من البيان للعمرانِ ) زيادة يقتضيها السياق( 7)
 (.491-490/  9(، البيان )4/228(، المهذب )561/  9( الحاوي الكبير )8)
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 فصل

رضي الله عنه أن النبي صلى  (1)أنس ىومن أدب الطعا  غسل اليدين قبله وبعده، لما رو 
الوضوء ». وروي: (2)«بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»الله عليه وسلم قال: 

، ويريد به غسل اليدين، وأن يبدأ (3)«قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللحم
بالتسمية فإن نسيها في ابتدائه ثم ذكر قال: بسم الله على أوله وآخره، لما روت عائشة 

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله »رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 .(4)«فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخرهتعالى، 

أنه صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه  (5)فقد روى أبو جحيفة/ ولا يجلس متكئاً،  
 .(6)«أما أنا فلا آكل متكئاً »

                                                           

لأنصاري الخ ِّرجي النجاري ( هو أنس بن مالك بن النضر، الإما  المفتي المقرئ المحدث راوية الإسال ، أبو حم ِّة ا1)
علماً جماً ودعا له.  وقرابته من النساء، وتلميذه، وآخر أصحابه موتاً، روى عن النبي  المدنِ، خاد  رسول الله 

 (.1/100وشذرات الذهب ) 3/395ه (. انظر: سير أعال  النبالء 93مات سنة )
 -وقال: هو ضعيف-( 3761ح345/  3) ( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب في غسل اليد قبل الطعا 2)

 ( وضعفه.1846ح281/  4والترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في الوضوء قبل الطعا  وبعده )
( لم أقف على إسناده ولا على من ذكر له إسناداً. وقد نص بعض أهل العلم على أنه موضوع. انظر: كشف 3)

 (.1/201نِ )( والفوائد المجموعة للشوكا2900ح336/  2الخفاء )
( والترمذي أبواب الأطعمة باب ما 3767ح347/  3( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعا  )4)

/  7( عن عائشة رضي الله عنها. وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )1858ح288/  4جاء في التسمية على الطعا  )
 (.1965ح24

، واسمه وهب بن عبد الله، ويقال له: وهب الخير، من صيار حب النبي ( هو أبو جحيفة السوائي الكوفي صا5)
، حديثه في وكان صاحب شرطة علي  -فهو من أسنان ابن عباس-كان وهب مراهقاً   الصحابة. ولما توفي النبي 

 (.3/642والإصابة ) 3/202ه (. انظر: سير أعال  النبالء 74الكتب الستة، مات سنة )
 (.5398ح72/  7كتاب الأطعمة باب الأكل متكئاً )( رواه البخاري  6)

 [أ3/47] 
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ما أن ولأنه أكل المتكبرين، ولا يأكل من أعلى الصحفة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه
إذا أكل أحدكم فلا يأكل من أعلى الصحفة فإن »النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(1)«البركة تنـزل من أعلاها، وإنما يأكل من أسفلها
ولا يأكل إلا بيمينه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب  إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه،»
  .(2)«بشماله

ادن بنِ، فسم الله : »رضي الله عنه (4)بن أبي سلمة (3)(لعمر)وقال صلى الله عليه وسلم 
 .(5)«وكل بيمينك، وكل مما يليك

ما عاب »أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولا يذ  الطعا ، فقد روى أبو هريرة 
، فذلك (6)«اه أكله، وإن كرهه تركه، ويحمد الله تعالى عند فراغهن اشتهإطعاماً قط 

 .منقول من السنة

                                                           

/  7(. وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )3772ح348/  3( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب الأكل باليمين )1)
 (.1980ح38

 (.2020ح1598/  3( رواه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعا  والشراب وأحكامهما )2)
 وهو خطأ والتصويب من كتب التخريج والرجال كما يأتي. ( في المخطوط: لعمرو.3)
( هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، أبو حفص القرشي، المخ ِّومي، المدنِ، الحبشي المولد ولد قبل الهجرة 4)

لم بسنتين أو أكثر، وهو الذي زوج أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي. ثم إنه في حياة النبي صلى الله عليه وس
(، 377/ 5ت ِّوج وقد احتلم، وكبر، توفي في خالفة عبد الملك بن مروان سنة ثالث وثمانين. انظر: الطبقات الكبرى )

 (.406/ 3سير أعال  النبالء )
( ومسلم كتاب 5376ح68/  7( رواه البخاري كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعا  والأكل باليمين )5)

 (.2022ح1599/  3راب وأحكامهما )الأشربة باب آداب الطعا  والش
( ومسلم كتاب الأشربة 3563ح190/  4( رواه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم )6)

 (.2064ح1633/  3باب لا يعيب الطعا  )
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قال: أفطر رسول رضي الله عنه  (2)، لما روى عبد الله بن ال ِّبير(1)ويدعو لصاحب الطعا 
أفطر عندكم »رضي الله عنه فقال:  (3)الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ

 .(4)«وأكل طعامكم الأبرار ،الملائكة مت عليكوصلَّ  ،الصائمون
، وبه قال (7)، وهو رواية عن أحمد(6)، وقال أبو حنيفة: لا يكره(5)وأما النثر فمكروه

 .(10) (9)وابن المنذر (8)النخعي والحسن وأبو عبيد
                                                           

 (.4/229( المهذب )1)
الأربعة، ولد عا  الهجرة، وكان أول  ( هو عبدالله بن ال ِّبير بن العوا  بن خويلد القريشي الأسدي، أحد العبادلة2)

ه (. انظر ترجمته في: الاستيعاب 73مولود للمهاجرين، بويع بالخالفة بعد موت ي ِّيد بن معاوية، قتله الحجاج سنة )
 (.  4/89(، الإصابة )399)
ي، الأوسي ( هو سعد بن معاذ بن النعمان ابن زيد بن عبد الأشهل. السيد الكبير، الشهيد، أبو عمرو الأنصار 3)

الأنصاري، الأشهلي، البدري، الذي اهت ِّ العرش لموته. ومناقبه مشهورة في الصحاح، وفي السيرة، وغير ذلك. رمي يو  
الخندق فمات منها سنة خَس للهجرة وهو يومئذ ابن سبع وثالثين سنة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (.279/ 1(، سير أعال  النبالء )602/ 2(، الاستيعاب )320 /3ودفن بالبقيع. انظر: الطبقات الكبرى )
( وابن 3854ح367/  3( رواه أبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في الدعاء لرب الطعا  إذا أكل عنده )4)

(. وصححه الألبانِ في آداب ال ِّفاف )ص: 1747ح556/  1ماجه كتاب الصيا  باب في ثواب من فطر صائماً )
170.) 

/  8ل الشافعي: لو ترك كان أحب إلي؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة ولا يبين أنه حرا . انظر: مختصر الم ِّنِ )( قا5)
 (.4/224(، المهذب )567/  9(، الحاوي الكبير )286

 (.354/  5(، المحيط البرهانِ )294/  2( مختصر اختالف العلماء )6)
 (.376/  8الفروع ) [،3598(]4898/  9( مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )7)
ه (، وصنف التصانيف 157( هو القاسم بن سال  بن عبد الله، أبو عبيد، الحافظ المجتهد ذو الفنون، ولد سنة )8)

المونقة التي سارت بها الركبان، وهو من أئمة الاجتهاد، جمع صنوفاً من العلم، وصنف الكتب في كل فن، توفي بمكة 
 (.10/490(، وسير أعال  النبالء )7/355عد )ه (. ينظر: طبقات ابن س224سنة )

( هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر الفقيه، ن ِّيل مكة، الحافظ العالمة، شيخ الإسال ، وصاحب 9)
التصانيف، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، قال النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في 

ن التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فال يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل. توفي نهاية م
 (.3/108(، وطبقات الشافعية للسبكي )14/490ه (. انظر: سير أعال  النبالء )318سنة )

(، عمدة القاري 120/  5(، فتح الباري لابن حجر )6/  4(، مواهب الجليل )118/  8( الميني لابن قدامة )10)
(13  /25.) 
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لنا أنه نهب وقتال، وربما أخذه من يكره الناثر، أما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال 
؛ فيجوز أنه عليه السال  علم أنه لا يفضي إلى (1)«من شاء اقتطع»التي نحرها:  في البُدْن

ومن التقط  ،النهب والقتال لكثرة البُدْن وقلَّة المساكين وتعذر القسمة لاشتياله بالمناسك
منه شيئاً لم يملكه بمجرد الأخذ، لأنه لم يوجد من جهة المالك تمليك لكن له الانتفاع به 

وكذلك الكتب الذي يكتبها الناس بعضهم إلى بعض لا يملكها المكتوب إليه  ،العادةبحكم 
 .(2)لكن يجوز له الانتفاع بها

وكذلك يجوز للمسافرين أن يخلطوا أزوادهم ويأكلوا وإن أكل بعضهم أكثر من بعض، لأنه 
 ، والله أعلم.(3)مأذون فيه من جهة العادة

                                                           

(. وصححه الألبانِ في 1765ح148/  2( رواه أبو داود كتاب المناسك باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ )1)
 (.1958ح19/  7إرواء اليليل )

 (.396/  16(، المجموع شرح المهذب )494/  9( البيان )2)
 (.494/  9( البيان )3)
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 مسْ ساء والقَ رة الن ِّ شْ باب عِّ 
مرأة وهي ممن تجامع مثلها؛ وجب تسليمها بنفس العقد إذا طلب، وعليه إذا ت ِّوج ا

مها إذا عرضت نفسها عليه، لأنه لا حقَّ عليها لييره، فإن طلبها فسألت الانتظار لم تسلُّ 
تنُظَر أكثر من ثالثة أيا  على أصح قولي أحد الطريقين. والقول الثانِ: له أخذها في الحال 

 .(1)هل قولًا واحداً والطريق الثانِ: أنها تم
لا تطرقوا النساء ليلًا حتى تمتشط الشعثة وتحدَّ »لنا قوله صلى الله عليه وسلم: 

 .(3)أولى/ ، فإذا أمر ال ِّوج بالإمهال لمن طالت صحبتها وتقدمت ألفتها فهذه (2)«المغَُيَّبة
عارف وفي العرف ويخالف تسليم الأمة المبيعة، لأن المرجع في تسليم كل معقود عليه إلى المت

 في ال ِّوجات الحرائر الإمهال بخالف الإماء.
الخلق أو كان  (4)كذلك إن كانت ممن لا تجامع مثلها لمعنى لا يرجى زواله بأن كانت نضو

بها مرض لا يرجى زواله لأن القصد بها الأنس والإيواء دون الوطء، وإن كانت لا تجامع 
رجو  زواله فإنه لا يجب تسليمها إذا طلبها ولا مثلها لمعنى يرجى زواله كالصير والمرض الم

 .(5)تسلمها إذا عرضت عليه لأن المستحق عليها غير مقدور عليه
فإن كانت المنكوحة حرة وجب تسليمها إلى ال ِّوج لياًل ونهاراً لأنها مستحقة لانتفاعه بها 

 .(6)زواجهدون غيره وله أن يسافر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بأ
                                                           

 (.13/174اية المطلب )(، نه4/229( المهذب )1)
( ومسلم كتاب النكاح باب استحباب نكاح 5079ح5/  7( رواه البخاري كتاب النكاح باب ت ِّويج الثيبات )2)

 ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.715ح1088/  2البكر )
 (.13/174(، نهاية المطلب )4/229( المهذب )3)
 (.2511/ 6الصحاح ) ،(51/ 12تهذيب اللية ) (،59/ 7العين )النضو اله ِّيل الخلَِق. انظر: ( 4)
 (.13/175(، نهاية المطلب )4/230( المهذب )5)
باب هبة المرأة ليير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو  البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها روى (6)

كان »عائشة رضي الله عنها، قالت:  عن (2593ح159/ 3جائ ِّ، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يج ِّ )
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل 
امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتيي 

 [ب3/47] 
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ولأنه يستحق الانتفاع بها مطلقاً فملك استيفاءه حيث شاء، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه 
 .(1)لأنها تفوت حقه من الاستمتاع فلم يج ِّ من غير إذنه

، ولو كانت تحسن صنعة (2)فإن كانت أمة وجب تسليمها إليه في الليل دون النهار 
لأن المستحق عليها منفعة في أحد ال ِّمانين  (3)تعملها في بيت السيد على ظاهر المذهب

فلم يل ِّ  تسليمها في غير زمانها، كالمستأجرة لخدمة النهار. وفي الوجه الثانِ: تسلم المحترفة 
إلى ال ِّوج لياًل ونهاراً، وتعمل حرفتها لسيدها في بيت زوجها، وليس بشيء، لأن المولى لها 

 .(4)قد يفتقر إلى استخدامها في غير الصنعة
ويجوز لمولاها بيعها بعد ت ِّويجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله 

ويحكى عن ابن  .(7)، ولا يكون بيعها طالقاً لها(6)وكانت م ِّوجة (5)عنها في شراء بريرة
 أنهم قالوا: بيعها يكون طالقاً. (11)وابن مسعود (10) (9)وأبي بن كعب (8)عباس

                                                                                                                                                                           

 .«ول الله صلى الله عليه وسلمبذلك رضا رس
 (.3/500(، الوسيط )4/230( المهذب )1)
 (.408/  9(، البيان )70/  12( نهاية المطلب )4/230(, المهذب )159( التنبيه )ص: 2)
 (.408/  9(، البيان )4/231( المهذب )3)
 (.408/  9(، البيان )71-70/  12(، نهاية المطلب )4/231( المهذب )4)
يرة مولاة أ  المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وكانت مولاة لبعض بني هالل. وقيل: لأبي أحمد بن جحش. ( هي بر 5)

وقيل: لأناس من الأنصار، كانت تحت مييث عبداً أسود اشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم 
 (.297/ 2(، سير أعال  النبالء )37/ 7ليابة )فاختارت الفرقة ثم شفع عندها لمييث فردت شفاعته. انظر: أسد ا

( ومسلم كتاب الطالق 2168ح73/  3في البيع لا تحل ) ( رواه البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطاً 6)
 (.1504ح1142/  2باب إنما الولاء لمن أعتق )

 (.320/  9ان )(، البي189/  12(، نهاية المطلب )356/  9(، الحاوي الكبير )46/  5( الأ  )7)
 (.1947ح63/  2( سنن سعيد بن منصور )8)
( هو أُبي  بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية النجاري الأنصاري، أبو منذر، سيد القراء، البدري، شهد 9) 

 (. 17/27(، الإصابة )42) . انظر: الاستيعاب(ه 22العقبة، وبدراً، وجمع القرآن في حياة النبي، توفي سنة)
 (.1943ح62/  2( وسنن سعيد بن منصور )13168ح280/  7( مصنف عبد الرزاق )10)
 (.1942، 1941ح62/  2( وسنن سعيد بن منصور )13169ح280/  7( مصنف عبد الرزاق )11)
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ها رسول الله صلى الله عليه وسلملنا حديث بريرة و  ، ولو  (1)أنها بيعت وهي م ِّوَّجة وخيرَّ
 كان طالقاً ما خيرها.

وتخالف السبي فإنه ي ِّيل ملك الخ ِّي، فأزال نكاحه، بخالف المسلم والذمي، فإنه لا ت ِّول 
 أمالكهما إلا برضاها.

أقوى من ملك وللسيد أن يسافر بها حيث شاء وليس لل ِّوج منعه منه، لأن ملك الرقبة 
البضع، فكان الحكم له لكن لل ِّوج أن يمنع من تسليم الصَداق عند ذلك إذا لم يكن قد 

 .(2)دخل بها، فإن كان قد دخل بها استقر المهر عليه
وإن كان قد دفع المهر قبل الدخول بها وأراد المولى أن يسافر بها كان له استرجاع المهر، 

 .(3)هلأنه لم يحصل له تسليم المعقود علي

                                                           

 .164ص( تقد  تخريجه 1)
 (. 3/500(، الوسيط )4/231( المهذب )2)

ها، فال يل ِّمه تسليمها إلا لياًل، وله أن يسافر بها، ولا يمنعه (: أما الأمة إذا زو جها مولا68/  12وفي نهاية المطلب )
 ال ِّوج اتفاقاً.

 (.3/500(، الوسيط )4/231( المهذب )3)
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 فصل

يملك ال ِّوج إجبار زوجته على اليسل من الحيض، مسلمة كانت أو ذمية، عاقلة كانت أو 
مجنونة، لأن حل الوطء يقف عليه، ولا يجبرها على غسل الجنابة في أصح الوجهين، لأن الحل 

 .(1)تنفر عنها، ولذلك يأتي الإنسان زوجته مراراً قبل الاغتسال/ لا يقف عليه، والنفس لا 
وأما طول الأظفار وطول شعر العانة فإن تفاحش طولهما ملك إجبارها على إزالته وإن لم  

 .(2)يتفاحش لم يملك في أصح الوجهين، وقيل القولين، لأنه لا يمنع من الاستمتاع
وتمنع من أكل الأشياء الخبيثة كالبصل والكراث ونحوه على أصح الوجهين إلا أن تميتها 

 .(3)مسلمة كانت أو ذميةطبخاً، لما ذكرناه، 
وتمنع من السُّكْر، لأنه لا يؤمن أن تجني عليه، وذكر في المهذب أنها تصير كال ِّ قِِ  

، وهذا شيء ينفيه العيان، ولو وجد لم يكن مانعاً من الوطء ومن شرب الخمر (4)المنفوخ
فإنه يمنعها  والنبيذ قليله وكثيره إن كانت مسلمة تعتقد تحريم النبيذ، فإن اعتقدت إباحته

من القدر الذي يُسكِر، ويمنعها مما دونه على أصح الوجهين، لأن الطباع تختلف في القدر 
 .(5)الذي يسكر فوجب منعها من الجميع

وإن كانت ذمية ملك منعها من أكل لحم الخن  ِّير على الصحيح من المذهب إن كانت 
ملك إجبارها على غسل نفسه تعافها إذا أكلته فإن خالفته فأكلت أو شربت الخمر 

نجس عليه طعامه أو آنيته، وليس له منعها من تنجس فمها أو يتفمها، لأنه قد يقبلها في
 .(6)لبس الجلود الطاهرة، لأنها كالثياب إلا أن يكون لها رائحة كريهة

                                                           

(: وله عندي والله تعالى أعلم أن يجبرها على اليسل من الجنابة. انظر: الحاوي 8/  5( قال الشافعي في الأ  )1)
 (.497/  9(، البيان )60/  1المطلب ) (، نهاية4/231(، المهذب )227/  9الكبير )

 (.498/  9(، البيان )61/  1(، نهاية المطلب )4/231(، المهذب )228/  9(، الحاوي الكبير )8/  5( الأ  )2)
 (.498/  9(، البيان )62/  1(، نهاية المطلب )4/231( المهذب )3)
 (.4/232( المهذب )4)
 (.499/  9(، البيان )4/232(، المهذب )229/  9( الحاوي الكبير )5)
 (.499/  9(، البيان )4/232(، المهذب )229/  9( الحاوي الكبير )6)

 [أ3/48] 
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وله منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ومجالس الوعظ، والذمية من الخروج إلى البيع  
، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم (1)والكنائس

حقه عليها أن لا تخرج من بيته »قالت: يا رسول الله! ما حق ال ِّوج على زوجته؟ قال: 
، «إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحَة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع

. ولأن حق ال ِّوج في (2)«وإن كان لها ظالماً »ن كان لها ظالما؟ً قال: قالت: يا رسول الله! وإ
 .(3)إقامتها في من  ِّله واجب عليها فال يجوز لها تفويته إلا بإذنه

ويكره له منعها من عيادة أحد أبويها إذا مرض وشهود مواراته إذا مات، لأن المنع منه 
، لما روى أنس (4)فعله من غير إذن يؤدي إلى النفور، ويحمل على العقوق، ولا يجوز لها

أن رجاًل نهى زوجته عن الخروج من بيته وسافر فمرض أبوها، فاستأذنت  رضي الله عنه
، فقعدت «اتقي الله وأطيعي زوجك»رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادته فقال لها: 

جنازته فقال في بيتها فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور 
أنه قد / ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم «اتقي الله وأطيعي زوجك»لها: 

 .(5)غفر الله تعالى لأبيها بطاعتها ل ِّوجها

                                                           

 (.287/  4(، فتح الع ِّي ِّ )366/  2(، البيان )4/232( المهذب )1)
( من طريق ليث عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنه. 2063ح457/  3( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )2)

 (.5685اختالطه وعد  تمي ِّ حديثه كما في التقريب ) وليث ترك بسبب
( من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي 2455ح340/  4ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده )

 (.1342الله عنه. وحسين بن قيس الرحبي متروك أيضاً كما في التقريب )
 (.3515ح14/  8وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )

 (.500/  9(، البيان )4/232(، المهذب )584/  9( الحاوي الكبير )3)
 (.501/  9(، البيان )233-4/232(، المهذب )584/  9( الحاوي الكبير )4)
( والطبرانِ في المعجم 499ح553/  1رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بيية الباحث عن زوائد مسند الحارث )( 5)

 (.498( بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )ص: 7648ح332/  7الأوسط )
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 فصل

ويجب عليه معاشرتها بالمعروف من كفِ  الأذى وبذل ما يجب لها من حقٍ  من غير 
رُوهُنَّ باِّ ، لقوله تعالى: (1)مطْلٍ  {}وَعَاشِّ ، وكفِ  الأذى وبذل الحق من (2)لْمَعْرُوفِّ

 .(3)«مطل الغنِ ظلم»المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
ولا يل ِّمه الاستمتاع بها، لأنه حق له فجاز له تركه، كسكنى الدار المستأجرة، ولأن الباعث 

لما  عليه المحبة والشهوة، ولا يدخل ذلك تحت التكليف، ولكن يستحب أن لا يعطلها،
تصو  »قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (4)روى عبد الله بن عمرو بن العاص

لكنِ أصوم وأفطر وأصلي »، قلت: نعم. قال: «وتقوم الليل؟»، قلت: نعم. «النهار؟
، ولأنه إذا عطلها لم يأمن (5)«وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس منِ

 .(6)لنفور والشقاقوقوعها في الفساد وحصول ا
ولا يجمع بين ضرتين في من  ِّل واحد إلا برضاها، لأنه يؤدي إلى الخصا  وهو ترك العشرة 

 .(7)بالمعروف

                                                           

 (.412/  16(، المجموع )501/  9(، البيان )4/233( المهذب )1)
 (.19النساء: آية )( سورة 2)
( ومسلم كتاب الطالق 2287ح94/  3( رواه البخاري كتاب الحوالات باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ )3)

( عن أبي هريرة 1564ح1197/  3تحريم مطل اليني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي )باب 
 رضي الله عنه.

( هو عبد الله بن عمْرو بن العاص بن وائل، أبو محمد، الإما  الحبر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 4)
 (. 4/192(، الإصابة )1/498: أسد اليابة )ه (. انظر ترجمته في65صاحبه، توفي بمصر سنة )

( ومسلم كتاب النكاح باب استحباب 5063ح2/  7( رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح )5)
 (.1401ح1020/  2النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتيال من عج ِّ عن المؤن بالصو  )

 (.412/  16(، المجموع )226/  13، نهاية المطلب )(4/233(, المهذب )169( التنبيه )ص: 6)
(. وقد خالف المؤلف في هذه المسألة 224(، منهاج الطالبين )ص: 290/  5(، الوسيط )4/234( المهذب )7)

 (.251/  13شيخه الذي منع من ذلك في نهاية المطلب )
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ولا يستمتع بإحديهما بحضرة الأخرى، لأنه خسة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا 
ى الله عليه ، لقوله صل(1)بالمعروف، فإن كانت نضو الخلق يضر بها الوطء لم يج ِّ له وطئها

 .(2)«لا ضرر ولا ضرار»وسلم: 
ثم ال ِّوج مخير إن شاء أمسكها يستمتع بها من غير وطء، وإن شاء طلقها ولا خيار له في 

، لأن الرتقاء تعذر وطئها بكل حال وهذه لم يج ِّ (3)له بالرتق يثبتفسخ نكاحها كما 
ها فأضر  بها لم يعد إلى وطئها، وإن كانت دقتها لمرض يرجى زواله انتطر ال ِّوال، ولو وطئ

تأمن معه النكأة، وهو الإدماء والنكاية في العدو، ويقال:  الوطء حتَّ يندمل اندمالاً 
، فإذا أمن ذلك جاز له وطئها، فإن اختلفا في (4)نكأت الجرح ونكيت في العدو نكاية

 ذلك فالقول قولها، لأنه لا يعرف الأمر إلا من جهتها.
، (6)، نص الشافعي رضي الله عنه على تحريمه في ستة كتب(5)ولا يجوز وطئها في الدبر 

 .(7)وحكي عن الشافعي ذلك؛ وليس بشيء

                                                           

 (.503/  9(، البيان )4/234(, المهذب )169( التنبيه )ص: 1)
( عن عبادة بن الصامت 2340ح784/  2بن ماجه كتاب الأحكا  باب من بنى في حقه ما يضر بجاره )( رواه ا2)

 (.896ح408/  3رضي الله عنه. وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )
لارْتتِاقِ ذلك ( الرتْق: شدُّ الفتق، والرَتَق بالتحريك: مصدر رتقاء، يقال: امرأةٌ رتَقاءُ بي نة الرَتَقِ، لا يستطاع جماعُها 3)

 (.331/ 25(، تاج العروس )1480/ 4الموضع منها. الصحاح )
 (.12/  2(، مشارق الأنوار )487/  1( المخصص )4)
 (.504/  9(، البيان )4/234(، المهذب )318/  9(، الحاوي الكبير )192( اللباب )ص: 5)
فعي على تحريمه في ستة كتب. انظر: الحاوي ( قال الربيع بن سليمان: والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشا6)

 (.504/  9(، البيان )317/  9الكبير )
( نقله عنه ابن عبد الحكم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه أخطأ عليه كما أخطأ على مالك في نسبة ذلك إليه، 7)

 (.504/  9لبيان )(، ا317/  9وإنما أجازوا إتيان المرأة من دبرها في قبلها. انظر: الحاوي الكبير )
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عن مالك أنه  (5)وحكى ابن القاسم .إباحته (4) (3)ونافع (2) (1)وروي عن زيد بن أسلم
 .(6)قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حالل

، وقال أصحابه العراقيون: لا يعرف له ذلكوروي أنه نص عليه في كتاب الس ِ   .(7)رِ 
ملعون من أتى »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه لنا ما روى أبو هريرة 

 .(8)«امرأته في دبرها
                                                           

( هو زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي، العمري، المدنِ، الفقيه مولى عمر بن الخطاب أبو أسامة الإما ، الحجة، 1)
القدوة، من المتقنين، له من المسند أكثر من مائتي حديث، توفي سنة ست وثالثين ومائة. انظر: مشاهير علماء 

 (.316/ 5الء )(، سير أعال  النب130الأمصار )ص: 
 (.296/  7(، الميني لابن قدامة )317/  9( الحاوي الكبير )2)
( هو نافع المدنِ، أبو عبد الله القرشي، ثم العدوي العمري، المفتي الثبت، عالم المدينة، مولى ابن عمر وراويته، ثقة 3)

 (.7086قريب التهذيب )(، وت5/95ه (. انظر: سير أعال  النبالء )117ثبت فقيه مشهور، مات بعد سنة )
( عن ميمون بن مهران، وذكر له عن نافع ما حكى 427-426/  15( روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار )4)

 عنه من إباحة وطء النساء في أدبارهن؛ فقال: إنما قال ذلك نافع بعدما كبُر وذهب عقله.
ن ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من قال ابن القيم: صح عن بن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج م

 (.142/  6أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع. تهذيب السنن )
ه (، وهو عالم 132( هو عبدالرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي مولاهم، المصري صاحب مالك، ولد سنة )5)

ه (. 192ومفتيها، كان ذا مال ودنيا، فأنفقها في العلم، ثقة مأمون وله قد  في الورع والتأله، توفي سنة ) الديار المصرية
 (.9/120(، وسير أعال  النبالء )2/433انظر: ترتيب المدارك )

(: ونسبته إلى مالك كذب.. فالروايات متضافرة عنه بتكذيبهم وكذبهم 417-416/  4( في الذخيرة للقرافي )6)
( وغيرها: قيل لمالك: حمل عنك أنك تبيح 261( وجامع الأمهات )ص: 462/  18ليه. وفي البيان والتحصيل )ع

 ذلك؟ فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: }نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِئ ْتُمْ{،
 يكون الوطء إلا في موضع الولد. هل يكون الحرث إلا في موضع ال ِّرع، لا

( كتاب السِ رِ  منكر مجهول صاحبه على الحقيقة، قال ابن فرحون: وقفت عليه، فيه من اليض من الصحابة والقدح 7)
في دينهم خصوصاً عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع 

لهم خصوصاً أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السِ رِ  وهو فضأهل العلم على 
/  1(، الذخيرة للقرافي )261(، جامع الأمهات )ص: 407/  3ثين ورقة. انظر: مواهب الجليل )ج ِّء لطيف نحو ثال

323.) 
( وصححه الألبانِ في صحيح أبي داود 2162ح249/  2( رواه أبو داود كتاب النكاح باب في جامع النكاح )8)
 (.1878ح375/  6)
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إن الله لا »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه  (1)وروى خ ِّيمة بن ثابت
 .(2)«لنساء في أدبارهنيستحيي من الحق، لا تَتوا ا

تُمْ{فأما قوله تعالى:  ئـْ ، فيدل على اختصاصه بالفرج، لأنه موضع (3)}فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِّ
 .(4)الحرث بخالف الدبر

في أي الحريثتيْ »وما روي أن رجاًل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: 
 «.ين شئتشئت في أي المصدَّ 

. (5)«أمن دبرها في قبلها فنعم، وأم من قبلها في دبرها فلا»دة، وهي: فقد روي فيه زيا
 النسل فال يحل كاللواط./ ولأنه فعل يقطع به 

ويجوز أن يطأها في الفرج مدبرة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: قالت اليهود: إذا جامع 
اؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا }نِّسَ الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحول، فأن  ِّل الله تعالى: 

تُمْ{ ئـْ  .(7)«يأيتها مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج». قال: فيقول: (6)حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِّ

                                                           

( هو خ ِّيمة بن ثابت الانصاري أبو عمارة وهو الذي يقال له ذو الشهادتين جعل رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1)
رًا، وما بعدها من شهادته بشهادة رجلين، وكان هو، وعمير بْن عدي بْن خرشة يكسران أصنا  بني خطمة. وشهد بد

المشاهد كلها، وكانت راية بني خطمة بيده يَ وْ  الفتح، وشهد مع علي رضي اللََّّ عنه، الجمل، وصفين، ولم يقاتل فيهما 
 (.319/ 2(، تاريخ الإسال  )170/ 2حتَّ قتُل عمار فقُتل يو  صفين. انظر: أسد اليابة )

( عن خ ِّيمة بن ثابت 1924ح619/  1ن النساء في أدبارهن )( رواه ابن ماجه كتاب النكاح باب النهي عن إتيا2)
 (.2005ح65/  7رضي الله عنه. وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )

 (.223( سورة البقرة: آية )3)
 (.101/  5( الأ  )4)
( 7/196وعنه البيهقي كتاب النكاح باب إتيان النساء في أدبارهن ) -وقواه-( 2/260( رواه الشافعي في الأ  )5)

 (.104وصححه الألبانِ في آداب ال ِّفاف )ص: 
 (.223( سورة البقرة: آية )6)
/  6( رواه البخاري كتاب تفسير القرآن باب }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّ شئتم وقدموا لأنفسكم{ )7)

ير تعرض للدبر ( ومسلم كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غ4528ح29
 (.1435ح1058/  2)

 [أ3/49] 
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هِّمْ ، لقوله ع ِّ وجل: (1)ويجوز أن يستمتع بها فيما بين الإليتين }وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ
مْ أَوْ مَا5حَافِّظوُنَ ) هِّ مُْ غَيْرُ مَلُومِّيَْ{ ( إِّلاَّ عَلَى أَزْوَاجِّ . وهذا مطلق (2)مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ فإَِّنهَّ

 إلا ما قيده الدليل.
حضرت رسول  :(6)تقال ارضي الله عنه (5)، لما روت جذامة بنت وهب(4)( 3)ويكره الع ِّل

وتال قوله تعالى: « ذاك الوأد الخفي»الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الع ِّل فقال: 
 .(7)الْمَوْءُودَةُ سُئِّلَتْ{ }وَإِّذَا

لم يُكرَه، ولا يعتبر فيه إذنها، ولا إذن  -زوجةً كانت أو سريةً -فإن كان في وطء أمةٍ 
سيدها، لأن عليه ضرراً في استرقاق ولده منها، وعلل في المهذب بأن استمتاعه بها حقه 

فرجها، فالتعليل في  ، وفيه نظر، لأن الاستمتاع يحصل بدون الإن  ِّال في(8)فال حق لها فيه
 غير محله.

                                                           

 (.505/  9(، البيان )4/234(، المهذب )320/  9(، الحاوي الكبير )276/  8( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.6، 5( سورة المؤمنون: آية )2)
( العين وال ِّاء والال  أصل صحيح يدل على تنحية وإمالة تقول: ع ِّل الإنسان الشيء يع ِّله، إذا نحاه في جانب. 3)

، بمع ِّل وفي مع ِّل من أصحابه، أي في ناحية عنهم. والع ِّلة: الاعت ِّال. والرجل يع ِّل عن المرأة، إذا لم يرُدِ ولدَهاوهو 
 (.307/ 4مقاييس اللية ) ،(169/ 3غريب الحديث للقاسم بن سال  ). وذلك بأن يجامعها ثم لا ينُ ِّلِ ماءَه فيها

 (.4/235(، المهذب )183/  7( الأ  )4)
ة بنت وهب أو بنت جندل الأسدية. أسلمت قديماً بمكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهلها.  ( هي جذام5)

كانت جذامة بنت جندل تحت أنيس بن قتادة، روت جذامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الطبقات 
 (.3287/ 6(، معرفة الصحابة لأبي نعيم )192/ 8الكبرى )

 ( في الأصل: قال.6)
 (.8سورة التكوير: آية )( 7)
 (.503/  12(، نهاية المطلب )4/235(، المهذب )320/  9( الحاوي الكبير )8)
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وإن كان قد وطئ حرة فإن أذنت فيه لم يكره، لأن الحق لهما، وإن لم تأذن فيه جاز في 
، لما روى أبو سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)أصح الوجهين

يكم أن لا فلا بأس عل»، قالوا: نعم. قال: «أو إنكم لتفعلون ذلك؟»عن الع ِّل، فقال: 
 .(2)«تفعلوا فإن الله لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة

 ؛ محمول على الاستحباب.(3)وقول ابن عباس: تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة

                                                           

 (.504/  12(، نهاية المطلب )4/235(، المهذب )320/  9( الحاوي الكبير )1)
/  2( ومسلم كتاب النكاح باب حكم الع ِّل )2229ح83/  3( رواه البخاري كتاب البيوع باب بيع الرقيق )2)

 (.1438ح1061
( 12562ح143/  7( رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الطالق باب تستأمر الحرة في الع ِّل ولا تستأمر الأمة )3)

والبيهقي في السنن الكبرى جماع أبواب العيب في المنكوحة باب من قال: يع ِّل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بيير إذنها 
 (.14325ح377/  7وما روي فيه )
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 فصل

، لما (1)ويجب على المرأة معاشرة ال ِّوج بالمعروف؛ من كفِ  الأذى وبَذْل حقِ ه من غير مطلٍ 
إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه »صلى الله عليه وسلم: ذكرته في جانب ال ِّوج، ولقوله 

 .(3)«وهو عليها ساخط؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح (2)فأبت ]فبات[
{ولقوله تعالى:  لْمَعْرُوفِّ ، والمراد به التماثل بينهما في تأدية (4)}وَلَهنَُّ مِّثْلُ الَّذِّي عَلَيْهِّنَّ باِّ

على الآخر حقاً لا يجب عليه مثله، كالنفقة الحق لا في نفسه، لأن لكل واحد منهما 
 .(5)ونحوها

ة والطبخ ونحوها، لأن موجب النكاح استحقاق الاستمتاع ب ِّ ولا يجب عليها خدمته في الخ
 .(6)بها دون غيره من المنافع

                                                           

 (.501/  9(، البيان )4/236( المهذب )1)
 ( استدراك من مصادر المؤلف ومصادر التخريج يبدو أن الناسخ أسقطه.2)
( رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والمالئكة في السماء، آمين فوافقت إحداها الأخرى، 3)

/  2لنكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها )( ومسلم كتاب ا3237ح116/  4غفر له ما تقد  من ذنبه )
 (.1436ح1059

 (.228( سورة البقرة: آية )4)
 (.501/  9(، البيان )225/  13(، نهاية المطلب )568/  9(، الحاوي الكبير )93/  5( الأ  )5)
 (.508/  9(، البيان )4/236( المهذب )6)
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 فصل

من كان له امرأتان أو أكثر فله أن يقسم بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم 
، ولا يجب عليه ذلك، لأن استمتاعه بهن حق له فال (1)، ولنا فيه أسوة حسنةلأزواجه

 .(2)يل ِّمه فعله
 .(3) ِّ أن يبتدئ بواحدة منهن من غير رضى البواقي إلا بقرعةفإن أراد القَسْم لم يجُ 

من كانت له »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه لنا ما روى أبو هريرة 
، وروي: «جاء يوم القيامة وأحد شق يه ساقط/ هما على الأخرى احدإإلى  امرأتان يميل

 .(4)«مائل»
{وقد نهى الله عن الميل فقال:   .(5)}فَلَا تمِّيلُوا كُلَّ الْمَيْلِّ

فإن قسم لواحدة بقرعة أو غير قرعة ل ِّمه القضاء للبواقي، لأن في ترك القضاء وجود الميل 
 .(6)المتوعد عليه

 .(7)النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضهلأن  ويقسم المريض،
                                                           

اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وَْ  الْآخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِيراً{  ( قال تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ 1)
 [.21]الأح ِّاب: 

 (.509/  9(، البيان )4/236(، المهذب )574/  9( الحاوي الكبير )2)
 (.509/  9(، البيان )227/  13(، نهاية المطلب )4/237( المهذب )3)
( والترمذي أبواب النكاح عن رسول الله 2133ح242/  2و داود النكاح باب في القسم بين النساء )( رواه أب4)

( وابن ماجه كتاب النكاح باب 1141ح439/  3صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في التسوية بين الضرائر )
 (.2017ح80/  7(. وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )1969ح633/  1القسمة بين النساء )

 (.129( سورة النساء: آية )5)
 (.509/  9(، البيان )4/237(، المهذب )574، 569/  9( الحاوي الكبير )6)
( عن عائشة رضي 4450ح13/ 6( روى البخاري كتاب الميازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته )7)

« أين أنا غداً، أين أنا غداً »الذي مات فيه، يقول:  الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه
يريد يو  عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتَّ مات عندها، قالت عائشة: فمات في 
اليو  الذي كان يدور علي فيه، في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي، ثم قالت: دخل 

الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك  عبد

 [ب3/49] 
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ولأن القصد منه الأنس وذلك يحصل مع المرض وكذلك المجبوب والعنين يقسم لهذه 
 .(1)العلة

وأما المجنون فإن كان لا يخاف منه؛ فإنه يقسم، ويقسم للمريضة، والحائض، والنفساء، 
ن القصد منه الأنس والألفة وذلك يحصل معهن منها، لأ ولى والْمحرمِة، والمظاهر منها، والم

 .(2)وإن تعذر الجماع، وكذلك المجنونة التي لا يخاف منها

                                                                                                                                                                           

يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمته، ثم مضيته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، وهو مستند إلى 
 صدري.

 (.510/  9(، البيان )4/237(، المهذب )579/  9(، الحاوي الكبير )205/  5( الأ  )1)
 (.253/  13(، نهاية المطلب )4/238(، المهذب )581/  9(، الحاوي الكبير )205/  5( الأ  )2)
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 فصل

فإن سافرت المرأة بيير إذن ال ِّوج سقط حقها من القَسْم والنفقة، لأن القَسْم للأنس 
إليه والنفقة للتمكين لالستمتاع وقد فوتت الأمرين فسقط ما يقابلهما، وإن سافرت بإذنه 

أو في حاجته لم يسقط حقها من القَسْم ولا من النفقة، لأنها تتصرف له، وإن كان 
 .(1)لحاجتها سقط على أصح القولين لفوات ما يقابلهما في غير مصلحة

 .(2)وإذا اجتمع عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة
 .(3)وروي عن مالك أنهما في القَسْم سواء

لا تنكح أمة على حرة »عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  لنا ما روى الحسن
 .(4)«وللحرة ليلتان من القسم

 .(5)وهذا وإن كان مرساًل فيعضده ما روي عن علي بن أبي طالب عليه السال  مثله
ولأن الحرة يحب عليها تسليم نفسها لياًل ونهاراً، ولا يل ِّ  الأمة إلا في الليل وحده 

رة كما يضاعف ما عليها، بخالف الأمة، فإن قَسَم للحرة ليلتين ثم فيتضاعف ما للح
أعُتقت الأمة بعد ما وفَّاها حقها؛ استأنف القَسْم بينهما على سواء، لتساويهما في 
المستقبل، فإن أعُتقت قبل أن وفَّاها حقها؛ أقا  عندها ليلتين، لأنها مساوية لها في حال 

 .الاستحقاق

                                                           

 (.511/  9(، البيان )252/  13(، نهاية المطلب )4/238(, المهذب )169( التنبيه )ص: 1)
 (.511/  9(، البيان )4/238( المهذب )2)
 (.122/  1(، التلقين )136/  2( المدونة )3)
/  1( وسعيد بن منصور في السنن )13101، 13099ح268، 267/  7( رواه عبد الرزاق في المصنف )4)

/  7( والبيهقي في السنن الكبرى )16071ح467/  3( وابن أبي شيبة في المصنف )741ح229
 ة من الصحابة رضي الله عنهم.(. قال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب ومعه قول جماع14001ح284

(: ليس يعرف لعلي رضي الله 575/  9(، قال الماوردي في الحاوي الكبير )284/  7( السنن الكبرى للبيهقي )5)
 تعالى عنه في هذا القول مخالف فكان إجماعاً.
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ليلة ثم أعتقت، فإن كان بعدما وفى الحرة حقها؛ استأنف القَسْم  وإن بدأ فقسم للَأمة
، لما (1)بينهما على سواء، لما قدمته، وإن كان قبل أن يوفي الحرة حقها؛ لم ي ِّدها على ليلة

 ذكرته.

                                                           

نهاية المطلب (، 4/239(، المهذب )575/  9(، الحاوي الكبير )287/  8(، مختصر الم ِّنِ )204/  5( الأ  )1)
 (.511/  9(، البيان )231/  13)
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 فصل

( 10}وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِّبَاسًا )، لقوله تعالى: (1)وعماد القَسْم الليل لمن معيشته في النهار
، فأما من معيشته بالليل كالحارس والفقيه فعماد قسمته النهار، (2)جَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا{وَ 

كان يفعل رسول الله صلى الله كما /   يقسم ليلة ليلةلأنه ليله كنهار غيره، والأولى أن 
لأنه في ، ولأنه أقرب إلى دوا  الألفة، فإن قسَم ليلتين ليلتين أو ثالثًا جاز، (3)عليه وسلم

حدِ  القلَّة، فإن زاد على ذلك لم يُج ِّْ من غير رضاهن، لأن فيه تع ِّيراً لهن، وربما يحدث 
حادث قاطع عن الوفاء فلم يُج ِّْ من غير رضاهن، فإن حلف وفعل ل ِّمه القضاء للبواقي، 
لأن القضاء فيما قسَم بحقٍ  واجبٌ؛ ففي غيره أولى، وإذا قسم لامرأة ليلة كان لها اليو  

، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)لذي يليهاا
يقسم لكل امرأة يومها وليلتها غير أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها من عائشة تبيي 

، وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول (5)بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(6)  بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقهالله صلى الله في

والأولى أن يطوف عليهن في منازلهن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصون 
لهن وأجمل في العشرة، فإن جلس في من  ِّل واستدعى إليه كل واحدة في ليلتها جاز، لأنه 

لم يسقط حقها  لمثلهاوضع يمكن حضورها فيه يصلح مانعة له في المكان، وإن جلس في م
 .(7)من القسم، لأنه كييره من المنازل، وإن تعذر حضورها فيه سقط حقها للعذر

                                                           

/  9(، البيان )4/239(، المهذب )575/  9(، الحاوي الكبير )287/  8(، مختصر الم ِّنِ )204/  5( الأ  )1)
511.) 

 (.11، 10( سورة النبأ: الآيات )2)
 .97( تقد  تخريجه ص3)
 (.512/  9(، البيان )4/240( المهذب )4)
تاب الهبة باب هبة المرأة ليير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائ ِّ، إذا لم تكن سفيهة، فإذا  ( رواه البخاري ك5)

 (.2593ح159/  3كانت سفيهة لم يج ِّ )
 (.4449ح13/  6( رواه البخاري كتاب الميازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته )6)
 (.514/  9(، البيان )4/240( المهذب )7)

 [أ3/50] 
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وإن كان له امرأتان في بلدين فأقا  في بلد إحديهما ولم يقُِمْ في من  ِّلها؛ لم يل ِّمه القضاء في 
صل بها مقصود القَسْم من الأنس والألفة، المقا  في بلد الأخرى، لأن الإقامة في البلد لا يح

 .(1)فإن أقا  معها في من  ِّلها ل ِّمه القضاء، لأن القضاء يختلف باختالف البالد

                                                           

 (.300/  5(، الوسيط )4/241هذب )( الم1)
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 فصل

يستحب لمن قَسَم بين نسائه أن يُسوِ ي بينهن في الاستمتاع، لأنه أكمل في العدل وأدعى 
لمحبة والشهوة، ولا يمكن لطيب قلوبهن، فإن لم يفعل فال حرج عليه، لأن الباعث عليه ا

}وَلَنْ تَسْتَطِّيعُوا أَنْ تَـعْدِّلُوا بَيَْْ ، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: (1)التسوية بينهن في ذلك
 .(3). قال ابن عباس رضي الله عنه: في المحبة والجماع(2)الن ِّسَاءِّ وَلَوْ حَرَصْتُمْ{

عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل  وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله
، يعني (4)«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملكه ولا أملكه»ثم يقول: 

 ميل قلبه إلى عائشة رضي الله عنها.
 
 

                                                           

 (.515/  9(، البيان )4/241(، المهذب )573/  9( الحاوي الكبير )1)
 (.129( سورة النساء: آية )2)
 (.430/  2( تفسير ابن كثير )3)
 7(. وضعفه الألبانِ في إرواء اليليل )2134ح242/  2( رواه أبو داود كتاب النكاح باب في القسم بين النساء )4)

 (.2018ح81/ 
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 فصل

ولا يجوز أن يخرج في ليلتها من عندها إلا أن تمرض غيرها ويخاف أن تموت أو يكرهه 
ضاء إذا برأت المريضة أو زال الإكراه، لأنه جاز له الخروج سلطان فيخرج للعذر، وعليه الق

/ للعذر، وقد زال عذره، والأولى أن يقضيها في مثل الوقت الذي خرج فيه، لأنه أقرب إلى 
العدل فإن خرج في آخر الليل وقضاها في أوله أو عكسه جاز، لأن جميع الليل محل 

 .(1)القسم
ولا يقيم عندها ولا عند غيرها من نسائه، وإنما ينفرد وإذا قضاها حقها خرج في بقية الليل 

 .(2)عنهن حتَّ لا ييير  عليهن لياليهن، فإن خاف في خروجه ضرراً أقا  للعذر ولا يقضيه
وإن دخل إلى غيرها في ليلتها فوطئها ثم خرج ل ِّمه أن يخرج في ليلة الموطوءة إلى الأخرى 

: يقضيها بليلة. وفي الثالث: لا يقضيها فيطأها على أصح الوجوه الثالثة. وفي الثانِ
 .(3)بشيء

 لنا أن زمن الوطء لا يقدر بيير الوطء فوجب اعتباره به.
ويجوز أن يخرج في يومها للمعيشة ويدخل إلى غيرها ل ِّيارة أو لحاجة من غير إطالة ولا 

لم كان رسول الله صلى الله عليه وس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (4)جماع
. ولأن الجماع والإطالة (5)كل شيء إلا الجماع  يدخل علي  في يوم غيري وينال منِ

 يفُوِ ت المقصود على مستحقة القسم.

                                                           

 (.516/  9(، البيان )4/241(، المهذب )577/  9( الحاوي الكبير )1)
 (.516/  9(، البيان )577/  9( الحاوي الكبير )2)
 (.518/  9(، البيان )4/242(، المهذب )577/  9( الحاوي الكبير )3)
 (.517/  9(، البيان )4/242(، المهذب )204/  5( الأ  )4)
/  2اللفظ، غير أن أبا داود روى في السنن كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ) ( لم أجده بهذا5)

يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في »( عن عائشة قالت: 2135ح242
ير مسيس، حتَّ يبلغ إلى القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يو  إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غ

 (.2023ح87/  7وحسنه الألبانِ في إرواء اليليل )«. التي هو يومها فيبيت عندها

 [ب3/50] 
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، لحديث عائشة رضي الله (1)ويجوز الاستمتاع بها فيما دون الجماع على أصح الوجهين
 .(2)عنها

. وفي الثانِ: لا يل ِّمه فإن وطئها خرج في يو  الموطوءة إليها فوطئها على أصح الوجهين
 .(3)شيء

 لنا ما قدمناه في الوطء في ليلتها.
 .(4)ولو كان ممن معيشته في الليل كان في وطئه نهاراً، الوجه الثالث: أن يقضيها بيو 

                                                           

 (.518/  9(، البيان )4/242(، المهذب )204/  5( الأ  )1)
 .102( تقد  تخريجه ص2)
 (.518/  9(، البيان )244/  13(، نهاية المطلب )4/242(، المهذب )574/  9( الحاوي الكبير )3)
 (.4/236(، المهذب )574/  9( الحاوي الكبير )4)
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 فصل

إذا كان عنده امرأتان فقَسَم لإحديهما مُدَّة ثم طلق الأخرى قبل أن يقضيها حقها؛ أثم 
وت ِّوجها ل ِّمه قضاء حقها السابق، لأنه زال المانع من واجب بتفويت واجبها، فلو عاد 

 .(1)القضاء فل ِّمه أن يقضي، كما لو أعسر بالدَّين ثم أيسر
أما إذا نش ِّت في ليلتها، وادعت أنه طلقها؛ فقد سقط حقها، فإذا عادت وأطاعته 
 استأنف القَسْم لمن له القَسْم ولم يقضها تلك الليلة، لأنها أسقطت حقها منها

 .(2)بامتناعها
 

                                                           

 (.4/243(، المهذب )577/  9( الحاوي الكبير )1)
 (.518/  9(، البيان )204/  5( الأ  )2)
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 فصل

إذا كان عنده امرأتان أو ثالث ثم ت ِّوج امرأة قطع الدور لأجل الجديدة، فإن كانت بكراً 
أو سبعاً أيهما شاء، ولا يقضي مع  إن كانت ثيباً أقا  عندها ثالثاً أقا  عندها سبعاً، و 

 .(1)البكر السبع، ولا مع الثيب الثالث
 .(5) (4)وحماد (3)وبه قال الحكم، (2)وقال أبو حنيفة: يقضي بكل حال

إن شئت سبعت »رضي الله عنها:  (6)لنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأ  سلمة
 .(7)«عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثل ثت عندك ودُرْت

                                                           

 (.519/  9(، البيان )294/  5(، الوسيط )4/243(، المهذب )586/  9( الحاوي الكبير )1)
 (.235/  3(، البحر الرائق )252/  5( البناية )2)
( هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، مولاهم الكوفي، الإما  الكبير عالم أهل الكوفة، ثقة ثبت فقيه، صاحب 3)

 (.5/208(، وسير أعال  النبالء )6/331ه (. انظر: طبقات ابن سعد )115سنة واتباع، توفي سنة )
مسلم الكوفي مولى الاشعريين، أصله من أصبهان.  ( هو حماد بن أبي سليمان العالمة فقيه العراق، أبو إسماعيل بن4)

روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي، 
وليس هو بالمكثر من الرواية، لأنه مات قبل أوان الرواية، وأكبر شيخ له: أنس بن مالك، فهو في عداد صيار التابعين. 

ه (. انظر: طبقات ابن سعد 120وكان أحد العلماء الأذكياء، والكرا  الأسخياء، له ثروة وحشمة وتجمل، توفي سنة )
 (.5/231(، وسير أعال  النبالء )6/332)
 (،156/  9(، شرح السنة للبيوي )213/  9( المحلى بالآثار )5)
مخ ِّو  القرشية المخ ِّومية أ  المؤمنين أ  سلمة، السيدة  ( هي هند بنت أبي أمية بن المييرة بن عبد الله بن عمرو بن6)

المحجبة الطاهرة، بنت عم خالد بن الوليد سيف الله ; وبنت عم أبي جهل بن هشا ، من المهاجرات الأول، كانت قبل 
ربع في سنة أ عند أخيه من الرضاعة: أبي سلمة بن عبد الأسد المخ ِّومي، الرجل الصالح، دخل بها النبي  النبي 

من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً، تعد من فقهاء الصحابيات، عمرت حتَّ بليها مقتل الحسين ولم 
تلبث بعده إلا يسيراً، ولها أولاد صحابيون ولها جملة أحاديث، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، توفيت سنة 

 (.221/  8صابة في تميي ِّ الصحابة )( الإ201/  2ه (. انظر: سير أعال  النبالء )59)
/  2( رواه مسلم كتاب النكاح باب قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة ال ِّوج عندها عقب ال ِّفاف )7)

 ( وفي آخره قالت: )ثلِ ث(.1460ح1083
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 (1)وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يقيم عند الثيب ]ثالثاً، وعند البكر[
 .(2)عه لرسول الله صلى الله عليه وسلم / لرفعتهسبعاً ولو شئت أرف

وإن أقا  عند الثيب سبعاً قضى الباقيات سبعاً على أصح الوجهين، والوجه الثانِ: أنه  
 .(3)يقضي أربعة أيا 

 لنا الحديث الذي قدمناه.
وإن ت ِّوج العبد أمة وعنده امرأة قضى حق العقد كما يقضي للحرة، ثيباً كانت أو بكراً 

 .(4)أصح الوجهين، والثانِ: أنها على النصف من الحرةعلى 
لنا أن قسم العقد حق ال ِّوج فلم يختلف برق ال ِّوجة وحريتها بخالف القَسْم الدائم فإنه حق 

 .(5)لها
وإذا ت ِّوج امرأتين بكرين أو ثيبين كره أن تُ  َِّفَّا إليه في وقت واحد، لأنه لا يمكن الوفاء 

تا إليه معاً أقرع بينهما لتقديم قسم العقد لعد  المي ِّة، فإذا بحقهما في وقت واحد، فإن زفَُّ 
 .(6)قضى للأولة قضى للثانية

                                                           

 ( زيادة لابد منها ليتوافق الحديث مع مصادر التخريج وبدونها يكون النقل خطأ.1)
( ومسلم كتاب النكاح باب قدر 5213ح34/  7كتاب النكاح باب إذا ت ِّوج البكر على الثيب )( رواه البخاري  2)

( عن خالد عن أبي قالبة عن 1461ح1084/  2ما تستحقه البكر والثيب من إقامة ال ِّوج عندها عقب ال ِّفاف )
 السنة كذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه. زاد مسلم: قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال:

(: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا ت ِّوج الرجل امرأة بكراً على امرأته أقا  437/  3قال الترمذي )
عندها سبعاً، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا ت ِّوج الثيب على امرأته أقا  عندها ثالثاً، وهو قول مالك، والشافعي، 

 وأحمد، وإسحاق.
(، الوسيط 259/  13(، نهاية المطلب )4/243(, المهذب )170(، التنبيه )ص: 588/  9كبير )( الحاوي ال3)
(5  /294.) 
 (.521-520/  9(، البيان )4/244( المهذب )4)
 (.521/  9(، البيان )261/  13(، نهاية المطلب )4/244( المهذب )5)
 (.520/  9(، البيان )4/244(، المهذب )206/  5( الأ  )6)

 [أ3/51] 
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وإذا أراد أن يسافر بامرأة أو امرأتين أو ثالث أقرع بينهن فمن خرجت عليها القرعة سافر 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا »، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (1)بها

 .(2)«سفراً أقرع بيْ نسائه فأيتهن خرج اسمها سافر بها أراد
 .(3)وصفة القرعة على ما ذكرناه في باب القرعة

ولا يجوز أن يسافر بواحدة من غير قرعة، لأنه ميل وترك للعدل، فإن فعل ل ِّمه القضاء 
 .(4)للمقيمات

لذي بحقٍ  فَلَأنْ يل ِّمَه : لا يقضي لهن، لأنه إذا ل ِّمه في القَسْم ا(6)ومالك (5)وقال أبو حنيفة
 في القَسْم بيير حقٍ  أولى.

وإذا سافر بامرأتين بالقرعة سوى بينهما في القَسْم في السفر كما يسوي بينهما في الحضر، 
فإن كان السفر طوياًل لم يل ِّ  القضاء للمقيمات، وكذلك إن كان قصيراً في أصح القولين، 

 .(7)فالقول الثانِ: يل ِّمه القضاء

                                                           

(، البيان 262/  13(، نهاية المطلب )572/  9( الحاوي الكبير )288/  8( مختصر الم ِّنِ )207/  5الأ  )( 1)
(9  /524.) 
( رواه البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة المرأة ليير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو 2)

( كتاب 2445ح1894/  4( ومسلم )2593ح159/  3) جائ ِّ، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يج ِّ
 الفضائل باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله عنها.

 ب[ من المخطوط.2/180( انظر ]3)
(: ومما يجري ركناً في الباب أنه لو خرج بواحدة من غير قرعة، فإذا آب، قضى 269/  13( قال في نهاية المطلب )4)

 (.524/  9(، البيان )4/245(، المهذب )207/  5إجماعاً. وانظر: الأ  )للمخلفات 
 (.216/  1(، الهداية )333/  2(، بدائع الصنائع )219/  5( المبسوط للسرخسي )5)
 (.141(، القوانين الفقهية )ص: 464/  4( الذخيرة للقرافي )6)
 (.522/  9(، البيان )4/245(، المهذب )592/  9( الحاوي الكبير )7)
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ولم تفرق بين  ،(1)«كان إذا سافر أقرع بيْ نسائه»ديث عائشة رضي الله عنها: لنا ح
طويل ولا قصير ولم تتعرض لذكر القضاء، ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت 
بقسمة، ولأنا لو أوجبنا القضاء للمقيمات كان حظهن مع الإقامة أوفر وذلك لا وجه 

 .(2)له
لى بلد ثم عَنَّ له سفرٌ أبعدُ منه لم يقض للمقيمات ما زاد على وإن سافر بامرأة بالقرعة إ

مسافة البلد الذي أقرع له، لأن الجميع سفر واحد، وإن انقضى سفره ثم أقا  معها بعده 
مدة ل ِّمه أن يقضي للمقيمات تلك المدة، لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قَسْم السفر، 

 .(3)وهذا قَسْم حضر
رأتان ثم ت ِّوج امرأتين وزفَُّتا إليه في وقت واحد ل ِّمه أن يقسِم لهما حقَّ وإن كان عنده ام

 .العقد لما قدمناه
ولا يقد  إحداها على الأخرى إلا بالقرعة، فإن أراد السفر ببعضهن قبل أن يقضي لهما 

العقد أقرع بين الجميع فإن خرجت القرعة لإحدى القديمتين سافر بها فإذا قد  قضى  قح
قد للجديدتين، وإن خرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ويدخل قسم / حق الع

العقد في قسم السفر، لأن القصد منه الألفة والاستمتاع وقد حصل ذلك فإذا قد  قضى 
 .(4)حقَّ العقد للجديدة الأخرى على أصح الوجهين. وفي الثانِ: لا يقضي

ا فلم يسقط بالقرعة، كما لو قسم لبعض لنا: أن السفر بالقرعة كان بعد وجوب القَسْم له
 .(5)نسائه في الحضر ثم سافر، فمن لم يقضها قَسْم الحضر بالقرعة فإنه لا يسقط

                                                           

 ( تقد  تخريجه قبل قليل.1)
 (.523/  9(، البيان )4/245(، المهذب )592/  9( الحاوي الكبير )2)
 (.523/  9(، البيان )4/245(, المهذب )170( التنبيه )ص: 3)
 (.524/  9(، البيان )4/245(، المهذب )592/  9( الحاوي الكبير )4)
 (.524/  9ان )(، البي4/246(, المهذب )170( التنبيه )ص: 5)

 [ب3/51] 
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 فصل

، والأصل في ذلك (1)يجوز للمرأة أن تهب ليلتها من إحدى ضرائرها إن رضي ال ِّوج بذلك
تبتيي بذلك رضى من عائشة  -(3)وروي يومها وليلتها- (2)ما روي أن سودة وهبت ليلتها

 رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحق محصور بينها وبين ال ِّوج فحلَّ ما اتفقا عليه.
 .(4)ولا يعتبر رضى الموهوب لها، لأنها محل الحق فال يعتبر رضاها

ويقسم لها الليلة الموهوبة في ليلة الواهبة ولا يضمُّها إلى ليلة الموهوبة على أصح الوجهين، 
 .(5)قائمة مقامها فقسم لها في ليلتهالأنها 

، لما قدمته، ويجوز أن تهبها (6)ويجوز أن تهب ليلتها لل ِّوج فيجعلها لمن شاء من أزواجه
لجميع ضرائرها، فإن كن  أربعاً صار القَسْم بينهن أثالثاً، لأنها حقها فجاز أن تجعله لمن 

نها هبة اتصل بها القبض شاءت، فإنْ رجعَتْ في الهبة لم يصح رجوعها فيما مضى، لأ
فل ِّمت، ويصح في المستقبل، لأنها لا تل ِّ  قبل القبض ويصح الرجوع في بعض ليلة، لأنه 

 .(7)رجوع فيما لم يتصل القبض به فهو كالرجوع في جميع الليلة

                                                           

 (.525/  9(، البيان )236/  13(، نهاية المطلب )4/246( المهذب )1)
 .99( تقد  تخريجه ص2)
 .99( تقد  تخريجه ص3)
 (.525/  9(، البيان )4/246( المهذب )4)
 (.525/  9(، البيان )4/246( المهذب )5)
 .(526/  9(، البيان )236/  13(، نهاية المطلب )4/247( المهذب )6)
 (.526/  9(، البيان )4/247( المهذب )7)
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 فرع

يجوز للأمة الم ِّوجة أن تهب ليلتها من بعض ضرائرها من غير رضى سيدها، لأن القَسْم 
 .(1)حقَّ للسيد فيه؛ فلم يعتبر فيه رضاهحقٌّ لها لا 

 

                                                           

 (.511/  9(، البيان )236/  13(، نهاية المطلب )575/  9(، الحاوي الكبير )12/  5( الأ  )1)
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 فرع

لا فرق في القَسْم بين الحرة الكتابية والمسلمة، لأنه حقٌّ من حقوق النكاح، فاستويا فيه  
 .(1)كسائر الحقوق

 

                                                           

 (.125/  5(، الوسيط )230/  13(، نهاية المطلب )574/  9(، الحاوي الكبير )8/  5( الأ  )1)
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 فرع

دَةً أَوْ ، لقوله سبحانه: (1)الإماء لا حقَّ لهن في قَسْم السيد فْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِّلُوا فَـوَاحِّ  }فإَِّنْ خِّ
، فدلت الآية على أن العدل غير واجب في (2)مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلِّكَ أَدْنََّ أَلاَّ تَـعُولُوا{

حق الإماء، وأن الأمة لا حقَّ لها في وطء المولى، ولهذا لا يثبت لها الخيار بحقه، فإذا بات 
ا عَطَّلهن لم يأمَنْ عند بعضهن لم يل ِّمه القضاء للباقيات، ويستحب أن لا يعُطِ لهن، لأنه إذ

 .(3)أن تَ فْجُرْن
وإن كان له زوجات وإماء فأقا  عند الإماء لم يل ِّمه القضاء لل ِّوجات، لأن القضاء بدل 

، وبي َّنَّا أنه لا حقَّ للإماء في القَسْم  .(4)عن قَسْم مستحقٍ 
 
 

                                                           

 (.526/  9، البيان )(4/247(، المهذب )582/  9( الحاوي الكبير )1)
 (.3( سورة النساء: آية )2)
 (.526/  9(، البيان )4/247(، المهذب )582/  9( الحاوي الكبير )3)
 (.526/  9(، البيان )4/247(، المهذب )583/  9( الحاوي الكبير )4)
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 (1)وزـــــــــباب النش
وعظها ولم  -ه أو تدافعه إذا دعاهاوهو أن تتثاقل علي-إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز 

تِِّ تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِّظوُهُنَّ ، لقوله تعالى: }(2)يهجرها ولم يضربها  . (3){وَاللاَّ
ولأنه يجوز أن يكون ذلك لضيق صدرها من غير حمية، فال يهجر ولا يضرب مع 

هْجُرُوهُنَّ فيِّ وَاالاحتمال،/ وإن امتنعت من تمكينه فله أن يهجرها لقوله تعالى: }
عِّ   .(6)، وفي القول الثانِ: لا يضربها(5)، وله أن يضربها في أصح القولين(4){الْمَضَاجِّ

 .(7)وبه قال أحمد
فال يستحق / لأن العقوبة بقدر الجناية، والضرب يستحق بتكرر النشوز والإصرار عليه، 

لنشوز، واهجروهن بنشوز مرة واحدة، ويكون تقدير الآية: وعِظوهن إن ظهرت أمارات ا
 .(8)إن نش ِّن، واضربوهن إن أصررن، يعني: يضم الضرب إلى الهجران

 .(9)والوعظ أن يخوفها بالله تعالى وما يلحقها من الضرر بسقوط نفقتها 

                                                           

: جفاها وضربها. ( النشوز: الارتفاع، ثم استعير فقيل نش ِّت المرأة: استصعبت على بعلها، وكذلك نش ِّ بعلها1)
 (.354/ 15(، تاج العروس )430/ 5مقاييس اللية )

(، البيان 13/277(، نهاية المطلب )4/247(، المهذب )1/236(، التنبيه )5/112( الأ  للشافعي )2)
(9/528.) 
 (.34( سورة النساء : آية )3)
 (.34( سورة النساء : آية )4)
 (.9/529(، البيان )13/277نهاية المطلب ) (،4/248(، المهذب )5/112( الأ  للشافعي )5)
 (.9/529(، البيان )13/277(، نهاية المطلب )4/248( المهذب )6)
 (.2/449(، شرح ال ِّركشي )9/400(، الفروع لابن مفلح )2/161( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )7)
 (.9/529البيان ) (،13/277(، نهاية المطلب )4/248(، المهذب )5/112( الأ  للشافعي )8)
 (.9/529(، البيان )4/248(، المهذب )5/112( الأ  للشافعي )9)

 [أ3/52] 
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 .(1): لا يضاجعها في فراشرضي الله عنه والهجران بأن يهجرها في الفراش، قال ابن عباس
لا يجوز أن ي ِّيد على ثالثة أيا  لقوله صلى الله عليه فأما الهجران: أن يترك الكال ، و 

 .(2)"لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أياموسلم: "
، ولا (3)وأما الضرب: فهو أن يضربها ضرباً غير مبرح ويتجنب المواضع المخوفة والمستحسنة

لى الله عليه أن النبي ص رضي الله عنهيوالي الضرب على موضع واحد منها، لما روى جابر 
اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكتاب الله، واستحللتم فروجهن وسلم قال: "

بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك 
 .(4)"فاضربوهن ضرباً غير مبرح

 .(5)ولأن القصد الأدب دون النكاية

                                                           

 (.4/557( جامع البيان للطبري )1)
( ومسلم كتاب البر والصلة 6065ح8/23( رواه البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )2)

 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.2558ح4/1982والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر )
 (.9/530(، البيان )9/598(، الحاوي الكبير )4/249( المهذب )3)
 (.1218ح2/886( رواه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )4)
 (.9/530(، البيان )9/598(، الحاوي الكبير )4/249( المهذب )5)
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 فصل

ز لمرض بها أو كبر سن أو سوء خلق، وأرادت أن تصالحه إذا ظهر من ال ِّوج أمارات النشو 
وَإِّنِّ امْرَأَةٌ ، لقوله تعالى: }(1)بترك بعض حقوقها من نفقة أو قسم أو نحوه؛ جاز ذلك

نـَهُمَا صُلْحًا  خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَا نُشُوزاً أَوْ إِّعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا أَنْ يُصْلِّحَا بَـيـْ
 .(2){يْرٌ وَالصُّلْحُ خَ 

قالت عائشة رضي الله عنها: ن  ِّلت في المرأة إذا طعنت في السن يجعل ليلتها لبعض 
 .(3)ضرائرها

فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على صاحبه أسكنهما إلى جنب نفسه ليعلم الظالم 
منهما فيمنعه من ظلمه، لأن ذلك طريق إلى زوال الشقاق، فإن أصرا على الشقاق وبليا 

، لقوله (4)شتم والضرب بعث الحاكم إليهما حكمين بينهما للإصالح أو التفريقإلى ال
عَثوُا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِّهِّ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِّهَا إِّنْ يرُِّيدَا تعالى: } قَاقَ بَـيْنِّهِّمَا فاَبْـ فْتُمْ شِّ وَإِّنْ خِّ

نـَهُمَا ُ بَـيـْ  .(5){إِّصْلَاحًا يُـوَف ِّقِّ اللََّّ
ولين، فلهما أن يفعال ما يريان من الجمع أو التفريق بعوض وها حاكمان في أصح الق

 وبيير عوض، والقول الثانِ: أنهما وكيالن لل ِّوجين فال يفعالن إلا ما يتفق ال ِّوجان عليه.
 .(7)والحسن (6)وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعطاء

                                                           

 (.4/249(، المهذب )5/113( الأ  للشافعي )1)
 (.128( سورة النساء : آية )2)
 (.5/307( تفسير الطبري )3)
 (.4/250( المهذب )4)
 (.35( سورة النساء : آية )5)
( هو عطاء بن أبي رباح أسلم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، مفتي الحر ، ولد أول خالفة عثمان، أعلم أهل 6)

(، سير أعال  النبالء 5/467 (. انظر: طبقات ابن سعد )ه114عصره بالمناسك، وأحسنهم فتيا، توفي سنة )
(5/78.) 
(، 9/97( فتح القدير لابن الهما  )7/25(، البحر الرائق )6/184( الاستذكار )8/322( جامع البيان للطبري )7)

 (.2/162(، اختالف الأئمة لابن هبيرة )4/1976(، مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )4/250المهذب )
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عَثوُا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِّهِّ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِّهَ لنا قوله تعالى: } ، فسماها حكمين (1){افاَبْـ
إِّنْ يرُِّيدَا فخاطب الحكا  بذلك دون ال ِّوجين، وجعل الأمر إلى إرادتهما، فقال: }

نـَهُمَا ُ بَـيـْ  ، ولم يعتبر رضا ال ِّوجين.(2){إِّصْلَاحًا يُـوَف ِّقِّ اللََّّ
إن / وروي أن علي اً كر  الله وجهه بعث رجلين فقال: أتدريان ما عليكما؟ إن  عليكما 

فقال:   ،معا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقال الرجل: أما هذا فالتجأن رأيتما 
كذبت، لا والله لا تبرح حتَّ ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب 

 .(3)الله لي وعلَي  
ولأنه وقع بينهما الشقاق وتعذرت معرفة الظالم والاتفاق، فجاز أن يفرق بينهما من غير 

 .(4)ى واتفاق، كما لو قذفها وتالعنارض
 .ويستحب أن يكون حكماً من أهله وحكماً من أهلها للآية

 (6)وزوجته وكانت من بني أمية فبعث عثمان (5)ولما روي أنه وقع بين عقيل بن أبي طالب
وحكماً من أهلها، وهو رضي الله عنه رضي الله عنه حكماً من أهله وهو ابن عباس 

 .(7)عنه رضي الله معاوية

                                                           

 (.35ة النساء : آية )( سور 1)
 (.35( سورة النساء : آية )2)
 (.3/204( بسند صحيح كما في تلخيص الحبير )7/305( والبيهقي )5/116( رواه الشافعي في الأ  )3)
 (.9/533(، البيان )9/604(، الحاوي الكبير )4/251(، المهذب )5/116( الأ  للشافعي )4)
كبر إخوته، وآخرهم موتًا آخر إمارة معاوية بن أبي سفيان حوالي سنة ( هو عقيل بن أبي طالب الهاشمي، هو أ5)

خَسين، وهو جد عبد الله بن محمد بن عقيل المحدث، وفد على معاوية فأكرمه، وكان أكبر من علي بعشرين سنة، 
صار (، مشاهير علماء الأم31/ 4وعاش بعده مدة، وكان عالمة بالنسب وأيا  العرب. انظر: الطبقات الكبرى )

 (.218/ 1(، سير أعال  النبالء )422/ 2(، تاريخ الإسال  )27)ص: 
( هو الخليفة الراشد، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله، صهر رسول الله 6) 

انظر ترجمته في:  ه (.35سنة ) صلى الله عليه وسلم، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين ومناقبه كثيرة مشهورة، قتل 
 (. 4/456(، الإصابة )3/578(، أسد اليابة )545الاستيعاب )

( والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5/116( والشافعي في الأ  )2/270( رواه مالك في المدونة الكبرى )7)
 أعلم.(. قال مالك: وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما، والله 4631ح10/293)

 [ب3/52] 
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ولأنهما إذا كان من أهلهما كانا أعرف بالأحوال، وإن كانا أجنبيين جاز، كالحاكمين في 
سائر الأحكا ، ويجب أن يكونا ذكرين عدلين فقيهين، لأنه لا يصلح للحاكم إلا من كان 

 .(1)بهذه الصفة
كو  وعلى هذا إذا غاب ال ِّوجان لم ينعقد حكمهما، لأن أحدها محكو  عليه والآخر مح

ال ِّوجان، لأنهما يحكمان برفع  له، والحكم لليائب لا يجوز اتفاقاً، وكذلك إذا جنَّ 
 ، والله أعلم بالصواب.(2)الشقاق، وقد زال ذلك بالحضور

 

                                                           

 (.9/533(، البيان )9/604(، الحاوي الكبير )4/251( المهذب )1)
 (.13/281(، نهاية المطلب )252-4/251( المهذب )2)
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 كتاب الخلع
سمي خلعاً لأن الله تعالى سمى كل واحد من ال ِّوجين لباسًا، فإذا قطع وصلتها فقد خلع 

وجها لقبح منظر أو سوء عشرة أو خافت أن لا تؤدي حقه؛ إذا كرهت المرأة ز ، (1)لباسها
فْتُمْ أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ ، لقوله تعالى: }(2)جاز لها أن تخالعه على شيء من مالها فإَِّنْ خِّ

 .(3){فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ 
، وكان يضربها، (4)لشماسولما روي أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن ا

فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا أنا ولا ثابت وما أعطانِ عندي، فقال رسول 
 .(5) فأخذ منها وقعدت في بيتها "خذ منهاالله صلى الله عليه وسلم: "

 .(6)وإن لم تكره منه شيئاً وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز
 .(8) عند المخاصمة: لا يصح الخلع إلا(7)وقال داود

                                                           

 (.10/7(، البيان )10/3( الحاوي الكبير )1)
ية وهاهنا أمور يحسن توضيحها قبل الخوض في هذا المبحث وهي أن: المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتد

أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه. والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبرأتك فبارئني، 
وقيل: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطي، والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وت ِّيد من مالها، والمفتدية هي التي 

كله يكون قبل الدخول وبعده، فما كان قبل الدخول فال عدة فيه،   تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه، وهذا
 (.146-3/145والمصالحة مثل المبارئة. انظر: تفسير القرطبي )

 (.10/7(، البيان )10/3(، الحاوي الكبير )4/253( المهذب )2)
 (.229( سورة البقرة : آية )3)
الأنصار وقائلهم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم ( هو ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري أبو محمد، خطيب 4)

الرجل ثابت بن قيس. قتل يو  اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد أمَّره على الأنصار في ذلك 
 (.464/ 1(، معرفة الصحابة لأبي نعيم )34الجيش. انظر: مشاهير علماء الأمصار )ص: 

 ( عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.5273ح7/60باب الخلع )( رواه البخاري كتاب الطالق 5)
 (.10/8(،، البيان )4/254( المهذب )6)
( هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البيدادي، المعروف بالأصبهانِ، مولى أمير المؤمنين المهدي، رئيس أهل 7)

ه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخالف، الظاهر، الإما  البحر، الحافظ العالمة، عالم الوقت، بصير بالفق
من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيه دين متين، لكنه كان يقول: القرآن الذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق والذي بين 

 (.2/158( وشذرات الذهب )13/97ه (. انظر: سير أعال  النبالء )270أيدي الناس مخلوق!! مات سنة )
 (.8/175رح الكبير لابن قدامة )( الش8)
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 .(1)وبه قال عطاء والنخعي وال ِّهري وابن المنذر
نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِّيئًا مَرِّيئًالنا قوله تعالى: }  .(2){فإَِّنْ طِّبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ

ئًاوأما قوله تعالى: } تُمُوهُنَّ شَيـْ  .(3){وَلَا يحِّلُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا ممَِّّا آتَـيـْ
نْهُ نفساً ذا إطالق قيَّده قولهُ تعالى: }فه  .(4){فإَِّنْ طِّبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ

وإنما ذكر الخوف لأن الكال  أخرج مخرج اليالب، فإنها لا تقد  على مفارقة بعلها وبذل 
مالها إلا عند الخوف من عد  إقامة الحدود، وما أخرج مخرج اليالب لا يكون مفهومه 

 .(5){وَلَا تُكْرِّهُوا فَـتـَيَاتِّكُمْ عَلَى الْبِّغَاءِّ إِّنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} حجة، كقوله تعالى:
ومعلو  أنه لا يجوز إكراههن عليه وإن لم يردن التحصين، كذلك هاهنا، ولو ضربها أو 

وَلَا / حقها طمعاً في أن يخالعها لم يصح الخلع ولم يستحق العوض، لقوله تعالى: } منعها
تُمُوهُنَّ  تَـعْضُلُوهُنَّ   .(6){لِّتَذْهَبُوا بِّبـَعْضِّ مَا آتَـيـْ

                                                           

 (.8/175(، الشرح الكبير لابن قدامة )19605ح5/272( مصنف ابن أبي شيبة )1)
 (.4( سورة النساء : آية )2)
 (.229( سورة البقرة : آية )3)
 (.4( سورة النساء : آية )4)
 (.33( سورة النور : آية )5)
 (.19( سورة النساء : آية )6)

 [أ3/53] 
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ولأنها معاوضة كرهت عليها بيير حق فلم تصح ولم يستحق فيها العوض، كما لو أكرهت 
على البيع، فإن كان بعد الدخول فله مراجعتها، لأن الرجعة إنما تسقط بالعوض، فإذا لم 

لتخالعه بشيء من مالها؛ لم  تستحق العوض ثبتت الرجعة، وكذا لو أتت بفاحشة فعضلها
 .(1)يصح على أصح القولين

شَةٍ لنا أنها مكرهة عليه، فهو كما لو لم ت ِّن، وأما قوله تعالى: } إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيَْ بِّفَاحِّ
كُوهُنَّ فيِّ الْبـُيُوتِّ حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ بقوله تعالى: } (3)، فهو منسوخ(2){مُبـَي ِّنَةٍ  فأََمْسِّ

 .(4){الْمَوْتُ 

                                                           

 (.10/4، الحاوي الكبير )(4/255( المهذب )1)
 (.19( سورة النساء : آية )2)
 .(132/ 1الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سال  )انظر:  (3)
 (.15( سورة النساء : آية )4)
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 فصل

 .(1)ولا يحوز للأب والجد أن يطل ق امرأة ابنه الصيير أو المجنون بعوض ولا بيير عوض
 .(2)وقال الحسن وعطاء وأحمد: لا يملك أن يطلقها

 .(3)وقال مالك: يملك أن يخالعها عنه بعوض
 .(4)"الطلاق لمن يأخذ بالساقلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "
هوة فلم يدخل تحت الولاية، بخالف البيع، فإن القصد منه ولأن ملك النكاح متعلق بالش
 .(5)المال والعوض؛ فجاز أن يتولاه

 .(6)ولا يجوز للأب والجد أن يخالع البنت الصييرة على شيء من مالها
 .(7)وقال مالك : يجوز إذا كان لها فيه حظ

يع لما قدمته، فإن كان لنا ما قدمناه، ولأنه يسقط حقها من المهر والنفقة والمتعة ويخالف الب
 .(8)ذلك بعد الدخول ملك رجعتها

ولا يجوز أن يخالع السفيهة على شيء من مالها، لأنه عقد على المال فلم يملكه كالبيع، 
فإن خالعها لم يستحق العوض كما لا يستحق ثمن ما باع منها، فإن كان بعد الدخول 

 .(9)ملك رجعتها

                                                           

 (.10/10(، البيان )4/255( المهذب )1)
(، 9/199(، شرح السنة )6/165(، الاستذكار )7/317(، السنن الكبرى للبيهقي )3/486( سنن الترمذي )2)

 (.10/10البيان )
 (.6/165(، الاستذكار )3/486( سنن الترمذي )3)
( وحسنه الألبانِ في إرواء اليليل 2081ح1/672( رواه ابن ماجه في كتاب الطالق باب طالق العبد )4)
 (.2041ح7/108)
 (.10/10(، البيان )4/255( المهذب )5)
 (.10/11(، البيان )4/255( المهذب )6)
 (.5/270(، مواهب الجليل )2/252كبرى )( المدونة ال7)
 (.10/12(، البيان )9/132(، الحاوي الكبير )4/255( المهذب )8)
 (.10/12(، البيان )9/132(، الحاوي الكبير )4/255(، المهذب )1/165( مختصر الم ِّنِ )9)
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خلعها، ووجب دفع العوض من حيث يجب دفع أما الأمة فإن خلعت بإذن سيدها صح 
المهر في نكاح العبد، هذا إذا خالعت بقدر مهر المثل، وإن زاد ما خالعت عليه على مهر 

 .(1)المثل وجبت ال ِّيادة في ذمتها تبيع له إذا أعتقت
وإن خالعته بيير إذنه فالخلع فاسد سواء كان الخلع على عوض في ذمتها أو على عين من 

ه، لأنه عقد يوجب استحقاق المال أو مال سيدها فلم يصح من غير إذنه،  أعيان مال
 .(2)كالبيع، ويل ِّمها فيه مهر المثل أو عوض العين التي خالعت عليها

وأما المكاتبة فإن خالعت بيير إذن السيد فهي كالأمة القن، وقد بيناه، وإن كان بإذنه 
ها، والطريق الثانِ: أن الخلع لا يصح فأصح الطريقين أنها على قولين، كهيئتها بإذن سيد

 .(3)قولًا واحداً 
 

                                                           

 (.13-10/12(، البيان )10/82(، الحاوي الكبير )4/255( المهذب )1)
 (.13-10/12(، البيان )10/82، الحاوي الكبير )(4/255( المهذب )2)
 (.10/13(، البيان )1/190(، مختصر الم ِّنِ )5/199( الأ  )3)
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 فصل

 .(1)غير ال ِّوجة، وهو أن يقول ل ِّوج: طلق امرأتك بألف علي  / ويصح الخلع من 
 .(3): لا يصح  (2)وقال أبو ثور

لنا أن لل ِّوج عليها حقاً يملك إسقاطه ببذلها العوض فيه، فجاز ذلك لييرها، كالدين، 
ن، لأنه تمليك يفتقر إلى رضا المشتري فلم يصح مع الأجنبي، والخلع ويخالف بيع الأعيا

إسقاط لا يفتقر إلى رضا المرأة فصح مع الأجنبي كالعتق بعوض، ولأن اليرض للأجنبي بأن 
 يعلم أنهما على خصا  دائم أو نكاح فاسد، فيبذل العوض في الفرقة ليحصل الآخر.

ن له فطلقها؛ بانت ورجع ال ِّوج على الضامن وإن قال: طلق امرأتك على مهرها وأنا ضام
 .(4)ببذل مهرها على القول المختار

 

                                                           

 (.10/14(، البيان )4/256( المهذب )1)
( هو إبراهيم بن خالد، الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور، الكلبي البيدادي الفقيه، ويكنى أيضا أبا عبد 2)

في حدود سنة سبعين ومئة، أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضاًل، صنف الكتب، وفرع على السنن، الله ولد 
 (.2/74(، وطبقات الشافعية للسبكي )12/72ه (. انظر: سير أعال  النبالء )240وذب عنها، توفي سنة )

 (.10/14(، البيان )4/256( المهذب )3)
 (.6/318(، البيان )4/256( المهذب )4)

 [ب3/53] 
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 فصل

يجوز الخلع في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، لأن تحريم الطالق من غير عوض 
في الحيض لما يلحقها من الضرر بتطويل العدة، وفي الطهر الذي جامعها فيه للخبرة والند  

والخلع أجي ِّ لدفع الضرر بسوء العشرة وخوف إضاعة الحقوق، وهو  على فرقة الولد،
 .(1)أعظم، فيدفع أعظم الضررين بأدناها

 .(2)ولا يشترط في صحة الخلع أن يتولاه حاكم
 .(6): لا يصح إلا عند حاكم(5) (4)وابن سيرين (3)وقال الحسن

 .ضاتلنا أنه عقد معاوضة فلم يشترط لصحته الحاكم، كسائر عقود المعاو 
فْتُمْ أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ فأما قوله تعالى: } ، فهو خطاب للأزواج أو عا  (7){فإَِّنْ خِّ

 .(8)فنخصه بالقياس الذي ذكرناه
 
 

                                                           

 (.10/15(، البيان )4/257( المهذب )1)
 (.10/15(، البيان )121، 10/11(، الحاوي الكبير )4/257(، المهذب )5/139( الأ  )2)
 (.2022ح2/449(  أحكا  القرآن للطحاوي )3)
( هو الإما  شيخ الإسال ، محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالك، ولد أخي محمد 4)
سنتين بقيتا من خالفة عمر، نسيج وحده، حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، فقيه عالم ورع أديب، ثقة حجة  ل

 (.9/214( وتهذيب التهذيب )4/606ه (. انظر: سير أعال  النبالء )110كثير الحديث، مات سنة )
( عن يحيى بن 2022ح2/449ي )( ما روي عن ابن سيرين كان حكاية عمن قبله كما في أحكا  القرآن للطحاو 5)

 عتيق، أنه سمع محمداً يقول: كانوا يقولون: لا يجوز الخلع إلا عند السلطان.
( وتفسير 2/450( وقد قال أكثر أهل العلم: إن الخلع يكون دون السلطان. انظر: أحكا  القرآن للطحاوي )6)

 (.3/138القرطبي )
 (.229( سورة البقرة : آية )7)
 (.10/15(، البيان )4/257(، المهذب )5/139( الأ  )8)
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 فصل

يصح خلع السفيه والعبد بيير إذن، لأنهما يملكان الطالق من غير عوض فمع شرط 
تدفعه إلى الولي أو المولى، لأنهما محجور ، ولا تبرأ ال ِّوجة من العوض إلا أن (1)العوض أولى

عليهما فال يبرأ بالدفع إليهما، فإن سلمته إليه فإن كان باقياً في يده أو أخذه وليه أو 
مولاه وبرئت منه، لأنه وصل إلى مستحقه، وإن تلف أو أتلفه السفيه كان لوليه مطالبتها 

 .(2)ببذله على أصح القولين، وبمهر المثل في الثانِ
 يرجع بما دفعت على السفيه ولو انفك عنه الحجر، لأنها سلَّطته على إتالفه بتسليمه ولا

إليه، ورجع على العبد إذا أعتق وأيسر، لأن حجره لحق السيد لا لحفظ ماله بخالف 
، لأنه ليس من أهل (3)السفيه ولو سلمته إليه بإذن المولى لم تبرأ منه على أصح الوجهين

دفع إلى صبي درهاً لينقده فدفعه الصبي إلى الناقد لم يج ِّ للناقد رده القبض فعلى هذا إذا 
 إلى الصبي، ولا يبرأ منه إلا بتسليمه إلى وليه.

                                                           

 (.6/359(، الحاوي الكبير )1/190( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.6/360(، الحاوي الكبير )1/190( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.20/341(، ميني المحتاج )10/85(، الحاوي الكبير )1/190( مختصر الم ِّنِ )3)



 

 203 

 

 فصل

، لأن القصد منه الفرقة، وكل واحد من اللفظين (1)يصح الخلع بلفظ الخلع وبلفظ الطالق
نه لا يحتمل غيره، موضوع لها ودال عليها، فإن خالعها بصريح الطالق فهو طالق، لأ

/ الطالق، لأنها بمن  ِّلة الصريح، وإن خالعها بصريح  وكذلك إن خالعها بالكناية مع نية
الخلع فهو فسخ في أصح الأقوال الثالثة، وفي الثانِ لا يقع به فرقة، وفي الثالث هو 

 .(2)طالق
ابه وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود، وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وأصح

 .(3)والأوزاعي
عن صريح الطالق وكنايته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ، والفرقة به  تْ يَ رِ لنا أنها فرقة عَ 

مملوكة له به كما يملكها بالطالق فجاز أن يأخذ العوض عنها، وله صريح وهو الخلع 
سخ في والمفاداة، لأن المفاداة نطق بها القرآن، والخلع متعارف فيه لية وشرعاً، وكذلك الف

أصح الوجهين من صرائحه، لأنه أبلغ في الدلالة على معنى الخلع؛ فكان بالصراحة 
 .(4)أولى

                                                           

 (.10/37(، البيان )10/11)(، الحاوي الكبير 4/257(، المهذب )1/173( التنبيه )1)
 (.10/37(، البيان )10/12(، الحاوي الكبير )4/258(، المهذب )1/173( التنبيه )2)
( القول بأن الخلع طالق هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد إضافة إلى من ذكرهم المؤلف، ولذلك 3)

هو قول الشافعي في القديم وقول أحمد وإسحاق وداود  نُسب هذا القول إلى جمهور الفقهاء، والقول بأنه فسخ وفرقة
(، مختصر اختالف 301وأبي ثور، وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر: اختالف الفقهاء للمروزي )ص: 

(، التمهيد لابن عبد البر 6/80(، الاستذكار لابن عبد البر )515/ 9(، المحلى بالآثار )465/ 2العلماء للطحاوي )
(، فتح الباري لابن 17/32(، المجموع شرح المهذب )10/37(، البيان )3/143(، تفسير القرطبي )23/371)

 (.396/ 9حجر )
(، البيان 13/293(، نهاية المطلب )10/33(، الحاوي الكبير )4/258(، المهذب )5/202( الأ  للشافعي )4)
(10/16.) 

 [أ3/54] 
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فإن خالعها بأحد هذه الألفاظ حصلت الفرقة من غير نية، وإن خالعها بكناية من  
، لأنها أحد نوعي فرقة (1)صح في أصح الوجهين -كالتحريم والمبارأة-كنايات الطالق 

ألفاظها إلى صريح وكناية كالطالق، فعلى هذا لا يصح الخلع حتَّ النكاح، فانقسمت 
 يتفقا على نية الفسخ.

                                                           

 (.13/497طلب )(، نهاية الم4/258(، المهذب )5/202( الأ  للشافعي )1)
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يصح الخلع منج ِّاً بلفظ المعاوضة، وهو أن يقول: أنت طالق بألف، أو على ألف، فتقول 
المرأة: قبلت، أو تقول له المرأة: طلقني بألف، فيقول ال ِّوج: طلقتك، أو أنت طالق، لأنه 

عنى المعاوضة فانعقد بما تنعقد به المعاوضة، ولا يفتقر في الجواب إلى إعادة يشمل على م
ذكر الألف، لأن الطالق يقتضي صرفه إليه، كما لا يحتاج المشتري إلى إعادة ذكر الثمن 

 .(1)الذي أوجب به البيع، ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور كما في البيع ونحوه
لإيجاب قبل قبول المرأة، وللمرأة أن ترجع في الاستدعاء قبل ويجوز لل ِّوج أن يرجع في ا

 .(2)الطالق كما في حق المتبايعين
وأما غير المنج ِّ فهو أن يعلق الطالق على ضمان مال أو دفع مال، فإن كان بحرفِ )إنْ( 
بأنْ قال: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق، لم يكن الجواب إلا على الفور، وكذا إن قال: 

تني ألفاً فأنت طالق؛ لم تصح العطية إلا على الفور، بحيث يصلح أن يكون جواباً إن أعطي
 ال ِّوج أو لم يأخذه، لأن حرف إنْ لكالمه ويكفي أن يحضر المال ويأذن في قبضه، أخذه 

لم يقبض، ولذلك يقال: أعطيته فلم  الفور والتراخي، واسم العطية يقع عليه وإنْ  يحتملُ 
 .(3)ر العوض ترجح فيه جانب الفور قياساً على سائر المعاوضاتيأخذ، فلما اقترن به ذك

قالت له: طلقني بألف، فقال: أنت طالق إن شئت، لم يقع الطالق حتَّ توجد / وإن 
المشيئة بالقول على الفور فتقول: شئت، لأنه شرَط المشيئة في الوقوع ولا تعُلم إلا بالقول، 

ال: طلقتك ثالثاً، صح الخلع ووجبت الألف، ولو قالت له: طلقني ثالثًا على ألف، فق
ويصح الرجوع في هذا قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة، لأنه رجوع في عقد معاوضة 

 .(4)قبل تمامه

                                                           

 (.17/19(، المجموع شرح المهذب )10/19(، البيان )4/259( المهذب )1)
 (.17/19(، المجموع شرح المهذب )10/19(، البيان )4/259( المهذب )2)
 (.17/19(، المجموع شرح المهذب )10/20(، البيان )260-4/259( المهذب )3)
 (.17/19ح المهذب )(، المجموع شر 10/20(، البيان )4/260( المهذب )4)

 [ب3/54] 
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وإن كان بلفظ )متَّ( و)أي وقت( و)حين( و)زمان(؛ جاز أن يوجد الضمان على الفور 
ين في يعتنين، صريح في المنع من الوعلى التراخي، لأنهما نص في كل واحد من ال ِّما

أحدها، ولهذا لا يصح أن يقول: متَّ أعطيتني الساعة، وموجب النص لا يقول بالقياس، 
بخالف حرف )إن( فإنه عا  في ال ِّمانين، ولهذا يصح أن يقول: إن أعطيتني اليو  أو غداً، 

 .(1)والعمو  يجوز تخصيصه بالقياس
حكمه حكم الطالق المعلق بالصفات، ولا يجب على ولا يصح الرجوع في هذا بحال لأن 

ال ِّوجة الإعطاء، لأنه لا يل ِّمها إيجاد العقد بحكمة المعاوضة، لأنه قبول فال يل ِّمها كسائر 
المعاوضات، وإن كان بلفظ )إذا( فحكمه حكم حرف )إن( في اقتضاء الجواب على الفور 

 .(2)حكم متَّ وأي وقت على ظاهر المذهب، خالفاً لصاحب المهذب حيث قال: حكمه
لنا أنه عا  في ال ِّمانين، ولهذا يحسن أن يقول: إذا أعطيتني اليو  أو الساعة، كما يحسن أن 
يقول: إن أعطيتني اليو  أو الساعة، بخالف قوله )متَّ(، فإنه لا يحسن أن يقول: متَّ 

 .(3)أعطيتني الساعة، فإذا اقترن به العوض حمل على الفور 

                                                           

 (.14/124(، نهاية المطلب )10/208(، الحاوي الكبير )4/260(، المهذب )5/185( الأ  للشافعي )1)
 (.14/124(، نهاية المطلب )10/208(، الحاوي الكبير )4/261(، المهذب )5/185( الأ  )2)
 (.14/124لب )(، نهاية المط10/210(، الحاوي الكبير )4/261(، المهذب )5/185( الأ  )3)
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 .(1)بالقليل والكثيريجوز الخلع 
: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما (3)وطاووس وال ِّهري والشعبي (2)وقال عمرو بن شعيب

 .(4)أعطاها، وكرهه أحمد وإسحاق وأبو عبيد
، ولم يقدره بشيء، ولأنه عوض (5){فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ لنا قوله تعالى: }

 كملك اليمين.  في إزالة ملك فلم يتقدر
ويجوز بالدين والعين والمال والمنفعة كسائر عقود المعاوضات، فإن خالعها على أن يكفل  

ولده عشر سنين وبين  مدة الرضاع وقدر النفقة وصفتها؛ صح الخلع على الصحيح من 
 .(7)الطريقين قولًا واحداً، والطريق الثانِ: أنها على قولين (6)]أحد[

                                                           

 (. 17/8(، المجموع شرح المهذب )4/261(، المهذب )5/197( الأ  )1)
 (.2/96ولا خالف في جواز الخلع بيير مال وعلى أقل من المهر. انظر: أحكا  القرآن للجصاص )

معظم ( هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشى المدنَّ، أبو إبراهيم، سمع أباه، و 2)
رواياته عنه، وسعيد بن المسيب، وطاووساً، وعروة، وغيرهم، وهو من تابعى التابعين، وفي الاحتجاج بحديثه عن أبيه 

ه (. انظر 118عن جده خالف، و المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جده كما قاله الأكثرون، توفي سنة )
 (. 2/28(، تهذيب الأسماء والليات)6/238والتعديل )(، الجرح 6/340ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري )

أبو عمرو الهمدانِ ثم الشعبي، عالمة العصر،  -قيل من أقيال اليمن-( هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار 3)
وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة من ثمانية وأربعين منهم، سمع من ابن  ه ( رأى علياً 21ولد سنة )

ه (، عن 105وتعلم الحساب من الحارث الأعور، وكان حافظاً وما كتب شيئاً قط، صاحب آثار، مات سنة ) عمر
 (.294/  4(، وسير أعال  النبالء )6/246سبع وسبعين سنة. انظر: طبقات ابن سعد )

القرآن (، أحكا  2/91(، أحكا  القرآن للجصاص )2/421(، تفسير ابن أبى حاتَ )4/155( تفسير الطبري )4)
(، التمهيد 77-6/76(، الاستذكار )2/682(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )1/388لابن العربي )

 (.17/8(، المجموع شرح المهذب )23/368-371)
 (.229( سورة البقرة : آية )5)
 ( زيادة يستل ِّمها السياق.6)
 (.17/23) (، المجموع شرح المهذب4/261(، المهذب )5/205( الأ  )7)
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في هذا العقد إلى الجمع بين هذه الأشياء، لأنه إذا أفرد بعضها بالعقد  لنا أن الحاجة تدعو
لم يمكنه أن يعقد على الباقي، ولأن المقصود منه الرضاع، وما زاد تبع له، ويجوز أن يحتمل 

/ الولد بعد الرضاع لم تحل النفقة  في البيع ما لا يحتمل في الرضاع كحالة الحمل، فإن مات
هين، بل تستوفيها الأ  يوماً فيوماً، لأن من عليه الحق ومستحقه جانٍ بموته على أصح الوج
 .(1)فال وجه لحلول الدين

                                                           

 (.17/24(، المجموع شرح المهذب )4/262( المهذب )1)

 [أ3/55] 
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فإذا خالعها خلعاً منج ِّاً على عوض ملكه بالعقد وضمنه بالقبض، كالثمن والصداق، فإن  
كان على عين وهلكت، أو على عبد فخرج حراً، أو على خل فخرج خَرا؛ً رجع ببدل 

 .(2)، وقد بيَّنا وجهه في الصداق(1)القول الصحيحالعين على 
وكذا لو خالعها على أن ترضع ولده فماتت؛ رجع في تركتها بأجرة الرضاع على أصح 

 .(3)الوجهين المبنيين على القولين
فإن مات الولد انفسخ العقد فيما بقي على أصح القولين، والثانِ: لا ينفسخ بل يأتيها 

 .(4)بولد آخر ترضعه
أنه عقد على إيقاع منفعة في عين فانفسخ بتلفها، كما لو أكراهُ ظهراً للركوب فتلف  لنا

 .(5)الظهر، ويرجع بأجرة الرضاع لما بقي من المدة
ولو خالعها على خياطة ثوب فتلف ذلك الثوب لم يفسخ العقد، ويأتيها بثوب مثله  

 .(6)لتخيطه على أصح الوجهين
، والباب متماثل فإن لم يأتيها بثوب لا يتماثلونرتضعين والفرق بينه وبين الرضاع أن الم

 .(7)رجع عليها بأجرة مثله، لأن سبب استحقاق الخياطة باق

                                                           

 (.17/24(، المجموع شرح المهذب )10/28(، البيان )4/262( المهذب )1)
 .87ص ( 2)
 (.10/28(، البيان )4/262( المهذب )3)
 (.10/28(، البيان )10/53(، الحاوي الكبير )4/262( المهذب )4)
 (.17/24(، المجموع شرح المهذب )10/28(، البيان )10/53كبير )(، الحاوي ال4/262( المهذب )5)
 (.10/28(، البيان )4/263( المهذب )6)
 (.10/28(، البيان )9/417(، الحاوي الكبير )4/263( المهذب )7)
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يجوز رد العوض في الخلع بالعيب، لأن إطالق العقد يقتضي السالمة، فإن خالعها على 
 .(1)لقول الصحيحثوب بعينه فدفعته إليه فوجد به عيباً رده ورجع إلى بدله سليماً على ا

وفي الثانِ: إلى مهر المثل، ولو كان العوض في الذمة فدفعته إليه فوجد به عيباً قدره طالبها 
 .(2)بمثل ما في ذمتها سليماً كالمسلم فيه

وإن قال: إن دفعت إليَّ عبداً على صفة كذا فأنت طالق، فأعطته عبداً على تلك الصفة؛ 
، لأنه (3)اً ردَّه ورجع ببدله سليماً على القول المختارطلقت لوجود الصفة، فإن وجد به عيب

تعين بحصول الصفة به، فصار كما لو خالعها على عيبه، بخالف ما لو خالعها على 
موصوف في  الذمة، لأنه ما تعين بالعقد ولم توجد صفة تقتضيه، وهكذا لو خالعها على 

ة، فله ردها والمطالبة عين على أنها على صفة فقبضتها وخرجت على دون تلك الصف
 على ما قدمناه. (4)ببدلها

                                                           

 (.10/28(، البيان )13/432(، نهاية المطلب )4/263( المهذب )1)
 (.10/28لبيان )(، ا13/432(، نهاية المطلب )4/263( المهذب )2)
 (.10/29(، البيان )10/43الحاوي الكبير ) (3)
 (.10/29(، البيان )10/43(، الحاوي الكبير )264-4/263( المهذب )4)
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لا يجوز الخلع على محر  كالخمر والميتة، ولا على ما فيه غرر كالطير في الهواء، ولا ما لا يتم 
/ ملكه عليه كالمبيع قبل قبضه، ولا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق، لأنه عقد 

بيع، فإن خالعها على شيء من ذلك وقع الطالق، معاوضة فلم تج ِّ بشيء مما ذكرناه كال
لأن فساد العوض لا ت ِّيد على عدمه، والطالق يقع مع عد  العوض، فمع فساده أولى، 

 .(1)ويرجع عليها بمهر مثلها
 .(2)وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: تبين ولا شيء عليها

، كالنكاح، لأن (3)لنا: أن هذا عقد على البضع فإذا فسد المسمى فيه وجب مهر المثل
ملك النكاح يستحق به العوض في تحصيله لل ِّوج، فاستحق به العوض في نقله إليها،  

  عليه إذا طلقها في مرض موته لأن ال ِّوجة تبين بالموت فلم و كملك اليمين، وإنما لم يتق
يستحق، فأما بينها قبله كأ  الولد إذا أعقتها في مرض موته أما إذا قال: خالعتك على ما 

 .(4)في هذه الجرة من الخل، فإذا هي خَر؛ قال في الأ : لها مهر المثل
 .على قوله القديم أن يجب له بدله ونحن نثنيوقال أصحابنا: 

 .(5)والصحيح هو المنصوص عليه لأنه مجهول
 .(6)وقال أبو حنيفة: يرجع بالمسمى

 .(7)وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بمثله خالً 
                                                           

 (.17/25(، المجموع شرح المهذب )4/264( المهذب )1)
المبسوط للسرخسي (، 4/85(، البحر الرائق لابن نجيم )1/416(، الهداية لأبي الخطاب )2/99المدونة الكبرى ) (2)
(، الفروع لابن مفلح 2/68(، بداية المجتهد )14/327(، تبيين الحقائق )8/225(، الميني لابن قدامة )21/22)
 .(5/277مواهب الجليل )، (9/416)
 (.17/25(، المجموع )10/107(، الحاوي الكبير )4/263(، المهذب )5/200( الأ  )3)
 (.5/201( الأ  للشافعي )4)
 (.10/107(، الحاوي الكبير )4/264ب )( المهذ5)
 (.12/127(، رد المحتار )7/32(، تبيين الحقائق )5/151( المبسوط للسرخسي )6)
 (.12/127(، رد المحتار )7/32(، تبيين الحقائق )5/151( المبسوط للسرخسي )7)

 [ب3/55] 
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 .(1)الخل وقال أحمد: يرجع بقيمة
لنا أنه عقد بعوض فاسد فوجب مهر المثل كما في النكاح، وإيجاب الخل لا وجه له لأنه لم 

 .(2)يرد العقد عليه، وكذا إيجاب قيمة الخل، لأنه غير مستحق فيكف يستحق قيمته
ولو قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، ولا متاع فيه؛ وجب مهر المثل قولًا 

 .(3)واحداً 
 .(4)وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب المهر المسمى في النكاح، كما إذا ارتدت

لنا أنه عقد الخلع على عوض فاسد فوجب مهر المثل، كما لو عقد عليه النكاح، ويخالف 
الردة، فإنها ترفع العقد من أصله فيجب رد العوض فيه، والخلع ينقل الملك إليها فيجب 

 .(5)مقتضاه
رط فاسد بأن قالت: طلقني على ألف على أن تطلق ضرتي، فطلقها؛ وإن خالعها على ش 

وقع الطالق ويرجع بمهر المثل، لأن ما بذلته مجهول، لأنه يجب أن يسقط من المسمى ما 
أراد به من طالق ضرتها وهو مجهول، فإذا أسقط من معلو  صار الباقي مجهولًا، ولذلك لو 

 .(6)اسد، والمسمى ساقط، ويجب مهر المثلقالت: على أن لا تطلق ضرتي؛ فإن الشرط ف
ولو قالت له: طلقني وضرتي بألف، فطلقها؛ وقع الطالق ووجب العوض على الباذلة له، 
وهذا بناء على صحة الخلع مع الأجنبي، وهل تكون هذه التسمية فاسدة؟ فيه طريقان: 

: خالعتكما من أصحابنا من حكم بفسادها، لأنها عقدان بعوض واحد، فهو كما لو قال
 .(7)/ مهر مثلهما بألف، فيكون في العوض قولان: أحدها يجب المسم ى، والثانِ: يجب

                                                           

 (.8/203(، الميني لابن قدامة )1/416( الهداية لأبي الخطاب )1)
 (.4/264المهذب ) (2)
 (.4/264(، المهذب )5/201( الأ  )3)
(، الميني لابن قدامة 17/338(، المبسوط للسرخسي )4/85(، البحر الرائق )1/415الهداية لأبي الخطاب ) (4)
(8/188.) 
 (.14/306(، المجموع شرح المهذب )7/232(، الحاوي الكبير )4/264( المهذب )5)
 (.10/34(، البيان )10/81(، الحاوي الكبير )4/264( المهذب )6)
 (.10/34(، البيان )13/447(، نهاية المطلب )10/81الحاوي الكبير ) (7)
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: أن التسمية صحيحة قولًا واحداً، لأنه عقد واحد، لأن -وهو الصحيح-والطريق الثانِ 
العاقد هاهنا من طرفين واحد، وإن كان مقصود العقد يقع لالثنين، بخالف ما إذا قال: 

لف، فإن في أحد الطرفين عاقدين، فإذا طلق أحدها وقع الطالق عليهما طلقتكما بأ
بحصته، وفيما يستحقه قولان: أحدها: مهر المثل، والثانِ: حصتها من الألف بناء على 

: يجب حصتها من مهر -وهو الصحيح-الطريق الأول في البناء قبلها، وعلى الطريق الثانِ 
اب بعض ما تناوله الاستدعاء، كما لو قالت: طلقني ثالثاً مثلها من الألف قولًا واحداً إيج

 .(1)بألف فطلقها واحدة؛ فإنه يجب ثلث الألف
ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف؛ لم يصح هذا الخلع، هذا أحد 

 .(2)الوجهين
 ، وأرى الآن أن الخلع صحيح، لأنه يملك(3)قال الشيخ الإما : وهو اختياري في المرشد 

الطالق معجاًل ومؤجاًل فجازت المعاوضة على كل واحد منهما، بخالف البيع، فإنه لا 
يجوز أن يعلقه على شرط، ويصح في الطالق أن يعل ق الإيجاب على شرط فيقول: إن 
ضمنت لي ألفاً فأنت طالق، فعلى هذا استحق العوض، ويجب تعجيله له على أصح 

 .(4)إليه إلى رأس الشهرالوجهين، وفي الثانِ: لا يجب تسليمه 
لنا أنها رضيت بتأجيل المعوض، وهو لم يرض بتأجيل العوض، فلو بانت منه قبل رأس 

أو غيره ل ِّمه ردُّ العوض، لأنه لم يسلم لها المعوض، فهو كما لو تعذر تسليم  فسخبالشهر 
عند رأس  المسلَم فيه فإنه يجب رد رأس المال، وإن قلنا إن العقد فاسد، فإذا وقعت الطلقة

 .(5)الشهر وجب له مهر المثل على أصح الطريقين وجهاً واحداً، وقيل: إنه على قولين

                                                           

 (.10/34(، البيان )13/447(، نهاية المطلب )10/81الحاوي الكبير ) (1)
 (.17/23(، المجموع شرح المهذب )10/75(، الحاوي الكبير )4/264( المهذب )2)
 .، وتقد  الكال  عليه في آثاره العلميةعصرون نفسه، ولكني لم أقف عليه( المرشد هو كتاب آخر للمؤلف ابن 3)
 (.10/23(، البيان )13/344(، نهاية المطلب )10/41(، الحاوي الكبير )4/264(، المهذب )5/208( الأ  )4)
 (.10/23(، البيان )13/390( نهاية المطلب )5)
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 فصل

 .(1)ولا يلحق المختلعة ما بقي من عدد طالقها
 .(2)وقال الحسن: إن طلقها في المجلس لحقها، وإن كان بعده لم يلحقها

 .(3)ت في العدةوقال أبو حنيفة: يلحقها الطالق بالصريح دون الكناية ما دام
 .(4)ولا يدخل في مرسل الطالق إذا قال: نسائي طوالق

لنا أنها بائن منه، فلم يلحقها طالقه، وكما لو انقضت عدتها، وما ردوه من قوله عليه 
. إن صح نقله فنحمله على (5)"المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدةالسال : "

يملك أن يراجعها في عدتها، ولو كان خلعها  من خالعها بلفظ الخلع من غير عوض، فال
 بلفظ الطالق على المذهب.

 .(7)[(6)أبو ثور: إذا خالعها بلفظ الطالق ملك رجعتها/ ]وقال 
وقال ال ِّهري وابن المسيب: ال ِّوج بالخيار بين أن يرد العوض وتثبت له الرجعة، وبين أن 

 .(8)يمسك ولا رجعة له

                                                           

 (.4/265(، المهذب )7/30( الأ  للشافعي )1)
(، مختصر اختالف العلماء 3/147(، تفسير القرطبي )23/377(، التمهيد لابن عبد البر )6/81ذكار )( الاست2)

 (.2/98للطحاوي )
 (.2/98(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )6/293(، تبيين الحقائق )6/151( المبسوط للسرخسي )3)
 (.13/310(، نهاية المطلب )1/187(، مختصر الم ِّنِ )7/30( الأ  للشافعي )4)
( عن إسماعيل بن عياش قال أخبرنِ العالء بن عتبة 11782ح6/489( هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه )5)

اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعة في الطالق ما كانت في 
 د له أصاًل.العدة. قال: فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نج

 (.2/296(، فتاوى السبكي )8/185(، الميني لابن قدامة )10/11(، الحاوي الكبير )6/80( الاستذكار )6)
 ( في الأصل مكرر.7)
 (.2/296(، فتاوى السبكي )8/185(، الميني لابن قدامة )6/80( الاستذكار )8)
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، ولا يكون قن اً إلا أن يخرج عن سلطانه وولايته، فإذا (1){دَتْ بِّهِّ فِّيمَا افـْتَ لنا قوله تعالى: }
ثبتت له الرجعة كانت تحت ولايته، ويخالف الولاء، فإن العتق لا ينفك عنه، والطالق 
ينفك عن الرجعة قبل الدخول، وإذا استوفى العقد فجاز أن ينفك عنه بالعوض، وعلى 

 ى ملك البضع، فال يثبت فيه الخيار كالنكاح.ال ِّهري وابن المسيب أنه عقد معاوضة عل
 .(2)وإن طلقها بدينار على أنه له الرجعة سقط الدينار وثبت له الرجعة

 .(3)وقال الم ِّنِ: يقتضي مذهبه أن يقع الطالق ولا تثبت الرجعة ويجب مهر المثل
الرجعة؛  ونقل عن الشافعي أنه قال: إذا خالعها على مائة على أنها متَّ طلقها هي لها وله

، وأصح الطريقين فيها أن (4)أن الخلع ثابت والمال والشرط ساقطان وعليها مهر مثلها
الرجعة في الأولة ساقطة وفي الثانية ثابتة، والطريق الآخر أن الصورتين على قولين: أحدها: 

 .(6()5)أثبت الرجعة فيهما، والثانِ: لا تثبت فيهما
جعة وشرط أن يعود فلم يعد، وفي الثانية لم يعرض لنا أنه في الصورة الأولة أسقط الر 

 بسقوطها فثبتت له.
، وهو رواية عن مالك، (7)وقال أبو حنيفة وأحمد: يصلح الخلع بالمسمى ولا تثبت الرجعة

 .(8)وعنه أن الرجعة تثبت ويثبت العوض عوضاً عن نقصان عدد الطالق

                                                           

 (.229( سورة البقرة : آية )1)
 (.10/14(، الحاوي الكبير )4/265ب )(، المهذ1/187( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.1/187( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.7/30( الأ  للشافعي )4)
 (.13/307(، نهاية المطلب )4/265( المهذب )5)
 ( في حاشية المخطوط: الصواب أن يقول إن الطريقين أن الرجعة في الأولة ثابتة وفي الثانية ساقطة.6)
(، 1/416(، الهداية لأبي الخطاب )359/ 3لمحيط البرهانِ في الفقه النعمانِ )(، ا262/ 2( الهداية للمرغينانِ )7)

 (.8/185الميني لابن قدامة )
(، ونقله الشافعي في كتاب الإمالء على مسائل مالك كما 5/279(، مواهب الجليل )2/272( المدونة الكبرى )8)

 (.13/307لب )(، نهاية المط10/13( والحاوي الكبير )1/187في مختصر الم ِّنِ )
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ق مجرد، فتثبت الرجعة فيه، لنا أن شرط العوض والرجعة متنافيان فسقطا، ويبقى طال
والاعتياض عن نقصان العدد المجرد لا أصل له، وإنما جعل الله تعالى الفداء لإزالة سلطة 

. وإذا قالت له: طلقني طلقتين بألف، فطلقها واحدة؛ فالبينونة حصلت بها، (1)ال ِّوج عنها
 .(2)فلم تختص الطلقة المجردة بعوض

                                                           

 (.4/265( المهذب )1)
 (.10/50(، البيان )10/47(، الحاوي الكبير )1/189(، مختصر الم ِّنِ )5/204( الأ  للشافعي )2)
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 فصل

واحد من ال ِّوجين، يستوي فيه الحر والرقيق والمسلم والذمي  يصح التوكيل في الخلع من كل
والمحجور عليه، لأنه عقد معاوضة فصح التوكيل فيه منهما، كالبيع، فيوكل ال ِّوج في ثالثة 

 .(1)أشياء: إيقاع الطالق، وشرط العوض، وقبضه
 وتوكل المرأة في ثالثة أشياء: استدعاء الطالق، وتقدير العوض، وتسليمه.

أن يوكال مطلقاً، فيجب فيه عوض المثل كالبيع، والمستحب أن تقدر العوض، لأنه  ويجوز
أبعد من العذر وأقطع للتنازع، فإن وكلت المرأة ولم تقدر العوض، نظرت، فإن خالعها على 

/ حالًا من نقد البلد جاز، ول ِّمها ذلك، لأنه عوض المثل، وكذا لو خلعها  مهر مثلها
اد به خيراً بذلك، وكذلك لو خالعها بدون نقد البلد أو بعوض بدون مهر مثلها، لأنه ز 

مؤجل، فأما إذا خالعها بأكثر من مهر مثلها فإنه يفسد المسمى ويجب عليه مهر المثل، 
لأن البضع صار كالمستهلك، ولو قدرت له العوض بمائة فخالعها بأكثر من المائة ل ِّمها 

 .(2)مهر المثل دون المائة على أصح القولين
والقول الثانِ: أن لل ِّوج أي الأمرين شاء من مهر المثل أو المائة، لأنها رضيت بالمائة، ومهر 

 .(3)المثل هو مقتضى العقد
لنا أن المسمى فاسد، لأنه غير مأذون فيه، فهو كما لو عقد على خَر أو خن  ِّير، ورضاها 

 بالمائة سقط اعتباره لفساد التسمية.
 ذمته أو لم يضمه إليها رجع ال ِّوج عليه بال ِّيادة، لأنه الت ِّمها وأما الوكيل فإن ضمن المال في

بالضمان أو بإطالقه، ولا يرجع بها الوكيل على المرأة، لأنها لم تأذن له فيها، وإن أضاف 

                                                           

(، البيان 12/146(، نهاية المطلب )10/89(، الحاوي الكبير )4/266(، المهذب )1/190( مختصر الم ِّنِ )1)
(10/38.) 
 (.10/39(، البيان )10/91 )(، الحاوي الكبير4/266( المهذب )2)
 (.10/39(، البيان )13/474(، نهاية المطلب )10/91(، الحاوي الكبير )4/266( المهذب )3)

 [أ3/57] 
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المال إليها لم يرجع على الوكيل بشيء، وهكذا حكم ال ِّيادة على مهر المثل إذا أطلقت 
 .(1)فخالعها بأكثر من مهر المثل

 .(2)ولو خالع على خَر أو خن  ِّير وقع الطالق ووجب مهر المثل
 .(3)وقال الم ِّنِ: لا يقع الطالق، كما لو اشترى الوكيل بخمر أو خن  ِّير

قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي رضي الله عنه بالأول وكيل المرأة إذا بذل الخمر فطلق 
، والذي ذكره الم ِّنِ في وكيل (4)ال ِّوج عليه فيصح، كما لو بذلت هي الخمر أو الخن  ِّير

 ال ِّوج.
ل ال ِّوج وكياًل ولم يقدر العوض فخالع بأقل من مهر المثل أو بيير نقد البلد أو وك   اأما إذ

بعوض مؤجل أو قدر له عوضاً فخالعها بأقل منه؛ لم يقع الطالق على أصح أقوال أصح 
 الطريقين.

 .والقول الثانِ: يقع الطالق بائناً ويجب مهر المثل
والقول الثالث: يتخير ال ِّوج بين الرضا بذلك العوض وكون الطالق بائناً، وبين رده ويكون 

 الطالق رجعياً.
والطريق الثانِ: أن الأقوال في الوكالة المطلقة، فأما المعتدة فال يقع الطالق فيها قولًا 

 .(5)واحداً 
ن المقيد يقتضي المنع من لنا أن المطْلَق يقتضي المنع من النقصان من مهر المثل، كما أ

النقصان مما قدره، فكانا سواء كالوكيل في البيع، وإنما قلنا لا يقع الطالق، لأنه أوقعه على 
كما لو أوقعه على خَر أو خن ِّير، وصار كما لو قال لها /  غير الوجه المأذون فيه فلم يقع، 

طلقة يو  الخميس، ولو لو طلقها يو  الجمعة فطلقها يو  الخميس، لأنه لم يرض أن تكون م
                                                           

 .(10/93(، الحاوي الكبير )4/266) (، المهذب5/205( الأ  للشافعي )1)
(، البيان 481-13/480(، نهاية المطلب )10/93(، الحاوي الكبير )4/266(، المهذب )1/175( التنبيه )2)
(10/40.) 
 (.1/189( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.17/34(، المجموع شرح المهذب )4/266( المهذب )4)
 (. 4/267(، المهذب )1/238(، التنبيه )5/205( الأ  للشافعي )5)

 [ب3/57] 
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طلقها يو  السبت طلقت، لأنه لما رضي أن تكون مطلقة يو  الجمعة رضي أن تكون يو  
 السبت.

إذا خالعها أو بارأها لم يسقط ما لكل واحد منهما من حق على صاحبه لا ماض ولا 
 .(1)مستقبل، وسواء كان الحق من جهة النكاح أو من غير جهته

 .(2)وقهما إذا كان بلفظ المبارأةوقال أبو يوسف: تسقط حق
وقال أبو حنيفة: يسقط سواء كان بلفظ المبارأة أو بلفظ الخلع، فإن كانت لم يدخل بها ولم 
تقبض منه الصداق لم ترجع عليه بشيء منه، وإن كانت قبضت لم يرجع عليها بشيء منه، 

 .(3)ستقبلية بحالوعنه في الديون التي ليست من ال ِّوجية روايتان، ولا تسقط النفقة الم
 .(4)تلةبلنا: أن هذا اللفظ كناية عن الطالق فال يسقط منها شيء من المال كقوله بائن و 

ويل ِّمه في إحدى الروايتين الديون التي ليست بسبب ال ِّوجية، فلو خالعها على نفقة عدتها 
 .(5)فسدت التسمية ووجب مهر المثل

 .(6)صح التسميةتوقال أبو حنيفة وأحمد: 
أصحاب أبي حنيفة من يقول: تقع على النفقة نفسها، ومنهم من يقول: تقع على فمن 

 (8).(7)مثلها ويتقاص ان

                                                           

 (.17/37(، المجموع شرح المهذب )4/267( المهذب )1)
 (.7/46(، تبيين الحقائق )6/339)(، المبسوط للسرخسي 3/175( الاختيار لتعليل المختار )2)
 (.7/46(، تبيين الحقائق )6/339(، المبسوط للسرخسي )3/175( الاختيار لتعليل المختار )3)
 (.430/ 4( بتلة يعني: بائنة قطعاً لا عود فيها. تاج العروس )4)
 (.5/201( الأ  للشافعي )5)
(، الهداية لأبي الخطاب 12/159رد المحتار )(، 4/97(، البحر الرائق )3/270( أحكا  القرآن للجصاص )6)
 (.8/225(، الميني لابن قدامة )1/416)
موسوعة الفقه الإسالمي  (،391/  1)المنثور في القواعد انظر: المقاصة: سقوط أحد الدينين بمثله جنساً وصفة.  (7)
(3 /652). 
 .(12/159ر )(، رد المحتا4/97(، البحر الرائق )3/270( أحكا  القرآن للجصاص )8)
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لنا: أنه خالعها على ما لم يجب فصار كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليهما، ومثل 
 .(1)النفقة مجهول، ومهر المثل لا يقع العقد عليه، وإنما يجب لفساد التسمية

                                                           

 (.4/267(، المهذب )5/201( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

لع امرأته في مرض موته ثم مات لم يعتبر ذلك من الثلث حابى فيه أ  لم يحاب، لأنه إذا خا
لا يتعلق حق ورثته ببضع زوجته، ولأنه يملك طالقها من غير عوض، فإذا اشترط العوض 
فقد زادهم بما شرطه من العوض خيراً قلياًل كان أو كثيراً، أما إذا خالعت ال ِّوجة في مرض 

لم ي ِّد العوض على مهر المثل اعتبر من رأس المال، وإن زاد على مهر موتها ثم ماتت فإن 
 .(1)المثل اعتبرت ال ِّيادة من الثلث

 وهو رواية عن مالك. .(2)وقال أبو حنيفة: جميع العوض يعتبر من الثلث
وبه قال أحمد، ، (3)والرواية الأخرى عنه أنها إذا خالعته بقدر ميراثه منها جاز من رأس المال

 .(4)ال: يعتبر أقل الأمرين من المسمى أو ميراثه منهافإنه ق
لنا: أنه عقد معاوضة على البضع فكان عوض المثل فيه معتبراً من رأس المال/ كالنكاح، 
وتوهم التهمة فيه لا يتحقق إذا كان بقدر مهر المثل، فإن خالعته على عبد قيمته مائة 

رجَ النصف المحابى به من الثلث فال ِّوج ومهر مثلها خَسون؛ فقد حابته بنصفه، فإن لم يخ
بالخيار بين أن ينفذ العقد في نصف العبد وبين أن يفسخ ويرجع بمهر المثل يضرب به مع 
اليرماء، لأن الصفقة تبعضت عليه، وإن خرج ثلث النصف الباقي فإن لم يكن له مال 

النصف من الثلث  غيره ولا دين عليه استحق ثلثي العبد بالخلع والوصية، وإن خرج جميع 
كان له نصفه بالخلع ونصفه بالوصية، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، فأما الأجنبي إذا خالع 
عن امرأة من ماله في مرض موته فإنه يكون جميع العوض معتبراً من الثلث، لأنه لا يعود 

 ، والله أعلم.(5)إليه عوضه

                                                           

 (.10/43(، البيان )10/104(، الحاوي الكبير )4/268( المهذب )1)
 (.12/177(، رد المحتار )2/112(، مجمع الأنهر )3/189( البحر الرائق )2)
 (.5/349(، الذخيرة )2/254( المدونة الكبرى )3)
 (.2/456شرح ال ِّركشي ) (6/548( الميني لابن قدامة )4)
 (.10/43(، البيان )4/268( المهذب )5)

 [أ3/58] 
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 باب جامع الخلع
فقال: حرمتك أو أبَ ن ْتُك على ألف ونوى  إذا قالت المرأة ل ِّوجها: طلقني على ألف

، لأن الكناية مع النية بمن ِّلة (1)الطالق؛ صح الخلع واستحق الألف على أصح الوجهين
الصريح، وإن قالت: طلقني بألف، فقال: خالعتك بألف، ونوى به الطالق أو لم ينوه؛ لم 

د، فأوقع فرقة لا يستحق العوض إذا قلنا إن الخلع فسخ، لأنها سألته فرقة تنقص العد
 .(2)تنقص العدد

وإن قالت: اخلعني بألف، فقال: طلقتك، صح الخلع واستحق الألف على أصح 
الوجهين، لأنه أجابها إلى ما سألته وزيادة، فصار كما لو قالت: طلقني طلقة بألف فطلقها 

 .(3)ثالثاً 
ف، وكذلك لو وإن قالت: طلقني ثالثًا ولك علي  ألف، فطلقها طلقة؛ استحق ثلث الأل

 .(4)قالت: طلقني ثالثاً بألف فطلقها واحدة، وكذلك لو قالت: طلقني ثالثاً على ألف
 . (5)وقال أحمد: لا يستحق عليها شيئاً 

وقال أبو حنيفة: إن قالت: بألف استحق عليها ثلث الألف، وإن قالت: علي ألف لم 
 .(6)يستحق عليها شيئاً 

                                                           

 (.13/392(، نهاية المطلب )4/269( المهذب )1)
 (.13/392(، نهاية المطلب )4/269( المهذب )2)
 (.13/392(، نهاية المطلب )4/269(، المهذب )5/204( الأ  للشافعي )3)
 (.17/40(، المجموع شرح المهذب )13/392المطلب ) (، نهاية4/269(، المهذب )5/204( الأ  للشافعي )4)
(، 8/230(، الميني لابن قدامة )2/165(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )1/417( الهداية لأبي الخطاب )5)

 (.2/455شرح ال ِّركشي )
(، 4/87ق )(، البحر الرائ3/174(، الاختيار لتعليل المختار )2/165( اختالف الأئمة العلماء للطحاوي )6)

 (. 6/311المبسوط للسرخسي )
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عمل بعضه استحق بقدره من العوض، كما لو لنا: أنها استدعت عماًل بعوض فإذا 
قالت: من رد  عبيدي الآباق فله علي ألف، فرُد واحدٌ منهم، وكذلك في بناء الحائط 

 .وخياطة الثوب
ولا يكون ذلك تعليقاً منها بشرط وإنما هو استدعاء، بخالف ال ِّوج، فإنه يملك التعليق، 

 لت بعضه لم يصح، ويل ِّ  أبا حنيفةفعفإذا علق على عدد صار العوض مشروطاً فيه، فإذا 
 إذا قالت: طلقني وضرتي على ألف، فطلقها وحدها؛ فإنه يستحق عليها نصف الألف./ 

 .(1)ولو قالت: طلقني ثالثاً ولك علي  ألف، فطلقها ثالثا؛ً استحق الألف
 .(2)وقال أبو حنيفة: لا يستحق عليها شيئاً 

له استحق العوض كما لو قال: من رد عبيدي لنا: أنها استدعت الطالق بالعوض فإذا فع
 فله ألف، فردهم وصار كما لو علق الطالق بالعوض.

 .(3)ولو طلقها طلقة ونصفاً استحق ثلثي الألف على أصح الوجهين
 وفي الثانِ: يستحق نصف الألف. 

 لنا: أن وقوع الطلقتين منسوب إلى إيقاعه فصار كما لو أوقعها.
فاً فأنت طالق ثالثاً، فأعطته بعض الألف؛ لم يقع شيئ من وإن قال: إن أعطيتني أل 

الطالق، لأن الصفة لم توجد، والاعتبار بنقصان الوزن دون العدد، فلو أعطته دون الألف 
في العدد ووزنها ألف؛ طلقت، ولو كان عددها ألف وهي دون الألف في الوزن؛ لم تطلق، 

أعطته أكثر من الألف طلقت، لأنه  لأن إطالق الألف لا ينصرف إلا إلى الوزن، ولو
وجدت الصفة، وال ِّيادة لا تحل بها، بخالف ما لو قال: بعتك بألف، فقال: قبلت بالعين، 

 لأن القبول بحكم الإيجاب ولم يوجب بألفين.
 

 .(1)وفي مسألتنا المعتبر وجود الشرط وقد وجد
                                                           

 (.13/392(، نهاية المطلب )5/204( الأ  للشافعي )1)
 (.4/87(، البحر الرائق )2/165( اختالف الأئمة العلماء للطحاوي )2)
 (،14/37(، نهاية المطلب )10/139( الحاوي الكبير )3)

 [ب3/58] 
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حدة؛ استحق الألف، ولو بقي له عليها تطليقة فقالت: طلقني ثالثًا بألف، فطلقها وا
 .(2)علمت بما بقي له من الألف أو لم تعلم على أظهر القولين

والطريق الثانِ: إن علمت أنه لم يبق له عليها إلا طلقة استحق الجميع، وإن لم تعلم 
 .(3)استحق ثلث الألف

لنا: أن هذه الطلقة تفيد ما تفيده الطالقات الثالث فاستحق بها ما يستحقه بالطالقات 
 ثالث.ال

وقال الم ِّنِ: لا يستحق إلا ثلث الألف على الحالتين، لأن للطلقتين الأوليين تأثيراً في 
التحريم، فهو كما لو شرب أقداحاً فسكر أو فقأ عين أعور، فإن سكر والعمى تحصيل 

 .(4)بالأخير والمتقد 
لطلقة الأخيرة لنا: أن الطلقتين لو أثرتا في التحريم لسرى وتعجل، فعلم أنه لم يثبت إلا با

وحدها، بخالف شرب الأقداح وفقي العين من الأعور، فإن للمتقد  تأثيراً في الأمرين 
 فافترقا.

ولم يملك عليها ثالث تطليقات فقالت له: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثالثا؛ً استحق 
 لا الألف، وفيه وجه أن الألف في مقابلة الثالث، وفي وجه في مقابلة طلقة،/ والاثنتين

 .(5)عوض لهما، وهذا خالف لا فائدة له
، وقال أبو يوسف (6)قال محمد بن الحسن: قياس قول أبي حنيفة أنها لا تستحق شيئاً 

 .(7)ومحمد وأحمد بن حنبل: تستحق الألف

                                                                                                                                                                           

 (.10/118(، البيان )14/37(، نهاية المطلب )1/189( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.10/118(، البيان )14/37( نهاية المطلب )2)
 (.10/118(، البيان )14/37( نهاية المطلب )3)
 (.1/189( مختصر الم ِّنِ )4)
(، المهذب 1/189(، مختصر الم ِّنِ )5/204( وكون الثنتين بال عوض هو نص الشافعي كما في: الأ  للشافعي )5)
 (.10/51(، البيان )4/269)
 (.4/92(، البحر الرائق )7/47(، تبيين الحقائق )2/165ئمة العلماء للطحاوي )( اختالف الأ6)
(، الفروع 8/205(، الميني لابن قدامة )7/47(، تبيين الحقائق )2/165( اختالف الأئمة العلماء للطحاوي )7)

 (.9/429لابن مفلح )

 [أ3/59] 
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لنا: أنه أوقع ما استدعته فاستحق ما بذلته، وال ِّيادة مبتدأة فال عوض لها، وإن قالت له: 
 فطلقها واحدة؛ استحق بثلث الألف على أصح الوجهين.طلقني عشراً بألف، 

 .(1)وفي الثانِ: يستحق عشر الألف، وعلى هذا في الطلقتين والثالث
: إذا طلقها طلقتين استحق خَس الألف، فإذا طلقها ثالثاً (2)وقال القاضي أبو الطيب

 .(3)استحق جميع الألف
ان العوض في مقابلته، ولو بقيت له لنا: أن ما زاد على الثالث لا حكم له في الشرع فك

عليها طلقة فقالت له: طلقني ثالثًا بألف، طلقة أحر  عليك بها وطلقتين في نكاح آخر 
إذا نكحتني، فطلقها ثالثا؛ً لم تقع إلا واحدة واستحق ثلث الألف بناء على تفريق الصفقة 

 .(4)والقول المختار فيه

                                                           

 (.17/41(، المجموع شرح المهذب )10/52( البيان )1)
د الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي، ثقة، صادق دين، ورع، عارف ( هو طاهر بن عب2)

بأصول الفقه وفروعه، محقق في علمه، سليم الصدر حسن الخلق، صحيح المذهب، جيد اللسان، يقول الشعر على 
العقل، ثابت الفهم،  طريقة الفقهاء. مات سنة خَسين وأربع مائة، وبلغ من السن مائة سنة وسنتين، وكان صحيح

 (.745/ 9(، تاريخ الإسال  )491/ 10يقضي ويفتي إلى حين وفاته. انظر: تاريخ بيداد )
 .(451/ 8الع ِّي ِّ شرح الوجي ِّ ) (،50/ 10البيان ) (3)
 (.17/42(، المجموع شرح المهذب )10/53(، البيان )4/271( المهذب )4)
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 فصل

لق فطالق لم يقع إلا الأولى، لأنها بانت بها فلم إذا قال لها: أنت طالق على ألف وطا
 .(1)يلحقها ما بعدها

ولو قال: أنت طالق فطالق وطالق على ألف، فإن قال: أردت الأولة بالألف؛ قبُل وبانت 
بها ولم يلحقها ما بعدها، وإن قال: أردت الثانية بالألف؛ وقعت الأولة رجعية وبانت 

إن قال: أردت الثالثة بالألف؛ وقعت الأولة والثانية رجعتين بالثانية، ولم تلحقها الثالثة، و 
وبانت بالثالثة هذا أصح الطريقين، وفيها طريق آخر أنه يستحق الألف قولًا واحداً، وإن 
قال: أردت الثالث بالألف؛ وقعت الأولة ثلث الألف ولم يقع غيرها، لأنها وقعت بعوض 

 .(2)فبانت بها
لف؛ وقع عليها طلقة رجعية إن كانت مدخولًا بها، لأنها ولو قال: أنت طالق وعليك أ

أوقعها بعوض ثم استأنف إيجاب عوض بعد الوقوع فلم يلتحق به، فلو ذكر ذلك في 
جواب استدعاء بها بانت ول ِّمها العوض، لأنه لو اقتصر على قوله: أنت طالق كفى، 

بلت؛ بانت بها ول ِّمها وكان قوله: عليك ألف تأكيداً، ولو قال: على أن عليك ألفاً فق
 .(3)الألف، لأنه أوقعها بعوض الت ِّمته

                                                           

 (.10/54(، البيان )4/270( المهذب )1)
 (.17/46(، المجموع شرح المهذب )10/55(، البيان )4/270ذب )( المه2)
(، البيان 13/342(، نهاية المطلب )4/270(، المهذب )1/189(، مختصر الم ِّنِ )5/208( الأ  للشافعي )3)
(10/55.) 
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 فصل

إذا قال: إن دفعت إليَّ ألف درهم فأنت طالق، فإن نويا صنفاً من الدراهم معلوماً صح 
، كما لو (1)كان هناك نقدٌ غالبٌ حُمل عليه/  الخلع وحمال عليه، وإن لم ينويا شيئاً فإن 

عت إليه ألف درهم عدداً فهي دون الألف في الوزن، أو أطلق الثمن، وإن لم يكن فإن دف
أو ميشوشة لا تبلغ نقرتها ألف درهم؛ لم تطلق، لأنه لم توجد الصفة،  (2)ألف درهم نقرة

وإن دفعت إليه ألف درهم مطبوعة من النقرة أو ميشوشة تبلغ نقرتها ألف درهم طلقت 
العقد، ويرجع بمهر المثل، لأنه لم لوجود الصفة ويل ِّمه رد الذي قبض، لأنه لم يتعين في 

يرض من غير بدل ولم يتناول العقد ما سلمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل، كما لو خالع 
على عوض محر ، ولأن هذا العقد جمع الصفة والمعاوضة، فبحكم الصفة يقع الطالق إذا 

 .(3)دفعت ما يتناوله الاسم، وبحكم المعاوضة له طلب عوض ما أزال ملكه عنه
وإن قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق فأعطته عبداً تملكه؛ طلقت سليماً كان أو معيباً، 
قن اً كان أو مدبراً، لوجود الصفة، وبشرط أن تعطيه على الفور، لأنه أخرجه مخرج المعاوضة 
فكان على الفور، ويجب رده والرجوع بمهر المثل، لأن العبد المطلق ليس بعوض صحيح، 

ن عقده المعاوضة والصفة، فرتبتا على كل واحد منهما حكمه، وهذا هو وقد تضم
 .(4)المذهب

 .وحكي عن الم ِّنِ أنه قال: قياس قول الشافعي أن لا يجب مهر المثل
وهذا وهم، لأن الشافعي رضي الله عنه إنما لم يذكر مهر المثل لأنه عطف هذه المسألة على 

 .(5)بهذه على ما قبلهامسائل تقد  ذكر مهر المثل فيها، وأحال 
                                                           

 (.10/85(، الحاوي الكبير )4/273( المهذب )1)
جمهرة  ،(145/ 5العين )انظر: ب والفض ة وَغَيرهاَ: مَا سُبِك مجتمعاً. والن ُّقْرَة من الذَّهَ ، الن ُّقْرَةُ: قطعة فضة مذابة (2)

 .(795/ 2اللية )
 (.10/85(، الحاوي الكبير )4/273( المهذب )3)
 (.10/28(، البيان )4/274(، المهذب )1/189(، مختصر الم ِّنِ )5/206( الأ  للشافعي )4)
لمرأة من زوجها بعبد بعينه، فلم تدفعه إليه حتَّ مات العبد؛ رجع ( قال الشافعي رحمه الله تعالى: "وإذا اختلعت ا5)

 [ب3/59] 
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وإن أعطته مكاتباً أو ميصوباً أو مرهوناً أو عبد غيرها لم تطلق، لأن الصفة تتعلق بما يصح 
 إعطاؤه إذا طلقت ولم يوجد.

ولو قيده فقال: إن أعطيتني هذه العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت على أي صفة  
، لأنه عقد معاوضة على مجهول،  كان، لأنه صفة مقيدة، ويجب رده والرجوع بمهر المثل

 .(1)كما لو خالعها على خَر أو خن  ِّير

                                                                                                                                                                           

عليها بمهر مثلها... وكذلك لو اختلعت منه على دابة أو ثوب أو عرض فمات أو تلف؛ رجع عليها بمهر مثلها". الأ  
(5/202.) 
 (.10/30(، البيان )4/274(، المهذب )1/189(، مختصر الم ِّنِ )5/206( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

إذا اختلف ال ِّوجان فقال: طلقتك على مال، وأنكرت المال؛ بانت بإقراره، والقولُ قولها 
 .(1)مع يمينها في عد  المال

 ولو قال: طلقتك بعوض، فقالت: طلقتني بعوض بعد مضي الخيار؛ بانت بإقراره، والقولُ 
في العوض قولها مع يمينها، ولو قال ال ِّوج: طلقتك بعوض بعد مضي الخيار، وقالت المرأة: 
بل ذكرت العوض في وقت الخيار فال رجعة لك/ علَي، ولي عليك المال؛ فالقول قول 

 .(2)ال ِّوج مع يمينه، لأن الأصل عد  ذكر العوض إلا في الوقت الذي أقر  به
 قدره أو في صفته أو تعجيله أو تأجيله تحالفا. وإن اختلفا في عين العوض أو في

 .(3)وقال أبو حنيفة وأحمد: القول قول المرأة
لنا: أنه عقد معاوضة اختلفا في عوضه فتحالفا كالمتبايعين، وإذا تحالفا لم يرتفع الطالق، 

 .(4)لأنه بعد وقوعه لا يرتفع، فيسقط المسمى
على ظاهر المذهب، وقد قدمناه في ويجب مهر المثل لو زاد على ما يدعيه ال ِّوج 

 .(5)الصداق
وإن خالعته على ألف درهم واختلفا فيما نويا فينوي أحدها صنفاً ونوى الآخر غيره؛ 

 .(6)تحالفا على أصح الوجهين
لنا: أنه لما جعلت النية كاللفظ عند الاتفاق جاز أن يجعل كاللفظ عند الاختالف، كما 

 .والطالق لو اختلفا في نية بكتابة القذف

                                                           

 (.17/51(، المجموع شرح المهذب )13/333(، نهاية المطلب )4/274( المهذب )1)
 (.10/60(، البيان )1/238(، التنبيه )5/47( الأ  للشافعي )2)
(، الميني لابن قدامة 1/418(، الهداية لأبي الخطاب )94/ 4(، البحر الرائق )150/ 3( بدائع الصنائع )3)
 .(9/445(، الفروع لابن مفلح )8/40)
 (.10/60(، البيان )4/275( المهذب )4)
 .78ص ( 5)
 (.4/275( المهذب )6)

 [أ3/60] 
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وكذلك لو قال أحدها: كان الخلع على ألف درهم، وقال الآخر: بل على ألف مطلق، 
 .(1)فإنهما يتحالفان لما قدمناه، وإذا تحالفا وجب مهر المثل

وإن قال: خالعتك على ألف، فقالت: بل خالعت غيري؛ بانت باعترافه، والقول في 
تل ِّمه، وإن قالت: خالعتني على ألف ضمنها العوض قولها مع يمينها، لأن الأصل أنها لم 

عني زيد؛ ل ِّمها الألف، لأنها أقرت بالخلع وعوضه، وادعت ضمان زيد، والأصل عدمه، 
فإن أقر زيد بالضمان كان لل ِّوج مطالبة أيهما شاء، وإن قالت: على ألف لي في ذمة زيد؛ 

زيد، وإذا تحالفا وجب تحالفا، لأنه يدعي أن الألف في ذمتها، وهي تقول: العوض في ذمة 
 .(2)مهر المثل لعد  اتفاقهما على العوض، والله أعلم

                                                           

 (.10/60(، البيان )4/275( المهذب )1)
 (.17/52(، المجموع شرح المهذب )4/276(، المهذب )1/176( التنبيه )2)
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 (1)كتاب الطلاق
، لأنه مالكٌ له غير محجورٍ عليه، فأما غير (2)يصح الطالق من كل زوج بالغ عاقل مختار

ال ِّوج فال يصح طالقه، فإذا قال: إن ت ِّوجت فالنة فهي طالق، أو أي امرأة ت ِّوجتها فهي 
 .(3)يصح ذلك التعليق، وإذا ت ِّوجها لم يقع عليه الطالق طالق؛ لم

ولو قال لعبد: إن ملكتك فأنت حر، أو أي عبد ملكته فهو حر؛ لم يصح هذا التعليق، 
 .(4)ولم يعتق إذا ملكه

، وكذلك في العتق إلا أن يضيفه إلى الملك (5)وقال أبو حنيفة: تنعقد الصفة عمَّ أو خص  
فأنت طالق، ثم يت ِّوجها وتدخل الدار، وكذلك في / خلت الدار بأن يقول لأجنبية: إن د

 العتق.
 .(6)وهو رواية عن أحمد

 .(7)وبه قال النخعي والشعبي وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى

                                                           

: تخلية سبيلها، أةالمر  ( الطاء والال  والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال، وطَّالقُ 1)
انظر: والمرأة تطلق طالقاً فهي طالِقٌ وطالقِة، وطلَقَت وطلُِ قَتْ تطليقاً. ورجل مِطْالقٌ ومِطليقٌ أي كثير الطالق للنساء. 

 (.420/ 3(، مقاييس اللية )101/ 5العين )
 (.4/277(، المهذب )5/253( الأ  للشافعي )2)
 (.10/66(، البيان )10/227(، الحاوي الكبير )4/277(، المهذب )7/162( الأ  للشافعي )3)
 (،.10/227(، الحاوي الكبير )5/257( الأ  للشافعي )4)
(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي 3/155(، الاختيار لتعليل المختار )5/232( أحكا  القرآن للجصاص )5)
(2/82.) 
[، شرح 1124(]1/235د رواية أبي داود )[ مسائل أحم1315(]1/358( مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله )6)

 (.3/317ال ِّركشي )
 (.10/67(، البيان )6/164(، الاستذكار )7/162( الأ  للشافعي )7)
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 .(2)في التعليق عن مالك أنه يصح في العتق دون الطالق (1)وحكى الشيخ أسعد الليثي
لا  وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لنا: ما روى علي بن أبي طالب كر  الله

 .(3)"رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم، ولا طلاق قبل نكاح
ولأنه علق الطالق بالصفة قبل النكاح فلم يصح، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار 
فأنت طالق، ثم ت ِّوجها ودخلت الدار، وتخالف النذر والوصية، فإنهما يصحان من غير 

 .(4)فة إلى الملكإضا
، وحكي عن أحمد أن (5)ولا يصح طالق الصبي والمجنون لما ذكرناه في سائر التصرفات

 .(6)المجنون إذا عقل معنى الطالق وقع طالقه
 لنا: ما قدمناه.

وكذلك من لا يعقل بسببٍ هو معذورٌ فيه، كالنائم والمجنون ومن يشرب دواء للحاجة ف ِّال 
 .(7)عقله؛ لا يصح طالقهم، لأنهم في معنى المجنون عقله والمريض الميلوب على

وأما من زال عقله بمعنى لا يعذر فيه بأن يشرب مسكراً أو دواء من غير حاجة ف ِّال  
 .(8)عقله، فإن طالقه يقع قولًا واحداً على أصح الطريقين، والطريق الثانِ: أنه على قولين

 
 .(1)وكذلك ظهاره

                                                           

 ( لم أقف على ترجمته.1)
 (.6/164(، الاستذكار )3/279( الحجة على أهل المدينة )2)
( وضعفه ابن 5/299تاريخ بيداد )( ومن طريقه الخطيب فى 198( أخرجه الطبرانِ في المعجم الصيير )ص 3)

 (81/ 5( والألبانِ في إرواء اليليل )152/ 2الجوزي في العلل المتناهية )
 (.10/227(، الحاوي الكبير )4/278( المهذب )4)
 (.10/227(، الحاوي الكبير )4/278( المهذب )5)
 (.378/ 7قدامة ) [، الميني لابن1332(]362( مسائل الإما  أحمد رواية ابنه عبد الله )ص: 6)
(، نهاية 10/227(، الحاوي الكبير )4/278(، المهذب )1/202(، مختصر الم ِّنِ )5/257( الأ  للشافعي )7)

 (.14/168المطلب )
(، نهاية المطلب 10/227(، الحاوي الكبير )4/278(، المهذب )1/202(، مختصر الم ِّنِ )5/257( الأ  )8)
(14/168.) 
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والم ِّنِ: لا يقع  (2)تين عن أحمد وإسحاق وأبو ثوروقال سعيد والليث وإحدى الرواي
 .(3)طالقه

لنا: أنه مكلف صادف الطالق ل ِّوجته فوقع كالصاحي، ولأنه يجب عليه القصاص والحد 
 بخالف المجنون والنائم.

وقال أبو حنيفة: من شرب دواء من غير حاجة ف ِّال عقله لم يقع طالقه ولم يجب عليه 
 .(4)الحد

 .(5)ه بمعصية فهو كالسكران، ولا نسلم أنه لا يجب عليه الحدلنا: أنه زال عقل
 
 

                                                                                                                                                                           

(، نهاية 10/418(، الحاوي الكبير )4/278(، المهذب )1/202(، مختصر الم ِّنِ )276، 5/21( الأ  للشافعي )1)
 (.14/168المطلب )

(، الحاوي الكبير 4/278(، المهذب )1/419(، الهداية لأبي الخطاب )1/202(، مختصر الم ِّنِ )5/257( الأ  )2)
 .(8/255)الميني لابن قدامة ، (10/69(، البيان )14/168(، نهاية المطلب )10/227)
(، نهاية المطلب 10/227(، الحاوي الكبير )4/278(، المهذب )1/202(، مختصر الم ِّنِ )5/257( الأ  )3)
(14/168.) 
 (.2/481(، تبيين الحقائق )2/127( البحر الرائق )4)
 (.4/279(، المهذب )8/255(، الميني لابن قدامة )5/257( الأ  للشافعي )5)
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 فصل

فأما المكره على الطالق فإن كان إكراهه بحقٍ  كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطالق؛ وقع 
 .(1)طالقه، لأنه إكراه بحق، فهو كالحربي إذا أكره على كلمة الإسال 

 .(2)وإن كان إكراهه بيير حق لم يصح طالقه
 .(4)، وبه قال الشعبي والنخعي(3)ال أبو حنيفة: يصح طالقهوق

 .(5)"لا طلاق في إغلاقلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "
 .(7)وأبو عبيد: "الإغالق: الإكراه" (6)قال ابن قتيبة

 .(8)"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهوقوله صلى الله عليه وسلم: "

                                                           

(، البيان 14/109(، نهاية المطلب )10/192(، الحاوي الكبير )4/279المهذب )(، 1/193( مختصر الم ِّنِ )1)
(10/70.) 
(، البيان 14/109(، نهاية المطلب )10/192(، الحاوي الكبير )4/279(، المهذب )1/193( مختصر الم ِّنِ )2)
(10/70.) 
 (.24/73(، المبسوط للسرخسي )5/15( أحكا  القرآن للجصاص )3)
(، تفسير القرطبي 6/178(، الاستذكار )5/15(، أحكا  القرآن للجصاص )8/332ح ِّ  ) ( المحلى لابن4)
 (.8/260(، الميني لابن قدامة )10/184)
( وابن ماجه كتاب الطالق باب 2195ح2/224( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في الطالق على غلط )5)

 (. 2047ح7/113واء اليليل )( وحسنه الألبانِ في إر 2046ح1/660طالق المكره والناسي )
( هو العالمة الكبير، ذو الفنون، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل: المروزي، الكاتب، صاحب 6)

التصانيف. ن ِّل بيداد، وصنف وجمع، وبعد صيته، ثقة دين فاضل. من تصانيفه: غريب القرآن وغريب الحديث 
غيرها. ولي قضاء الدينور، وكان رأساً في علم اللسان العربي، والأخبار وأيا  الناس، وكتاب المعارف ومشكل الحديث و 

 13/297ه (. انظر: سير أعال  النبالء 276من كبار العلماء المشهورين، عنده فنون جمة، وعلو  مهمة، مات سنة )
 (.2/169وشذرات الذهب )

لعلماء. قال ال ِّيلعي: قال في التنقيح: وقد فسره أحمد أيضاً ( لم أجده في كتبهما غير أنه نسبه إليهما جماعة من ا7)
باليضب، قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه، واليضب، والجنون، وكل أمر انيلق على صاحبه علمه وقصده، 

( وتنقيح التحقيق 2/206( وتنقيح التحقيق للذهبي )2/293مأخوذ من غلق الباب. انظر: التحقيق لابن الجوزي )
 (.1/406( وكفاية الأخيار )3/223( ونصب الراية )4/408ن عبد الهادي )لاب
( وصححه الألبانِ في إرواء اليليل 2045ح1/659( رواه ابن ماجه كتاب الطالق باب طالق المكره والناسي )8)
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 .يير حق فلم يصح، كما لو كُره على الإقرار بالطالقولأنه قول حمل عليه ب
/ زوجها حتَّ طلقها، فقال صلى الله عليه  وحديث المرأة التي وضعت السكين على حلق

، لأنه لم يثبت عنده إكراهها، وهو الظاهر من الحال، (2)"في الطلاق (1)لا قيلولةوسلم: "
 :(3)رهًا إلا بثالثة شروطفإن المرأة في اليالب لا تقهر الرجل، ولا يصير مك

 أحدها: أن يكون المكرهِ قاهراً له لا يقدر على دفعه.
 الثانِ: أن ييلب على ظنه أن ما توعده به يقع به إن خالفه.

الثالث: أن يكون ما يدعوه به يلحقه به ضرر لا يحتمل مثله، كالقتل والقطع والضرب 
 من ذوي الأقدار. المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن نقص منه ذلك

فهذه الأشياء الثالثة يصير بها مكرهاً على المذهب، وفيه وجه: أنه لا إكراه إلا ما يؤدي 
 .(4)إلى الإتالف، وفيها طريق آخر: أنها إكراه وجهاً واحداً 
 لنا: أن فيها ضرراً بيناً فكانت إكراهاً كالقتل والقطع.

 .(5)وقال أحمد في رواية: أن الوعيد ليس بإكراه
لنا: أن الإكراه لا يتحقق إلا بالوعيد، لأنه يخاف من تحقيقه، فأما الأذى الناج ِّ فال يمكن 

 دفعه فال يكون إكراهاً.

                                                                                                                                                                           

تاقة (: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطالق ونحوه، ولا ع3/190وبوب البخاري في صحيحه ) (.82ح1/123)
 إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناسي والمخطئ.

 (.179التعريفات الفقهية )ص:  ،(60طلبة الطلبة )ص:  .إذا طل ق أي لا رجوع ولا فسخ ؛لا قيلولة في الطالق (1)
والعقيلي في الضعفاء الكبير  (8/333( وابن ح ِّ  في المحلى )1130ح1/275( رواه سعيد بن منصور )2)
(. قال ابن ح ِّ : وهذا  1713ح2/294( وابن الجوزي في التحقيق )1639ح7/173( و)827-825ح4/89)

 كله لا شيء ; لأن إسماعيل بن عياش، وبقية: ضعيفان، واليازي بن جبلة مجهول، وصفوان ضعيف، ثم هو مرسل.
 (.10/71(، البيان )4/280( المهذب )3)
 (.10/71(، البيان )4/280)( المهذب 4)
(، الإنصاف 1/48(، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحا  )2/175( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )5)

 (.8/325للمرداوي )

 [أ3/61] 
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فأما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أوجعته أو 
 . (1)ضربته

ه الضرب والإيجاع لأجل ما وقع فهذا ينبيي أن يكون الوعيد إكراهاً، ولأنه يخاف من مولا
عساًل فوقفت امرأته على  (2)شتاري رضي الله عنه في الرجل الذي تدلى به، وقد روي عنه

رها اَلله تعالى وللإسال  فقالت: لتفعلن أو الحبل وقالت: إن طلقتني ثالثًا وإلا قطعته، فذكَّ 
 .(3)لأفعلن، فطلقها ثالثا؛ً فرده إليها

به مكرهاً، والوعيد بالقتل والجرح إكراه في حق كل واحد ولييره  وهذا كان وعيداً جعله
إكراه بمن أضر به ضرراً بيناً دون غيره، وأما الضرب القليل لمن لا يستضر به ضرراً بيناً، 
والاستخفاف بيير ذوي الأقدار، والحبس اليسير، وأخذ القليل من المال، فمن لا يبني عليه 

 ليس بإكراه.
 .(4)نه قال: القيد كره والسجن كرهوحكي عن شريح أ

 لنا ما قدمناه من التفصيل.

                                                           

( والبيهقي 28303ح5/493( وابن أبي شيبة )18792ح10/193( و )11424ح6/411( رواه عبد الرزاق )1)
( من طريق أبي إسحاق الشيبانِ عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر 14884ح7/359في سننه الكبرى )

 رضي الله عنه.
( الم شُْتار المجتني للعسل يُ قَال مِنْهُ: شُرتُ الْعَسَل أشوره شَورا وأشرته أشيره إِشَارَة واشترت اشتياراً. غريب الحديث 2)

 (.735/ 2(، جمهرة اللية )322/ 3للقاسم بن سال  )
( السنن الصيرى 15495ح7/357( السنن الكبرى للبيهقي )1128ح1/274نن سعيد بن منصور )( س3)

( وقال: والحديث منقطع وهو عن ابن 4710ح11/71( معرفة السنن والآثار للبيهقي )2092ح3/124للبيهقي )
( 8/118لبدر المنير )عمر، وابن عباس، وابن ال ِّبير موصول، ولا مخالف لهم من الصحابة. وبين ذلك ابن الملقن في ا

حين قال: فإن قدامة لم يدرك عمر، إنما يروي، عن ابنه عبد الله بن  -(3/468وعنه ابن حجر في التلخيص الحبير )–
( كذلك بضعف 2048ح7/114عمر، وسهل بن سعد، وغيرها من المتأخرين. وضعفه الألبانِ في إرواء اليليل )

 عبدالملك بن قدامة وأبيه.
( والبيهقي في السنن الكبرى 28302ح5/493( وابن أبي شيبة )11423ح6/411الرزاق )( رواه عبد 4)
 ( من طريق القاسم بن عبد الرحمن عنه.14885ح7/359)
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وأما النفي فهو إكراه لمن له في بلده أهل، لما فيه من الإضرار بمفارقهم، وكذلك إن لم يكن 
 ، لأنه يتأذى بمفارقة الوطن.(1)له فيه أهل في أصح الوجهين

ليه الطالق، وقبل قوله في الحكم فلو نوى المكره تعليق الطالق أو طالقاً من وثاق لم يقع ع
لظاهر الإكراه، ولو لم ينو شيئاً لم يقع في أظهر الوجهين، وفي الثانِ: يقع، لأنه لم يكره 

 .(2)التوبة/ على ترك 
 .لنا: أنه مكره على الطالق فلم يقع طالقه، كما لو نوى طالقاً من وثاق

 .(3)صار بالنية مختاراً للإيقاعولو نوى إيقاع الطالق وقع عليه في أصح الوجهين، لأنه 

                                                           

 (.10/89(، البيان )4/281( المهذب )1)
 (.10/153(، الحاوي الكبير )4/281( المهذب )2)
 (.10/91(، البيان )10/155(، الحاوي الكبير )4/282( المهذب )3)

 [ب3/61] 
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 فصل

إذا قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق، وهو لا يعرف معناه بالعربية ولا قصد موجبه؛ لم 
تطلق، كما لو تلفظ بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها ولا قصد موجبها، وهكذا لو 

جته: بهسم قصد موجبه ولم يعرف معناه على أصح الوجهين، وكذلك العربي إذا قال ل ِّو 
 .(1)ترا، ولم يعرف معناه، قصد موجبه أو لم يقصده

                                                           

 (.10/74(، البيان )10/227(، الحاوي الكبير )4/281( المهذب )1)
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 فصل

-ثالث طلقات، ويملك العبد على زوجته  -حرة كانت أو أمة-ويملك الحر على زوجته 
 .(1)تطليقتين، والطالق معتبر عندنا بالرجال لا بالنساء -حرة كانت أو أمة

إذا كانت ال ِّوجة حرة ملك عليها ، ف(2)وقال أبو حنيفة والثوري: الطالق معتبر بالنساء
حراً كان -ثالث تطليقات، وإن كانت أمة ملك عليها زوجها  -حراً كان أو عبداً -زوجها 
 .(3)تطليقتين -أو عبداً 

 لنا: أنه حق لل ِّوج خالصاً يختلف بالرق والحرية، فاختلف برقه وحريته لعدد ال ِّوجات.
رضي الله عنها طلق زوجة له حرة  وروى الشافعي رضي الله عنه أن مكاتباً لأ  سلمة

طلقتين، فأراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن أن يأتي عثمان 
فسألهما عن ذلك، فابتدراه  (4)رضي الله عنه فيسأله، فأتاه فوجده آخذاً بيد زيد بن ثابت

 .(5)وقالا: حرمت عليك حرمت عليك
 ...... ؛(6)"طلاق الأمة تطليقتانيه وسلم أنه قال: "فأما ما روي عنه صلى الله عل

 
                                                           

 (.10/304(، الحاوي الكبير )4/281(، المهذب )240-1/239( التنبيه )1)
 (.4/54(، البحر الرائق )2/82(، أحكا  القرآن للجصاص )2/180( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )2)
 (.4/281( المهذب )3)
الإما  الكبير، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة أبو سعيد، وأبو الصحابي بن ثابت بن الضحاك،  ( هو زيد4)

ه (. انظر: سير أعال  48خارجة الخ ِّرجي النجاري الأنصاري، كاتب الوحي، من الراسخين في العلم، مات سنة )
 (.4/41والإصابة ) 2/426النبالء 

( ومن طريقه البيهقي في الكبرى 295( والمسند )5/239فعي في الأ  )( وعنه الشا2/574( أخرجه مالك )5)
 (.423( وسنده صحيح كما في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء اليليل )ص: 368، 7/360)
( والترمذي أبواب الطالق واللعان عن 2191ح2/223( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في سنة طالق العبد )6)

( وابن ماجه كتاب الطالق 1182ح3/488لى الله عليه وسلم باب ما جاء أن طالق الأمة تطليقتان )رسول الله ص
(. قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 2080ح1/672باب في طالق الأمة وعدتها )

هذا عند أهل العلم من  حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على
 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
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، وقد خالفه راوي (3): هو منكر الحديث(2)، قال أبو داود(1)فيرويه مظاهر بن أسلم
، أو تحمله على ما إذا كانت تحت عبد، وهو الظاهر، (5) (4)الأصل، وهو القاسم بن محمد

شترك بين ال ِّوجين، وتخالف العدة فإن لأن الأمة لا تت ِّوج إلا بعبد، وتخالف القسم فإنه م
 فيها حقاً لله تعالى.

                                                           

( هو مظاهر بن أسلم المخ ِّومي مدنِ، ضعفه غير واحد. روى الدارقطني بإسناده عن أبي عاصم يقول: ليس 1)
حيح عن القاسم خالف هذا، توفي حوالي بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. قال لنا النيسابوري: والص

 (.129/ 3(، من تكلم فيه الدارقطني لابن زريق )982/ 3ه (. انظر: تاريخ الإسال  )150)
( هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، الإما  شيخ السنة، مقد  الحفاظ، أبو داود الأزدي 2)

وعلمه وعلله وسنده، في  حفاظ الإسال  لحديث رسول الله  ه (، أحد202السجستانِ، محدث البصرة، ولد سنة )
أعلى درجة النسك والعفاف والصالح والورع، من فرسان الحديث، وكبار الفقهاء، وعلى مذهب السلف في اتباع 

ه (. انظر: سير أعال  النبالء 275السنة والتسليم لها، ألف السنن، والمراسيل، والناسخ، وغيرها، مات سنة )
 (.4/169وتهذيب التهذيب ) 13/203

(: هو حديث مجهول.اه  وقد نقله عنه الم ِّي بلفظ: "قال أبو داود: رجل مجهول 2/223( الذي في السنن )3)
 (.183/ 10(، تهذيب التهذيب )97/ 28وحديثه في طالق الأمة منكر". فلعله نسخة. انظر تهذيب الكمال )

ه (، 37بو محمد: أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ولد فيها سنة )( هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أ4)
صالح ثقة من سادات التابعين، عمي في أواخر أيامه. قال ابن عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه وتوفي بقديد )بين 

 (.5/181) (، والأعال  لل ِّركلي2/183ه (. انظر: حلية الأولياء )107مكة والمدينة( حاجاً أو معتمراً سنة )
( هذا جاء عن أبى بكر النيسابوري أنه قال: " الصحيح عن القاسم خالف هذا ". نقله عنه الدارقطني ثم روى 5)

عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة ؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان ,  -أحدها حسن-بإسنادين 
 , ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن عمل به وإنا لا نعلم ذلك , أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله

المسلمون. قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به, وقد رواه عنه مظاهر, فهو دليل أيضاً على أنه 
 (.7/149قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه: "إن أهل الحديث يضعفونه". انظر: إرواء اليليل )
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 فرع

إذا طلق الذمي زوجته واحدةً ثم نقض العهد ولحق بدار الحرب، فسُبي واستُرق ثم ت ِّوج 
بها؛ كان له عليها طلقة واحدة، لأن العبد لا يملك أكثر من طلقتين وقد استوفى 

 .(1)واحدة
ز أن يت ِّوجها ويملك عليها طلقة واحدة، لأن الطلقتين ولو كان قد طلقها أولًا اثنتين جا

التي أوقعهما لم يحرما العقد عليه فال يتيير حكمه بما طرأ بعدها، هكذا حكاها في 
 (3) .(2)الشامل

/ في الصورة الأولة أن يملك عليها طلقتين، لأن الطلقتين إذا لم  قال الشيخ الإما : ويل ِّمه
 ه بما طرأ؛ فالطلقة الواحدة أولى.تحرما العقد ولم يتيير حكم

 وإذا طلق العبد واحدة ثم أعتق ملك تما  الثالث.
 وإذا طلق اثنتين ثم أعتق لم يملك نكاحها، لأن الطالق وقع محرماً للعقد.

قال الشيخ الإما : وهذا يؤكد إشكال المسألة الأولة، لأنه قد غير الطارئ حتَّ ملك تما  
ن لا يملك تما  الثالث، لأنه إذا اعتبر الطارئ لإباحة الرجعة الثالث، ففي الأولة ينبيي أ

 فلأن يتيير للتحريم أولى.

                                                           

 (.10/76(، البيان )400/ 5(، الوسيط في المذهب )339/ 12( نهاية المطلب في دراية المذهب )1)
 / ب. 234، ل5الشامل، مخطوط ج( 2)
(، المجموع شرح 10/76( والبيان )12/339( ع ِّا إما  الحرمين هذا التفريع لابن الحداد. انظر: نهاية المطلب )3)

 (.17/73المهذب )

 [أ3/62] 
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 فصل

 .(1)ويقع الطالق على أربعة أوجه: واجب ومستحب، ومكروه ومحر 
فأما الواجب فهو في حالتين أحدها إذا وقع بين ال ِّوجين الشقاق ورأى الحكمان الطالق، 

 ونذكره في الإيالء إن شاء الله. ،فِ والثانِ: المولي إذا لم يَ 
والمستحب فهو في حالين: أحدها: أن يخاف تقصيراً في حقها في العشرة أو غيرها، 
والثانِ: أن لا تكون المرأة عفيفة فالمستحب أن يطلقها، لأنه في الحالة الأولة تارك لما أمر 

ة: لا يأمن أن تفسد به من العشرة بالمعروف فال يأمن وقوع الشقاق بينهما، وفي الثاني
فراشه، فقد روي أن رجاًل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن امرأتي لا ترد يد لامس"، 

 . (2)"أمسكها"، فقال: "إنِ أحبها"، قال: "طلقهافقال: "
، وهو ضربان: أحدها: طالق المدخول بها في حال (3)وأما المحرَّ  فهو طالق البدعة

لها، والثانِ: طالق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي حيضها من غير أن يستبين حم
 .جامعها فيه قبل أن يستبين حملها

، أي: في زمان العدة، (4){فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتِِِّّنَّ والأصل في تحريم الطالق فيهما قوله تعالى: }
 .(5)والحيض ليس من زمان العدة، والطهر الذي جامعها فيه لا يعلم أنه زمان العدة أ  لا

                                                           

 (.17/77(، المجموع شرح المهذب )10/77البيان )(، 4/282( المهذب )1)
( والنسائي كتاب 2051ح2/175( رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهي عن ت ِّويج من لم يلد من النساء )2)

( وقال: هذا خطأ والصواب 3465ح6/170( وكتاب الطالق باب: ما جاء في الخلع )66/ 6النكاح ت ِّويج ال ِّانية )
ابن الجوزي، وصححه ابن ح ِّ  والنووي والمنذري والهيثمي وابن الملقن وابن حجر. انظر: المحلى مرسل. وضعفه أحمد و 

 (.485/ 3(، التلخيص الحبير )179/ 8(، البدر المنير )335/ 4(, مجمع ال ِّوائد )11/280) 
 (.17/77(، المجموع شرح المهذب )10/77(، البيان )4/282( المهذب )3)
 (.1( سورة الطالق : آية )4)
 (.17/77(، المجموع شرح المهذب )10/77(، البيان )4/282( المهذب )5)
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طلق زوجته وهي حائض، فقال صلى الله عليه  ماولما روي أن ابن عمر رضي الله عنه
مُرِّ ابنَك فليراجعها، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم وسلم: "

"، فتلك العدة التي أمر الله أن تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس  
 .(1)يطلق لها النساء

 ولأنه إذا طلقها في الحيض أضر  بها في تطويل العدة عليها.
وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه تعذر معرفة ما تعتد به، لأنه لا يعلم أنها من ذوات 

 الأحمال أو من ذوات الأقراء.
طالق غير المدخول بها في حال الحيض فليس بمحر ، لأنه لا يفضي إلى تطويل / وأما 

 عدة عليها، وكذلك طالق المدخول بها في حال الحيض وهي حامل على العدة إذ لا
ثم : " مارضي الله عنه ظاهر المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر

 . (2)"ليطلقها وهي طاهر أو حامل
ولأن عدة الحامل بوضع الحمل فال يفضي إلى تطويل العدة عليها، وكذا طالق من لا 

حال الطهر ليس بمحر  وهي الصييرة أو الآيسة، لأنه لا يوجد في حقها  يحبل مثلها في
ولا الريبة بما تعتد به، فإذا طلقها في الحيض أو في الطهر الذي   ِّوجالند  على مفارقة ال

 .(3)جامعها فيه وقع الطالق

                                                           

( رواه البخاري كتاب الطالق باب قول الله تعالى: }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 1)
ع الطالق ( ومسلم كتاب الطالق باب تحريم طالق الحائض بيير رضاها وأنه لو خالف وق5251ح7/52العدة{ )

 (.3725ح4/179ويؤمر برجعتها )
( وابن ماجه كتاب 3397ح6/141( رواه النسائي كتاب الطالق باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض )2)

 (.7/130( وصححه الألبانِ في الإرواء )2023ح1/652الطالق باب الحامل كيف تطلق )
 (.285-4/284( المهذب )3)

 [ب3/62] 
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مور : لا يقع في غير ال ِّمان المأ(3)وهشا  بن الحكم (2)وإسماعيل بن علية (1)وقالت الشيعة
 .(4)به فيه

مُرِّ ابنَك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مارضي الله عنهلنا: حديث ابن عمر 
  .(5)"فليراجعها

بإسناده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو طلقتها  (6)وروى الدارقطني
 .(7)"كانت تبيْ منك وتكون معصية  ،لاثالثاً أكان لي أن أراجعها"؟ فقال: "

                                                           

على الخصوص وقالوا بإمامته وخالفته نصاً ووصية إما جلياً وإما خفياً وقالوا إنه  علياً ( الشيعة هم الذين شايعوا 1)
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من  الإما  بعد رسول الله 

واختلفوا  مة والمفاضلة بين أصحاب النبي عنده، ولهم فى تعدية الإما  كال  وخالف كثير وعمدةُ كالمهم في الإما
وأحقهم بالإمامة  أفضل الناس بعد رسول الله  فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم، ومن وافق الشيعة في أن علياً 

وولده من بعده فهو شيعي. وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعت ِّال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه. انظر: 
 .1/171والتعريفات للجرجانِ  1/146والملل والنحل للشهرستانِ  2/89ح ِّ  الفصل لابن 

( هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر الأسدي، مولاهم، البصري، الإما ، العالمة، الحافظ، الثبت، أبو 2)
سن البصري، سنة ولد: سنة مات الحبشر الأسدي مولاهم، البصري، الكوفي الأصل، المشهور: بابن علية؛ وهي أمه. 

توفي سنة ثالث وتسعين ومائة، عن ثالث وثمانين سنة، وحديثه في كتب الإسال  كلها. انظر: تاريخ  عشر ومائة.
 (.107/ 9(، سير أعال  النبالء )1070/ 4الإسال  )

ول: علم ( هو هشا  بن الحكم الكوفي متكلم بارع إلا أنه رافضي مشبه، وله نظر وجدل، وتواليف كثيرة. كان يق3)
الله محدث، وأنه لم يعلم شيئاً في الأزل، فأحدث لنفسه علماً، وأن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، وإن القرآن 

 (.543/ 10مبدل؛ زيد فيه، ونقص منه. انظر: سير أعال  النبالء )
العلم، وهو المشهور  ( ووافقهم بعض أهل الظاهر فقالوا: إن طالق الحائض لا يقع. بينما قال بوقوعه كافة أهل4)

المعروف عند أهل السنة، قال ابن عبد البر: وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطالق عند 
جميعهم في الحيض مكروهاً بدعة غير سنة، ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطالق ليير 

 (.10/79(، البيان )15/58(، التمهيد )6/141انظر: الاستذكار ) السنة غير واقع ولا لاز .
 .165( تقد  تخريجه ص5)
ه (، من بحور العلم، 306( هو علي بن عمر أبو الحسن البيدادي المقرئ المحدث الحافظ شيخ الإسال ، ولد سنة )6)

قراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه وأئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقد  في ال
والاختالف والميازي وأيا  الناس وغير ذلك، وهو أول من صنف القراءات، وعقد لها أبوابًا قبل فرش الحروف، توفي 

 (.4/314(، الأعال  لل ِّركلي )3/462(، وطبقات السبكي )16/449ه (. انظر: سير أعال  النبالء ) 385سنة )
( وهو منكر ضعيف. انظر: التحقيق في 4/32كتاب الطالق والخلع والإيالء وغيره من غير باب )  ( رواه الدارقطني7)

 (.7/120(، إرواء اليليل )292/ 2مسائل الخالف )
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: اعتددت بطالقك مارضي الله عنه قال: قلت لابن عمر (1)وروي عن يونس بن جبير
 .(2)امرأتك حائضاً، فقال: وما يمنعني أن أعتد به وإن كنت أسأت واستحمقت

؛ على أنه لم يره قاطعاً للنكاح (3)"فردها علي، ولم يره شيئاً "ويحمل ما روي عنه أنه قال: 
بمثابة طالق الوكيل، فإن الوكيل ليس بمالك، فإذا أوقع في غير ومانعاً من الرجعة، وليس 

ال ِّمان الذي أمره المالك بالإيقاع فيه لم يقع، وال ِّوج ملكه الله الطالق فوقع في كل زمان، 
 ولهذا للمالك أن يتبع في كل زمان، وليس للوكيل ذلك، فإن ترك رجعتها جاز.

 .(4)وقال مالك: يجب أن يراجعها
ق واقع فال يجب عليه أن يراجع عنه كما لو كان في زمان العدة، وحديث ابن لنا: أنه طال

ر عمر أن يأمر ابنه، وأمْ  رضي الله عنهر عمر لا حجة فيه، لأنه أمَ  مارضي الله عنهعمر 
ليس بموجب، ورفع العدة ليس بواجب، لأنها ليست معصية، بخالف  رضي الله عنه

 لبينونة محو أثره.الطالق فإنه معصية، فاستحب له بعد ا

                                                           

( هو يونس بن جبير الباهلي أبو غالب البصري، أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك لما مات، تابعي ثقة ثبت،  1)
 (.436/ 11. انظر: تهذيب التهذيب )كان ذا ثبت، مات بعد التسعين

/ 2( رواه مسلم كتاب الطالق باب تحريم طالق الحائض بيير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق، ويؤمر برجعتها )2)
 (.1471ح1097

 حقق الإما  ابن القيم رحمه الله صحة هذه الرواية، وعلل الرواية التي فيها أنه احتسب بها طلقة، فراجعه مفصالً  (3)
 .(95/  3)(، وفي تهذيب سنن أبي داود 208-206/ 5محققاً مجوداً في زاد المعاد )

 (.68، 15/53(، التمهيد )6/139( الاستذكار )4)
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 فصل

وأما المكروه فهو الطالق من غير سبب، بأن تكون المرأة مرضية الأخالق والصفات، 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (2)، لما روى محارب بن دثار(1)فيطلقها من غير بدعة

 .(3)"أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"
ضلع لن تستقيم لك على  (4)[من]رأة خلقت إنما المولقوله صلى الله عليه وسلم: "

طريقة، إن استمتعت بها استمتعت وبه عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتِا، وكسرها 
 .(5)"طلاقها

                                                           

 (.10/78(، البيان )14/11(، نهاية المطلب )4/285( المهذب )1)
ون علياً ئ الذين كانوا يرج( هو محارب بن دثار السدوسي، أبو مطرف. ولي قضاء الكوفة. وكان من المرجئة الأولى2)

بإيمان ولا كفر، وله أحاديث. توفي في ولاية خالد بن عبد الله القسري في خالفة عليهما ولا يشهدون إلى الله وعثمان 
 (.176(، مشاهير علماء الأمصار )ص: 307/ 6هشا  بن عبد الملك سنة ثمان ومائة. انظر: الطبقات الكبرى )

( وابن ماجه كتاب الطالق دون باب 2180ح2/220لطالق باب في كراهية الطالق )( رواه أبو داود كتاب ا3)
 (.2040ح7/106(، إرواء اليليل )67/ 8( وهو ضعيف مرسل كما في البدر المنير )2018ح1/650)
 ( زيادة لابد منها ليستقيم الكال  وهي في سائر مصادر الحديث.4)
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1468ح2/1090اء )( رواه مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنس5)
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 فصل
يستحب لمن أراد الطالق أن لا ي ِّيد/ على واحدة، لأنه يمكنه تالفيها، فإن أراد الثالث 

رج من الخالف في تحريم جمع الثالث، فرقها في كل قرء طلقة، لأنه أسلم من الند ، ولأنه يخ
فإن جمعها في طهر واحد جاز، لأنه ليس بجامع لها في اللفظ، وإن جمع الثالث بلفظ 

 .(1)واحد فال إثم عليه
 .(2)وقال مالك وأبو حنيفة: جمع الثالث بدعة محرمة إلا أنها تقع

تحر  عند أبي حنيفة، فإن طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها؛ لم 
حتَّ لو قال لو أمسكها بيده بشهوة ثم والى بين الطلقات الثالث جاز، ويكون مراجعاً 

 .(3)بينها باستدامة الإمساك، وخالفه أبو يوسف في ذلك
والشيعة: الطالق الثالث محر ، وإذا أوقعه لم يقع، ومنهم من قال:  (4)وقال أهل الظاهر 

 .(5)تقع طلقة واحدة
أنه حين لاعن زوجته أنه قال: كذبت عليها إن  (6)ا روي في قصة عويمر العجالنِلنا: م

 .(7)"لا سبيل لك عليهاأمسكتها، هي طالق ثالثاً، فقال له صلى الله عليه وسلم: "
 ، لأنه طلقها في الحيض.(1)"إذاً عصيت ربكوقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: "

                                                           

 (.10/80(، البيان )4/286( المهذب )1)
 (.150(، القوانين الفقهية )ص: 93(، الرسالة للقيروانِ )ص: 191/ 2تبيين الحقائق ) (2)
 (.191/ 2(، تبيين الحقائق )31/ 2( الجوهرة النيرة )3)
اق هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح ِّ  الأندلسي، الإما  ( المتكلم باسم هذا المذهب وناشره في الآف4)

الأوحد البحر، ذو الفنون والمعارف، الفقيه الحافظ، المتكلم الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف، رزق ذكاء 
ف ورقة، منها المحلى مفرطاً، وذهناً سيالًا، وكتبه نفيسة كثيرة، تواليفه أربع مئة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين أل

والإحكا  والفصل، وفيه دين وخير، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة، ول ِّ  من  ِّله مكباً على 
 .18/184ه (. انظر: سير أعال  النبالء 456العلم، فال نيلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه الكبار، مات سنة )

 (.10/80(، البيان )7/365)( انظر: المحلى لابن ح ِّ  5)
( هو عويمر بن أبيض الحارث بن زيد العجالنِ الأنصاري. صاحب اللعان، الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، 6)

ولاعن بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة، وكان قد  تبوك فوجدها حبلى، ثم مات بعد ذلك: وعاش ذلك 
 (.620/ 4( الإصابة )1226/ 3ده يسيراً. انظر: الاستيعاب )المولود سنتين ثم مات، وعاشت أمه بع

( عن سهل بن سعد رضي الله عنه دون قوله: طالق ثالثا؛ً فإنِ 3816ح4/205( رواه مسلم أول كتاب اللعان )7)
 لم أقف عليها في شيء من كتب الحديث.

 [أ3/63] 
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؛ معارض بما روي عن عبد (2)يوجع المطلق ثالثاً ضرباً  وما روي أن عمر رضي الله عنه كان
رضي الله عنهم خالفه، وقد  (5) (4)والحسن بن علي بن أبي طالب (3)الرحمن بن عوف

 أقمنا الدليل على وقوع الطالق المحر ، وعلى من قال: لا يقع.

                                                                                                                                                                           

 .168( تقد  تخريجه ص1)
 ( عن أنس رضي الله عنه.1074ح1/302نصور )( وسعيد بن م17790ح61/ 4( رواه ابن أبي شيبة )2)
( حدثنا أبو أسامة عن هشا  قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثالثاً 17795ح4/61( رواه ابن أبي شيبة )3)

 في مقعد واحد ؟ قال : لا أعلم بذلك بأساً، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثالثاً، فلم يعب ذلك عليه.
وسبطه، وسيد شباب أهل الجنة، أبو محمد القرشي  لي بن أبي طالب ريحانة رسول الله ( هو الحسن بن ع4)

وكان سيداً وسيماً جمياًل عاقاًل رزيناً جواداً ممدحاً خيراً ديناً  ه ( أشبههم بالنبي 3الهاشمي المدنِ الشهيد، مولده سنة )
من سبعين امرأة، وقلما كان يفارقه أربع ضرائر، كان مبادراً  ورعاً محتشماً كبير الشأن. وكان منكاحاً مطالقاً، ت ِّوج نحواً 

إلى نصرة عثمان، كثير الذب عنه، بقي في الخالفة بعد أبيه سبعة أشهر وأحد عشر يوماً، ثم سلم الأمر إلى معاوية، 
 (.1/328والإصابة ) 3/245ه (. انظر: سير أعال  النبالء 51مات سنة )

 (.14748ح7/336( رواه البيهقي الكبرى )5)



 

 249 

 

قال: ما البتة ف (2)حين طلق زوجته شميمة رضي الله عنه (1)ولحديث ركانة بن عبد ي ِّيد
؟"، فقال: ما أردت بها إلا واحدةأردت بها إلا واحدة، فقال له صلى الله عليه وسلم: "

 .(3)"آالله ما أردت بها إلا واحدة"
رضي الله  الفه فائدة، وما روي عن ابن عباسحولو كان لا يقع بها إلا واحدة لم يكن لاست

 (4)يه وسلم وعهد أبي بكر: كان الطالق الثالث على عهد رسول الله صلى الله علعنه
: إن الناس قد استعجلوا ما  رضي الله عنه وسنتين من خالفة عمر واحدة، ثم قال عمر
 .(5)كانوا فيه على أناة، فلو أمضيناه، فأمضاه عمر

 فله تأويالت: 
 أحدها: أنه كان الطالق واحدة ثم طلق الناس ثالثاً.

                                                           

( هو ركانة بن عبد ي ِّيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي كان من مسلمة الفتح وهو الذي صارع النبي 1)
صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قبل إسالمه وقيل كان ذلك سبب إسالمه له أحاديث. ن ِّل المدينة ومات بها في أول 

 (.287/ 3(. تهذيب التهذيب )41عثمان ويقال توفي سنة ) خالفة معاوية، سكن المدينة وبقي إلى خالفة
( حدثنا أبو أسامة عن هشا  قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثالثاً 17795ح4/61( رواه ابن أبي شيبة )2)

 في مقعد واحد ؟ قال : لا أعلم بذلك بأساً، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثالثاً، فلم يعب ذلك عليه.
( والترمذي أبواب الطالق واللعان عن رسول الله 2208ح263/ 2رواه أبو داود كتاب الطالق باب في البتة )( 3)

( وابن ماجه كتاب الطالق باب 1177ح472/ 3صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة )
 (.2051ح1/661طالق البتة )

 ".«فيه اضطراب»هذا الحديث، فقال: هذا الوجه، وسألت محمداً عن  قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من
هو أبو بكر بن أبي قحافة الصديق واسمه عبد الله ولقبه عتيق واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب  (4)

سول الله بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش، استخلف في اليو  الذي مات فيه ر 
صلى الله عليه وسلم ثم بايعه الناس بيعة العا  وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقا  له الأمر فمضى 

نفسه وماله في إظهار دين الله والذب عن حرماته والقيا  بما يوجبه الدين إلى أن حلت المنية به  على منهاج نبيه باذلاً 
وله يو   مضت من جمادى الآخرة وكانت خالفته سنتين وثالثة أشهر واثنين وعشرين يوماً  ليلة الاثنين لسبع عشرة ليلة

(، 22مشاهير علماء الأمصار )ص: . انظر: مات اثنتان وستون سنة ودفن بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالً 
 (.61/ 2(، تاريخ الإسال  )1614/ 4الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

 (.3746ح4/183م كتاب الطالق باب طالق الثالث )( رواه مسل5)
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ه لا يجوز لعمر أن يخالف ما كان على الثانِ: أنه كان موضع الثالث يطلقون واحدة، لأن
 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه.

والثالث: أنهم كانوا يطلقون ثالثاً متوالية دفعة واحدة، يؤكدون الواحدة بما دونها، فلما كثر 
 .(1)ذلك منهم جعله استئنافاً، لأنه ظهر قصدهم لالستئناف

، لأنه يملكها وعليه وزر الباقي (2)الثالث بلفظة واحدة وقع الثالث/ فإن أوقع أكثر من 
لقصده ال ِّيادة على المشروع، إذا قال لها: يا مائة طالق أو أنت مائة طالق، وقع عليها 

 .(3)ثالث، وكذلك إن قال لها: أنت طالق كمائة أو كألف
 .(4)وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن لم تكن له نية وقع واحدة

 ا: أن قوله )كألف( تشبيه بالعدد خاصة، فهو كقوله: كعدد ألف.لن

                                                           

 (.10/122(، الحاوي الكبير )4/287( المهذب )1)
 (.10/122(، الحاوي الكبير )4/287( المهذب )2)
 (.17/126(، المجموع شرح المهذب )10/112( البيان )3)
 (.101يون المسائل )ص: (، ع130/ 3(، الاختيار )220/ 3(، المحيط البرهانِ )111/ 3( بدائع الصنائع )4)

 [ب3/63] 
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 فصل

إِّنْ كُنْتَُُّ ترُِّدْنَ ، واحتج أصحابنا عليه بقوله تعالى: }(1)ويجوز أن يفوض الطالق إلى امرأته
يَا وَزِّينـَتـَهَا نْـ  .(2){ الآيةالْحيََاةَ الدُّ

ط في تسريحهن أن يحببن قلت: ولا حجة فيها، فإنه لم يفوض الطالق إليهن، وإنما شر 
الحياة الدنيا وزينتها، فإذا فوضه إليها لم تطلق إلا على الفور، إلا أن يحدث قاطع على 

 ظاهر المذهب، وأراد بالمجلس مجلس العقد لا مجلس الخيار.
 .(5)، واختاره ابن المنذر(4)وال ِّهري: لها الخيار أبداً  (3)وقال الحسن البصري وقتادة

أنهما كانا يقولان: إذا خير  الرجل امرأته أو رضي الله عنهم مر وعثمان لنا: ما روي عن ع
 .(6)مل كها أمرَها فافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئاً فأْمرُها إلى زوجها

 .(7): إذا افترقا قبل أن تقضي شيئاً فال أمر لهارضي الله عنهم وقال ابن مسعود
 ف لهم مخالف.ولا يعر  رضي الله عنهم، (8)ومثله عن جابر

                                                           

 (.10/83(، البيان )14/82(، نهاية المطلب )4/288( المهذب )1)
 (.28( سورة الأح ِّاب : آية )2)
( هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي البصري، 3)

انه وعلمائهم بالقرآن والفقه، وهو حجة بالإجماع إذا بين ولد وهو أعمى وعني بالعلم فصار من حفاظ أهل زم
 ،1/154( سنة. انظر: مشاهير علماء الأمصار 56ه ( عن )117السماع، فإنه كان مدلساً، توفي بواسط سنة )

 .1/153وشذرات الذهب  ،5/269وسير أعال  النبالء 
 (.17/93ب )(، المجموع شرح المهذ10/83(، البيان )14/170( تفسير القرطبي )4)
 (.17/93(، المجموع )10/83(، البيان )14/170( تفسير القرطبي )5)
( والبيهقي في معرفة السنن والآثار 18416ح5/62( وابن أبي شيبة )11938ح6/525( رواه عبد الرزاق )6)
ل غير محتج ( قال البيهقي: راويه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف، وإسماعي4697ح11/57)

 به . 
( والبيهقي في 18430ح5/64( و)18417ح5/62( وابن أبي شيبة )11929ح6/524( رواه عبد الرزاق )7)

 (. قال البيهقي: هو منقطع بينه وبين مجاهد، وراويه حجاج بن أرطأة.4697ح11/57معرفة السنن والآثار )
( والبيهقي في معرفة السنن والآثار 18415ح5/62( وابن أبي شيبة )11935ح6/525( رواه عبد الرزاق )8)
 ( قال البيهقي: وهذه أسانيد غير قوية، وأمثلها حديث جابر.4697ح11/57)
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ولا عليك أن لا تعجلي حتى وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "
. فإنه خص عائشة بأن جعله في حقها على التراخي، وخالفنا في (1)"تستأمري أبويك

 .(2)مطلق التفويض، فإنه رجع عن ذلك قبل أن تختار، ورجوعه على أظهر الوجهين
 .(4). وبه قال مالك(3)له أن يرجع وقال أبو حنيفة: ليس

لنا: أنه تمليك يقتضي قولًا فجاز له الرجوع فيه كإيجاب البيع قبل القبول، ويخالف التعليق 
بالصفة فإنه ليس بتمليك، فإن قال لها: طلقي نفسك ثالثاً، فطلقت واحدة؛ وقعت 

 .(5)واحدةالواحدة، وإن قال لها: طلِ قي واحدة، فطلَّقت ثالثا؛ً وقعت منها ال
وخالف أبو حنيفة في الصورة الثانية فقال: لا يقع شيء لمخالفتها، كما لو خالفته في زمان 

 .(6)الإيقاع
لنا: أنها تملك إيقاع طلقة فإذا طلقت ثالثًا وقعت الطلقة، كما لو بقي له على زوجته 

 .(7)طلقة فطلقها ثالثاً 
 لأنه غير مأذون لها فيه. ويخالف إذا أذن لها في الطالق في يو  فطلقت قبله،

 .(8)/ فقال: لا يقع شيء وخالف مالك في الصورة الأولة
 .لنا: أن الواحدة داخلة في الثالث، فقد أوقعت ما أذن لها أن توقعه
 .(9)هذه حكاية أصحاب مالك عنه، وقد حكى أصحابنا عنه خالفها

                                                           

( ومسلم كتاب 2468ح3/174( رواه البخاري كتاب المظالم باب اليرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها )1)
 (.3754ح4/185ية )الطالق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طالقاً إلا بالن

 (.17/93(، المجموع شرح المهذب )10/83(، البيان )10/177( الحاوي الكبير )2)
 (.334/ 3(، البحر الرائق )98/ 4(، العناية شرح الهداية )241/ 1( الهداية للمرغينانِ )3)
 (.193/ 5(، مواهب الجليل )3/1032( الفواكه الدوانِ )4)
 (.10/84لبيان )(، ا10/180( الحاوي الكبير )5)
 (.362/ 3(، البحر الرائق )124/ 3( بدائع الصنائع )6)
 (.10/84(، البيان )10/180(، الحاوي الكبير )4/289( المهذب )7)
 (.223/ 5(، النوادر وال ِّيادات )271/ 2( المدونة )8)
 (.550/ 8الع ِّي ِّ شرح الوجي ِّ ) (،84/ 10البيان ) (،173/ 10الحاوي الكبير ) (9)

 [أ3/64] 
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توكيل، بخالف ال ِّوجة فإنه  إذا قال لوكيله: طلِ ق امرأتي، فله أن يطلقها متَّ شاء، لأنه 
ملَّكها، وفي التوكيل يجوز أن يتراخى القبول، وفي التمليك لا يجوز، ولهذا إذا وكله أن يهب 

 .(1)شيئاً من ماله جاز أن يتراخى
وإذا وهبه شيئاً من ماله لم يصح القبول إلا ناج ِّاً، فإن قال له: طلق ثالثاً، فطلق واحدة، 

ثا؛ً لم يقع شيئ في الصورتين، لأنه ليس بمالك للطالق، وإنما هو أو طلِ قْ واحدة، فطلق ثال
 .(2)مأذون له ولم يفعل ما أمر به

ولو قال لها: طلقي نفسك، فقالت: طلقت نفسي إن قد  زيد، لم تطلق، لأنه أذن لها أن 
تطلق طالقاً منج ِّاً، ولم توقعه، وكذا إن قال: طلقي نفسك إن شئت واحدة، فطلقت 

 .(3)ثالثاً، فطلقت واحدةثالثاً، أو 

                                                           

 (.17/89(، المجموع شرح المهذب )4/290هذب )( الم1)
 (.10/84(، البيان )10/173(، الحاوي الكبير )4/288( المهذب )2)
 (.10/84(، البيان )14/95(، نهاية المطلب )10/173(، الحاوي الكبير )4/288( المهذب )3)
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 فصل

ويصح إضافة الطالق إلى ج ِّء شائع من ال ِّوجة، كالنصف ونحوه، أو إلى ج ِّء معين، كاليد 
 .(1)قع به الطالق على جميعهايوالشعر؛ و 

وقال أبو حنيفة: لا يقع إذا أضافه إلى ج ِّء معين إلا خَسة أعضاء: الوجه والرأس والرقبة 
 .(2)والظهر والفرج

: يقع إذا أضافه إلى ج ِّء لا ينفصل مع بقاء الجملة، أما الشعر والسن والظفر وقال أحمد
 .(3)فال يقع بإضافته إليه

لنا: أنه أضاف الطالق إلى ج ِّء مستباح بعقد النكاح فوقع، كما لو أضافه إلى ج ِّء شائع 
أو إلى الخمسة، بخالف الد  والريق فإنهما لا يستباحان بعقد النكاح، وكذلك الحمل، 

كذا لو قال: بياضك أو لونك طالق على أصح الوجهين، لأنها أعراض تقو  بالذات، ولا و 
 تستباح بعقد النكاح.

ويقع على الج ِّء ابتداء ثم يسري إلى الجملة في أصح الوجهين، وفي الثانِ: يقع على الجملة 
 دفعة واحدة.

صح إضافة الطالق إلى لنا: أنه أضيف إلى محل قابل فوقع عليه أولًا ثم سرى إلى العين، وي
 .(4)ال ِّوج بأن يقول لها: أنا منك طالق، أو يفوض الطالق لها فتقول: أنت طالق

 .(5)وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح إضافة الطالق إلى ال ِّوج
 لنا: أن من صح إضافة البينونة إليه صح إضافة الطالق إليه كال ِّوجة.

                                                           

 (.10/85( البيان )14/184(، نهاية المطلب )4/288( المهذب )1)
 (.6/199(، تبيين الحقائق )6/161(، المبسوط للسرخسي )3/142تعليل المختار )( الاختيار ل2)
(، شرح 10/34(، الفروع )1/426[، الهداية لأبي الخطاب )1745(]3/247( مسائل أحمد رواية ابنه صالح )3)

 (.2/481ال ِّركشي )
 (.10/85( البيان )14/184( نهاية المطلب )4)

 ق إلى جنينها؛ لم يقع الطالق، اتفق عليه نقلة المذهب.قال إما  الحرمين: ولو أضاف الطال
 (.1/426(، الهداية لأبي الخطاب )2/180(، اختالف الأئمة لابن هبيرة )6/140( المبسوط للسرخسي )5)
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إضافة العتق إلى المولى على / تعارفة، ولا يصح ولابد من النية في هذه الألفاظ، لأنها غير م
أصح الوجهين، لأنه وضع لإزالة ملك اليمين، وهو غير ثابت في المولى، بخالف الطالق، 

 ، والله أعلم.(1)فإنه ي ِّيل قيد النكاح، وهو شامل لهما

                                                           

 (.17/90(، المجموع شرح المهذب )4/291( المهذب )1)

 [ب3/64] 



 

 256 

 

 باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع به
 .(1)إن نوى الطالق من غير لفظ لم يقعف ،لا يقع الطالق إلا بصريح أو كناية مع النية

 .(2)وعن مالك رواية : أنه يقع
لنا: أنه وضع لحل عقد فال يصح بمجرد النية كالإقالة، ويخالف الكفر، لأنه تييير اعتقاد 

 فيصح بمجرد النية.
وصرائح لفظ الطالق ثالثة: الطالق والسراح والفراق، فإذا خالعها بأحد هذه الألفاظ أو 

نها؛ وقع الطالق من غير نية، وكذا لو قال: أنت الطالق، على أصح ما تصرف م
 .(3)الوجهين، لأنه يقو  مقا  طالق

 .(4)وقال أبو حنيفة: السراح والفراق ليسا صريحين، ولابد فيهما من النية
 .(5)وقال أصحاب مالك: ليسا صريحين، لكن لا يفتقران إلى النية

، فكانا صريحين، كلفظ الطالق، بخالف (6)فرقة النكاحلنا: أنهما لفظان ورد بهما القرآن ل
 .قوله: بائن، ونحوه، فإنه لم يرد القرآن به

                                                           

 (.10/16(، البيان )10/342(، الحاوي الكبير )4/291( المهذب )1)
(: "ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ومن طلق بقلبه ثالثاً مجمعاً على ذلك، فال 162/ 5في النوادر وال ِّيادات ) (2)

( 5/482شيء عليه. قال ابن عبدالحكم: وقد قيل: إنها تطلق عليه، وليس بشيء. وفي أنوار البروق في أنواع الفروق )
 ك طالق إجماعاً.(: لا يل ِّمه في ذل49/ 4وشرح مختصر خليل للخرشي )

(، البيان 10/32(، الحاوي الكبير )1/177(، التنبيه )1/192(، مختصر الم ِّنِ )5/259( الأ  للشافعي )3)
(10/89.) 
 (.6/145( تبيين الحقائق )4)
 (.3/128(. وقد بين وجه ذلك عندهم بتفصيل في تفسير القرطبي )2/74( بداية المجتهد )5)
اراً قْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَيْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمعَْرُوفٍ أوَْ سَر حُِوهُنَّ بمعَْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَ }وَإِذَا طلََّ قال تعالى:  (6)

قَ بْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ }أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ وقال:  ،[231لتَِ عْتَدُوا{ ]البقرة: 
ياًل ) ةٍ تَ عْتَدُّونَهاَ فَمَتِ عُوهُنَّ وَسَر حُِوهُنَّ سَرَاحًا جمَِ  .[49({ ]الأح ِّاب: 49عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
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فلو خاطبها بأحد هذه الألفاظ وقال: أردت غيرها، أو قال: أردت طالقاً من وثاق، أو 
سراحاً من اليد، أو فراقاً بالجسم؛ لم يقبل منه في الحكم، لأنه يدعي خالف ما يقتضيه 

 .(1)للفظ، ولكنه يدَُيَّن فيه، لأنها قد يستعمل فيما يدعيهظاهر ا
وإذا علمت ال ِّوجة صدقه فيما دُيِ ن فيه؛ جاز لها أن تمكنه من نفسها، وإن رآها الحاكم 

، لقوله صلى الله عليه (2)مجتمعين أو علم باجتماعهما فرق بينهما على أصح الوجهين
 .(3)"إنما أحكم بالظاهروسلم: "

ا: أنت طالق من وثاق، أو سرحتك من يدي، أو فارقتك بجسمي؛ لم تطلق، ولو قال له
ه عن مقتضاه؛ فلم يثبت حكمه، كما لو قال: لا إله إلا الله، فإنه  لأنه وصل باللفظ ما غير 

 .(4)لا يثبت في حقه حكم الكفر
 يدَُيَّن فيه، ولو قال لها: أنت طالق، ثم قال: قلته هازلًا، أو: لم أرد الإيقاع؛ وقع الطالق ولم

، النكاح والطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثٌ جد هن  جد ، وهزلهن  جد 
 . (5)"والرجعة

                                                           

(، البيان 10/154(، الحاوي الكبير )4/292(، المهذب )1/177(، التنبيه )1/192( مختصر الم ِّنِ )1)
(10/89.) 
 (.17/96(، المجموع شرح المهذب )4/292هذب )( الم2)
 (: لم أجد له أصاًل وكذا قال الم ِّي لما سئل عنه.6/172( قال الحافظ العراقي في تخريج إحياء علو  الدين )3)

(: سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاً، 4/465وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )
قال في كال  له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر، والله متولي السرائر؛ وكذا قال ابن عبد البر في  أن الشافعي

 "التمهيد": أجمعوا أن أحكا  الدنيا على الظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله.
ن تراجع في  قلت: وفي معناه أحاديث صحيحة مرفوعة وموقوفة عن عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنهم يمكن أ

 (.1/192كشف الخفا للعجلونِ )
(، البيان 10/154(، الحاوي الكبير )4/291(، المهذب )1/177(، التنبيه )1/192( مختصر الم ِّنِ )4)
(10/89.) 
( والترمذي أبواب الطالق واللعان عن 2196ح2/225( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في الطالق على اله ِّل )5)

( وابن ماجه كتاب الطالق 1184ح3/490عليه وسلم باب ما جاء في الجد واله ِّل في الطالق ) رسول الله صلى الله
(. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وانظر: البدر 2039ح1/658باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً )

 (.81/ 8المنير )
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 .(1)"العتاقوروي: "
ولو قال له رجل: طلقت امرأتك، أو امرأتك طالق، فقال: نعم؛ ل ِّمه حكم الطالق في 

ا هذا، والثانِ: لا يقع الحال، لأنه صريح في جواب سؤاله، وقيل: إنها على قولين: أحده
إلا بالنية، فإن قال: أردت به في نكاح قبله؛ نظر، فإن كان لما قاله أصلٌ؛ قبُِل، لأنه لا 

 يصرف اللفظ عن مقتضاه، وإن لم يكن له أصل لم يقبل.
ولو قال: قد كان بعض ذلك/ ثم قال: أردت: إن كنت علقت طالقها بصفة؛ قبل منه، 

 .(2)لأنه يدل عليه بظاهره

                                                           

الله عنه كما في بيية الباحث عن  ( أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي1)
/ 4( وإتحاف الخيرة المهرة ب ِّوائد المسانيد العشرة للبوصيري )502حديث ) 162زوائد مسند الحارث للهيثمي ص

( وهذا  1705( حديث )  429/ 8( والمطالب العالية لابن حجر )  1/ 4490( )  5/98( حديث ) 484
 عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت فإنه لم يثبت لعبيد الله سماع الحديث ضعيف لأمرين: الأول: الانقطاع بين

 (.6/226( وإرواء اليليل ) 209/ 3 من الصحابة. الثانِ: ضعف عبد الله بن لهيعة. انظر: التلخيص الحبير )
ان (، البي14/314(، نهاية المطلب )10/153(، الحاوي الكبير )4/294(، المهذب )1/178( التنبيه )2)
(10/91.) 

 [أ3/65] 
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 فصل

إذا قال لامرأته: أنت طالق لولا أبوك، أو لولا الله لطلقتك؛ لم تطلق، لأن قوله: أنت طالق 
عنى بالطالق لولا أبوها لطلقها فصار كقوله: والله لولا أبوك لطلقتك، فإن قال: أنت 
طالق لولا أبوك، وقطع الجواب؛ وقع عليها الطالق، لأنه أوقع الطالق ولم يصله بما 

 .(1)يرفعه

                                                           

 (.10/92(، البيان )10/226(، الحاوي الكبير )4/294( المهذب )1)
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 فصل

وأما الكنايات فهي كثيرة، وهي الألفاظ التي تشبه الطالق وتدل على معنى الفراق، وذلك 
لة، وحرة، وواحدة، وبنِتي، وابعدي، وأغربي، تمثل قوله: أنت بائن، وخلية، وبرية، وبتة، وب

واذهبي، واستفلحي، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، واستبرئي، واعتدي، وتروحي، 
 .(1)، وما أشبه ذلكاللهاك أغنتجرعي، وتحني، وكلي، واشربي، و وذوقي، و 

وفي قوله: كلي واشربي وجه أنه ليس بكناية، فإن نوى بلفظٍ من ذلك الطالق كان طالقاً، 
 ؛حبلك على غاربكوإن لم ينو لم يكن طالقاً، لأن بائن وبتة وتبلة تعُرِب عن القطع، وَ 

طرح زمامها على غاربها، لكنها غير مصرحة به فافتقرت تعُرِب عن زوال العُلَق، كالناقة إذا 
 .(2)إلى النية

وقال أبو حنيفة: إذا كانا في مذاكرة الطالق بيان مسألة الطالق لم يحتج إلى نية إلا في 
قوله: حبلك على غاربك، واعتدي واستبرئي رحمك، وتقنعي، فإنه لا يحتاج إلى نية، وإن لم 

إن كان في الحال اليضب احتاج إلى النية في جميعها إلا يكن في حال مذاكرة الطالق. و 
قوله: اعتدي، واختاري، وأمرك بيدك، فإذا لم يكن حال مذاكرة الطالق ولا حال غضب 

 .(3)فكلها تفتقر إلى النية
 لة، وحرا ، إذا قال ما نويت بهاتبن، وبتة، و ئوقال مالك: الكنايات الظاهرة: أنت با

 .(4)الطالق لم يقبل منه
 .(5)وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات تقو  مقا  النية

 لنا: أن هذه الألفاظ لم تعرف شرعاً ولا ليةً بإرادة الطالق فهي كالألفاظ التي سلموها.
                                                           

 (.10/93(، البيان )14/65(، نهاية المطلب )10/160(، الحاوي الكبير )295-4/294( المهذب )1)
(، نهاية 10/160(، الحاوي الكبير )295-4/294(، المهذب )1/145(، التنبيه )7/236( الأ  للشافعي )2)

 (.10/93(، البيان )14/65ب )المطل
 (.6/145( تبيين الحقائق )3)
 (.2/74( بداية المجتهد )4)
 (.2/170( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )5)
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ولو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال: لا، فإن نوى به الطالق كان طالقاً، لأنه يحتمل 
طالقاً لأنه ليس بصريح فيه، ولا يقع الطالق  إزالتها عن نكاحه، وإن لم ينو لم تكن

بالكناية حتَّ ينوي في حال تلفظه به ولا يكتفي بمقارنتها لبعض اللفظ على أصح 
شيئاً فاعتبر مقارنتها لجميع السبب، ولا فرق بين أن / ، لأن بعض اللفظ ليس (1)الوجهين

 .يكون في حال الرضا واليضب، ومذاكرة الطالق وعدمه، لما قدمناه
فأما ما لا يشبه الطالق ولا يدل على الفراق من الألفاظ كقوله: تعالي، واقعدي، وأقري، 
وأطعميني، واسقيني، وزوديني، وما أحسنك، وبارك الله فيك، وما أشبه ذلك؛ فإنه لا يقع 
به الطالق ولو نوى، لأن اللفظ غير صالح، وبي نا أن النية على مجردها لا يقع به 

 .(2)الطالق
 
 
 

                                                           

 (.10/95(، البيان )14/315(، نهاية المطلب )4/295(، المهذب )1/178( التنبيه )1)
 (.17/108) (، المجموع شرح المهذب10/97(، البيان )4/297( المهذب )2)

 [ب3/65] 
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 فصل

إذا قال لامرأته: اختاري، أو أمرك بيدك، فقالت: اخترت؛ لم يقع الطالق حتَّ يتفقا على 
نية الطالق، لأنه يحتمل الطالق وغيره، وإن نوى ال ِّوج بذلك اختيار الطالق أو تمليك 

 .(1)أمر الطالق، فقالت المرأة: اخترتك أيها ال ِّوج؛ لم يقع بذلك طالق ولو نوته
 .(2) طالب وزيد بن ثابت: أنه يقع بذلك طلقة رجعيةوروي عن علي بن أبي
 .(3)وبه قال الحسن وربيعة
أن رجاًل سأل عائشة رضي الله عنها عن رجل خير  زوجته  (4)لنا: ما روى مسروق

خير  رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه، أكان ذلك فاختارته، فقالت: 
 .(6)اً ولم يعد ذلك شيئوروي:  .(5)!!طلاقاً؟

                                                           

(: اختلف أهل العلم فيمن خير امرأته، فاختارت نفسها، فذهب أكثرهم 217/ 9شرح السنة ) البيوي فيقال  (1)
إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، يروى ذلك عن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وإليه ذهب عمر 

وذهب قو  إلى أنه يقع به طلقة بائنة،  والشافعي، وأحمد، وإسحاق. بن عبد الع ِّي ِّ، وبه قال ابن أبي ليلى، وسفيان،
يروى ذلك عن علي، وعن عمر، وابن مسعود رواية أخرى مثل ذلك، وبه قال أصحاب الرأي، وقال بعضهم: يقع به 

عند  روي ذلك عن زيد بن ثابت، وبه قال الحسن، وهو قول مالك، أما إذا اختارت ال ِّوج، فال يقع به شيء الثالث.
(، 1/178التنبيه )وانظر:  بعد أن تختارنِ. الأكثرين، قال مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفاً 

 (.17/109(، المجموع شرح المهذب )10/97(، البيان )4/299المهذب )
(، 14/170( تفسير القرطبي )5/227أحكا  القرآن للجصاص ) (،1660/)428/ 1سنن سعيد بن منصور  (2)

 (.13/92المفهم للقرطبي )
 (.13/92(، المفهم للقرطبي )2/279( المدونة الكبرى )18664ح5/97( مصنف ابن أبي شيبة )3)

 (.6/71قال ابن عبد البر: والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة العلماء أنها إذا اختارت زوجها فال شيء. الاستذكار )
جدع لقب من عباد جدع والأبو عائشة وهو الذي يقال له مسروق بن الأ( هو مسروق بن عبد الرحمن الهمدانِ أ4)

أهل الكوفة وقرائهم ولاه زياد السياسة، ثقة صاحب حديث، وأحد ثمانية انتهى إليهم ال ِّهد من التابعين، توفي سنة 
 (.714/ 2(، تاريخ الإسال  )162ثالث وستين. انظر: مشاهير علماء الأمصار )ص: 

( عن عائشة 1477ح2/1103اب الطالق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طالقاً إلا بالنية )( رواه مسلم كت5)
 رضي الله عنها.

 ( هي إحدى روايات الحديث السابق عند مسلم بنفس الموضع.6)
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وما ذكروه فال يصح، لأنه ليس بإيقاع وإنما هو تخيير، فهو كما لو قالت المعتقة ل ِّوجها 
 العبد: اخترتك؛ فال يكون فرقة.

ولو قالت: اخترت نفسي، ونويا الطالق؛ طلقت، فإن اتفقا على عدد من الطالق؛ وقع  
اد انفرد أحدها بنيته فلم ما نوياه، وإن اختلفا فيما نوياه من العدد؛ وقع الأقل، لأن ما ز 

 يقع.
وإن قالت: اخترت الأزواج، ونويا الطالق؛ طلقت على أصح الوجهين، لأنها لا تحل 
للأزواج إلا بعد مفارقته، فهو كما لو قال لها: زوجي، ونوى به الطالق، وكذلك لو قال: 
اخترت أبوي ونوت الطالق؛ طلقت على أصح الوجهين، لأنه يضمن عودها إليهما 

 لطالق، فهو كما لو قال لها: إلحقي بأهلك، ونوى به الطالق.با
أما إذا قال لها: أمرك بيدك، ونوى إنجاز الطالق؛ فإنها تطلق في الحال، ولا يتوقف على 

 .(1)قبولها ولا تطليقها إذا نويا في التخيير طلقة واحدة كانت رجعية
فإذا نوى ال ِّوج الطالق وقعت طلقة  وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطالق إلى نية المرأة،

 .(2)بائنة، ولو نوى ثالثاً لم يقع إلا طلقة واحدة
إن لم يكن مدخولًا بها و وقال مالك: إذا نويا الطالق وقع الثالث إن كان مدخولًا بها، 

 .(3)قبل منها أنه أراد طلقة أو طلقتين
 .(4)وقال الحسن والليث يكون ثالثاً 

                                                           

 (.10/98(، البيان )10/175(، الحاوي الكبير )4/299( المهذب )1)
 (.1/269(، اللباب في شرح الكتاب )3/324الرائق ) (، البحر3/148( الاختيار لتعليل المختار )2)
 (. 5/396(، مواهب الجليل )3/1033( الفواكه الدوانِ )3)

 (.4/1816وهو قول إسحاق بن راهويه كما في مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )
 (.2/473(، شرح ال ِّركشي )8/290(، الميني لابن قدامة )9/218( شرح السنة للبيوي )4)
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/ فكان  بعث إلى زيد بن ثابت فأجلسه وأجلس إليه كتاباً  (1)موروي أن مروان بن الحك
فيما كتبوه عنه: إذا خير الرجل زوجته فاختارت نفسها فهي ثالث، وإن اختارت زوجها 

 .(2)فهي واحدة، وهو أحق بها
لنا: أنه لم يقترن باختيارها لفظ الثالث ولا نيته، فلم يقع بها الثالث، كما لو كان قبل 

ا لو قال لها: أنت طالق، وإنما اشترطنا نيتها لأنها توقع الطالق بلفظ الكناية الدخول، وكم
فافتقرت إلى النية كال ِّوج، وأما وقوع الثالث إذا نواه فإن اللفظ يحتمله بأن تختار نفسها 
بواحدة وبثالث، فإذا نواه وقع، كما لو نواه بقوله: أنت بائن، وإنما ثبتت له الرجعة في 

طالق لم يقترن به عوض ولم يستوف به العدد فثبتت به الرجعة قبل انقضاء الواحدة لأنه 
العدة، وما احتج به الحسن والليث فال يصح، لأن الاختيار يحصل بطلقة واحدة ويفضي 
إلى البينونة، وكذلك ما احتج به أبو حنيفة لا يصح، لأنه فرض إلى إيقاعها ولم يعلقه 

، بخالف المعتقة تحت العبد، فإن اختارها بانت (3)تطلق بفعلها، ولهذا لو اختارت زوجها لم
 .(4)في الفسخ، بخالف الطالق

 .(5)إذا كرر لفظ الاختيار ونوى به واحدة وقعت واحدة
 .(6)وقال أبو حنيفة: إذا قبلت وقع الثالث

 لنا: أن تكراره يحتمل قصده، فإذا قصده حمل عليه، كما لو كرر لفظ الطالق للتأكيد.
 ا: اختاري من ثالث طلقات ما شئت؛ فلها أن تختار ما دون الثالث.ولو قال له

                                                           

روان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، الملك، أبو ( هو م1)
عبد الملك أو أبو القاسم أو أبو الحكم. ولد بمكة، وهو أصير من ابن ال ِّبير بأربعة أشهر. قيل: له رؤية، ذو شهامة 

 (.477/  3(، الإصابة )476/  3ء )ه (. انظر: سير أعال  النبال65وشجاعة ومكر ودهاء، توفي سنة )
( وابن أبي شيبة 11975ح7/9( وعبد الرزاق )1651، 1650ح1/379( رواه سعيد بن منصور )2)
 (. 4691ح11/55فة السنن والآثار )( والبيهقي في معر 18402ح5/59)
 (.4/299( المهذب )3)
تحت العبد، فلو مكنت زوجَها من الوطء، بطل ( قال إما  الحرمين: ولا خالف أنا إذا حكمنا بتأبيد حق المعتقة 4)

 (.7/320حقُّها. نهاية المطلب )
 (.112/ 10( البيان للعمرانِ )5)
 (.6/308(، تبيين الحقائق )6/385(، المبسوط للسرخسي )3/150( الاختيار لتعليل المختار )6)

 [أ3/66] 
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 .(1)وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثالث
لنا: أن "من" للتبعيض، فقد جعل لها بعض الثالث فال تختار جميعها، وكذا نقول: إذا 

 قال: كلْ من هذا الطعا  ليس له أن يأكل الجميع.

                                                           

 .(2/56(، مجمع الأنهر )3/370(، البحر الرائق )6/396( المبسوط للسرخسي )1)
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 فصل

علَيَّ حرا ، فإن نوى به الطالق كان طالقاً، لأنه يحتمل تحريمها إذا قال ل ِّوجته: أنت 
بالطالق، وكذا إن نوى تحريمها بالظهار، وإن لم ينو واحداً منهما لم يكن واحد منهما، 
لأنه ليس بصريح في واحد منهما، وإن نوى تحريم عينها لم تحر ، لما روي أن رجاًل قال 

ت امرأتي حراماً علي؟ فقال: كذبت، ليست عليك لابن عباس رضي الله عنهما: إنِ جعل
ُ لَكَ بحرا ، ثم تال قوله تعالى: } َ تُحَر ِّمُ مَا أَحَلَّ اللََّّ  (2).(1){ الآيةلمِّ

 .(3)وعليه كفارة يمين على ظاهر المذهب، وقيل: لا شيء عليه
 لَكُمْ تحِّلَّةَ قَدْ فَـرَضَ اللََُّّ لنا: أنه صلى الله عليه وسلم لما حر  مارية أن  ِّل الله تعالى: }

لأنها تساويها / ، وهي الكفارة، فأوجبت في الَأمَة بالنص، وقِسْنا عليها الحرة، (4){أَيْماَنِّكُمْ 
في الحل والحرمة، ولا يقف حل وطئها على التكفير، لأن الله تعالى أخبر عن الحل قبل 

َ تُحَر ِّمُ مَا أَحَلَّ اللََُّّ الأمر بالتكفير حيث قال تعالى: } ، وهكذا الحكم وإن (5)الآية { لَكَ لمِّ
، لأنه صرح في التحريم فال معنى لاعتبار النية فيه، (6)لم ينو تحريم عينها على أصح الوجهين

ويكون هذا اللفظ صريحاً في إيجاب الكفارة على أصح الوجهين، لأن كل كفارة وجبت 
 .(7)بالكناية مع النية كان لوجوبها لفظ صريح ككفارة الظهار

أما إذا قال لأمته: أنت علَيَّ حرا ، فإن نوى به العتق كان عتقاً، لأنه يحتمل أنه أراد  
تحريمها بالعتق، وإن نوى تحريمها بالطالق أو الظهار لم يكونا، لأنها ليست محاًل لهما، 

                                                           

 (.1( سورة التحريم : آية )1)
( بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 15456ح7/351( رواه البيهقي في السنن الكبرى )2)
(9/372-373.) 
 (.10/99(، البيان )10/437(، الحاوي الكبير )4/299( المهذب )3)
 (.2( سورة التحريم : آية )4)
 (.1( سورة التحريم : آية )5)
 (.10/99(، البيان )14/492(، نهاية المطلب )10/437(، الحاوي الكبير )4/299المهذب ) (6)
 (.10/99(، البيان )10/437(، الحاوي الكبير )4/299(، المهذب )1/191( التنبيه )7)

 [ب3/66] 
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ويكون كما لو نوى تحريمها مطلقاً، لأن معنى الظهار أن تكون محرمة عليه كتحريم أمه، 
جود، وإن نوى تحريم عينها أو فرجها لم يج ِّ، لما ذكرناه في الحرة، ويجب عليه كفارة وهذا مو 

 يمين.
وإن طلق ولم ينو شيئاً وجبت عليه الكفارة قولًا واحداً على أصح الطريقين، والطريق 

 الثانِ: أنها على قولين كال ِّوجة.
 .(1)لنا: عمو  الآية، هذا تفصيل المذهب

 .(2) عنه في تحريم ال ِّوجة أنه قال: هو يمين يكفروروي عن الصديق رضي الله
 .(4)، ومذهب الأوزاعي(3)وتجب فيها كفارة يمين على مذهب عائشة رضي الله عنها

 .(6)، وبه قال ال ِّهري(5)وعن عمر رضي الله عنه أنها طلقة رجعية
 .(8)، وبه قال أحمد بن حنبل(7)وعن عثمان رضي الله عنه أنها ظهار

                                                           

 (.10/103(، البيان )14/70(، نهاية المطلب )4/300( المهذب )1)
(، تفسير القرطبي 2/55ر اختالف العلماء للطحاوي )(، مختص18507ح5/74( مصنف ابن أبي شيبة )2)
 (.4/564(، تفسير الكشاف )6/19(، الاستذكار )18/182)
(، سنن البيهقي الكبرى 2/55(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )18498ح5/74( مصنف ابن أبي شيبة )3)
 (.4/564( تفسير الكشاف )14837ح7/351)
(، 18/182(، تفسير القرطبي )2/55، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )(5/363( أحكا  القرآن للجصاص )4)

 (.4/564تفسير الكشاف )
(. لكن المشهور في الروايات أن عمر يقول بقول أبي بكر رضي الله 14845ح7/351( سنن البيهقي الكبرى )5)

سنن الدارقطنى  ،(18507ح5/74( و)18497، 18496ح5/73عنهما أنها يمين، انظر: مصنف ابن أبي شيبة )
(، 6/19الاستذكار ) ،(14844ح7/351( و)14833ح7/350سنن البيهقي الكبرى ) ،(4052ح9/322)

 (.4/564(، تفسير الكشاف )18/182تفسير القرطبي )
 (.4/564(، تفسير الكشاف )18/182(، تفسير القرطبي )2/55( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )6)
لف حيث إن إطالق قوله: عثمان رضي الله عنه؛ لا يفهم منه إلا أنه يقصد عثمان بن ( يبدو أن هذا خطأ من المؤ 7)

عفان ذا النورين رضي الله عنه، وليس كذلك، إنما نسب هذا القول إلى عثمان البتي. انظر: أحكا  القرآن للجصاص 
 (.18/182(، تفسير القرطبي )2/55(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5/363)
 (.253/ 5(، كشاف القناع عن متن الإقناع )413/ 7يني لابن قدامة )( الم8)
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، وبه قال ابن أبي ليلى (1) طالب كر  الله وجهه أنه يكون طالقاً ثالثاً وعن علي بن أبي
 .(2)ومالك

، وهو رواية عن ابن (3)وعن ابن عمر وابن مسعود تجب فيه كفارة يمين وليس بيمين
 ، وهو مثل مذهبنا.(4)عباس

 .(6)ومسروق: لا يكون شيئاً  (5)وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن
 .(7)نةئان: يكون طلقة باوقال حماد بن أبي سليم

 .(8)وقال أبو حنيفة: إذا لم ينو به الطالق ولا الظهار كان يميناً وكان مولياً من امرأته
لنا: أنه لفظ عري عن اسم الله تعالى وصفته فال يكون يميناً بالله كسائر الكنايات، وقوله 

هي الكفارة، معنى قد  (10){انِّكُمْ تحِّلَّةَ أَيمَْ ليس معناه لم تحلف، و} (9){لمَِّ تُحَر ِّمُ تعالى: }
فرض الله لكم في التحريم تحلة اليمين، وعلى من قال: تكون طلقة رجعية؛ أن لفظ التحريم  
كناية، فإذا لم تقترن به نية الطالق لم يكن طالقاً كسائر الكنايات، ولو وقع به الطالق من 

ن ظهارا؛ً أن التحريم يختلف غير نية لكان صريحاً فيه، ولا قائل به، وعلى من قال: يكو 

                                                           

 (.1588ح7/70( الضعفاء الكبير للعقيلي )18487، 18486ح5/72( مصنف ابن أبي شيبة )1)
 (.156/ 5(، النوادر وال ِّيادات )286/ 2( المدونة )2)
 (.6/185( الاستذكار )14838ح7/351( سنن البيهقي الكبرى )18507ح5/74( مصنف ابن أبي شيبة )3)
( رواه البخاري كتاب التفسير سورة التحريم باب }يا أيها النبي لم تحر  ما أحل الله لك تبتيي مرضاة أزواجك والله 4)

( ومسلم كتاب الطالق باب وجوب الكفارة على من حر  امرأته ولم ينو الطالق 4911ح6/194غفور رحيم{ )
 (.3750ح4/184)
عبد الرحمن بن عوف، القريشى ال ِّهرى، أبو سلمة، مدنِ من كبار التابعين، سمع جماعة من ( هو عبد الله بن 5)

(ه . انظر ترجمته في: مشاهير علماء 94الصحابة، وروى عنه خالئق من التابعين، توفى بالمدينة سنة )
 (. 33/370(، تهذيب الكمال)1/50(، تذكرة الحفاظ)1/106الأمصار)

، 14849ح7/352( سنن البيهقي الكبرى )18506ح5/74( و)18500ح5/73( مصنف ابن أبي شيبة )6)
 (.6/20( الاستذكار )14850

 (.18491ح5/72( مصنف ابن أبي شيبة )7)
 (.2/55(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5/363( أحكا  القرآن للجصاص )8)
 (.1( سورة التحريم : آية )9)
 (.2( سورة التحريم: آية )10)
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ويتنوع، وإنما يختص بالظهار إذا شبهها بمن تحر  عليه على التأبيد، فإذا أطلقه لم ينصرف 
إلى الظهار مع الشك، وقد دللنا على مالك في الكنايات الظاهرة، وأفسدنا دعواه بأنه 

قَدْ فَـرَضَ الى: }/ وهو قوله تع يكون ثالثاً، وعلى من قال: لا تكون شيئا؛ً نحتج بالآية
ُ لَكُمْ تحِّلَّةَ أَيْماَنِّكُمْ   .(1){اللََّّ

وإن كان له نسوة وإماء فقال: أنتن علَيَّ حرا ؛ ل ِّمته كفارة واحدة، لأنه أجري مجرى  
 .(2)اليمين، ولو كان له نسوة محرمات وجب عليه كفارة واحدة على ظاهر النص

بالنقل والتخريج، والصحيح التقدير وقال فيمن ظاهر نسوة: إنها على قولين، يقبل 
 والتفريق بأن التحريم أجري مجرى اليمين، والظاهر بخالفه.

 أما إذا حر   غير ال ِّوجات والإماء من أمواله فال يل ِّمه فيه كفارة ولا تحر  عليه. 
 .(3)وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه كفارة يمين

الأموال، فلم تتعلق به كفارة، وخبر شربه صلى  لنا: أن التحريم ليس يميناً ولا ورد في تحريم
حلف بالله  هالله عليه وسلم عند سودة شراب العسل لا حجة فيه فإنه روي فيه أن

 .(4)تعالى
فأما إذا قال ل ِّوجته أو أمته: أنت علَيَّ كالميتة أو كالد ، فإن نوى به في ال ِّوجة الطالق أو 

وإن نوى تحريم عينها لم يحر  وكان عليه كفارة الظهار، أو في الأمة العتق؛ كان ما نواه، 
أصح الوجهين  (5)يمين، وإن أراد مطلق التحريم فهو كناية عن قوله: أنت حرا  علَيَّ ]على[

 .(6)فيل ِّمه كفارة، وعلى الوجه الثانِ: لا يل ِّمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية

                                                           

 (.2حريم : آية )( سورة الت1)
 (.17/112(، المجموع شرح المهذب )10/186(، الحاوي الكبير )4/300( المهذب )2)
(، 2/335[، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )1738(]5/2440( مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )3)

 (.1/109( العمدة )8/622( الميني لابن قدامة )6/128(، المبسوط للسرخسي )4/58الاختيار لتعليل المختار )
( ومسلم كتاب الطالق باب 5267ح44/ 7( رواه البخاري كتاب الطالق باب }لم تحر  ما أحل الله لك{ )4)

 (.1474ح1100/ 2وجوب الكفارة على من حر  امرأته، ولم ينو الطالق )
 ( زيادة لابد منها ليستقيم الكال .5)
 (.10/102(، البيان )14/106اية المطلب )(، نه10/187(، الحاوي الكبير )4/301( المهذب )6)
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 فصل

 .(1)به إيقاع الطالق لم يقعإذا كتب طالق امرأته بلفظ صريح، فإن لم ينو 
 .(2)وقال أحمد: يقع به الطالق

وغيره، فال يقع به الطالق من غير نية، ويخالف اللفظ، فإنه  تجربة الخطلنا: أنه يقصد به 
، لأنها أحد (3)صريح في الإيقاع، فافترقا، وإن نوى به الطالق وقع في أصح القولين

كتب ونوى وقع الطالق في الحال، سواء كان   ، فوقع بها الطالق، كالنطق، فإذاالتينالح
حاضراً أو غائباً، وكذلك الأخرس إذا كتب طالق زوجته وأشار معها إشارة تفهم منها أنه 
أراد إيقاع الطالق وقع طالقه، ومن أشار إلى طالق زوجته فإن كان أخرس فقد بيناه 

لإشارة بحال، والله وتكون إشارته صريحاً فيه، وإن كان يقدر على الكال  لم تطلق با
 .(4)أعلم

                                                           

 (.17/118(، المجموع شرح المهذب )10/104(، البيان )4/301( المهذب )1)
( الميني لابن قدامة 1/420( الذي في كتب الحنابلة أنه يقع بالنية لا بدونها. انظر: الهداية لأبي الخطاب )2)
(8/412 .) 
 (.10/108(، البيان )14/73(، نهاية المطلب )4/302(، المهذب )5/245( الأ  للشافعي )3)
(، المجموع شرح 10/108(، البيان )14/73(، نهاية المطلب )4/302(، المهذب )5/245( الأ  للشافعي )4)

 (.17/121المهذب )
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 باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
إذا خاطب زوجته بلفظ من ألفاظ الطالق، كقوله: أنت طالق، أوبائن، وما أشبه ذلك، 

 .(1)ونوى به طلقتين أو ثالثا؛ً وقع ما نواه
ت وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقع إلا طلقة واحدة، إلا أن يقول: أنت طالق للبتة، أو أن

 . (2)الطالق، أو طالق، أو طلقي نفسك، فإنه إذا نوى بذلك الثالث كان ثالثاً 
إذا اقترن به لفظ الثالث وقعت به إذا اقترن به نية الثالث وقعت به،  / لنا: أن كل لفظ 

كالكنايات والصورة التي سلموها فال نسلم أنه لا يتضمن العدد، ولهذا يصح تفسيره به 
 ثالثاً، أو اثنتين أو بثالث أو باثنتين، فأما إذا قال: أنت قائم أو فيقول: أنت طالق ثالثاً 

، (3)طاهر أو حائض، فمن أصحابنا من قال: يصح تقدير العدد فيها، والصحيح تسليمها
لأنه لا يمكن اجتماع قيامين أو حيضتين في واحدة، بخالف الطالق، واحتج به في 

جتي البتة، والله ما أردت بها إلا واحدة، طلقت زو "بحديث ركانة حيث قال:  (4)المهذب
، ولولا أنه إذا أراد ما أراد على واحدة (5)"فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه

 ليفه فائدة.حصح لما كان لت

                                                           

 (.10/109(، البيان )4/302( المهذب )1)
ريح الطالق في المدخول بها وغير المدخول قال القرطبي: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك، إنه من ص

بها، فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثالثاً ل ِّمه ما نواه، فإن 
 (.3/134لم ينو شيئاً فهي واحدة تملك الرجعة. تفسير القرطبي )

(، الميني لابن قدامة 6/189( تبيين الحقائق )3/279بحر الرائق )(، ال2/147المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء ) (2)
(8/272.) 
 (.10/110(، البيان )4/302( المهذب )3)

قال القرطبي: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك، إنه من صريح الطالق في المدخول بها وغير المدخول 
 أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثالثاً ل ِّمه ما نواه، فإن بها، فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا

 (.3/134لم ينو شيئاً فهي واحدة تملك الرجعة. تفسير القرطبي )
 (.4/303( المهذب )4)
 .246( تقد  تخريجه ص5)
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قال الشيخ الإما : ولا حجة لنا في الحديث، فإنه ما قال: قلت لها: أنت طالق، وإنما 
هذه الصورة إذا قال: طلقت أو طلقي نفسك، فال يكون به قال: طلقت، والخصم يسلم 

حجة، وإن قال لها: أنت واحدة، ونوى تطليقتين أو ثالثًا لم يقع ما زاد على واحدة في 
 أصح الوجهين، لأن اللفظ لا يحتمل العدد، فلو وقع ما زاد على واحدة لكان بمجرد النية.

تفقا على عدد نوياه وقع ذلك العدد، وإن وإن قال: اختاري، فقالت المرأة: اخترت، فإن ا
اختلفا في العدد فنوى أحدها قدراً، ونوى الآخر دونه؛ وقع الأقل، لأنه إن كان الذي نواه 
ال ِّوج فقد أوقعت ما لم يملكها إياه، وإن كان الأكثر فلم يقع ما فوضه إليها يكمله، فلو  

 .(1)كرر ال ِّوج لفظ الخيار ثالثاً ونوى واحدة كان واحدة
 .(2)وقال أبو حنيفة: إذا قبلت وقع الثالث

لنا: أنه يحتمل تكرار التأكيد، فإذا نواه قبل منه، كما لو كرر لفظ الطالق، ولو قال لها: 
 اختاري من ثالث تطليقات ما شئت فلها أن تختار ما دون الثالث.

 .(3)وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثالث
عيض، وإنما جعل لها بعض الثالث فال تملك جميعها، وكذا نقول لو قال:  لنا: أن )مِن( للتب

 كلْ من هذا الطعا  ما شئت. 
 
 

                                                           

 (.17/121(، المجموع شرح المهذب )4/303( المهذب )1)
 (.6/310ئق )(، تبيين الحقا6/385( المبسوط للسرخسي )2)
 (.239/ 5(، كشاف القناع )250/ 8(، الشرح الكبير )11/285(، رد المحتار )6/396( المبسوط للسرخسي )3)
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 فصل

وأشار بأصابعه الثالث ونوى الطالق الثالث لم يقع شيء، لأن قوله أنت  ،أنت :إذا قال
وأشار بأصابعه الثالث وقع الثالث،  ،ليس من ألفاظ الطالق، ولو قال أنت طالق هكذا

 .(1)ن الإشارة بها مع قوله هكذا بمن  ِّلة النية في بيان العددلأ
وإن قال: أردت بعدد الإصبعين المقبوضين، قبل منه ووقع طلقتان، لأنه قد تقع الإشارة 

 .(2)بالمقبوض كما تقع بالمبسوط
وإن قال: أنت طالق، وأشار بأصابعه الثالث، ولم يقل هكذا، أو قال: لم أرد عدداً وأردت 

 .(3)ة قبل منه، لأنه قد يشير ولا يريد العددواحد
وإن قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، فإن أراد طلقة واحدة مع اثنتين وقع الثالث،/ لأنه 

 .(5)أي: مع عبادي (4)}فاَدْخُلِّي فيِّ عِّبَادِّي{قد يستعمل بمعنى مع، قال سبحانه: 
تضاه؛ طلقت واحدة بقوله: وإن لم ينو ذلك نظرت، فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مق 

أنت طالق، ولا يل ِّمه بقوله: في اثنتين؛ شيء، كالأعجمي إذا تلفظ بالطالق ولا يعَرف 
معناه ولا نوى موجبه، وإن نوى مقتضاه في الحساب فالحكم كذلك على أصح 

 ، كالأعجمي إذا نوى مقتضى لفظ الطالق ولا يعرف معناه.(6)الوجهين
 .(7)ن نوى مقتضاه ل ِّمه طلقتانوإن كان عالماً بالحساب فإ

 
                                                           

 (.14/311(، نهاية المطلب )4/303( المهذب )1)
 (.10/113(، البيان )10/239(، الحاوي الكبير )4/304المهذب ) (2)
 (.14/311طلب )(، نهاية الم4/303(، المهذب )1/179( التنبيه )3)
 (.29( سورة الفجر : آية )4)
 (.10/113(، البيان )14/174(، نهاية المطلب )10/239(، الحاوي الكبير )4/304المهذب ) (5)
(، نهاية 10/239(، الحاوي الكبير )4/304(، المهذب )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  للشافعي )6)

 (.10/113(، البيان )14/174المطلب )
(، نهاية 10/239(، الحاوي الكبير )4/304(، المهذب )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  للشافعي )7)

 (.10/113(، البيان )14/174المطلب )

 [أ3/68] 
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 .(1)وقال أبو حنيفة: لا يقع إلا طلقة واحدة
لنا: أن هذا موضوع في العدد لاثنين وهو عالم به وقاصد له فيل ِّمه، كالأعجمي إذا علم 
مقتضاه وقصده، وكون الضرب مستعماًل فيما له مساحة في الأصل لا يمنع من حمله على 

 عدد بعدما صار مستعماًل فيه.
وإن لم ينو مقتضاه في الحساب لم يقع إلا واحدة، لأنه ليس بنص في العدد، فال يقع به 

 من غير نية.
وإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين، طلقت ثالثًا إذا علم مقتضاه في الحساب 

 .(2)وقصده
 .(3)وعلى قول أبي حنيفة: يقع طلقتان ويسقط حكم الضرب

عت الرابعة ووقعت الثالث، وإن لم يقصد الحساب وقع لنا: أن هذا عبارة عن أربعة قل
 طلقتان على أظهر الوجهين، وفي الثانِ: تقع الثالث.

 لنا: أنه ليس بنص في الأربعة، فإذا لم يقصد مقتضاه في الحساب وقع طلقتان.
 
 

                                                           

 (.6/244(، المبسوط للسرخسي )2/52( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )1)
(، نهاية 10/239الحاوي الكبير )(، 4/304(، المهذب )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  للشافعي )2)

 (.10/113(، البيان )14/174المطلب )
 (.6/244(، المبسوط للسرخسي )2/52( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )3)
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 فصل

، لأنه أوقع (1)إذا قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين؛ طلقت ثالثًا على أصح الوجهين
واستأنف طلقتين فوقع الثالث، بخالف ما لو قال: علي درهم بل درهان، لأن طلقة 

الإقرار إخبار فجاز أن يدخله التكرار، ولهذا لو أقر  بدرهم يوماً ثم أقر  بدرهم في يو  لم 
يل ِّمه إلا درهم واحد، ولو قال في يو : أنت طالق ثم قال في يو  آخر: أنت طالق وقع 

 .(2)طلقتان
ت طالق وطالق لا بل طالق، ثم قال: شككت في الثانية فقلت: لا بل طالق، ولو قال: أن

 .(3)استدراكاً لإيقاعها؛ قبل منه، لأن بل لالستدراك، فاحتمل ما ادعاه

                                                           

 (.10/114(، البيان )4/305( المهذب )1)
 (.10/114(، البيان )4/305( المهذب )2)
 (.10/114(، البيان )14/154(، نهاية المطلب )4/305( المهذب )3)
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 فصل

 .(1)وقع الثالث ؛إذا قال ليير المدخول بها: أنت طالق ثالثاً 
 .(2)وقال عطاء: هو كقوله: أنت طالق، فال يقع إلا واحدة

ن الجميع صادف ال ِّوجية فإن قوله ثالثًا تفسير لقوله: أنت طالق، ولهذا كان تفسيراً لنا: أ
 في المدخول بها، ثم يل ِّمه إذا قال: أنت ثالثاً طالق أن تقع الثالث، ولا يقول به.

دون الثانية والثالثة على أصح / وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت الأولة 
 .(3)ثانِ: تقع الثالثالقولين، والقول ال

 .(4)وبه قال مالك والأوزاعي والليث وربيعة وابن أبي ليلى
 .(5)وقال أحمد: إذا عطف وقع الثالث

لنا: أنه أوقع الأولى مفردة فبانت بها فلم يلحقها ما بعدها، وإن قال ذلك للمدخول بها 
كيد متعارف، فإذا فإن قصد به التأكيد لم يقع إلا واحدة، لأن استعمال التكرار في التأ

قصده في اللفظ لم يصرفه عن مقتضاه، وإن نوى به الاستئناف وقع الثالث، لأنه يستعمل 
الاستئناف فال يلحقه تهمة في إرادته فيجب قبوله، وإن نوى بالثانية التأكيد وبالثالثة 
الاستئناف وقع طلقتان، لأن خبره بكل واحد منهما مقبول، وإن لم تكن له نية وقع 

الث على أصح القولين، لأن ظاهره الإيقاع، واحتمال التأكيد لا يوجب صرفه إليه من الث
 .(6)غير أن يقصده، كاللفظ العا  يحتمل التخصيص ولا يصرف إليه من غير قصد

                                                           

 (.10/116(، البيان )10/122(، الحاوي الكبير )4/305(، المهذب )5/184( الأ  للشافعي )1)
 (.8/241(، الميني لابن قدامة )10/115( البيان )2)
(، نهاية المطلب 10/122(، الحاوي الكبير )4/305(، المهذب )1/179(، التنبيه )5/184( الأ  للشافعي )3)
 (.10/116(، البيان )14/149)
(، تبيين الحقائق 6/159( المبسوط للسرخسي )7/158(، الأ  للشافعي )289، 280، 2/60( المدونة الكبرى )4)
 (.2/80(، بداية المجتهد )2/178(، اختالف الأئمة العلماء )15/34( و )5/230(، البيان والتحصيل )6/266)
( 3/220[ و)436(]1/441بي الفضل صالح )(، مسائل أحمد رواية ابنه أ1/424( الهداية لأبي الخطاب )5)
 (.2/178[، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )1738(]3/243[ و)1686]
 (.14/150(، نهاية المطلب )10/48الحاوي الكبير ) (6)

 [ب3/68] 
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ولو غاير بين اللفظين بالحروف بأن قال: أنت طالق وطالق ثم طالق؛ وقع الثالث أيضاً، 
ه على التأكيد، ولو قال: أنت طالق وطالق، وقع طلقتان لأن الميايرة بالحروف تمنع حمل

بالأولة والثانية ورجع في الثالثة إليه، فإن نوى التأكيد كان تأكيداً، وإن نوى الاستئناف  
 .(1)كان استئنافاً، لما قدمناه

وإن طلقها وقعت به طلقة أخرى على أصح القولين، وإن قال: أنت طالق ثم طالق ثم 
تكون الثالثة تأكيداً، ولو غاير بالألفاظ بأن قال: أنت طالق أنت طالق؛ احتمل أن 

مسرحة أنت مفارقة، فحكمه حكم اللفظ الواحد على أصح الوجهين، لأن الحروف هي 
 .(2)العاملة في الألفاظ، وبها يعرف الاستئناف

نية ولو قال: أنت طالق، ثم فصل بال ِّمان أو بكال ، ثم قال: أنت طالق، فقال: أردت بالثا
الإخبار عن الأولة؛ لم يقبل، بخالف ما لو أقر  بدرهم في زمان ثم أقر  بدرهم في زمان ثم أقر  
بدرهم في زمان ثان ثم قال: أردت الأول؛ فإنه يقبل، لأنه يحتمل التكرار، والطالق إيقاع 

 .(3)لا يحتمله
 

                                                           

 (.14/150(، نهاية المطلب )10/48(، الحاوي الكبير )5/187( الأ  للشافعي )1)
 (.10/117(، البيان )221-10/220(، الحاوي الكبير )4/306)(، المهذب 1/194( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.10/117(، البيان )4/306( المهذب )3)
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كان ذكر بعضه  إذا قال: أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة، لأن الطالق لا يتبعض، ف
 كذكر كله، ولذلك جعل طالق العبد طلقتين، وإن كان على النصف من الحر.

 .(1)وقال داود: لا يقع به شيء
، ويقال لمن طلق بعض (2){وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ لنا: قوله تعالى: }

 .(3)ت طلقة، لما قدمناهطلقة: قد طلق، فوجب اعتباره، وإن قال: نصفي طلقة؛ طلق
 وكذا لو قال: ثالثة أنصاف طلقة على أصح الوجهين، والثانِ: يقع طلقتان.

لنا: أنه أضاف الأنصاف إلى طلقة فليى ما ليس منها، وعلى هذا لو قال: له علي ثالثة 
/ وعلى الثانِ: درهم ونصف، لأنه يقبل  أنصاف درهم؛ ل ِّمه على الصحيح درهم،

و قال: نصف طلقتين؛ وقعت طلقة واحدة على أصح الوجهين، وعلى التبعيض، وكذا ل
 .(4)الثانِ: طلقتان

لنا: أن نصف الطلقتين طلقة، واحتمال أن يريد من كل طلقة نصفها لا يعتبر حتَّ لا 
يفضي إلى إيقاع الطالق الثانِ بالشك، ولو قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين وجهاً 

 .لقتين طلقة كان نصفا الطلقتين طلقتينواحداً، لأنه لما كان نصف الط
ولو قال: ثالثة أنصاف تطليقتين؛ وقع الثالث على أصح الوجهين، لأنه لما كان نصفا 

 الطلقتين طلقتين كان ثالثة أنصافها ثالث تطليقات.
وفي الثانِ: يقع طلقتان، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة؛ 

طلقة، وهكذا لو قال: نصف وثالث وسدس طلقة، لأنه طلقت واحدة، لأنها أج ِّاء 
                                                           

(: "وبه قال جميع 10/118( لم أقف على خالف داود ولا نقل أحد ذلك عنه إلا العمرانِ فإنه قال في البيان )1)
(: واتفقوا 2/178في اختالف الأئمة العلماء )الفقهاء إلا داود فإنه قال: لا يقع عليها شيء". وقد قال ابن هبيرة 

 : أنت طالق نصف طلقة وقعت طلقة.على أنه إذا قال 
 (.237( سورة البقرة : آية )2)
 (. 10/244(، الحاوي الكبير )4/307( المهذب )3)
 (.10/118(، البيان )10/244(، الحاوي الكبير )4/307( المهذب )4)

 [أ3/69] 
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أضاف الأج ِّاء الثالثة إلى طلقة فكان مجموعها طلقة، ولو قال: نصف طلقة وثلث طلقة 
وسدس طلقة؛ طلقت ثالثاً، لأنه لما غاير منهما بحروف العطف أفضى أن يكون كل ج ِّء 

كما لو قال: من طلقة تكملة للثالث، وإن قال: أنت نصف طالق؛ وقعت واحدة،  
 نصفك طالق.

وإن قال: نصف طلقة؛ طلقت طلقة على أصح الوجهين من غير نية بناء على أصح 
 .(1)الوجهين في قوله: أنت الطالق

                                                           

 (.10/119(، البيان )10/246(، الحاوي الكبير )4/308(، المهذب )1/179( التنبيه )1)
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إذا كان له أربع نسوة فقال: أوقعت بينكن أو عليكن طلقة، وقع على كل واحدة منهن 
فتصير طلقة، وكذا إن قال: طلقة، لأنه يخصها بالقسمة ربع طلقة، وتكمل بالسراية، 

أوقعت بينكن طلقتين أو ثالثًا أو أربعاً، لأنه لا يصيبها بالقسمة أكثر من طلقة واحدة، 
إلا أن يريد قسمة كل واحدة من الطلقتين فيقع على كل واحدة منهن طلقتان، أو قسمة  

إن كل واحدة من الثالث فيقع على كل واحدة ثالث طلقات بالقسمة والتكميل، وكذا 
قال: أوقعت بينكن خَس طلقات؛ طلقت كل واحدة طلقتان بالقسمة والتكميل، وكذا 
إن قال: ستاً أو سبعاً أو ثمانية، لأنه لا يخصها بالقسمة أكثر من طلقتين إلا أن يريد 
قسمة كل واحدة منهن فيقع على كل واحدة ثالث من ثالث، ولو قال: أوقعت بينكن 

 طلقات بالقسمة والتكميل. سبعاً وقع على كل واحدة ثالث
وإن قال: أوقعت بينكن نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة؛ طلقت كل واحدة طلقة، 

 لأن الجميع أج ِّاء طلقة، فإذا قسم بينهن وقع على كل واحدة ربع طلقة ثم كملت.
وإن قال: أوقعت بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة؛ طلقت كل واحدة ثالث 

ويكمل لأن دخول واو العطف اقتضى الميايرة بين / ل ج ِّء طلقات، لأنه يقسم ك
 .(1)الأج ِّاء

                                                           

(، الحاوي الكبير 4/309(، المهذب )1/179(، التنبيه )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  للشافعي )1)
 (.10/120(، البيان )14/193(، نهاية المطلب )10/247)

 [ب3/69] 
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وإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، أو أطولَ الطالق، أو أعرضَه، أو أشده، أو أغلظه؛ 
وقعت طلقة واحدة، لأن هذه الألفاظ لا تقتضي عدداً، وقد تنصف الطلقة الواحدة 

 .(1)بذلك كله، وتكون هذه الطلقة رجعية
 .(2)وقال أبو حنيفة: تكون بائنة

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: امتالء الكون؛ كانت بائنة، وإذا قال: ملء الكون؛  
 .(3)كانت رجعية

لنا: أنه طالق صادف مدخولًا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجعياً، كما لو 
ون فال يقتضي زيادة، وكذا قال: أنت طالق, ولأن الحكم بوقوع الطالق بانت في جميع الك

نقول: إذا قال: أنت طالق طلقة شديدة؛ فإنها لا تكون عندنا إلا رجعية، فإذا قال: 
أكمله أو أعدله؛ كانت طلقة بنيته، وكذا لو قال أكبره بالباء المعجمة بواحدة من تحت، 

مل، تقع ، وذكر في المهذب وغيره أنه إذا قال: أك(4)وكذلك أتم ه، هكذا ذكره في الشامل
 .(5)الثالث، وكذا إذا قال: أكثره، لأن أكثره ثالث

                                                           

(، نهاية المطلب 10/142الكبير ) (، الحاوي4/310(، المهذب )1/179(، التنبيه )5/183( الأ  للشافعي )1)
 (.10/120(، البيان )14/311)
(، المبسوط 1/269(، اللباب في شرح الكتاب )3/310(، البحر الرائق )3/145( الاختيار لتعليل المختار )2)

 (.6/240للسرخسي )
 (.6/222(، المبسوط للسرخسي )3/146( الاختيار لتعليل المختار )3)
 / أ. 179ل، 5الشامل، مخطوط ج( 4)
 (.4/310( المهذب )5)
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أنت طالق طلقة بعدها طلقة؛ وقع طلقتان، لأنهما صادفتا / إذا قال للمدخول بها: 
ال ِّوجية، وإن قال: أردت بعدها طلقة أوقعها؛ لم تقبل نيته في الحكم، لأنه يؤخر ما يقتضيه 

ه لاحتماله، وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة؛ ظاهر اللفظ من التنجي ِّ ويدَُيَّن في
 .(1)وقعت الطلقتان، لما قدمته، وتقعان مرتبتين على أصح الوجهين، والثانِ: تقعان معاً 

لنا: أن الترتيب موجب لفظه وقد أمكن اعتباره، فهو كما لو قال: أنت طالق قبل موتي 
س، لأن إيقاعه أمس يقتضي بشهر، ثم مات بعد شهر، ويخالف إذا قال: أنت طالق أم

، وفي مسألتنا بخالفه، وإن قال: أردت قبلها طلقة في نكاح (2)تقد  الوقوع على الإيقاع
 .(3)قبله، فإن كان لما قاله أصل قبل لاحتماله، وإلا فال يقبل في الحكم، ولكن يدَُيَّن فيه

قدمناه، وكذا إن  وإن قال: أنت طالق طلقة وقبلها طلقة وبعدها طلقة؛ طلقت ثالثاً، لما
 .(4)قال: قبلها وبعدها طلقة، لأنه يقع قبلها بعض الطلقة فيكمل، كذلك هاهنا

 
 

                                                           

 (.10/123(، البيان )4/311( المهذب )1)
 (.10/123(، البيان )4/311المهذب ) (2)
 (.10/123(، البيان )14/182(، نهاية المطلب )4/311المهذب ) (3)
 (.10/123(، البيان )14/182(، نهاية المطلب )4/311(، المهذب )1/179( التنبيه )4)

 [أ3/70] 
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وإن قال ليير المدخول بها: أنت طالق طلقة بعدها طلقة؛ وقعت الأولة وحدها، لأنها 
بانت بها فلم يلحقها ما بعدها، وإن قال: قبلها طلقة؛ وقعت الثانية وبطلت الأولة على 

 .(1)ح الوجهين، والوجه الثانِ: لا يقع شيءأص
وقال أبو حنيفة: إذا قال: قبلها طلقة؛ وقع طلقتان معاً، وإذا قال: بعدها طلقة؛ لم يقع إلا 

 .(2)واحدة
ا فوقعت وسقط ما لنا: أن وقوع ما قبلها يمنع من وقوعها، وإذا لم تقع لم يقع ما قبله

ة؛ وقعت طلقتان على أصح الوجهين، والثانِ: أنت طالق طلقة معها طلق قبلها، ولو قال:
 تقع طلقة واحدة.

لنا: أن )مع( تقتضي الجمع في ال ِّمان فتصير بيانًا لما أراد بقوله: أنت طالق، كما لو قال: 
أنت طالق طلقتين، ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفا؛ً وقع طلقتان لاجتماعهما، وليى 

 .(3)النصف لحصول البينونة قبله

                                                           

 (.10/123(، البيان )14/181ب )( نهاية المطل1)
(، اللباب في شرح الكتاب 3/147(، الاختيار لتعليل المختار )2/87( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )2)
 (.6/270(، تبيين الحقائق )1/266)
 (.10/121(، البيان )14/181(، نهاية المطلب )4/311(، المهذب )1/178( التنبيه )3)
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إذا قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك، أو قال: أنت طالق لأوقعت طلقة لا ترتفع، لأن 
لما أوقعه فلم يصح، ولو قال: أنت طالق أو لا، أو قال: أنت طالق  رفعٌ  قع أولاً تقوله لا 

 .(1)واحدة أو لا شيء، فذلك استفها  لا يقع به طالق
يء؛ طلقة واحدة، وقوله: أو لا شيء؛ وقال محمد: يقع بقوله: أنت طالق واحدة أو لا ش

 .(2)يرجع إلى واحدة لا إلى قوله طالق
لنا: أن الواحدة صفة للطلقة المرفوعة، فيرجع قوله: أو لا شيء؛ إلى الموصوف والصفة 

 جميعاً، كما لو قال: أنت طالق أو لا شيء.
ائر الكنايات إذا قال لها: أنت طالق واحدة بائنا؛ً وقعت طلقة رجعية، وكذلك ما يقع س

 .(3)فهو رجعي
 .(4)وقال أبو حنيفة: كلها بوائن إلا قوله: أنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك

لنا: أنه طالق صادف مدخولًا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجعياً، كما لو 
 .قال لها: أنت طالق، وقياساً على ما سلمه من الكنايات

 .(5) ِّ ما شرع له في العقد من العدد، وليس ذلك من اللفظويخالف إذا طلق ثالثاً فإنه نج  
ولو قال: أنت طالق طالقاً وقعت طلقة بقوله: طالق ولم يقع بقوله طالقاً زيادة إلا أن 

 .(7)في النية مع الإيقاع (6)ينوي ال ِّيادة، وقد خالف أبو حنيفة
                                                           

 (.10/124(، البيان )14/179(، نهاية المطلب )4/312هذب )(، الم1/180( التنبيه )1)
( وهو قول أبو يوسف أولًا ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال: لا يقع شيء. انظر: المبسوط للسرخسي 2)
 (.6/245(، تبيين الحقائق )6/243)
 (.10/125(، البيان )14/182(، نهاية المطلب )4/312المهذب ) (3)
 (.2/185(، تحفة الفقهاء )6/134للسرخسي ) ( المبسوط4)
 (.10/125(، البيان )14/182(، نهاية المطلب )4/312المهذب ) (5)
 (.8/445(، تبيين الحقائق )6/134( المبسوط للسرخسي )6)
: ولو قال لها أنت طالق طالقاً كانت واحدة إلا أن يريد بقوله (5/186)الأ  فقد قال في ( وهذا نص الشافعي 7)

 قاً ثانية. طال
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ووردت به السنة، وأدواته ست  يصح الاستثناء في الطالق، لأنه لية العرب ون  ِّل به القرآن
وحاشا، فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثالثًا إلا واحدة  اوهي: إلا وغير وسوى وخال وعد

طلقت طلقتين، لأنه أوقع الثالث واستثنى واحدة فبقيت طلقتان، ولو قال: إلا ثنتين؛ 
 .وقد سبق في الإقرار، (2)، خالفاً لأحمد(1)طلقت واحدة

 ثالثا؛ً وقع الثالث، لأنه لا يجوز أن يرفع المستثنى منه فبطل الاستثناء وإن قال: ثالثًا إلا
وبقي ما أوقعه، وكذلك إن قال: أنت طالق ثالثًا إلا اثنتين وواحدة على أصح الوجهين، 

 .(3)والوجه الثانِ: يقع طلقة
لو قال:  لنا: أنه استثنى ثالثًا من ثالث فبطل الاستثناء، كما لو قال: إلا ثالثاً، وكذلك

وإلا طلقة، لأن العطف يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه، وكذلك لو قال: أنت 
 / .(4)طالق ثالثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة، لما قدمته

 .(5)وقال أبو يوسف ومحمد: يقع واحدة
 وهو وجه لأصحابنا.

الث فتبقى ولو قال: إلا واحدة إلا واحدة؛ وقع طلقتان، لأنه استثناء واحدة من ث
 .(6)طلقتان، واستثنى واحدة من واحدة فبطل

                                                           

 .(250، 10/181(، الحاوي الكبير )313-4/312(، المهذب )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  )1)
(، الفروع لابن 5/282( أي في عد  صحة استثناء الأكثر لا في أصل صحة الاستثناء. انظر: الميني لابن قدامة )2)

 (.1/368شاد الفحول )(، إر 1/247(، القواعد والفوائد الأصولية )10/46مفلح )
، 10/181(، الحاوي الكبير )313-4/312(، المهذب )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  للشافعي )3)

 (.10/126البيان ) (،250
(، الحاوي الكبير 4/313(، المهذب )1/180(، التنبيه )1/194(، مختصر الم ِّنِ )5/187( الأ  للشافعي )4)
 (.10/126(، البيان )14/116(، نهاية المطلب )10/181)
 (.6/420(، تبيين الحقائق )6/165( ونسب لمحمد كقول المصنف. انظر: المبسوط للسرخسي )5)
 .(250، 10/181(، الحاوي الكبير )313-4/312المهذب ) (6)

 [ب3/70] 
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ولو قال: أنت طالق ثالثًا إلا نصف طلقة وقع الثالث، لأنه تبقى طلقتان ونصف، 
 .(1)وتكمله بالسراية

 ينولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفاً إلا نصف طلقة؛ طلقت ثالثاً، لأنه أوقع جملت
: إذا قال: (2)جع إلى ما يليه، ولهذا قال في البويطيواستثنى جميع الآخرة، لأن الاستثناء ير 

 .(3)أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين أنه يقع اثنتان ويستثنى من كل جملة طلقة
وب ينا أنه يجب عوده إلى ما يليه فينبيي أن تقع الثالث، فلو قال: أنت طالق واحدة 

 وواحدة وواحدة إلا واحدة؛ وقع طلقتان.
طالق ثالثًا إلا طلقة وطلقة؛ وقعت طلقة، وإن قال: أنت طالق طلقة إلا وإن قال: أنت 

نصف طلقة؛ طلقت طلقة، لأنه تبقى نصف طلقة فيكمل، وإن قال: طلقتين إلا نصف 
 .(4)طلقة؛ طلقت طلقتين على أصح الوجهين بالتكميل لا بإلياء الاستثناء

 قدمته من العلة. وإن قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة؛ وقعت طلقة لما
وإن قال: أنت طالق خَساً إلا ثالثا؛ً وقع طلقتان على أصح الوجهين، لأن ذلك عبارة 
عن اثنتين، ولأن الاستثناء من اللفظ دون الوقوع، ولهذا قال الشافعي: إذا قال: أنت طالق 

؛ طلقت ستاً إلا أربعا؛ً أنها تطلق طلقتين، فعلى هذا إذا قال: أنت طالق خَساً إلا اثنتين
 .(5)ثالثاً، وعلى الوجه الثانِ: تطلق طلقة واحدة

 
 

                                                           

 (.10/126، البيان )(250، 10/181(، الحاوي الكبير )313-4/312المهذب ) (1)
لفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحيى، المصري البويطي، صاحب الإما  الشافعي، لازمه ( هو الإما  العالمة، سيد ا2)

مدة، وتخرج به، وفاق الأقران، إما  في العلم، قدوة في العمل، زاهد ربانِ متهجد، دائم الذكر والعكوف على الفقه، 
 .2/71ب وشذرات الذه 12/58ه (. انظر: سير أعال  النبالء 231مات مسجوناً بالعراق سنة )

 (.8/94(، روضة الطالبين )5/416( الوسيط للي ِّالي )3)
 (.10/127(، البيان )14/201(، نهاية المطلب )10/250الحاوي الكبير ) (4)
 (.10/127(، البيان )14/201(، نهاية المطلب )10/250(، الحاوي الكبير )1/180( التنبيه )5)
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يصح تقديم الاستثناء على المستثنى منه، فإذا قال: أنت إلا واحدة طالق ثالثا؛ً وقع 
 .(1)طلقتان على ظاهر المذهب، وفيه وجه أنه لا يصح وتقع الثالث

 :(2)قلنا: أن التقديم والتأخير فيه لية العرب، وفيه قول الفرزد
 وَمَا مِثْ لُهُ في النَّاسِ إِلاَّ مُملََّكاً 

 

 (3)أبَُ   و أمِ    هِ حَ  يٌّ أبَُ  وهُ يُ قَ    اربِهُْ  
 

 .(4)تقديره: وما في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبو أمه أبو الممدوح
لْنَا إِّلَى قَـوْمٍ مُُْرِّ } لاستثناء، كقوله تعالىويصح الاستثناء من ا ( إِّلاَّ آلَ 58مِّيَْ )إِّناَّ أُرْسِّ

 فاستثنى امرأة لوط من آله المستثنين. (5){( إِّلاَّ امْرَأتََهُ 59لُوطٍ إِّناَّ لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِّيَْ )
فإذا قال: أنت طالق ثالثًا إلا اثنين إلا واحدة؛ وقع طلقتان، لأنه بقي طلقتين بالأول 

تثنى من الباقي فصار طلقتين، وإن حيث استثنى من إثبات، وأثبت بالثانِ طلقة، حيث اس
على أصح الوجوه الثالثة،  (6)قال: أنت طالق ثالثًا إلا ثالثًا إلا اثنين؛ طلقت ]طلقة[

 .(7)ثاً، وفي الثالث: طلقتينوفي الثانِ: تطلق ثال
لنا: أن الاستثناء الأول باطل، لأنه رفع المستثنى منه، والاستثناء الثانِ فرع له، فبطل 

 لبطالنه.

                                                           

 (.10/128لبيان )(، ا10/252(، الحاوي الكبير )4/314( المهذب )1)
: أبو فراس ها  بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال التميمي البصري، كان هعصر   شعراء ( هو الفرزدق مقدَّ 2)

غليظ الوجه جهماً، لقب بالفرزدق، وهو الرغيف الضخم، شبه وجهه بذلك. وهو من أشعر أهل عصره، مات سنة 
 (.590/ 4(، سير أعال  النبالء )134/ 3ال  )عشر ومائة مع الحسن البصري. انظر: تاريخ الإس

( من قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشا  بن إسماعيل المخ ِّومي، وهو خال هشا  بن عبد الملك. الكامل في اللية 3)
 (، ولم أجده في ديوانه.1/286( المثل السائر )1/28والأدب )

 (.4/314( المهذب )4)
 (.60 – 58( سورة الحجر: الآيات )5)
 ( زيادة لابد منها يدل عليها السياق وما تقد  تقريره من المؤلف وهو المتوافق مع مصادر التخريج الآتية.6)
 (.10/128(، البيان )11/177(، فتح الع ِّي ِّ للرافعي )10/250(، الحاوي الكبير )4/314( المهذب )7)
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إذا قال: أنت طالق ثالثًا إلا أن/ يشاء أبوك واحدة فقال أبوها: شئت واحدة؛ لم يقع 
 .(1)عليها طالق، لأن معناه: إلا أن يشاء أبوك واحدة، فال يقع الطالق

 

                                                           

 (.10/129ن )(، البيا14/220(، نهاية المطلب )4/315(، المهذب )1/180( التنبيه )1)

 [أ3/71] 
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إذا قال: امرأتي طالق، وعبدي حر، ولله علي  كذا، أو والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو 
 .(1)إذا شاء الله؛ لم يصح شيء من ذلكمتَّ شاء الله، أو 

 .(2)وقال مالك والليث بن سعد وال ِّهري: المشيئة ترفع الأيمان ولا ترفع الطالق والعتاق
 .(3)وقال أحمد: لا يرفعان برفع الطالق وحده

لنا: أنه علق الطالق بمشيئة من له مشيئة صحيحة فال يقع حتَّ تعلم مشيئته، كما لو 
الف الاستثناء فإنه يرفع جميع ما أوقعه من حيث أثبته، بخالف قال: إن شاء زيد، بخ

مسألتنا فإنه علق ثبوته بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم مشيئته، فلم يثبت ما لم 
يشأ الله تعالى، أو إن لم يشأ الله، ولأنه لا سبيل إلى العلم بعد  مشيئته كما لا سبيل إلى 

 العلم بوجودها.
من حلف وقال: ن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقد روى اب

 .(4)"إن شاء الله لم يحنث
                                                           

(، نهاية المطلب 15/281(، الحاوي الكبير )4/315(، المهذب )7/62( و)5/187( الأ  للشافعي )1)
 (.10/129(، البيان )14/155)
(، البيان 3/127(، تفسير القرطبي )2/76( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )2/70( المدونة الكبرى )2)

(، التحقيق 2/176(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )4/22(، الذخيرة )14/567( و)6/156والتحصيل )
 (.1/414( بداية المجتهد )8/383(، الميني لابن قدامة )2/295لابن الجوزي )

ومن الأصحاب من حكى ههنا رواية أخرى بعد   ،( هذه رواية أكثر الأصحاب عنه، ومنهم من روى عنه التوقف3)
[، مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 1749(]5/2447لابن منصور ). انظر: مسائل أحمد وإسحاق لوقوعا
(، اختالف الأئمة العلماء 1/397[، المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )1705(]3/228[ و)1481(]3/123)

ية (، القواعد والفوائد الأصول8/383( الميني لابن قدامة )2/295(، التحقيق لابن الجوزي )2/176لابن هبيرة )
 (.1/265لابن اللحا  )

( رواه الترمذي أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الاستثناء في اليمين 4)
( وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق 1532ح4/108)

أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن  اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن
داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غالماً فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف 
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 ذر.نفإذا ثبتت بأكثر في اليمين فمثله في الطالق والعتاق وال
وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله؛ طلقت على أصح الوجهين، لأنه أوقع الطالق، 

 مشيئة الله لا تعُلم، فثبت إيقاعه وبطل دفعه.وإنما علق رفعه بمشيئة الله، و 
ولو قال: أنت طالق إذا شاء الله أو أن شاء الله بالفتح أو ما شاء الله؛ وقع الطالق 
واحدة، وكذلك إن قال: بمشيئة الله أو لمشيئة الله، لأن كل كائن فبمشيئة الله كان ولمشيئة 

 وجوده وجد.
 .(1)شاء الله رجع الاستثناء إلى الجميع، ولم يقع الطالق إذا قال: أنت طالق ثالثاً وثالثاً إن

 .(2)وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء
ولو قال: أنت طالق واحدة وثالثًا إن شاء الله لم يقع ولا تكون الثالث بحصول بخالف 

 .(3)الواحدة
ألة الثانية، فإن فهو كالمس ،وإنما امتنع وقوع الواحدة حكماً  ،لنا: أنه لم يعدل عن الإيقاع

 .المتعلق فيها اثنتان
 .(4)ولو قال: إن شاء الله فأنت طالق أو إن شاء الله أنت طالق؛ لم يقع

 ، وقد سبق بيانه.(5)وقال محمد: في الثانية يقع
 

                                                                                                                                                                           

 غال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال.اه 
 ( وقال في آخره: قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمراً.8074ح2/309رواه أحمد ) لكن الحديث

 (.2570ح8/196( إرواء اليليل )11/605( فتح الباري لابن حجر )3/302وانظر: نصب الراية لل ِّيلعي )
 (.5/389(، المجموع شرح المهذب )8/365(، نهاية المطلب )4/316( المهذب )1)
 (.6/414(، تبيين الحقائق )2/144(، الاختيار لتعليل المختار )18/164ي )المبسوط للسرخس (2)
 (.10/131(، البيان )4/316( المهذب )3)
 (.10/131(، البيان )4/316( المهذب )4)
(، البحر الرائق 2/194تحفة الفقهاء ) انظر: ( ولا تطلق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والفتوى على قولهما.5)
 (.11/382تار )(، رد المح4/43)
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صل من غير نفإلا أن يكون متصاًل بالكال ، فإن ا (1)لا يصح الاستثناء في جميع ما ذكرناه
العرف فيه أن يكون متصاًل فلم يعمل بمنفصله، فإن انفصل لضيق عذر لم يصح، لأن 

ولا يصح الاستثناء إلا أن يقصده، فإن كان عادته أن يقول في  / نفس أو نحوه لم يمنع، 
كالمه إن شاء الله فقال: أنت طالق إن شاء الله على عادته لم يكن استثناء، وإن قصد 

ح الوجهين، لأنه استدراك لما تضمنه أول الاستثناء قبل فراغه من الكال  صح على أص
 .(2)الكال ، فكفاه القصد إليه قبل تمامه

إذا قال: يا زانية! أنت طالق إن شاء الله، أو أنت طالق يا زانية إن شاء الله؛ رجع 
الاستثناء إلى الطالق دون الصفة، لأن الصفة لا يجوز تعليقها على الصفة، ولهذا لا يصح 

إن شاء الله، وإن كان له امرأتان حفصة وعمرة فقال: حفصة وعمرة  أن يقول: أنت زانية
ا، لأن الاستثناء عاد إليهما، فإن قال: حفصة مطالق إن شاء الله؛ لم تطلق واحدة منه

وعمرة طالق إن شاء الله؛ فالحكم كذلك على أصح الوجهين، لأن الاستثناء إذا تعقب 
 .(3)جماًل عاد إلى جميعها

                                                           

 يقصد قول القائل: إلا ثالثاً، أو: إلا طلقتين، أو: إلا واحدة.( 1)
 (.132-10/131(، البيان )14/155(، نهاية المطلب )7/20(، الحاوي الكبير )4/317( المهذب )2)
 (.17/147(، المجموع شرح المهذب )10/133(، البيان )4/317( المهذب )3)

 [ب3/71] 
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سانه واستثنى بقلبه نظرت، فإن قال: أنت طالق، وقال بقلبه: إن شاء الله؛ لم وإن طلق بل
، ولهذا لا يقع (1)يصح الاستثناء ولا يقبل في الحكم ولا يدَُيَّن فيه، لأن النية دون اللفظ

 .الطالق بمجردها ويقع بمجرد اللفظ، فال يجوز أن يسقط حكم اللفظ بما دونه
نى بعضهن بالنية؛ لم يقبل في الحكم لما ذكرناه، ولكن يدَُيَّن وإن قال: نسائي طوالق، واستث

 .(2)فيه، لأنه يستعمل اللفظ في بعض ما يقتضيه
وكذا إن قال: أنت طالق ثالثاً، واستثنى بقلبه إلا طلقة أو طلقتين؛ لم يقبل في الحكم لما 

اللفظ بما هو ذكرناه، ولم يدَُيَّن فيه على أصح الوجهين، لأنه يترك ما يقتضيه صريح 
 .(3)أضعف منه

 .(4)وكذلك إذا قال لأربع نسوة: أربعكن  طوالق، واستثنى بعضَهن بالنية
 
 

                                                           

 (.10/133(، البيان )14/97(، نهاية المطلب )10/181وي الكبير )(، الحا4/318المهذب ) (1)
 (.10/133(، البيان )10/181(، الحاوي الكبير )4/318المهذب ) (2)
(، البيان 14/97(، نهاية المطلب )10/181(، الحاوي الكبير )4/318(، المهذب )1/193( مختصر الم ِّنِ )3)
(10/133.) 
 (.10/134(، البيان )14/313ب )(، نهاية المطل4/319( المهذب )4)
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 باب الشرط في الطلاق
إذا علق طالق زوجته بشرطٍ لا يستحيل وجوده، كدخول الدار ومجيء الشهر؛ تعلَّق به، 

 .(1)فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد لم يقع
: إذا علق الطالق بصفة توجد (5)ومالك (4)والحسن (3)يد بن المسي بوسع (2)وقال ال ِّهري

 لا محالة، كقوله: إذا جاء الليل، أو طلعت الشمس؛ وقع الطالق في الحال.
لنا: أنه علق الطالق على صفة ولم يوجد؛ فلم يقع، كما لو قال: إن قد  زيد، وليس ذلك 

لا يجوز تعليق النكاح بشرط، ويجوز / ولهذا  تأقيت للنكاح، بل تأقيت لوقوع الطالق،
 تعليق الطالق.

 ، ولأن الطالق كالعتق.(6)"المؤمنون عند شروطهموقد قال صلى الله عليه وسلم: "
 وإذا علق العتق بشرطٍ لم يقع قبل وجوده، كذلك الطالق.

وإن قال: عجلت الطالق الذي علقته لم يتعجل، لأنه صح تعليقه فلم يملك تنجي ِّه، فإذا 
الشرط وقع، وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إن دخلت الدار؛ لم يقبل منه في وجد 

الحكم، لأن اللفظ اقتضى طالقاً ناج ِّاً، فلم يسقط بدعوى النية، ويدَُيَّن فيما بينه وبين الله 
 .(7)تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه فهو كما لو قال: أردت طالقاً من وثاق

                                                           

 (.10/136(، البيان )14/116(، نهاية المطلب )10/22(، الحاوي الكبير )4/319( المهذب )1)
 (.10/135(، البيان )2/135(، شرح مشكل الآثار )18191-18190ح5/28( مصنف ابن أبي شيبة )2)
 (.10/135(، البيان )18188ح5/28( مصنف ابن أبي شيبة )3)
 (.10/135(، البيان )18189، 18187ح5/28ف ابن أبي شيبة )( مصن4)
 (.224/ 4(، منح الجليل )94/ 8( الذخيرة للقرافي )5)
( بصيية الج ِّ ، ووصله أبو داود كتاب 3/120( علقه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة باب أجر السمسرة )6)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما ( والترمذي أبواب الأحكا  3596ح3/332الأقضية باب في الصلح )
 (، وقال: حديث حسن صحيح.1352ح3/634ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس )

 (.10/136(، البيان )14/116(، نهاية المطلب )320-4/319( المهذب )7)

 [أ3/72] 
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نت طالق، ثم قال: أردت الطالق في الحال، وإنما سبق لسانِ ولو قال: إن دخلت الدار فأ
 .(1)إلى الشرط ل ِّمه الطالق في الحال، لأنه مقرٌّ على نفسه بما فيه تيليظ عليه، فقبل قوله

                                                           

 (.10/136(، البيان )14/116(، نهاية المطلب )320-4/319( المهذب )1)
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الألفاظ التي تستعمل في شرط الطالق: من وإن ومتَّ وإذا وأي وكلما، ليس فيها ما 
ن دخلت الدار فهي طالق، أو إن دخلت الدار، أو يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: م

إذا دخلت الدار، أو متَّ دخلت الدار، أو أي وقت دخلت الدار؛ فأنت طالق، فإذا 
وجد الدخول وقع الطالق لوجود شرطه، وإذا تكرر الدخول لم يتكرر الطالق، لأن الشرط 

 .(1)لا يقتضي تكرره
ة وقعت طلقة، وكلما تكرر الدخول وإن قال: كلما دخلت فأنت طالق، فإذا دخلت مر 

 .(2)تكرر الوقوع لتكرر شرطه
 
 

                                                           

 (.10/168(، البيان )4/320( المهذب )1)
 (.10/168(، البيان )14/204(، نهاية المطلب )4/320( المهذب )2)
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إذا كان له امرأة لا سنة في طالقها ولا بدعة، وهي الصييرة التي لم تحض، أو الكبيرة التي 
التي لم يدخل بها، فقال لها: أنت طالق لا للسنة ولا  (1)]أو[يئست من الحيض، أو الحامل 

وجود الصفة، ولو قال: أنت طالق للسنة أو البدعة أو للسنة للبدعة؛ طلقت في الحال ل
والبدعة؛ طلقت في الحال، لأنه علق الطالق بصفة لا تتصف بها؛ فليت الصفة ووقع 
الطالق، فإن قال: أردت إذا صرت من أهل سنة الطالق وبدعته؛ لم يقبل قوله في الحكم، 

الحال، ويدَُيَّن فيما بينه وبين الله لأن ما يدعيه خال من مقتضى اللفظ، فيقع الطالق في 
 .(2)تعالى لاحتمال ذلك

                                                           

 ( زيادة لابد منها ليستقيم الكال ، وكذا هي في مصادر التخريج الآتية، فلعلها سقط من الناسخ.1)
(، نهاية 10/125اوي الكبير )(، الح4/321(، المهذب )1/191(، مختصر الم ِّنِ )5/183( الأ  للشافعي )2)

 (.14/42المطلب )
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 فصل

في طالقها سنة وبدعة، وهي المدخول بها الحامل التي هي من ذوات / وإن كان له زوجة 
الأقراء، فقال لها: أنت طالق للسنة، فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه؛ وقع الطالق في 

ضاً، أو في طهر جامعها فيه؛ لم تطلق في الحال، الحال، لوجود الصفة، وإن كانت حائ
 .(1)لعد  الصفة، فإذا طهرت من غير جماع؛ طلقت، لوجود الصفة

وإن قال لها: أنت طالق للبدعة، فإن كانت حائضاً، أو في طهر جامعها فيه؛ طلقت في 
الحال، لوجود الصفة، وإن كان في طهر لم يجامعها فيه؛ لم تطلق، لعد  الصفة، فإن 

 .(2)امعها فيه، أو حاضت؛ طلقت، لوجود الصفةج
وإن قال لها: أنت طالق للسنة إن كنت في هذه الحال ممن يقع عليك طالق السنة، فإن  
كانت في طهر لم يجامعها فيه؛ طلقت لوجود الشرطين، وإن كانت حائضاً، أو في طهر 

ا، لأنه شرَط أن جامعها فيه؛ لم تطلق، لعدمها، وكذلك إذا طهرت بعد ذلك ولم يجامعه
 .(3)تكون في تلك الحالة، وقد انقضت

فإن قال لها: أنت طالق للسنة والبدعة، أو طلقة حسنة قبيحة؛ ليت الصفة ووقع الطالق  
 .(4)في الحال، وقد تقدمت العلة

وإن قال: أنت طالق طلقتين، إحداها للسنة، والأخرى للبدعة؛ وقعت طلقة في الحال، 
 .(5)ووقعت الثانية في الحالة الثانيةلأنه إحدى الصفتين، 

وإن قال: أنت طالق طلقتين للسنة والبدعة؛ ليت الصفة، لاستحالتها، ووقعت الطلقتان 
 .(6)في الحال على أصح الوجهين، والثانِ: يقع في كل حالة طلقة

                                                           

 (.10/139(، البيان )14/27(، نهاية المطلب )4/322( المهذب )1)
 (.10/139(، البيان )14/27(، نهاية المطلب )189، 10/125(، الحاوي الكبير )4/322( المهذب )2)
 (.10/139(، البيان )14/27(، نهاية المطلب )189، 10/125( الحاوي الكبير )3)
 (.14/27(، نهاية المطلب )189، 10/125( الحاوي الكبير )4)
 (.10/139(، البيان )189، 10/125(، الحاوي الكبير )4/322( المهذب )5)
(، 14/27(، نهاية المطلب )189، 10/125(، الحاوي الكبير )4/322(، المهذب )5/181( الأ  للشافعي )6)

 (.10/139البيان )

 [ب3/72] 
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لنا: أن الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين، ويستحيل إيقاع طلقة عليهما؛ 
 تا.فلي

وإن قال: أنت طالق ثالثًا للسنة؛ وقع الثالث في طهر لم يجامعها فيه، واحدة بعد 
 .(1)واحدة

وقال أبو حنيفة: يقع في طهر طلقة إن كانت من ذوات الأقراء، وإلا ففي كل شهر، إلا 
 .(2)أن ينوي إيقاع الجميع في الحال، فيقع إيقاع الجميع مع كونه حراماً 

 ال ِّمان لا في جميع الطالق، وبينا أن ذلك صفة طالق السنة.وعندنا أن البدعة في 
وإن قال: أنت طالق ثالثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة؛ وقع طلقتان في الحال، 

 بالتنصيف والتكميل، وتقع الثالثة في الحالة الثانية.
 .(3)وقال الم ِّنِ: يقع في الحال واحدة

 فوجب التكميل. لنا: أن التسوية في الإضافة تقتضي التنصيف،
 ولو قال: نصفها للسنة ونصفها للبدعة؛ وقع في الحال طلقتان لما ذكرته.

/ بالبعض طلقة في الحال وطلقتين في الثانِ، قبُِل قولهُ على أصح  وإن قال: أردت
 .(4)الوجهين، لأن البعض يقع على القليل والكثير، فقد نوى ما يقتضيه اللفظ

طالق، فقد  وهي في طهر لم يجامعها فيه؛ طلقت للسنة، وإن قال: إن قد  فالن فأنت 
وإن قد  وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه؛ طلقت للبدعة، إلا أنه لا يأثم به لعد  

 .(5)قصد الإيقاع فيه، كما لو رمى إلى صيد فأصاب معصوماً فقتله؛ فإنه لا يأثم بقتله

                                                           

 (.10/139(، البيان )189، 10/125(، الحاوي الكبير )4/322(، المهذب )5/181( الأ  للشافعي )1)
 (.6/170(، تبيين الحقائق )3/261( البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )2)
 (.1/191( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.10/141(، البيان )4/322(، المهذب )184-5/182( الأ  للشافعي )4)
 (.10/173(، البيان )10/143) (، الحاوي الكبير4/323( المهذب )5)

 [أ3/73] 
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 حال السنة؛ طلقت لوجود وإن قال: إن قد  فالن فأنت طالق للسنة، فقد  وهي في
الصفتين، وإن قد  وهي في حال البدعة؛ لم تطلق، لفقد إحدى الصفتين، فإذا صارت في 

 .(1)حال السنة؛ طلقت لوجودها

                                                           

 (.10/173(، البيان )10/143(، الحاوي الكبير )4/323( المهذب )1)
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 فصل

إذا قال: أنت طالق أحسن الطالق وأعدله وأجمله في حال السنة، لأنه لا أحسن ولا 
 .(1)أعدل ولا أجمل من هذا الحال

 .(2)صف الطالق بسنة أو بدعة ليت ووقع في الحالوقال محمد: من و 
فإن قال: أردت طالق البدعة واعتقد أنه الأجمل والعدل في حقها لسوء عشرتها أن تطلق 
في حال البدعة فيكون أحسن نظراً، وإن كان ما أقر به أغلظ عليه ليعجل الفرقة قبل منه، 

في الحكم، لأنه خالف ظاهر  وإن كان أخف بأن كان في طهر لم يجامعها فيه؛ لم يقبل
 اللفظ، ويدَُيَّن فيه لاحتماله.

وإن قال: أنت طالق أقبح الطالق وأسمجه وما أشبه ذلك من صفات الذ ؛ طلقت في 
 .(3)حال البدعة، لأنه الموصوف بهذه الصفات

وإن قال: أردت به طالق السنة، واعتقدت أن طالقها أقبح الطالق لحسن دينها وطيب 
كان ذلك أغلظ عليه لما فيه من تعجيل الطالق؛ قبل منه، لأنه غير متهم   عشرتها، فإن

فيه، وإن كان أخف عليه لما فيه من تأخير الطالق؛ لم يقبل لما فيه من التهمة، ويدَُيَّن فيه 
 .(4)لالحتمال

وإن قال: أنت طالق طالق الحرج؛ طلقت في حال البدعة، وحكي عن علي عليه السال  
 .(5)ثالث طلقاتأنه يقع عليها 

 لنا: أن الحرج الإثم، وذلك في طالق البدعة، فال يوقع الثالث بالشك.

                                                           

(، نهاية 5/368(، الوسيط للي ِّالي )10/140(، الحاوي الكبير )4/323(، المهذب )5/182( الأ  للشافعي )1)
 (.10/143(، البيان )14/63المطلب )

 (.6/260 الحقائق شرح كن ِّ الدقائق )(، تبيين1/265( اللباب في شرح الكتاب )2)
 (.10/145(، البيان )10/131الحاوي الكبير ) (3)
(، 4/324( قال الماوردي: وليس للشافعي فيه نص، لكن قياس مذهبه أن يكون طالق بدعة. وانظر: المهذب )4)

 (.10/145(، البيان )10/131الحاوي الكبير )
 (، من طريق قتادة عنه؛ فهو مرسل.18485ح5/72أبي شيبة )( وابن 11209ح6/365( رواه عبد الرزاق )5)
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 فرع

 .(1)متَّ انقطع د  الحائض؛ زال زمان البدعة، اغتسلت أو لم تيتسل
وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثره زال زمان البدعة، وإن انقطع لأقله أو لدون أكثره؛ لم 

 .(2)وقت فريضة، أو تتيمم مع عد  الماء وتصلي ي ِّل حتَّ تيتسل أو يخرج عليها
إذا انقطع فقد وجد زمان الطهر، فهو كما لو انقطع لأكثره، وبفوت حكم / لنا: أن الد  

 الظاهر يكفي فيه وجوب الاغتسال، فإنه حكم بالانقطاع.
 

                                                           

 (.10/147(، البيان )4/324( المهذب )1)
 (.1/213(، البحر الرائق )1/24(، اللباب في شرح الكتاب )1/137( أحكا  القرآن الكيا هراسي )2)

 [ب3/73] 
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 فرع

 .(1)إذا قال: أنت طالق أشد الطالق؛ وقعت طلقة رجعية
 .(2)ةوقال أبو حنيفة: تقع بائن

لنا: أنه يحتمل أنها شديدة عليه أو عليها، فال تسقط الرجعة بالشك، وكذلك إن قال: 
طلقة طويلة أو عريضة أو قصيرة أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل؛ ففي الكل طلقة 

 رجعية.
وقال أبو حنيفة: بائنة، وقال أبو يوسف ومحمد: إن قال مثل الجبل فرجعية، وإن قال: مثل 

 .(3)فبائنة عظم الجبل
لنا: أن البينونة حكم الشرع، ولا يملك إيقاعها، ولا تقع بإيقاعه، ولا ب ِّيادة صفة في 

 .(4)الطالق
 
 
  

                                                           

 (.10/121(، البيان )10/142( الحاوي الكبير )1)
 (.3/310(، البحر الرائق )6/240المبسوط للسرخسي ) (،1/265( اللباب في شرح الكتاب )2)
 (.6/261(، تبيين الحقائق )3/146(، الاختيار لتعليل المختار )6/222المبسوط للسرخسي ) (3)
 (.10/121(، البيان )10/142( الحاوي الكبير )4)
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 فصل

إذا قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق؛ طلقت بانقطاع الد ، لأنه يحصل 
 بذلك.

ل لما يستقبل، وإن قال ذلك وهي طاهر؛ لم تطلق حتَّ تحيض ثم تطهر، لأن إذا إنما تستعم
ولهذا لو قال لرجل حاضر: إذا جئتني فلك دينار؛ لم يستحق بذلك الحضور حتَّ يذهب 

 .(1)ثم يجيء
وإن قال لها وهي طاهر: إذا حضت فأنت طالق؛ طلقت برؤية الد ، لأنه ينطلق عليها 
اسم الحيض، وإن كانت حائضا؛ً لم تطلق حتَّ تطهر ثم تحيض، لما ذكرت قبله، فإن قال 

: إذا طهرت طهراً فأنت طالق، وهي حائض؛ لم تطلق حتَّ تطهر ثم تحيض، لأنه لا لها
 .(2)يوجد الطهر إلا بذلك

 وإن قال لها ذلك وهي طاهر؛ لم تطلق حتَّ تحيض ثم تطهر ثم تحيض.
وإن قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق، فإن كانت طاهرا؛ً لم تطلق حتَّ تحيض ثم  

 ، لما قدمته.(3)ضا؛ً لم تطلق حتَّ تطهر ثم تحيض ثم تطهرتطهر ثم تحيض، وإن كانت حائ

                                                           

 (.10/147(، البيان )14/415(، نهاية المطلب )10/135(، الحاوي الكبير )4/324( المهذب )1)
(، 14/415(، نهاية المطلب )10/135(، الحاوي الكبير )325-4/324(، المهذب )5/181( الأ  للشافعي )2)

 (.10/147البيان )
 (.10/147(، البيان )10/135(، الحاوي الكبير )325-4/324(، المهذب )5/181( الأ  للشافعي )3)
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وإن قال لها: أنت طالق ثالثاً، في كل قرء طلقة، فإن كان لها سنة وبدعة في طالقها 
نظرت، فإن كانت طاهرا؛ً طلقت طلقة، لأنه قرء تعتد به، وإن كانت حائضا؛ً لم تطلق 

في كل طهر طلقة، وإن لم يكن لها سنة حتَّ تطهر، لأن الحيض ليس بقرء عندنا، ثم يقع 
وبدعة نظرت، فإن كانت حاماًل؛ طلقت طلقة، وإن لم يكن لها سنة وبدعة ففي الحال، 
لأن الحمل قرء تعتد به، طاهراً كانت أو حائضاً، على أقيس الوجهين، لأن الحمل كله قرء 

طهر لا يتكرر الطالق واحد، فال فرق فيه بين الطهر والد ، ولهذا إذا تكرر فيه الحيض وال
بال خالف على المذهب، لأنه لا يتحلل الطهرين ما لم تعتد به، وهذا الإشكال قوي على 
قولنا أن الأقراء هي الأطهار، لأنه لو كان حيض الحامل ليس من الأقراء لكان قد تخلله ما 

 .(1)لا تعتد به
لحامل بعد حيضها على / طالق في كل طهر طلقة وقع الطالق في أطهار ا ولو قال: أنت 

القول الجديد، فإن لم تراجع الحامل حتَّ وضعت بانت، ولا يقع عليها شيء بعد ذلك ولو 
 .(2)راجعها قبل الوضع، فإذا طهرت من النفاس وقعت طلقة أخرى

وإذا حاضت بعد ذلك ثم طهرت وقعت الثالثة وإن كانت حائاًل، فإن كانت غير مدخول 
بها، وفي وجه آخر: إن كانت حائضاً لم تطلق حتَّ تطهر،  بها وقعت عليها طلقة وبانت

فإذا طهرت وقعت عليها طلقة، كما ذكرناه في حق الحامل، لأنه لا عدة عليها وليس لها 
 .(3)أقراء، وإن كانت صييرة مدخولًا بها طلقت في الحال طلقة

تطلق بعد فإن لم يراجعها حتَّ مضت ثالثة أشهر بانت بانقضاء عدتها، وإن راجعها لم 
 .(4)الرجعة حتَّ تحيض ثم تطهر

                                                           

 (.10/148(، البيان )4/326( المهذب )1)
 (.10/148(، البيان )5/368لي )( الوسيط للي ِّا2)
 (.10/148(، البيان )5/368( الوسيط للي ِّالي )3)
 (.10/148(، البيان )5/368(، الوسيط للي ِّالي )4/326( المهذب )4)

 [أ3/74] 
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ولا يتكرر عليها الطالق بتكرر الشهور، وإن أقيمت مقا  الأقراء، لأنها قرء واحد، لأنه لا 
يتخللها ما لا تعتد به، وإن لم يراجعها ورأت الد  قبل انقضاء الشهور؛ انتقلت إلى 

 .(1)ثالثةالأقراء، فإذا طهرت طلقت أخرى، وإذا طهرت مرة أخرى وقعت ال

                                                           

 (.10/148(، البيان )5/368(، الوسيط للي ِّالي )4/326( المهذب )1)
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إذا قال: إن حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت، فإن صدقها؛ طلقت، لاتفاقهما 
على وجود الصفة، وإن كذبها؛ فالقول قولها مع يمينها، لأن الله تعالى ائتمنها على ذلك، 

ُ فيِّ أَرْحَامِّهِّنَّ فقال: }  .(2)ذا حلفت طلقتفإ (1){وَلَا يحِّلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللََّّ
وإن قال لها: قد حضت، فأنكرت؛ طلقت بإقراره، وإن قال لها: إن حضت فضرتك 
طالق، فقالت: قد حضت، فإن صدقها؛ طلقت ضرتها، لأنه مقرٌّ بما عليه فيه ضرر، فلم 
يتهم فيه، وإن كذبها؛ لم تطلق ضرتها، لأنها مؤتمنة على ما في رحمهما في حق نفسها لا في 

 .(3)فلو أقامت الضرة بينة على حيضها طلقت حق ضرتها،
وإن قال لها: إن حضت فأنت وضرتك طالقان، فقالت: قد حضت، فإن صدقها؛ 

في إثبات / طلقت لوجود الصفة في حقهما، وإن كذبها؛ طلقت هي، لأن قولها مقبول 
حيضها في حق نفسها، وليس بمقبول في إثباته في حق ضرتها، ولو صدقتها الضرة على 
حيضها لم يؤثر تصديقها، لأن الحق فيه لل ِّوج دونها، ولكن لها أن تحلف لل ِّوج على 

 .(4)تكذيب ضرتها، ولها أيضاً إقامة البينة على حيض ضرتها
وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقان، فإن قالتا: قد حضنا، فصدقهما؛ طلقتا، وإن  

، وإن صدق إحداها وكذب كذبهما؛ لم تطلق واحدة منهما، لأنه لم يثبت شرط حيضهما
الأخرى؛ طلقت المكذبة، لأن قولها مقبول في إثبات حيضها في حق نفسها، وقد صدق 
ال ِّوج ضرتها فثبت حيضهما في حقها، ولا تطلق المصدقة، لأن حيضها وإن ثبت بقولهما 

 .(5)وتصديق ال ِّوج؛ فحيض ضرتها غير ثابت في حقها، فلم يوجد الشرطان فلم تطلق
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مرأتين: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان، فإذا حاضتا؛ طلقتا، كالقسم قبله، وإن قال لا
 .(1)ويليو قوله حيضة، هذا أصح الوجهين، والثانِ: لا تنعقد هذه الصفة

وإن قال لأربع نسوة: إن حضتن فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا، فإن صدقهن؛ طلقن 
وإن كذبهن؛ لم تطلق واحدة  جميعاً، لأنه ثبت حيض كل واحدة منهن في حق الجميع،

منهن، لعد  ثبوت حيضهن، وإن كذب واحدة وصدق البواقي؛ طلقت المكذبة، لأنه ثبت 
حيضها في حق نفسها بقولها، وحيض البواقي بتصديقه، ولا تطلق واحدة من المصدقات، 
لأنه لم يثبت حيض المكذبتين في حقهما، ولا تطلق واحدة من المكذبتين، لأنه لم يثبت 

 .(2)يض واحدة منهما في حق الأخرىح
وإن قال لهن: كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق؛ فقد جعل حيض كل واحدة 
منهن صفة لطالق البواقي، فإن قلن: حضنا، فإن صدقهن؛ طلقت كل واحدة منهن 
ثالث طلقات، لأن لها ثالث صواحب ثبت حيضهن, وإن كذبهن؛ لم تطلق واحدة 

ت في حقها حيض صاحبة، وإن صدق واحدة منهن؛ وقع على كل منهن، لأنه لم يثب
واحدة من الثالث طلقة طلقة، لأن كل واحدة وصاحبة ثبت حيضها في حقها ولم يقع 
على المصدقة شيء، لأنه لم يثبت حيض واحدة في حقها، وإن صدق اثنتين؛ وقع على  

حقها، ووقع  كل واحدة منهما طلقة لأن لكل واحدة صاحبة واحدة ثبت حيضها في
على كل واحدة من المكذبتين طلقتان طلقتان، لأن لكل واحدة صاحبتين ثبت حيضها 
في حقها، وإن صدق ثالثًا وقع على كل واحدة منهن طلقتان، لأن لها صاحبتين ثبت 
حيضهما في حقهما ووقع على المكذبة ثالث طلقات، لأن لها ثالث صواحب ثبت 

  .(3)حيضهن في حقها
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 فصل

ال لامرأته: إن لم تكونِ حاماًل، فأنت طالق، بنينا على الأصل، وهو عد  الحمل، إذا ق
ويمنع من وطئها، لأنه يشك في وقوع الطالق، ومستند التحريم هو الأصل، فيلُ ب جانبه، 

 .(1)فإن كان قد استبرأها قبل اليمين اعتُدَّ به على أصح الوجهين، والثانِ: لا تعتد به
براءة حاصل، وذلك كافٍ في وقوع الطالق، ولهذا لو قال ذلك لصييرة؛ لنا: أن العلم بال

انقضت العدة بها ووقع  / طلقت في الحال، فإن كان قد استبرأها بثالثة أقراء أطهارٍ 
الطالق من حين يلفظ به، وإن كان بقرء؛ بنَتْ عليه وأتمتْ عدتها ثالثة أقراء، وإن كان 

ى أصح الوجهين، لأنه استبراء أخره عن الطالق، ولو استبرأها بقرء واحد؛ لم يكتف به عل
ظهر بها حمل ووضعته لأكثر من أربع سنين من حين اليمين؛ طلقت، لأنا علمنا أنها لم 
تكن حاماًل حين اليمين، وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين اليمين؛ لم يقع الطالق، 

فصاعداً ولدون أربع سنين، ولم لأنها كانت حاماًل حين اليمين وكذا لو وضعته لستة أشهر 
يكن راجعها ولا وطئها، أو كان راجعها ووطئها ووضعته لدون ستة أشهر من حين 
الوطء، ولأكثر من ستة أشهر من حين اليمين؛ لم يقع الطالق، لأن الظاهر أنها كانت 
 حاماًل حين اليمين، أما إذا وضعته لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء واليمين جميعا؛ً

 .(2)وقع الطالق على أصح الوجهين، لأنه ثبت عد  الحمل بالاستبراء، فال ي ِّيله بالشك
أما إذا قال لها: إن كنت حاماًل؛ فأنت طالق لم يج ِّ وطئها قبل الاستبراء على أصح  

الوجهين، تيليباً لجانب التحريم، ويستبرئها بحيضة على أصح الوجهين، لأن المقصود منه 
، وذلك يحصل بحيضة، كالمسبية والمشتراة، فإن كانت حائضا؛ً لم تعتد معرفة براءة الرحم

بنفيه الحيض قرءاً، فإذا طهرت وأكملت حيضة بعد الطهر؛ برئ رحمها، وإن كانت طاهرا؛ً 
فحتَّ تحيض حيضة تامة بعده، فإن لم يظهر بها بعد الاستبراء حمل؛ حلَّ وطئها، لأنه لم 

ا حمل، فإن وضعته لدون ستة أشهر من حين يوجد شرط وقوع الطالق، وإن ظهر به
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اليمين، أو لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين ولم يكن وطئها، أو كان قد وطئها 
ووضعته لدون ستة أشهر من حين الوطء؛ وقع الطالق، لأن الظاهر أنها كانت حاماًل، 

 ويكون وطئه وطء شبهة، وما رأته من الد  كان على الحمل.
ثر من أربع سنين من حين اليمين ولم يكن وطئها، أو كان قد وطئها وإن وضعته لأك

ووضعته لستة أشهر فصاعداً من الوطء؛ لم تطلق وجهاً واحداً، لأن الظاهر حدوثه من 
الوطء، لأنا حكمنا ببراءة رحمها على أحد الوجهين، وعلى الوجه الآخر: لا يقع، لأن 

 يمين؛ اعتدت به على أظهر الوجهين، لأنإيقاعه بالشك، وإن كان قد استبرأها قبل ال
ة براءة الرحم، ولا يمنع من وطئها على الوجهين جميعاً، لأنه ظهر الدليل على فالقصد معر 
 .(1)عد  الحمل

 
 

                                                           

(، البيان 14/44(، نهاية المطلب )5/436(، الوسيط للي ِّالي )4/330(، المهذب )1/182( التنبيه )1)
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إن ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدا؛ً طلقت حياً كان أو ميتاً، / إذا قال لامرأته: 
يقع عليه، فلو ولدت بعده ولداً آخر؛ لم يقع به ذكراً كان أو أنثى، لأن اسم الولد 
 .(1)الطالق، لأن الشرط لا يقتضي التكرار

ولو قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدين من حمل واحد، واحداً بعد واحد؛ 
 .(2)طلقت بالأول، ولم تطلق بالثانِ

تطلق بالثالث: شيئاً وكذلك إذا ولدت ثالثة؛ طلقت بالأول طلقة، وبالثانِ: طلقة، ولم 
، لأنها تبين بالولد الأخير، فتوجد الصفة في زمان البينونة، فال يقع (3)على القول المعروف

به طالق، كما لو قال لها: إذا مت، أو إذا انقضت عدتك؛ فأنت طالق، ولو ولدت 
، (4)الاثنين أو الثالث في مشيمة واحدة، وقع بالاثنين طلقتان، وبالثالثة ثالث طلقات

لأن صفة الجميع وجدت في حال ال ِّوجية، فهو كما لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق، 
 وإن كلمت عمراً فأنت طالق، وإن كلمت بكراً فأنت طالق، فكلمتهم دفعة واحدة.

وإن قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وإن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، فولدت 
لوجود صفة الثالث في حال ال ِّوجية، وإن  (5)ثالثاً  ذكراً وأنثى دفعة واحدة؛ طلقت

وضعت واحداً بعد واحد؛ وقع بالأول ما علق به ولم يقع بالثانِ شيء على المذهب لما 
 .(6)قدمناه، وإن لم تعلم كيف وضعت وقعت طلقة، لأنها يقين، والورع أن تلت ِّ  الثالث
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عمرة طالق، وإن كان أنثى فأنت طالق، إذا قال: يا حفصة! إن كان أول ما تلدينه ذكراً ف
 .(1)فولدت ذكراً وأنثى دفعة واحدة؛ لم تطلق واحدة منهما، لأنه ليس فيهما أول

ولو قال: إن كان أول ولد تلدينه غالماً فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق 
لعدة بوضع ثالثاً، فولدت غالماً وجارية، فإن كان اليال  أولًا وقعت طلقة، وانقضت ا

الجارية على المذهب، ولا يقع بعدها شيء، وإن ولدت أولًا جارية وقع الثالث وانقضت 
 .(2)العدة بوضع اليال ، وإن لم تعرف الأول وقعت طلقة، لأنها يقين

ولو قال: إن كان أول ما تلدينه غالماً فأنت طالق واحدة، وإن كان آخر ما تلدينه جارية 
واحد، فإن ولدت غالماً بعده جارية؛ وقعت طلقة بولادة  فأنت طالق ثالثًا من حمل

اليال ، وانقضت عدتها بولادة الجارية، ولم يقع بولادتها شيء على المذهب، ولو ولدت 
 .(3)واحداً، فإن كان غالماً وقعت طلقة، لأنه أول ما ولدته

أنه يقع  وإن كان جارية لم يقع شيئ، لأن اسم الآخر لا يقع عليها، وفيها وجه آخر:
/ سيما  بولادة الجارية ثالث، لأنه كما يقال: هذا أول ما ولدته يقال: هذا آخر ما ولدته

 .(4)والحمل واحد
إذا قال: إن كنت حاماًل بيال  فأنت طالق طلقة، وإن ولدت جارية فأنت طالق طلقة، 

 .(5)ضعهفإن ولدت غالماً حكمنا بوقوع الطلقة عليها من حين التعليق، وتنقضي عدتها بو 
وإن ولدت جارية طلقت طلقة بولادتها، واعتدت بعدها بالأقراء، وإن ولدت غالماً 
وجارية فإن ولدت اليال  أولًا حكمنا بوقوع الطلقة عليها وتنقضي عدتها بوضع الجارية، 
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فال يقع بولادتها شيء، وإن ولدت الجارية أولًا طلقت طلقتين، طلقة بوضع الجارية وطلقة 
 .(1)اليال  في بطنها، وتنقضي عدتها بولادته قبلها بوجود

وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق 
طلقتين، فإن وضعت ذكراً طلقت طلقة، وإن وضعت أنثى طلقت طلقتين، وإن وضعت 

لأن الصفة ذكراً وأنثى طلقت ثالثاً، وسواء ولدتهما دفعة واحدة، أو واحداً بعد واحد، 
 .(2)سابقة على الوضع، وتنقضي العدة بأحدها

وإن قال: إن كان حملك، أو ما في بطنك ذكرا؛ً فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى؛ فأنت 
طالق طلقتين، فولدت ذكراً وأنثى؛ لم يقع شيء، لأن الصفة لم توجد، وهي أن يكون جميع 

 .(3)الحمل أحدها
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ا طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق؛ وقع طلقتان، إذا قال للمدخول بها: إذ
 .(1)طلقة بالمباشرة، وطلقة بالصفة

فإن قال: لم أرد بذلك عقد الطالق بالصفة، وإنما أردت أنك تطلقين بما أوقعه عليك من 
الطالق؛ لم يقبل في الحكم، لأنه خالف مقتضى الظاهر، ويدَُيَّن فيه، لأنه يحتمل ما 

لو قال لها بعد الدخول: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار؛  يدعيه، وكذا
وقعت طلقتان بالصفتين، ولو قال لها أولًا: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها: إذا 
طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار؛ وقع عليها طلقة بالدخول، ولم يقع عليها المعلقة 

ووقوع الطالق بدخول الدار كان قبل تعليقه بالتطليق، لأنه لم يطلقها بعد ذلك، 
 .(2)بالتطليق

أما إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم  
دخلت الدار؛ وقعت طلقتان، بالدخول وبالتطليق به بعد التطليق الأول، وإن قال لها: إن 

الوكيل؛ وقع ما أوقعه الوكيل، ولم يقع ما  طلقتك فأنت طالق، ثم وكَّل من طلقها، فطلقها
 .(3)علقه بنطقه، لأن الصفة أن يطلقها بنفسه بال وكيل، ولم توجد

إذا قال: إذا أوقعت عليك الطالق فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، 
 دخلت الدار؛ وقع عليها طلقتان، إحداها بدخول الدار والأخرى بالصفة، وهي/ ثم 

 الإيقاع على أصح الوجهين، لأن الطالق الذي وقع عند دخول الدار بإيقاعه وقع.
وإن قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، طلقت طلقتين، بالمباشرة 
واحدة وبالصفة أخرى، ولا تقع ثالثة بوقوع الثانية، لأن الصفة إيقاع الطالق، ولم 

 .(4)يتكرر
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ذا وقع عليك طالقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق؛ وقعت طلقتان، وإذا قال لها: إ
ولو قال لها قبل هذا العقد أو بعده: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار؛ طلقت 

 طلقتين بالمباشرة والصفة، وهي وقوع طالقه عند الدخول.
تان على أصح وإن وكل وكياًل بعد هذا العقد في الطالق، فطلقها الوكيل؛ وقع طلق

 .(1)الوجهين، والثانِ: لا يقع إلا ما أوقعه الوكيل
 لنا: أن الصفة وقوع طالق ال ِّوج، والذي وقع بإيقاع الوكيل طالقه.

وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، وإذا وقع عليك طالقي فأنت طالق، ثم قال لها: 
تين، وها التطليق ووقوع أنت طالق؛ وقع ثالث طلقات، طلقة بالمباشرة، وطلقتان بالصف

 طالقه.
ولو قال لها: :كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق، ثم أوقع عليها طلقة بالمباشرة، أو 
بصفة عقدها، قبل هذا العقد أو بعده؛ وقع الثالث واحدة بعد واحدة، لأن بوقوع كل 

 .(2)طلقة توجد صفة طلقة أخرى
 

                                                           

(، 135-14/134(، نهاية المطلب )10/202(، الحاوي الكبير )334-4/333المهذب ) (،1/182( التنبيه )1)
 (.10/216البيان )

 (.10/168(، البيان )4/335(، المهذب )1/182( التنبيه )2)
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أو إذا وقع عليك طالقي، أو كلما وقع عليك إذا قال ليير المدخول بها: إذا طلقتك، 
طالقي؛ فأنت طالق، فوقعت عليها طلقة بالمباشرة، أو بصفة عقدها قبله أو بعده؛ لم يقع 

 .(1)غيرها، لأنها تبين بها، فال تصادف الثانية زوجية

                                                           

 (.10/171(، البيان )10/205(، الحاوي الكبير )4/336(، المهذب )1/193الم ِّنِ )( مختصر 1)
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إذا قال: متَّ، أو أي  وقت، أو أي زمان، لم أطلقك، فأنت طالق؛ فهو على الفور، فإذا 
مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق؛ يقع الطالق، لأنه وجدت الصفة، وهو مضي 

 .(1)زمان لم يطلقها فيه
وكذا لو قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق، فالمنصوص أنه على الفور، وخر ج فيه قول: أنه 
على التراخي، فال يقع الطالق إلا عند فوت تطليقة بموت أحدها، والصحيح هو 

 .(2)الأول
لأن معناه أي وقت لم أطلقك، ولهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت، فإذا قال: متَّ 
ألقاك؟ قال: إذا شئت، كما تقول: متَّ شئت، بخالف إن، فإنها لا تستعمل في ال ِّمان، 
ولهذا لو قال: متَّ ألقاك؟ فقال: إن شئت؛ كان باطاًل، وإنما يستعمل في جواب السؤال 

ألقاك؟ قال: إن شئت، فيكون معناه: إن فاتني أن أطلقك عن الفعل، فإذا قال: هل 
 .(3)فأنت طالق، والفوات يكون ناج ِّ العمر

ولو قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى ثالثة أوقات تتسع لثالث طلقات حكم 
/ عن طالقك، وقد سكت ثالث  تطليق طلقت ثالث طلقات، لأن معناه: إن سكت

 .(4)سكتات
 

                                                           

 (.10/171(، البيان )14/128(، نهاية المطلب )10/208(، الحاوي الكبير )5/434( الوسيط للي ِّالي )1)
اية (، نه10/208(، الحاوي الكبير )5/434(، الوسيط للي ِّالي )337-4/336(، المهذب )1/183( التنبيه )2)

 (.10/171(، البيان )14/128المطلب )
 (.172-10/171(، البيان )14/128(، نهاية المطلب )5/434(، الوسيط للي ِّالي )337-4/336( المهذب )3)
(، نهاية 10/208(، الحاوي الكبير )5/434(، الوسيط للي ِّالي )337-4/336(، المهذب )1/183( التنبيه )4)

 (.10/172(، البيان )14/128المطلب )

 [أ3/77] 
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حلفت بطالقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار، أو إن خرجت  وإن قال: إن
 منها، أو إن لم تخرجي، أو كان كما قلت، فأنت طالق؛ طلقت، لأنه حلف بطالقها.

وإن قال: إن طلعت الشمس، أو قد  الأمير، أو جاء الحاج، فأنت طالق؛ لم تطلق 
قصد بها التصديق أو الحث أو المنع،  باليمين الأولة، لأن ذلك ليس بيمين، لأن اليمين ما

 .(1)وليس في ذلك حث ولا منع ولا تصديق
: كل ذلك يمين، إلا قوله: إن حضت، أو إن طهرت، أو إن (3)وأحمد (2)وقال أبو حنيفة

 شئت.
لنا: أن اليمين بالطالق فرع اليمين بالله تعالى، وإنما يكون ذلك على إيجاد فعل أو منع 

ما عداه لا يعد يميناً، ولهذا لا يصح أن يقول: والله لا دخل الشهر فعل أو تصديق خبر، و 
 .(4)ولا جاء الحاج، فهو كقوله: والله لا حضت

وإذا قال: إذا حلفت بطالقك فأنت طالق، ثم أعاد هذا القول ثانيا؛ً وقعت طلقة، وإن 
 .(5)أعاد ثالثا؛ً وقعت طلقة ثانية، وإن أعاده رابعا؛ً وقعت طلقة ثالثة

كان له امرأتان دخل بإحديهما دون الأخرى فقال: إذا حلفت بطالقكما فأنتما   وإن
طالقان، ثم أعاد هذا القول ثانيا؛ً طلقت المدخول بها طلقة رجعية، وغير المدخول بها 
طلقة بائنة، فإن أعاد ثالثا؛ً لم تطلق واحدة منهما، لأن الصفة لا تعود، وهي الحلف 

 .(6)ح الحلف بطالقهابطالقهما، لأن البائن لا يص
 

                                                           

 (.10/175(، البيان )14/295(، نهاية المطلب )10/217(، الحاوي الكبير )4/338( المهذب )1)
 (.11/297(، رد المحتار )4/42(، البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )8/283( المبسوط للسرخسي )2)
 .(9/67(، الإنصاف للمرداوي )9/122(، الفروع لابن مفلح )1/440( الهداية لأبي الخطاب )3)
 (.10/175(، البيان )14/295(، نهاية المطلب )10/217(، الحاوي الكبير )4/338( المهذب )4)
 (.4/338( المهذب )5)
 ( المرجع السابق، نفس الموضع.6)
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إذا قال لها: إذا لم أحلف بطالقك فأنت طالق، وكرره ثالثاً، فإن فصل بين كل يمينين 
بسكتة تسع يمينا؛ً وقع الثالث، لأن )إذا( في النفي تحمل على الفور، فيكون معناه: إذا 
سكت عن الحلف، وقد سكت ثالث سكتات، وإن لم يفرق أيمانه؛ لم يحنث إلا في 
الثالثة، لأنه لم يحلف عقيبها، بخالف الأولة والثانية، وكذلك إذا قال: كلما لم أحلف 

 .(1)بطالقك
 
 

                                                           

 (.10/178( البيان )1)
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إذا كان له أربع نسوة وعبيد، فقال: كلما طلقت امرأة من نسائي؛ فعبد من عبيدي حر، 
قت وكلما طلقت امرأتين؛ فعبدان حران، وكلما طلقت ثالثا؛ً فثالثة أعبد أحرار، وكلما طل

أربعا؛ً فأربعة أعبد أحراراً، ثم طلقهن دفعة واحدة أو متفرقا؛ً عتق خَسة عشر عبداً على 
أصح الوجوه الأربعة، وفي الثانِ: يعتق سبعة عشر عبداً، وفي الثالث: عشرون عبداً، وبه 

 .(2)، وفي الرابع: عشرة(1)قال أصحاب أبي حنيفة
جدت منه صفة عتق واحد، وبطالق الثانية لنا: أن بطالق واحدة يعتق عبد واحد، لأنه و 

يعتق ثالثة أعبد، لأنه وجدت صفتان صفة واحدة وصفة اثنتين، وبطالق الثالثة يعتق / 
أربعة أعبد، لأنه وجد صفتان صفة واحدة وصفة ثالث، وبطالق الرابعة يعتق سبعة أعبد، 

ت: لأنه وجد لأنه وجد ثالث صفات صفة واحدة وصفة اثنتين وصفة أربع، وإن شئت قل
طالق أربع دفعة واحدة، وطالق ثالث دفعة واحدة، وطالق اثنتين مرتين، وطالق واحدة 
أربع مرات، ولا يصح عد الثالثة بثالث صفات ولا الرابعة بأربع صفات، لأن الثانية قد 
عدت مع الأولة باثنتين، فال تعد مع الثالثة باثنتين، وكذلك الثالثة قد عدت بثالث مع ما 

 ها، فال تعد بثالث مرة أخرى.قبل
ولهذا إذا قال: كلما أكلت نصف رمانة فعبد حر، وكلما أكلت رمانة فعبد حر، فأكل  

رمانة؛ فإنه يعتق عبدان بالنصفين وعبد الرمانة، ولا يعتق بالربع الثانِ والثالث عبد آخر، 
جد المقتضي له، وقوله في النصف مرة ولا وجه لإسقاط تكرار الواحدة ولا الاثنتين وقد و 

وهو قوله: كلما، وعلى المذهب إذا قال: كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر، هكذا 
 .(3)إلى العشرة؛ فإنه يعتق سبعة وثمانون عبداً، لما قدمناه

                                                           

 (.10/207(، الحاوي الكبير )4/19( البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )1)
 (.10/178(، البيان )14/135(، نهاية المطلب )10/207) (، الحاوي الكبير4/339( المهذب )2)
 (.10/179(، البيان )136-14/135(، نهاية المطلب )10/207(، الحاوي الكبير )4/339( المهذب )3)

 [ب3/77] 
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إذا قال لأربع نسوة: أي  تكن  وقع عليها طالقي فصواحبها طوالقُ، ثم طلق واحدة منهن؛ 
ه بطالقها وقع على كل واحدة طلقة، فصار لكل واحدة ثالث طلقن ثالثًا ثالثاً، لأن

 صواحب وقع عليهن الطالق.
وإذا كان له امرأتان فقال لإحديهما: أنت طالق طلقة، بل هذه ثالثا؛ً وقع على الأولة 
طلقة وعلى الثانية ثالث، لأنه أوقع على الأولة طلقة وأراد رفعها فلم ترتفع، ثم أوقع على 

 فوقعت. الثانية ثالثاً 
وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة بل ثالثًا إن دخلت الدار؛ رجع الشرط إلى 
الطالقين على أصح الوجهين فال يقع شيء حتَّ تدخل، والوجه الثانِ: يقع طلقة في 

 الحال، وإذا دخلت الدار وقع تما  الثالث.
كون متقدماً، وإن تأخر في لنا: أن الشرط إذا تعقب جماًل عاد إلى جميعها، لأنه محله أن ي

 .(1)اللفظ

                                                           

 (.10/181(، البيان )14/308(، نهاية المطلب )10/223(، الحاوي الكبير )4/340( المهذب )1)
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إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة، فقال: يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق، ثم قال: 
يا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق، فإذا قال لعمرة: أنت طالق؛ طلقت بالمباشرة، 

قها وطلقت حفصة بالصفة، وتطلق عمرة طلقة أخرى بطالق حفصة، لأن تعليق طال
بالصفة أحدثه بعد تطليق طالق عمرة بطالقها، ولا يقع على عمرة طلقة أخرى، لأن إذا 

 .(1)لا توجب التكرار ولأن عمرة طلقت بصفة تقدمت على تعليق طالق حفصة بطالقها
ولو قال: كلما طلقت حفصة فعمرة طالق، ثم طلقها؛/ فالحكم واحد لآخر العلتين، ولو 

طلقت كل واحدة، ولا يقع على حفصة طالق بالصفة من  أوقع المنج ِّ على حفصة؛
 تطليق عمرة، لأن صفة طالقها سبقت صفة طالق حفصة.

ولو قال مكان كلما طلقت: كلما وقع طالقي؛ وقع على كل واحدة ثالث تطليقات، ولو 
قال: إن حلفت بطالقكما فعمرة طالق، ثم كرر ذلك؛ لم يقع على كل واحدة منهما 

يحلف إلا بطالق عمرة وحدها، ولم يحلف بطالقهما، والذي كرره إنما هو طالق، لأنه لم 
طالق عمرة وحدها، فال يحنث به، لأنه لم يحلف بطالقهما، فإن قال بعد هذا: إن حلفت 
بطالقكما فحفصة طالق؛ طلقت عمرة، لأنه قد حلف بطالق عمرة، ثم بطالق حفصة، 

 .(2)فوجدت صفة طالق عمرة فوقع
ذا: إن حلفت بطالقكما فعمرة طالق؛ لم تطلق حفصة، لأنه لم يحلف بعد فإن قال بعد ه

يمينه الأولة بطالقهما، فإن قال بعده: إن حلفت بطالقكما فحفصة طالق؛ طلقت 
حفصة، لأنه قد حلف بطالقهما بعد اليمين الأولة، فإن قال: إن حلفت بطالقكما فعمرة 

 .(3) المرة الثانيةطالق؛ طلقت عمرة، لأنه صار حالفاً بطالقهما في

                                                           

 (.10/203( الحاوي الكبير )1)
 (.10/170لبيان )( ا2)
 (.10/170(، البيان )10/203( الحاوي الكبير )3)

 [أ3/78] 
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 .(1)إذا قال لها: أنت طالق إلى شهر، ولم تكن له نية؛ وقعت طلقة بعد مضي شهر
 .(2)وقال أبو حنيفة: هو تأقيت للطالق فيقع في الحال

لنا: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الرجل يقول ل ِّوجته: أنت طالق إلى 
يحتمل أنه تأقيت للوقوع، ويحتمل أنه تأقيت للإيقاع؛ فال ، ولأنه (3)سنة؛ أنها زوجته سنة

يوقعه بالشك، وإن قال: عج لت لَكُن  الطلقة الآن؛ لم تتعجل، لأنها معلقة بمضي زمان، 
 وإن لم يرد تعجيل تلك المعلقة؛ وقع في الحال طلقة، وبعد شهر أخرى.
ليلة الشهر، وقال أبو ولو قال: أنت طالق في شهر رمضان؛ طلقت برؤية الهالل في أول 

 .(4)ثور: لا تقع إلا في آخر ج ِّء منه
لنا: أنه طالق معلق بصفة، فتعلق بأول ج ِّء منها، كما لو علقه بدخول الدار، فإن قال: 
أردت آخر الشهر؛ لم يقبل في الحكم، لأنه خالف مقتضى اللفظ، ويدَُيَّن فيه لاحتماله، 

و في غرته؛ فإنها تطلق في أول ج ِّء من الليلة وكذلك إذا قال: أنت طالق في أول الشهر، أ
التي يرى فيها الهالل، لأنه أول شهر وغرته، وغرة الشيء أوله، فإن قال: أردت باليرة اليو  
الثانِ أو الثالث دُيِ ن فيه، لأنها تسمى غرراً، ولكن لا يقبل في الحكم، لأنه خالف ظاهر 

لشهر أو آخره؛ لم يقبل في الحكم ولم يدَُيَّن اللفظ، فإن قال: أردت بالأول أو اليرة وسط ا
 .(5)فيه، لأنه لا يستعمل فيها

                                                           

 (.10/183(، البيان )10/193( الحاوي الكبير )1)
(، لكن الذي في كتب الحنفية أن هذا قول زفر من أصحاب أبي 2/178( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )2)

(، تبيين الحقائق شرح كن ِّ 6/205لمبسوط للسرخسي )(، ا3/349حنيفة. انظر: البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )
 (.6/216الدقائق )

 (.18194ح5/29( مصنف ابن أبي شيبة )3)
 (.10/183(، البيان )10/193( الحاوي الكبير )4)
 (.10/183(، البيان )14/110(، نهاية المطلب )10/193(، الحاوي الكبير )4/341( المهذب )5)
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وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر؛ طلقت في أواخره من اليو  الأخير، تاماً كان الشهر 
أو ناقصاً، لأن آخره هو اليو  الأخير، فيعلق بأول ج ِّء منه، كما قلنا في أوله، وكذا إن 

آخر رمضان على أصح الوجهين، وفي الثانِ: تطلق في أول ليلة السادس قال: في أول 
 .(1)عشر

لنا: أن آخر الشهر هو اليو  الأخير منه، لأنه لا يبقى بعده شيء من الشهر؛ فيعلق 
 الحنث بأوله.

ولو قال: أنت طالق في آخر أول رمضان؛ طلقت في آخر الليلة التي يرى فيها الهالل على 
 .(2)لى الثانِ: تطلق في آخر اليو  الخامس عشرأصح الوجهين، وع

لنا أنا بينا أن أول الشهر هو الليلة التي يرى فيها الهالل؛ فيجب أن يقع الطالق في 
 آخرها.

، وهو خطأ لما بيناه، لأن أول (3)وذكر في المهذب أنها تطلق في آخر اليو  الأول منه
 .الشهر لا يكون إلا ليلة، وآخره لا يكون إلا يوماً 

ولو قال: أنت طالق في آخر أول آخر رمضان؛ طلقت بيروب الشمس من آخر يو  منه 
 .(4)على أصح الوجهين، وعلى الثانِ: تطلق بطلوع الفجر من اليو  السادس عشر

 لنا: أن أول آخره طلوع الفجر من اليو  الأخير، فآخره غروب شمسه.

                                                           

 (.10/184(، البيان )14/111طلب )(، نهاية الم4/342( المهذب )1)
 (.10/184(، البيان )4/342( المهذب )2)
 (.4/342( المهذب )3)
 (.10/184(، البيان )4/342( المهذب )4)

 [ب3/78] 
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أول ج ِّء من الليلة التي يرى  وإن قال: أنت طالق في أول آخر أول رمضان، طلقت في
فيها الهالل على أصح الوجهين، وذكر في المهذ ب أنها تطلق بطلوع الفجر من أول يو  

، وهو خطأ لما قدمناه من أن أول الشهر لا يكون إلا ليلة، وعلى الوجه الثانِ: (1)منه
 تطلق بطلوع الفجر من اليو  الخامس عشر.

 .(2)لنا: ما قدمناه
 

                                                           

 (.4/342( المهذب )1)
 (.10/185(، البيان )14/111(، نهاية المطلب )4/342( المهذب )2)
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لها: أنت طالق في نهار شهر كذا، أو في أول يو  من شهر كذا؛ طلقت بطلوع  إذا قال
 الفجر من أول يو  منه، لأنه اسم للنهار، ولذلك لا يل ِّ  بنذره إلا اعتكاف النهار.

إذا قال لها: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان؛ وقع الطالق في شوال في أظهر 
 رجب، وفي الثالث: في شعبان. الوجوه الثالثة، وفي الثانِ: في

لنا: أن الشهر الموقوع فيه موصوف بأن قبل ما بعد قبله رمضان، ومعناه أن قبله رمضان، 
لأن ما بعد قبله هو الشهر نفسه، وقبله رمضان، لأن الذي بعد قبله رمضان هو رمضان، 

 .(1)وقبله شعبان

                                                           

 (.17/202(، المجموع شرح المهذب )10/186( البيان )1)
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ج ِّء لمقامها من اليو ، وإن قال:  إذا قال: أنت طالق اليو ؛ طلقت في الحال، لأنه أول
غداً إذ في غد طلقت بطلوع فجره لما قدمته، وإن قال: أنت طالق اليو  إذا جاء غد؛ لم 
تطلق في اليو  ولا في غد، لأنه في اليو  لم يوجد الشرط، وهو مجيء اليد، وفي اليد فات 

 .(1)المحل، وهو اليو 
 اليو  طلقة، لأنه زمان الإيقاع فهو متيقن، وإن قال لها: أنت طالق اليو  غداً، طلقت في

/ طالق غداً بطالقها اليو ، فال يوقع فيه طالق  ولم تطلق في غد، لأنه يحتمل أنه أراد أنها
 .(2)بالشك

فإن قال أردت طلقة في اليو  وطلقة في غد؛ وقعت الطلقتان، لأن اللفظ يحتمله، والتهمة 
اليو  ونصف طلقة غداً، لأنه يكمل النصفان  لا تلحقه، وكذا لو قال: أردت نصف طلقة

بالسراية، وكذا لو قال: نصف طلقة اليو  والنصف الباقي غداً على أصح الوجهين، وعلى 
 الوجه الثانِ: تطلق طلقة اليو ، ولا تطلق غداً.

 .(3)لنا: أن الطلقة في اليو  كملت بالشرع، وأوقع النصف الباقي في غدٍ وكمل

                                                           

 (.10/187(، البيان )4/343( المهذب )1)
 (.10/187(، البيان )10/292( الحاوي الكبير )2)
 (.10/187(، البيان )10/292(، الحاوي الكبير )4/343( المهذب )3)

 [أ3/79] 
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رأيتُ هالل رمضان فأنت طالق؛ فالرؤية في الشرع عبارة عن العلم بظهوره، إذا قال: إذا 
 .(1)فإذا رآه غيره، أو غُم  عليهم فأكمَلوا عدة شعبان ثالثين يوما؛ً طلقت

 .(2)وقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يراه هو
ا صوموا لرؤيته وأفطرو لنا: أن الرؤية يراد بها العلم، قال صلى الله عليه وسلم: "

، ثم يجب الصو  والفطر برؤية البعض أو بالعلم به، فانصرفت اليمين إلى (3)"لرؤيته
المتعارف في الشرع، بخالف ما لو قال: إذا رأيت زيداً فإنه لم يثبت له عرف في الشرع 

 فيصرف إليه.
وإن رآه بالنهار؛ لم تطلق، لأن هالل الشهر ما يرى فيه، وذلك لا يكون إلا بعد غروب 

فإن قال: أردت رؤيتي بعيني؛ لم يقبل منه في الحكم، لأنه يدعي خالف مقتضى  الشمس،
اللفظ، ويدَُيَّن فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه، فإذا دي  ن اه في ذلك أو صرح فقال: إذا رأيته بعيني 
فأنت طالق، فلم يره حتَّ صار قمراً، وذلك بأن تذهب الرقة عن طرفيه ويبهر ضوؤه؛ لم 

 .(4)نه ما رأى الهالل، وإنما رأى القمرتطلق برؤيته، لأ
 
 

                                                           

 (.17/205(، المجموع شرح المهذب )10/188(، البيان )4/344( المهذب )1)
 (..341/ 3رد المحتار )( 310/ 3( المحيط البرهانِ في الفقه النعمانِ )2)
( رواه البخاري كتاب الصيا  باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا 3)
( ومسلم كتاب الصيا  باب وجوب صو  رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل وأنه إذا غم في 1909ح3/34)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1081ح2/762ثالثين يوماً )أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
 (.17/205(، المجموع شرح المهذب )10/188(، البيان )4/345( المهذب )4)
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، وهي ثالثمائة وأربعة (1)إذا قال: إذا مضت سنة فأنت طالق؛ اعتبر مضي سنة بالأهلة
وخَسون يوماً وخَس يو  وسدس يو ، لأنها هي السنة المعهودة في الشرع، فإن كان العقد 

كانت أو كوامل، لوقوع اسم   في أول شهر، فمضى اثنا عشر شهراً بالأهلة؛ طلقت، نقصاً 
السنة عليها، وإن كان في أثناء الشهر نظرت، فإذا بقي من الشهر خَسة أيا  عد بعدها 
أحد عشر شهراً بالأهلة، ثم عد بعدها خَسة وعشرين يوماً من الثانِ عشر، وكذلك إن 

وقوع  بقي أكثر من خَسة أيا  أو أقل، إلا أن يكون قدر الشيء لا يمنع وقوع اسم الشهر
كمل ذلك القدر من الشهر /  اسم الشهر عليه فال يمنع احتسابه شهراً، فإن كان ناقصاً 

الثالث عشر، فإن قال: أردت سنة بالعدد، وهي ثالثمائة وستون يوماً، أو سنة شمسية، 
وهو ثالثمائة وخَسة وستون يوماً وربع يو ؛ لم يقبل ذلك، وذلك أن الشمس إذا حلَّت في 

ليه إلا بعد هذه المدة؛ لم يقبل في الحكم، لأنه يؤخر الطالق عن الوقت الذي برج لم تعد إ
 .(2)تقتضيه، ويدَُيَّن فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه

وإن قال لها: إذا مضت السنة فأنت طالق؛ طلقت إذا مضت بقية سنة التاريخ، وهو 
أردت سنة كاملة؛  انسالخ ذي الحجة، قل ت البقية أو كثرت، لأنها هي المعرفة، فإن قال:

 .(3)لم يقبل في الحكم، ويدَُيَّن فيما بينه وبين الله تعالى لما قدمناه
وإن قال: أنت طالق كل سنة طلقة؛ حسبت السنة من حين العقد، فإذا مرَّ بعد العقد 

 .(4)أدنَّ ج ِّء طلقت، لأنه أول ج ِّء من الصفة
 
 

                                                           

 (.10/190(، البيان )14/114(، نهاية المطلب )4/345( المهذب )1)
 (.10/190(، البيان )10/197( الحاوي الكبير )2)
 (.10/191(، البيان )10/198 )(، الحاوي الكبير4/346( المهذب )3)
 (.10/191(، البيان )13/318(، نهاية المطلب )5/431(، الوسيط للي ِّالي )4/346( المهذب )4)

 [ب3/79] 
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ال، ولو قال: إن صعدت السماء، أو إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي؛ طلقت في الح
طرت في الهواء، فأنت طالق؛ لم تطلق على أصح الطريقين، والطريق الثانِ: أنهما على 
قولين، بالنقل والتخريج، لأن الطيران والصعود إلى السماء ليس بمستحيل في قدرة الله 

عل لجعفر بن تعالى، فقد عرج بإدريس وعيسى على نبينا وعليهم السال  إلى السماء، وج
جناحان يطير بهما مع المالئكة، وإيقاع الطالق في شهر قد مضى مستحيل  (1)أبي طالب

 .(2)في نفسه
وإن قال لها: إن قد  زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر، فقد  بعد شهر وج ِّء يتسع لوقوع 

 .(3)الطالق؛ طلقت قبل قدومه بشهر، لأنه وجد شرط وقوع الطالق ومحله
ذب: فقد  بعد شهر طلقت، ولم يشترط أن ي ِّيد على الشهر زمان الوقوع، وقال في المه

وهذا فاسد، لأنه لم توجد الصفة، وهو الشهر بتمامه، لأن زمان الوقوع لا يحتسب منه، 
ويكون الشهر محسوبًا من العدة، لأنه زمان تعذر وقوع الطالق، فوجب أن يحتسب من 

 .(4)العدة
 .(5)مد: يقع الطالق عند قدو  زيد لا قبلهوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومح

                                                           

( هو جعفر بن أبي طالب السيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين أبو عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه 1)
عشر سنين. هاجر الهجرتين وهاجر من الحبشة إلى المدينة فوافى المسلمين وسلم أخو علي بن أبي طالب وأسن منه ب

وهم على خيبر إثر أخذها وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً بقدومه وح ِّن لوفاته جداً يو  مؤتة، ويقال 
 (.130/ 3النبالء ) (، سير أعال 329/ 1(، تاريخ الإسال  )541/ 1عاش بضعاً وثالثين سنة. انظر: أسد اليابة )

 (.10/194(، البيان )10/198(، الحاوي الكبير )4/348( المهذب )2)
 (.10/194(، البيان )4/348( المهذب )3)
(، 118-14/115(، نهاية المطلب )10/198(، الحاوي الكبير )4/347(، المهذب )5/184( الأ  للشافعي )4)

 (.10/192البيان )
 (.12/110(، رد المحتار )6/239ائق )( البحر الرائق شرح كن ِّ الدق5)
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لنا: أنه أوقع الطالق في زمان على صفة، فإذا وجدت الصفة وقع الطالق، كما لو قال: 
أنت طالق قبل رمضان بشهر، أو قبل موتك بشهر، أو قبل موت فالن، فإن أبا حنيفة 

 يسل م ذلك، فكان حجة عليه. 
يوجد زمان يقع الطالق فيه، فهو كما لو قال:  ولو قد  بعد شهر فقط؛ لم تطلق، لأنه لم

 أنت طالق قبل موتي بشهر، فمات عقيب الشهر؛ فإنها لا تطلق، لما قدمته.
/ زيد قبل مضي الشهر؛ لم تطلق على أصح الوجهين، والوجه الثانِ: أنها كما لو  وإن قد 

 قال: أنت طالق في الشهر الماضي.
كانه، فلم يوجد محله، فلم يقع، وهكذا الحكم لو لنا: أنه لم يوجد شرط الطالق مع إم

 .(1)قال: أنت طالق قبل موتي بشهر، ثم مات قبل مضي الشهر
إذا قال: أنت طالق ثالثًا قبل قدو  زيد بشهر ثم خالعها بعد يومين أو ثالثة، وقد  زيد 

صفة بعد التعليق، أو بعد الخلع بأكثر من شهر؛ بانت ولم يصح الخلع، لأنه قد وجدت ال
 .(2)التي تعلق بها الطالق، فوقع قبل الخلع ففسد الخلع، لأنه لم يصادف ال ِّوجية

وإن قد  بعد الخلع بأقل من شهر؛ صح الخلع إن كان أقل من شهر من حين التعليق، بأن 
قد  بعد تسعة وعشرين يوماً من الخلع، فهو شهر ويو  أو يومان من حين التعليق، فيجب 

 .(3)الطالق وقع أن لا يصح الخلع، لأن
 قال الشيخ الإما : لأنه مضى أكثر من شهر من حين التعليق.

وإذا قال لعبده: أنت حرٌّ قبل قدو  زيد بشهر، ثم باعه، ثم قد  زيد بعد شهر وج ِّء يتسع 
 .(4)لوقوع العتق؛ عتق عقيب الإيقاع، وكان البيع فاسداً لعد  مصادفته الملك

                                                           

 (.10/194(، البيان )4/348( المهذب )1)
 (.10/200(، الحاوي الكبير )4/348( المهذب )2)
 (.10/200( الحاوي الكبير )3)
 (.10/200( الحاوي الكبير )4)

 [أ3/80] 
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الذي يقد  فيه زيد، فقد  لياًل؛ لم تطلق، لأنه لا ينطلق اسم  فإن قال: أنت طالق في اليو 
}وَمَنْ يُـوَله ِِّّمْ اليو  عليه، فإن نوى باليو  الوقت قبُِل، لأنه قد يستعمل فيه، قال الله تعالى: 

، وأراد به الوقت، ولعد  التهمة، فإن ماتت المرأة في أول اليو  الذي قد  (1)يَـوْمَئِّذٍ دُبُـرَهُ{
خره؛ طلقت على أصح الوجهين، لأن إضافة اليو  إلى قدومه للتعريف، فهو كما زيد في آ

لو قال: أنت طالق في يو  السبت، إلا أن يذكره بلفظ الشرط، بأن يقول: إذا قد  زيد 
فأنت طالق في يو  قدومه؛ فال تطلق، لأنه لم يوجد الشرطان وهي حية، فلم يقع عليها 

 .(2)الطالق
ك اليو  فأنت طالق، فمضى اليو  ولم يطلقها؛ فإنها تطلق إذا بقي وإن قال: إن لم أطلق

من اليو  ج ِّء لا يتسع لقوله: أنت طالق على أصح الوجهين، لأنه معناه: إن فاتني أن 
أطلقك اليو  وقد فاته أن يطلقها فيه؛ فيقع الطالق في تلك البقية، لأن زمان الوقوع أقل 

 من زمان الإيقاع.
لم أبعك اليو  فامرأته طالق فأعتقه؛ طلقت، لأن معناه: إن فاتني بيعك  وإن قال لعبده: إن

 .(3)اليو ، وبالعتق قد فاته

                                                           

 (.16( سورة الأنفال: آية )1)
 (.17/216هذب )(، المجموع شرح الم14/324(، نهاية المطلب )4/348( المهذب )2)
 (.198-10/197(، البيان )14/324(، نهاية المطلب )10/212(، الحاوي الكبير )4/348( المهذب )3)
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فأنت  / إذا ت ِّوج بجارية أبيه عند عد  الطَّوْل وخوفَ العَنَت، ثم قال لها: إذا مات أبي
رجعياً على طالق، فإذا مات أبوه؛ طلقت، ولم ينفسخ النكاح بملكه لها إذا لم يكن الطالق 
 .(1)أصح الوجهين، والوجه الثانِ: أنها تبين بانفساخ النكاح بملكها أو بملك بعضها

لنا: أنه لا يحصل الفسخ بموت الأب، ويوجد به صفة الطالق، فتطلق، والحاصل بموت 
الأب ملكها، والفسخ يترتب على الملك، وصفة الطالق سابقة عليه فيسبق وقوع الطالق 

إذا قال لها: أنت طالق بعد موتي؛ فإنه بموته ي ِّول النكاح فال يتقد   الفسخ، بخالف ما
الطالق على الفسخ، وقول من قال: لا يجتمع الملك والنكاح لأنهما متنافيان، مسلَّم، لكن 
زوال النكاح يترتب على ثبوت الملك ولا يُسَاوقه، فلو مات الأب وعليه دين مستيرق 

نع انتقال الملك إلى الورثة يكون الحكم على ما سبق، لقيمتها، فعلى المذهب الذي لا يم
 وعلى قول الإصطخري: يمتنع انتقال الملك، فعلى هذا يقع الطالق وجهاً واحداً.

ولو كان الدين يستيرق بعض قيمتها، فعلى المذهب الحكم كما سبق أولًا، وعلى قول 
 .(3)ع ينافي النكاحض: لا يقع، لأن ملك الب(2)الإصطخري

انت المسألة بحالها إلا أن الأب قال: إذا متُّ فأنت حرة، فإن لم يكن على الأب ولو ك
دين وكانت تخرج من الثلث؛ وقع الطالق، لأنها عتقت بموت الأب، فنكاح الابن باق، 

 فوقع طالقه، ويقعان معاً لاجتماع الصفة فيهما في حالة واحدة.

                                                           

 (.10/200(، البيان )10/288( الحاوي الكبير )1)
( هو الحسن بن أحمد بن ي ِّيد، أبو سعيد الإصطخري الشافعي، القدوة العالمة، شيخ الإسال ، القاضي فقيه 2)

فيق ابن سريج، ولي حسبة بيداد فأحرق مكان المالهي، ورع زاهد متقلل من الدنيا، له تصانيف مفيدة، العراق، ور 
ه ( وله نيف وثمانون سنة. سير أعال  النبالء 328تفقه بأصحاب الم ِّنِ والربيع، وهو صاحب وجه، توفي سنة )

 (.253 – 3/230(، وطبقات الشافعية )15/250)
 ( لم أجده.3)

 [ب3/80] 
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رناه إذا لم يكن عليه دين، وإن لم وإن كان عليه دين مستيرق، فالحكم فيها على ما ذك
يكن عليه دين ولم يخرج من الثلث، فإن لم يِج ِّ الورثة؛ عتق منها بقدر الثلث، والباقي على 

 الرق ينتقل إلى الورثة، والحكم في الطالق على ما سبق.
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وإن أجاز الورثة عتقها ابتنى على أن الإجازة ابتداء عتق من الوارث، أو إمضاء لما أوصى 
 ، فإن قلنا: إنه ابتداء عطية؛ فالحكم في الطالق كما سبق.به

 وإن قلنا: إنه إمضاء لعتق المورِ ث؛ وقع الطالق.
 .(1)ولو كاتبها الأب ثم مات؛ فالحكم على ما ذكرناه، لأن المكاتبة مملوكة مورثة 

                                                           

 (.10/200(، البيان )10/288لكبير )( الحاوي ا1)
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ق، لأن إذا كتب: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، ونوى الطالق، فضاع الكتاب؛ لم تطل
الصفة لم توجد، ولو وصل إليها وقد انمحى أو تطلس بحيث لا يفهم منه شيء؛ لم تطلق، 
لأن الكتاب هو المكتوب، ولو كان قد انمحى بعضه، فإن كان الذي انمحى موضع 
الطلق؛ لم تطلق، لأن المقصود من الكتاب لم يأتها، وكذلك إذا بقي موضع الطالق وانمحى 

/ ولم يأتها، فلم توجد  ، لأن قوله هذا يقتضي جميع الكتابغيره على أصح الوجهين
 .(1)الصفة، فلم تطلق

ولو ذهبت حواشيه والكتابة بحالها، ولم يقل كتابي هذا، فوصل وقد انمحى جميعه إلا موضع 
 الطالق؛ طلقت، لأن الكتاب هو المكتوب فيه، ومقصوده ذكر الطالق، وقد وصل.

طالق، وكتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، ونوى  وإذا قال: إذا أتاك طالقي فأنت
الطالق، وأتاها الكتاب؛ طلقت طلقتين، طلقة بمجيء الكتاب، ]وطلقة بمجيء 

 .(3)وطلقة بمجيء الطالق (2)الكتاب[
 
 

                                                           

 (.17/219(، المجموع شرح المهذب )10/106(، البيان )4/350( المهذب )1)
 ( قد يكون تكريره خطأ من الناسخ.2)
 (.17/219(، المجموع شرح المهذب )10/106(، البيان )10/170(، الحاوي الكبير )4/351( المهذب )3)
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إذا قال لها: إذا قد  زيد فأنت طالق، فقُد  به ميتاً، أو حمل مكرها؛ً لم تطلق، لأنه لم 
و القدو ، وكذلك إذا أكره حتَّ قد  بنفسه على أصح الوجهين من توجد الصفة وه

 .(1)القولين، وفي الثانِ: يقع الطالق
 لنا: أنه زال اختياره كالطالق بيير اختياره.

وإن قد ، فإن كان عالماً باليمين ذاكراً لها؛ طلقت لوجود الصفة، وإن لم يعلم باليمين، أو  
تنع من القدو  بيمينه، كالسلطان أو أجنبي لا يمتنع كان ناسياً لها، فإن كان ممن لا يم

بيمينه؛ وقع الطالق، لأنه طالق معلق بصفة، فهو كما لو علقه بطلوع الشمس، أو قال: 
إذا دخل الحمار الدار فأنت طالق، فإنها تطلق بدخوله، وإن كان ممن يمتنع باليمين،  

فعل نفسه ثم فعل المحلوف عليه كقريب المرأة أو قريبه أو غالمه، فهو كما لو حلف على 
 .(2)ناسياً 

                                                           

 (.10/212( الحاوي الكبير )1)
 (.10/212(، الحاوي الكبير )4/351لمهذب )( ا2)
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فإن قال: إن خرجت إلا بإذنِ فأنت طالق، أو إن خرجت بيير إذنِ فأنت طالق؛ لم 
يقتض ذلك تكراراً، لأن شرط التكرار لم يوجد، فإن خرجت مرة بإذنه؛ لم تطلق، لأن 

 .(1) إذنه؛ طلقتالمحلوف عليه الخروج بيير إذنه ولم تفعله، فلو خرجت مرة أخرى بيير
وقال في المهذب: لا تطلق، لأن اليمين انحلت بخروجها بإذنه، فإذا خرجت بعده بيير 
الإذن؛ لم تطلق، لأن قوله: إن خرجت لا يقتضي تكراراً، ولهذا لو قال لها: إن خرجت 
فأنت طالق، فخرجت مرة؛ وقعت طلقة، ولو خرجت مرة أخرى؛ لم تطلق، فصار كأنه 

 .(2)مرة إلا بإذنِقال: إن خرجت 
لنا: أن اليمين ينحل بفعل المحلوف عليه، والمحلوف عليه الخروج بيير الإذن، فإذا خرجت 
بالإذن لم يوجد المحلوف عليه ولم ينحل اليمين، فإذا خرجت مرة أخرى بيير الإذن؛ وقع 

ل الخروج إلا أنه جع / الطالق، لأنها خرجت بيير الإذن، وتحقيقه أنه قصد منعها من
لنفسه طريقاً إلى الخالص من الحنث، وهو أن تخرج بإذنه، فيبقى ما عداه على أصل المنع، 

 فمتَّ فعلته انحلت اليمين بوجود المحلوف عليه.
وإن قال: كلما خرجت إلا بإذنِ فأنت طالق، فخرجت مرة بيير إذنه؛ طلقت طلقة، وإن 

 .(3)طلقت طلقة ثالثة خرجت مرة ثانية؛ طلقت طلقة ثانية، وإن خرجت مرة ثالثة؛
وإن قال: إن خرجت إلى غير الحما  بيير إذنِ فأنت طالق، فخرجت إلى الحما  بيير 

 إذنه، ثم عدلت إلى غير الحما ؛ لم تطلق، لأنها لم تخرج إلى غير الحما .
ولو خرجت إلى غير الحما  بيير إذنه ثم عدلت إلى الحما ؛ حنث، لأنها خرجت إلى غير 

ذنه، وكذلك لو خرجت إلى الحما  وغيره وجمعت بينهما في القصد عند الحما  بيير إ
الخروج بيير إذنه على أصح الوجهين، لأنه وجد ما علق الحنث عليه وضمت إليه غيره، 

                                                           

 (.15/393(، الحاوي الكبير )4/352( المهذب )1)
 (.4/352( المهذب )2)
 (.15/393(، الحاوي الكبير )4/352(، المهذب )1/184( التنبيه )3)
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فهو كما لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق، فكلمت زيداً وعمراً، ولو أذن لها في الخروج 
وجد الصفة، وهو الخروج بيير إذنه، ولا يشترط في ولم تعلم فخرجت؛ لم تطلق، لأنه لم ت

الإذن أن تعلم، كما لو قال: إن خرجت قبل أن أقو  فأنت طالق، فقا  ولم تعلم، ثم 
 .(1)خرجت؛ فإنها لا تطلق

                                                           

 (.15/393(، الحاوي الكبير )4/352(، المهذب )1/184( التنبيه )1)
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إذا قال: إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها: لا تكلمي أباك، فكلمته؛ لم تطلق، 
 . (1)خالفت نهيهلأنها لم تخالف أمره، وإنما 

إذا قال ل ِّوجته: متَّ نهيتني عن منفعة أمي فأنت طالق، فقالت له: لا تعطها من مالي 
 شيئا؛ً لم تطلق، لأنه لا منفعة لها في ما لا تستحقه.

 ، وإن قال لها: إن بدأتك بالكال  فأنت طالق، وقالت هي: إن بدأتك بالكال  فعبدي حر 
 .(2)لأنه انحلت يمينه بكالمها، ويمينها بكالمه لها فكلمها؛ لم تطلق، ولم يعتق عبدها،

وإن قال: أنت طالق إن كلمتك، وأنت طالق إن دخلت الدار، أو أعاد اليمين؛ فإنها 
 تطلق، لأنه كلمها بكل واحدة من الجملتين.

وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق، فاعلمي ذلك؛ طلقت على أصح الوجهين، لأن ذلك 
 .(3)ف علمها باليمين عليهكال  مستأنف؛ لا يتوق

وإن قال: إن كلمت رجاًل فأنت طالق، وإن كلمت طوياًل فأنت طالق، وإن كلمت فقيهاً 
فأنت طالق، فكلمت رجاًل فقيهاً طوياًل؛ طلقت ثالثاً، لوجود الصفات الثالث في  

 .(4)كالمه
جاج شفاف؛ وإن قال: إن رأيت فالنًا فأنت طالق، فرآه ميتاً، أو نائماً، أو من وراء ز 

طلقت، لأنه رآه حقيقة، وإن رآه في مرآة أو في ماء؛ لم تطلق، لأنه ما رآه، وإنما رأى 
 .(5)مثله

                                                           

 (.10/180ان )(، البي14/293( نهاية المطلب )1)
 (.10/138(، الحاوي الكبير )4/354( المهذب )2)
 (.325-14/324(، نهاية المطلب )4/353( المهذب )3)
 (.10/180(، البيان )14/293(، نهاية المطلب )10/138(، الحاوي الكبير )4/354( المهذب )4)
 (.10/202(، البيان )14/143(، نهاية المطلب )4/354( المهذب )5)
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فقال لها: إن خرجت منه فأنت طالق، وإن وقفت فيه فأنت / وإن كانت في ماءٍ جارٍ 
طالق؛ لم تطلق خرجت أو وقفت، لأن الذي كانت فيه مضى بجريانه، فلم يوجد خروجها 
منه، وإن كان في فمها تمرة فقال: إن أكلتها فأنت طالق، وإن رميتيها فأنت طالق، وإن 
أمسكتيها فأنت طالق، فأكلت أو رمت بعضها؛ لم تطلق، لأن اليمين معلقة بأكل الجميع 
أو رمي الجميع، وإن كان معه تمرة فقال: إن أكلتها فأنت طالق، فرماها في تمر كثير، فأكل 

ة لم يعلم هل هي المحلوف عليها أ  لا؛ لم تطلق، لأنه يشك في أكل ما علَّق الجميع إلا تمر 
 .(1)الحنث عليه، فلم يحنث

وإن أكل تمراً كثيراً فقال: إن لم تخبريني بعدد ما أكلتُ فأنت طالق، فقالت: أكلتَ كذا 
 وكذا، فعدت من واحد إلى عدد يعلم أن المأكول دخل فيه؛ لم تطلق، لأنه وجد الإخبار

 بعدد ما أكل.
ولو أكل تمراً وخلط نواه فقال: إن لم تمي ِّي نوى ما أكلتُ من نوى ما أكلتِ فأنت طالق، 

 .(2)فأفردت كل نواة عن غيرها؛ لم تطلق، لأنها مي ِّت ذلك بالإفراد
وإن اتهمها بسرقة مالٍ فقال: أنت طالق إن لم تصدقيني سرقت أ  لا، فقالت: سرقتُ ما 

 ا صدقت بأحد الخبرين.سرقت؛ لم تطلق، لأنه
وإن قال: إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق، فسلم إليها كيساً فأخذت منه شيئا؛ً لم تطلق، 

 .(3)لأن ذلك خيانة وليس بسرقة
وإن قال: من بشرنِ بقدو  زيد فهي طالق، فأخبرته امرأة بقدومه وهي صادقة في خبرها؛ 

ت كاذبة في خبرها؛ لم تطلق، لأنه طلقت، لأنه حصلت البشارة بالخبر الصادق، ولو كان
لا بشارة في الخبر الكذب، ولو أخبره اثنتان واحدة بعد واحدة وها صادقتان؛ طلقت 

                                                           

 (.10/207(، البيان )14/321(، نهاية المطلب )4/354ذب )( المه1)
 (.10/209(، البيان )14/320(، نهاية المطلب )4/355( المهذب )2)
 (.10/209(، البيان )4/355( المهذب )3)
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الأولة، لأن البشارة بالخبر الأول، ولو أخبرتاه معاً في حالة واحدة؛ طلقتا لحصول البشارة 
 بكل واحد من الخبرين.

 .(1)كانت صادقة، لأن البشارة بخبرهاولو كانت الأولة كاذبة؛ طلقت الثانية إذا  
وإن قال: من أخبرنِ بقدو  زيد فهي طالق، فأخبرته به واحدة؛ طلقت، صادقة كانت أو  

 كاذبة، لأنها أخبرته به، والخبر ما احتمل الصدق والكذب.
فلو قطع بكذب إحديهما واحتمل صدق الأخرى؛ لم تطلق المقطوع بكذبها، لأنها غير 

ى أظهر الاحتمالين، وتطلق على الاحتمال الثانِ، لوقوع اسم الخبر على مخبرة بقدومه، عل
 . (2)خبرها، وإن كان كاذباً 

 
 

                                                           

 (.14/296(، نهاية المطلب )10/294(، الحاوي الكبير )4/355( المهذب )1)
 (.10/209(، البيان )14/296(، نهاية المطلب )10/294(، الحاوي الكبير )4/355( المهذب )2)
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إذا قال لها: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: في الحال شئتُ، طلقت لوجود مشيئتها، فإن 
 صادقة وقع الطالق ظاهراً / حقيقتها لا تعلم، وإنما تعرف بخبرها، وقد وجد، فإن كانت 

وباطناً، وإن كانت كاذبة وقع في الظاهر ولم يقع في الباطن على أصح الوجهين، لأن 
 .(1)حقيقة المشيئة لم توجد

وإن قالت: شئتُ إن شئتَ؛ لم تطلق، لأنها لم تخبر عن مشيئتها، وإنما علقت الخبر عنها 
فور، بمشيئته، فصار كما لو قالت: شئت إن طلعت الشمس، ولأنها أخرت الجواب عن ال

وذلك تمليك لها فالبد من تعجيل جوابه، وكذلك لو قالت: شئت إن شاء أبي، فقال 
أبوها شئتُ، ولو قال لها: أنت طالق إذا شئت وشاء أبوك، فقالا معاً في الحال: شئنا؛ 

 .(2)طلقت
ولو شاء أحدها دون الآخر؛ لم تطلق، ولو أخرا المشيئة أو أخرها أحدها؛ لم تطلق، لأنه لم 

 د ما علق الطالق على وجوده.يوج
وإنما اعتبرنا مشيئة الأب على الفور، لأن الأجنبي يصح منه المعاوضة على الطالق فيوجبه، 

 .(3)فجاز أن يوجبه له بيير عوض، فأجري مجرى ال ِّوجة فيه
وإن قال ل ِّوجته الصييرة: أنت طالق إن شئت؛ لم يقع الطالق في أصح الوجهين، لأن 

إرادة القلب لذلك، فلما تعذر الوقوف عليها أقيم الخبر المعتبر مقامها،  المشيئة حقيقة: هي
 .(4)وخبر الصييرة غير معتبر

                                                           

 (.10/210(، البيان )13/377(، نهاية المطلب )10/145(، الحاوي الكبير )4/356( المهذب )1)
 (.10/210(، البيان )10/145( الحاوي الكبير )2)
 (.10/210(، البيان )13/377(، نهاية المطلب )10/145( الحاوي الكبير )3)
 (.10/210(، البيان )13/377(، نهاية المطلب )10/145(، الحاوي الكبير )4/356( المهذب )4)
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بخالف ما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت، فإن حقيقة الدخول معلومة، 
ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ثالثاً، فقال أبوها: شئت ثالثا؛ً لم تطلق، لأن 

تثناء من الإثبات نفي، فإذا وجد شرطه بطل الإثبات، وكذلك إذا قال: أنت طالق الاس
 ثالثاً إلا أن يشاء أبوك واحدة، فقال أبوها: شئت واحدة؛ لم تطلق.

وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد، فقال زيد: شئت، وهو من أهل المشيئة؛ طلقت لوجود 
شاء وهو مجنون؛ لم تطلق، لأنه لا مشيئة  ما علق الطالق عليه، وإن لم يشأ؛ لم تطلق، وإن

 .(1)له حقيقة، ولا يصح منه ما أقيم مقامها
وإن شاء وهو سكران، فعلى ما ذكرناه في طالقه، وإن شاء وهو صبي ممي ِّ؛ طلقت على 
أقيس الوجهين لوجود النطق بها واعتبارها منه في حال، وإن شاء وهو أخرس، بأن أشار 

لى ظاهر المذهب إذا كانت إشارته معلومة، فإن لم تعلم إلى وجود مشيئته؛ طلقت ع
إشارته؛ لم يقع، لأنه لم توجد المشيئة حقيقة، ولا ما أقيم مقامها، وكذلك إن كان ناطقاً 
عند التعليق فخرس بعد ذلك، لأن إشارته المعلومة قائمة مقا  عبارته، ولأن الاعتبار بحال 

خرس عند التعليق فصار ناطقاً عند البيان؛ كانت البيان لاتحاد التعليق، ولهذا لو كان أ
 مشيئته بالنطق.

وإن قال: أنت طالق إن شاء جبريل أو الفرس؛ لم تطلق، لأن ما علق الوقوع عليه لا سبيل 
 .(2)إلى العلم به، وقيل: إنه كما لو علقه على الصعود إلى السماء، أو الطيران في الهواء

                                                           

(، البيان 19/341( و)14/224(،، نهاية المطلب )261، 10/144(، الحاوي الكبير )4/357( المهذب )1)
(10/211.) 
 (.8/158(، روضة الطالبين )4/357( المهذب )2)
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فالن، أو بمشيئته؛ طلقت في / أو لرضا فالن، أو لمشيئة وإن قال: أنت طالق لفالن، 
الحال، لأنه يقصد به رضاه، فهو كما لو قال: أنت حرٌّ لله، أو لمرضاته، فإن قال: أردت 
به على سبيل الشرط إن رضي فالن، قبُِل منه في ظاهر الحكم على أصح الوجهين، لأنه 

يَّن فيما بينه وبين الله تعالى، وجهاً يصلح أن يكون عليه، ويصلح أن يكون شرطاً، ويدَُ 
 .(1)واحداً لاحتماله

 

                                                           

(، البيان 14/22(، نهاية المطلب )10/144اوي الكبير )(، الح4/357(، المهذب )1/192( مختصر الم ِّنِ )1)
(10/212.) 
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إذا قال: إن كلمتك، أو دخلت دارك؛ طلقت بأي الصفتين وجدت، لأن كل واحدة 
 .(1)منهما قائمة مقا  الأخرى

وإن قال: إن كلمتك ودخلت دارك؛ لم تطلق إلا بوجودها، لأنه عطف إحدى الصفتين 
كم بهما، وسواء تقد  الدخول أو الكال ، لأن الواو يقتضي على الأخرى، فيعلق الح

 الجمع من غير ترتيب.
ولو قال: إن كلمتك فدخلت دارك؛ لم تطلق حتَّ يوجد الدخول عقيب الكال ، لأن 

 الفاء في العطف للترتيب والتعقيب.
ولو قال: ثم دخلت دارك؛ لم تطلق حتَّ يوجد الدخول بعد الكال ، وإن تراخي عنه، لأن 

 .(2)ثم للمهلة والتراخي
وإن قال: إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق؛ طلقت بكل واحدة من الطلقتين 

 طلقة، لأنه علق الطالق بكل واحدة منهما على الانفراد، فتكرر بوجودها.
: إذا قال: إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت (3)وذكر في الشامل

ما جميعاً، لأنه علق الطالق بدخولهما، ثم قال: وإن قال: أنت طالق؛ لم تطلق إلا بدخوله
طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى، فأيهما دخلت وقع الطالق، وكذلك إن 
قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى؛ طلقت بدخول كل واحدة 

 .(4)منهما، وتفارق الأولى، لأنه جعل الطالق جواباً لدخولهما
قال الشيخ الإما : وعندي أنه لا فرق بين هذه الصورة وتقديم ذكر الجواز، وتأخيره لا 

 يوجب فرقاً.

                                                           

 (.4/357( المهذب )1)
 (.10/213(، البيان )4/357( المهذب )2)
 .229، ل5الشامل، مخطوط ج( 3)
 (.10/215(، البيان )4/357( المهذب )4)
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وإن قال ل ِّوجتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان، فدخلت إحداها إحدى 
الدارين ودخلت الأخرى الدار الأخرى؛ لم تطلقا حتَّ تدخل كل واحدة منهما الدار 

صح الوجهين، لأن دخول كل واحدة الدارين ممكن، فظاهر اللفظ يقتضيه، الأخرى على أ
وكذلك إذا قال: إن ركبتما هاتين الدابتين، ولو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما 
طالقان، فأكلت كل واحدة منهما رغيفاً على الانفراد؛ فلم يطلقا، وكذلك لو تركا منهما 

 .(1)شيئاً 
 .(2)لى الوجهين كدخول الدارين وركوب الدابتينوقال في المهذب: هي ع

الدارين / قال الشيخ الإما : وهذا اعتبار فاسد، فإن ركوب كل واحدة للدابتين ودخولهما 
 ممكن متصور، وأكل كل واحدة للرغيفين غير متصور.

: إذا أكلت كل واحدة رغيفاً وقع الطالق، لأن اليمين لا تنعقد على (3)وقال في الشامل
 تأكل كل واحدة الرغيفين، لأنه محال.أن 

قال الشيخ الإما : إن استحال أكل كل واحدة للرغيفين، فال يستحيل اشتراكهما في أكل 
الرغيفين، فيجب أن يعتبر أكل كل واحدة بعض الرغيفين، وأن يستوفيا أكلهما تفاضال 

لهما، وذلك لا فيما أكاله منهما أو تساويا، لأن اليمين معقودة على اشتراكهما في أك
 .(4)يحصل إلا بما ذكرته

                                                           

 (.10/214(، البيان )291-10/290(، الحاوي الكبير )4/358( المهذب )1)
 (.4/358ذب )( المه2)
 .228، ل5الشامل، مخطوط ج( 3)
 (.17/233(، المجموع شرح المهذب )10/214( البيان )4)

 [ب3/83] 
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 فصل

إذا اعترض بالشرط على الشرط، بأن قال: إن ركبت إن لبست فأنت طالق؛ لم تطلق حتَّ 
يوجد اللبس والركوب، ويكن اللبس مقدماً على الركوب، وكذلك إذا قال: إذا قمت إن 

ر، أو متَّ قعدت، وكذلك إذا قال: إن أكلت، إذا دخلت الدار، أو متَّ دخلت الدا
أكلت، متَّ دخلت الدار، فإن أكلت قبل دخول الدار؛ لم يحنث، وإن دخلت ثم أكلت؛ 

 حنث، لأنه لما أدخل الشرط على الشرط تعلق الأول بالثانِ.
ولو قال: إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني فأنت طالق، فقد جعل الوعد شرطاً في 

تسأله فتعد، ثم تعطيها، لما قدمته من  العطية والسؤال شرطاً في الوعد، فال تطلق حتَّ
 .(1)التعليل، وكذلك لو قال: إن سألتني، إن أعطيتك، إن وعدتك، لما قدمته

 

                                                           

 (.10/215(، البيان )4/358( المهذب )1)
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 فصل

إذا قال لها: أنت طالق أن دخلت الدار، طلقت في الحال إن كان ممن يعرف العربية، 
ن أن، لأن وكذلك إذا قال: أنت طالق أن دخلت الدار، أو أن شاء الله بفتح الهم ِّة، م

معناه أنت طالق لدخولك الدار، أو لمشيئة الله تعالى ذلك، إلا أن يكون ممن لا يعرف 
 .(1)الإعراب، وقال: أردت به الشرط؛ فإنه يقبل منه، لأنه لا يفرق بين فتحها وكسرها

ولو قال: إن دخلت الدار أنت طالق، يحكم وفاء الخبر أثبت الشرط، ولم تطلق حتَّ 
 .(2)ال: أنت طالق إن دخلت الدارتدخل، كما لو ق

ولو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار، وقال: أردت الإيقاع في الحال؛ قبُِل من غير يمين، 
 .(3)لأنه مقرٌّ على نفسه بما لا يتهم فيه، واللفظة تحتمله فوجب قبوله

ولو قال: أردت أن أجعل طالقها ودخول الدار شرطين لطالق أخرى، أو لعتق، فسكتُّ 
ن الج ِّاء، قبُِل قوله مع يمينه، لأنه يحتمل ما يدعيه، وكذلك لو قال: أردت الشرط ع

 .(4)والج ِّاء، وأقمتُ الواو مقا  الفاء في الج ِّاء، فالقول قوله مع يمينه
ولو قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق، وقال: أردت به الطالق في الحال، فالقول قوله 

 من غير يمين، لأنه إقرار بالطالق.
/ إلا مع اليمين، لأنه يدعي أمراً  وإن قال: أردت به التعليق بدخول الدار؛ لم يقبل منه

 .(5)محتمالً 

                                                           

 (.8/96(، روضة الطالبين )4/359( المهذب )1)
 (.10/206(، البيان )10/290(، الحاوي الكبير )4/359( المهذب )2)
 (.10/290الكبير ) (، الحاوي4/359( المهذب )3)
 (.10/206(، البيان )4/359( المهذب )4)
 (.10/206(، البيان )10/290(، الحاوي الكبير )4/359( المهذب )5)

 [أ3/84] 
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 فصل

إذا قال ل ِّوجته وأجنبية: إحداكما طالق، ثم قال: أردت به الأجنبية؛ قبُِل قولهُ في الحكم 
الق، وقال: مع يمينه، ولو كانت له زوجة اسمها زينب، وجارة اسمها زينب، فقال: زينب ط
، والفرق (1)أردت به الجارة؛ لم يقبل منه، ووقع الطالق على زوجته على أصح الوجهين

بينهما أن قوله: إحداكما؛ تناولهما من جهة الصريح، فقُبِل قوله في الأجنبية، وفي قوله: 
زينب، تناول زوجته من حيث الظاهر، فإذا صرَف اللفظ عن ظاهره؛ لم يقْبَل منه، ولو 

ه امرأة اسمها حفصة، وله زوجة اسمها حفصة، فقال: حفصة طالق، ولم يشِر إلى مرت ب
التي مرت به؛ فالحكم فيها كالتي قبلها، لاشتراكهما في الاسم، وتناوله ال ِّوجة من حيث 

 .(2)الظاهر
وإن كان له زوجتان، اسم إحداها حفصة، واسم الأخرى عمرة، فقال: يا حفصة، 

طالق، فإن قال: علمت أنها عمرة؛ فطلقتها، أو ظننت أنها  فأجابته عمرة، فقال: أنت
حفصة؛ طلقت عمرة وحدها، لأنها هي المخاطبة بالطالق، وظنه أنها حفصة لا ينفي 

 الطالق عنها.
وإن قال: علمت أنها عمرة، والتي أردت طالق حفصة؛ طلقتا معا، لأن عمرة خاطبها 

 .(3)بالطالق، واعترف أنه طلق حفصة

                                                           

 (.14/296(، نهاية المطلب )4/361( المهذب )1)
(، البيان 14/272(، نهاية المطلب )10/295(، الحاوي الكبير )4/360(، المهذب )5/187( الأ  للشافعي )2)
(10/217.) 
 (.14/296(، نهاية المطلب )10/295(، الحاوي الكبير )4/361( المهذب )3)
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 فصل

قال ل ِّوجته: إذا، أو متَّ، أو إن وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثاً، ثم قال لها: إذا 
أنت طالق، وقع عليها ثالث طلقات، طلقة بالتي باشرها، وطلقتان من الثالث المعلقة 
على أصح الوجوه الثالثة، والوجه الثانِ: أنه لا يقع عليها بعده طالق، والثالث: يقع 

 .(1)باشرها، ولا يقع عليها من الثالث شيءعليها الطلقة التي 
لنا: أنه لا يتعلق من الثالث إلا ما يبقى بعد الطلقة التي باشرها، وذلك طلقتان، ووقوع 
طلقتين قبل الطلقة لا يمنع من وقوعها، فهو كما لو قال: أنت طالق ثالثاً بعد أن أطلقك 

كذلك هاهنا فعلى هذا إذا حلف واحدة، ثم طلقها واحدة؛ فإنه يقع عليها تما  الثالث،  
على امرأته بالطالق الثالث أنه لا يفعل شيئاً، فأراد أن يفعله، فقال: إذا وقع على امرأتي 

 .(2)طالق فهي طالق قبله ثالثاً، ثم فعل المحلوف عليه؛ فإنها تطلق ثالثاً 
لها: أنت أما إذا قال: إذا وقع عليك طالق أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثالثاً، ثم قال 

طالق؛ يقع عليها طالق، لأن هذه الطلقة لو وقعت لكانت رجعية، واقتضت وقوع 
 الثالث.

هكذا حكاه / وإذا وقعت الثالث لم يملك الرجعية، وإذا لم يملك الرجعية لم تقع الثالث، 
 .(3)في الشامل

يها قال الشيخ الإما : وعندي في هذا نظر، فإن شرط وقوع الثالث وقوع طلقة يملك ف
الرجعة، والطلقة الواحدة في المدخول بها يملك فيها الرجعة، ووقوع الثالث بعد وقوعها 
إسقاط للرجعة بعد ثبوتها، فهو لا يملك الرجعة في الثالث، إلا في الطلقة التي قبلها، 

 .فينبيي أن يقع من الثالث اثنتان تكملة للثالث

                                                           

 (.10/219(، البيان )4/361( المهذب )1)
 (.10/219(، البيان )14/284(، نهاية المطلب )10/224(، الحاوي الكبير )4/361( المهذب )2)
 .203، ل5الشامل، مخطوط ج( 3)

 [ب3/84] 
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  أعلم.، والله(1)هذا حق النظر، وهو طرد قاعدة السريجية
: وكل من طلق امرأته بصفة وقع الطالق بمجيء (3)في التلخيص (2)وذكر ابن القاص

الصفة إلا واحدة، وهو إذا قال لامرأته: أنت طالق اليو  ثالثًا إذا طلقتك غداً واحدة 
 فطلقها غداً واحدة؛ وقعت الواحدة دون الثالث.

دة السريجية، وهو أنه إذا طلق غداً قال الشيخ الإما : وعند أن هذه أيضاً جارية على قاع
واحدة؛ تبين  أنه وقع قبلها ما بقي مملوكاً له من الثالث، وهو طلقتان، وقول أبي العباس 
دون الثالث، يعني: أنه لا تقع الثالث قبلها فتصير أربعاً، وإنما وقع منها تتمة الثالث، 

المدخول بها: إذا طلقتك وهكذا ما ذكره ابن سريج في زيادات الطالق: إذا قال ليير 
فأنت طالق أخرى قبل الطلقة التي أوقعها عليك، فطلقها؛ وقعت التي أوقعها ولم تقع 

 .(4)الأخرى، لأنها لو وقعت لم تقع هذه
قال الشيخ الإما : وهذه أيضاً جارية على القاعدة، وأنه لا يملك أن يوقع على غير 

رى، ويملك أن يوقع على المدخول بها بعد المدخول بها بعد الطلقة غيرها، فلم تقع الأخ
الطلقة طلقتين فوقعتا قبلها، فأما قول من قال في السريجية إنه إذا وقع عليها طالق وجب 
أن يقع ما قبله؛ فال يصح، لأنه إذا وقعت طلقة لم يبق من التعليق إلا اثنتان، ووقوع اثنتين 

ة العبد بصداقها قبل أن دخل بها، لأنه لا يمنع وقوع الثالثة، ويخالف إذا باع عبده من زوج
يملك، فلو صح بيعه أدى إلى إبطاله، ولا يملك بعد تنجي ِّ الطلقة إلا طلقتين، فإذا ضمتا 

                                                           

إن أو مهما أو متَّ طلقتك أو متَّ وقع عليك طالقي أو إذا وقع عليك طالقي  ( هي قول الرجل لامرأته إذا أو1)
فأنت طالق قبله ثالثاً ثم طلقها أو قال لها أنت طالق، فثالثة أوجه: أحدها: لا يقع عليها طالق أصاًل، وهو المحكي 

والثالث: يقع ثالث تطليقات عن ابن سريج وبه اشتهرت المسألة، وبه قال أكثر الأصحاب. والثانِ: يقع المنج ِّ فقط، 
المنج ِّة. فهذه مسألة الدور الحكمي ينشأ من حكمين يتمانعان، وعلتها الدور اللفظي، المشهورة بالسريجية. انظر: 

 (.3/625( شرح مشكل الوسيط )2/119(، جواهر العقود )146-6/143(، الروضة )2/127المهذب )
أبو العباس الطبري، الفقيه الشافعي؛ كان إما  وقته في طبرستان، ( هو أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص، 2)

(ه ، انظر ترجمته في: سير 335وصنف كتباً، منها: أدب القاضي، والمواقيت، ودلائل القبلة وغير ذلك، توفي سنة )
  (.1/107(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )3/59(، طبقات الشافعية الكبرى )15/371أعال  النبالء )

 (.204/ 10( الحاوي الكبير )3)
 (.3/625(، شرح مشكل الوسيط )2/127( المهذب )4)



 

 352 

 

لم تمنعا وقوع الطلقة، ويخالف ما ذكره من وقوع المنج ِّ دون المعلق، فإنه قال: إيقاعه يؤدي 
ج ِّ طلقتان، ووقوعهما لا يؤدي إلى نفي إلى نفيه، وهي المباشرة، وقد بينا أن المعلق بعد المن

 .(1)المنج ِّ، ولا إلى نفيهما
أما إذا أعتق أمته في مرض موته وزوَّجها؛ فإنه يصح العتق والنكاح، لكن لا ترثه، ولم يبطل 
النكاح لبطالن حكمه وهو الميراث؛ فال يصح، لأن عد  الميراث لم يكن لبطالن ما انبنى 

/ لا يجتمعان،  و أن العتق في المرض وصية، والوصية والميراثعليه، وإنما كان لمعارض، وه
بخالف مسألتنا، فإنهم يبطلون الطالق المعلق، لأنه يفضي إلى إبطاله، وإبطال المنج ِّ في 
زعمهم أن المعلق هو الثالث بعدما نج ِّه، وبينا أنه لم يبق من المعلق إلا اثنتان، فصح المنج ِّ 

هبنا إليه أن المنج ِّ شرط، فالبد من وقوعه قبل وقوع والمعلق معاً، والذي يحقق ما ذ
 المشروط به إذا لم يقع لبطالن كونه شرطاً.

وإذا وقع فمن المحال أن تبقى الثالث معلقة، وإنما يبقى منها ما لم ينج ِّه، وهو طلقتان، 
والذي يؤكده أن الطالق المعلق تابع، والمنج ِّ أصل، ولا يجوز بطالن الأصل لبطالن 

ولهذا إذا قال في مرض موته: إذا أعتقت عبدي سالماً فيانم حر، ثم أعتق سالماً،  التابع،
وضاق الثلث عن عتقهما؛ فإنه يعتق سالم ولا يعتق غانم، ولا يقرع بينهما، لأنه ربما 
خرجت القرعة على غانم فبطل عتقه وعتق سالم، فأبطلنا التابع وصححنا الأصل، كذلك 

ة والإعتاق قوله، كما أن التعليق قوله، فكل ما ل ِّ  في أحدها في الطالق مثله، لأن الوصي
 .(2)يكون لازماً في الآخر من غير فرق

 

                                                           

 (.8/142(، روضة الطالبين )14/289(، نهاية المطلب )4/362( المهذب )1)
 (.8/196(، البيان )14/302(، نهاية المطلب )8/286( الحاوي الكبير )2)

 [أ3/85] 
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 فصل

إذا علَّق طالق امرأته على صفة، ثم بانت منه، ثم ت ِّوجها قبل وجود الصفة؛ فإن حكم 
ة، الصفة يعود في النكاح الثانِ، ويقع بها الطالق إذا وجدت، على أصح الأقوال الثالث

، والثالث: إن بانت بما دون الثالث؛ عاد حكم (1)والثانِ: لا يعود، وهو قول الم ِّنِ
 .(4)وأبو حنيفة (3)، وبه قال مالك(2)الصفة، وإن بانت بالثالث؛ لم يعد

لنا: أن التعليق والصفة وجدا في ال ِّوجة؛ فثبت حكمها، وما تخللها من البينونة لا أثر له، 
 فكان وجوده كعدمه.

علَّق عتقَ عبده على صفة، ثم باعه، ثم اشتراه قبل وجود الصفة؛ عادت الصفة في وإذا 
الملك الجديد على المذهب المختار، وسواء قلنا إنه يجري مجرى البينونة بالثالث أو بما 
دونها، وهو أصح المذهبين، لأنه يملك أن يشتريه بعد ما باعه، كما يملك أن يت ِّوج التي 

 ث.أبانها بما دون الثال
والطريق الثانِ: أنه كالبائن بالثالث، أما إذا أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة؛ فإن 

 .(5)اليمين تنحل، فإذا عاد وت ِّوجها ثم وجدت الصفة؛ لم يقع عليها الطالق
 .(6)وقال أبو حنيفة: إن بانت بالخلع ثم وجدت الصفة؛ لحقها صريح الطالق

                                                           

 (.1/199( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.17/242(، المجموع شرح المهذب )10/222بيان )(، ال4/363( المهذب )2)
 (.153(، القوانين الفقهية )ص: 415/ 1( المقدمات الممهدات )3)
 (.2/166(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )2/445( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )4)
عود. أما في القديم فقولان. انظر: الحاوي ( هذا المنصوص عليه في الجديد: القطع بأن الطالق لا يقع، والحنِث لا ي5)

 (.10/223(، البيان )19/319( و)13/312(، نهاية المطلب )10/22الكبير )
( وقول أبي حنيفة هنا كقول مالك الذي سيبينه المؤلف وقد تقد . انظر: اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة 6)
 (.3/135(، بدائع الصنائع )2/196ء )(، تحفة الفقها5/234(، أحكا  القرآن للجصاص )2/166)
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: لا تنحل اليمين بوجود الصفة في حال (3)يد الإصطخريوأبو سع (2)وأحمد (1)وقال مالك
البينونة، وإذا وجدت في حال النكاح الثانِ؛ وقع الطالق، إلا أن مالكاً يقول: إذا أبانها 

 .(4)بما دون الثالث تعود الصفة، وإن أبانها بالثالث لا تعود
وجدت الصفة،  فقد -مثالً -الدار / لنا: أنه علق الطالق بوجود الصفة، فإذا دخلت 

 وامتنع الوقوع لعد  الملك، واليمين تنحل بوجود المحلوف عليه، حنث أو لم يحنث.
 

                                                           

 (.153(، القوانين الفقهية )ص: 415/ 1( المقدمات الممهدات )1)
(، الهداية 1/373[، المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )1235(]4/1855( مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )2)

 (.1/51لقواعد لابن رجب )(، ا2/166(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )1/418لأبي الخطاب )
(، روضة 17/243(، المجموع شرح المهذب )10/224(، البيان )10/22(، الحاوي الكبير )4/363( المهذب )3)

 (.8/69الطالبين )
(، اختالف الأئمة العلماء لابن 2/445(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )2/376( الشرح الكبير للدردير )4)

 (.2/166هبيرة )

 [ب3/85] 



 

 355 

 

 فروع منثورة:
إذا قال لها: طلقي نفسك، فذكرت لفظ كناية، ونوت به الطالق؛ وقع على أصح 

 .(1)الوجهين، لأن الذي أتت به طالق
طلقة، وإن دخلت الدار فأنت  إذا قال ليير المدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق

، لأن وقوع الجميع في (2)طالق طلقتين مع الطلقة، فدخلت الدار؛ وقع ثالث طلقات
حالة واحدة، فهو كقوله: أنت طالق ثالثاً، بخالف قوله: أنت طالق أنت طالق أنت 
 طالق، فإنه أفرد الأولى فبانت بها، فلم يلحقها ما بعدها، فأما إذا قال لها: أنت طالق

 .(3)وطالق إن دخلت الدار؛ فأقيس الوجهين أنه تقع طلقة واحدة
 .(4)وقال أبو يوسف ومحمد: تقع طلقتان

 لنا أنه أفرد الأولة فبانت بها؛ فلم يلحقها ما بعدها، كما لو لم تقع إلا واحدة.
 .(5)وقال أبو حنيفة: تقع واحدة في الحال

 .(6)وقال أبو يوسف ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتين
لنا: أن )ثم( للترتيب، فعلقها بالشرط على ترتيب، فبانت بالأولة، ولم تقع الثانية، وإنما 

 تستعمل )ثم( بمعنى الواو على خالف أصل الدليل.
إذا قال لها: إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق، وإذا أكلت رمانة فأنت طالق، فأكلت 

 ة.رمانة؛ طلقت طلقتان، لوجود صفة النصف وصفة الرمان
ولو قال لها: كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت رمانة فأنت طالق، 

 فأكلت رمانة؛ طلقت ثالثاً، لأنه تكرر صفة النصف مرتين، والرمانة مرة واحدة.
                                                           

 (.8/80(، روضة الطالبين )4/363هذب )( الم1)
 (.4/363( المهذب )2)
 (.8/80(، روضة الطالبين )4/363( المهذب )3)
 (.3/140( بدائع الصنائع )6/226( المبسوط للسرخسي )4)
 (.3/140( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )229، 6/226( المبسوط للسرخسي )5)
 (.3/140الصنائع ) ( بدائع229/، 6( المبسوط للسرخسي )6)
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 إذا قال لها: لو دخلت الدار فأنت طالق؛ وقع الطالق في الحال.
 .(1)وقال أبو يوسف: تكون بمعنى )إن( فيكون الدخول شرطاً 

 .(2)لنا: أن لو تقتضي الجواب، فلما قطعه كان إيقاعاً 
إذا قال لها: أنت طالق مريضةً؛ لم يقع الطالق إلا إذا مرضت، لأنه نصب على الحال، 

 .(3)والحال بمعنى له الظرف، فال يقع قبلها
 ولو قال: مريضةٌ، بالرفع؛ لم يقع أيضاً إلا في حال المرض.

يعرف الإعراب وقع في الحال، سواء كانت مريضة أو  : إن كان(4)وقال البندنيجي
 .(5)صحيحة، بجعله صفة لها

لنا: أن رفعها لحن، فال يتيير به المعنى، فال يجوز أن يكون صفة، لأنها نكرة، وقد عرَّفها 
 .(6)بالإشارة، فال يجوز وصفها بنكرة

له )طالقاً( مصدر وإذا قال لها: أنت طالق طالقا؛ً لم يقع به إلا طلقة واحدة، لأن قو 
يؤكده الفعل، وقد يذكر ليوصف بصفة، كقوله: طالقاً حسناً، أو قبيحاً، فال يقع به زيادة، 

 إلا أن ينوي به الإيقاع.
 إذا قال لها: أنت طالق لا، وقعت طلقة، لأن قوله )لا( رفعٌ لما أوقعه، فلم يرتفع.

 س بإيقاع.ولو قال: أنت طالق أو لا؛ لم يقع شيء، لأنه استفها  ولي
 / فقياس المذهب أن لا يقع عليها شيء. ولو قال: أنت طالق واحدة أو لا شيء؛

                                                           

 (.4/12(، البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )3/23( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
 (.10/213(، البيان )10/226( الحاوي الكبير )2)
 (.10/180( البيان )3)
عليقة " ( هو الحسن بن عبيد الله، الفقيه أبو علي البندنيجي الشافعي، صاحب الشيخ أبي حامد. له عنه " ت4)

مشهورة، وله مصنفات كثيرة. درس الفقه ببيداد مدة وأفتَّ، وكان ديناً صالحاً ورعاً، ثم رجع إلى البندنيجين وتوفي سنة 
 (.408/ 9(، تاريخ الإسال  )319/ 8ه (. انظر: تاريخ بيداد ) 425)
 (.10/180( البيان )5)
 (.181-10/180(، البيان )10/225( الحاوي الكبير )6)

 [أ3/86] 
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 .(1)وقال محمد: يقع عليها طلقة، ويرجع الاستفها  إلى ما بعد الواحدة
لنا: أن قوله: )واحدة( صفة للطلقة الموقوعة والذي يتصل بها، فرجع الاستفها  إلى 

 .(2)نت طالق أو لا شيءالجميع، فصار كما لو قال لها: أ
وإذا قال ل ِّوجته الأمة: إذا اشتريتك فأنت طالق ثالثاً، وقال لها مولاها: إذا بعتك فأنت 
حرة، فاشتراها؛ عتقت وطلقت ثالثاً، أما العتق فيقع على الأقوال كلها في انتقال الملك في 

خاً، وأما الطالق مدة الخيار، لأنه يعقب العقد خيار المجلس، فله أن يعتق فيه ويكون فس
فإنما يقع إذا قلنا إن الخيار يمنع من انتقال الملك، أو قلنا إنه موقوف، فأما إذا قلنا إنه 

 .(3)ينقل الملك؛ فإنه ينفسخ النكاح بملكها، فال يقع الطالق
إذا قال لها: أنت طالق طالقاً، فإن قال: أردت بقولي طالقاً، أنها تطلق في حال طلقتها؛  

ه مع يمينه، لأنه يحتمل لفظه، وإن قال: أردت بها أنها تطلق أخرى؛ وقعت فالقول قول
ثانية، لأن قوله طالقاً حال، فإذا جعلها صفة؛ تعلق الطالق بوجودها، فإذا وجدت؛ وقع 

 .(4)الطلقة الأخرى، كما لو قال: أنت طالق أنت طالق
لبحر؛ وقع الطالق عليها إذا قال لها: أنت طالق بمكة، أو في مكة، أو في الدار، أو في ا

في الحال، لأنه إذا وقع عليها الطالق في الحال فهي طالق، ثم في كل مكان، فإن قال: 
 .(5)أردت إذا صرت بمكة؛ قبُِل قوله مع يمينه، لأن اللفظ يحتمله

إذا قال لها: أنت طالق في مجيء ثالثة أيا ؛ وقع الطالق عليها إذا طلع الفجر عليها في 
ث، وإن قال: في مضي ثالثة أيا ؛ طلقت إذا مضت ثالثة أيا ، فإن قال ذلك اليو  الثال

في الليل؛ طلقت بيروب الشمس من اليو  الثالث، وإن قال في النهار؛ فإذا صارت في 
 .(6)مثل ذلك الوقت من اليو  الثالث

                                                           

 (.4/13(، البحر الرائق )3/25دائع الصنائع )( ب1)
 (.10/124(، البيان )227-10/226( الحاوي الكبير )2)
 (.10/200(، البيان )14/309( نهاية المطلب )3)
 (.186-5/185( الأ  للشافعي )4)
 (.14/325(، نهاية المطلب )5/452(، الوسيط للي ِّالي )10/292( الحاوي الكبير )5)
 (.10/188( البيان )6)
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 إذا قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، ثم قال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي
طالق، فكانا في السوق؛ عتق العبد ولم تطلق المرأة، لأنه وجدت صفة العتق أولًا، وهو  

 .(1)كون المرأة في السوق، ولم توجد صفة الطالق، لأنه بعد العتق ليس بعبد له
 

                                                           

 (.10/198( البيان )1)
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 باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجيْ فيه
، أما (2)ك اليقين للشك، لأن ال ِّوجية متيقنة فال يتر (1)إذا شك هل طلق امرأته؛ لم تطلق

إذا شك في صالة الجمعة هل خرج الوقت أ  لا؟ وكذلك إذا أعتق عبداً غائباً شك في 
كساء، وادعى أنه كان ميتا؛ً ففي الكل خالف، وإن /  بقائه عن كفارة أو قد  ملفوفاً في 

سلمنا؛ فالأصل ارتهان ذمته بأربع ركعات فال يسقط إلا بجمعة متيقنة، وكذلك ذمته 
مشيولة بواجب الكفارة فال تسقط بالشك، وكذلك الأصل براءة ذمة الجانِ، والورع أنه 

 .(3")"دع ما يريبك إلى ما لا يريبكيل ِّ  الطالق لقوله عليه السال : 
 فإن كانت مدخولًا بها راجعها ليكون على يقين من حلها.

 .(5): يطلقها ثم يراجعها(4)وقال شريك بن عبد الله
لرجعة كاف في إثبات تعين الِحلِ  فال حاجة إلى الطالق، وإن لم يكن لنا: أن لفظ ا

مْتُه.  مدخولًا بها جدد نكاحها لما قدَّ
وإن لم يكن له رغبة في نكاحها طلقها لتحل لييره بيقين، وإن شك في عدد ما طلقها؛ 

 .(6)ل ِّمه اليقين منه وهو الأقل

                                                           

 (.10/225( بالإجماع. البيان )1)
( عماًل بقاعدة اليقين لا يترك بالشك وهي قاعدة فقهية من القواعد الكلي ة الكبرى، انظرها في: الأشباه والنظائر 2)

 (.1/73(، والأشباه والنظائر للسيوطي )1/56لابن نجيم )
/  4رقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب منه )( رواه الترمذي أبواب صفة القيامة وال3)

(. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال النسائي: هذا الحديث 5711ح327/  8( والنسائي )2518ح668
 (.12ح44/  1جيدٌ جيد. وصححه الألبانِ في الإرواء )

 النخعي، أحد الأعال ، على لين ما في حديثه ، ( هو شريك بن عبد الله ، العالمة، الحافظ، القاضي، أبو عبد الله4)
فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده، وكان من كبار الفقهاء، وبينه وبين أبي خنيفة وقائع ، قضاء الكوفة ، شديد 

 (.4/333وتهذيب التهذيب ) 8/200ه (. انظر: سير أعال  النبالء 178على أهل الريب والبدع مات سنة )
 (.122(، القواعد لابن رجب )ص: 492/ 7ن قدامة )( الميني لاب5)
 (.10/273( الحاوي الكبير )6)

 [ب3/86] 
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 .(1)وقال مالك: يل ِّمه الأكثر
اليقين طالق مشكوك فيه فال يل ِّ ، كما لو شك في أصل الطالق،  لنا: أن ما زاد على

ولأن ما تيقنه من الطالق الرجعة، وما شك فيه ينفيه اليقين، بخالف من شك في موضع 
النجاسة من الثوب فإنه ييسل الثوب لي ِّول يقين النجاسة عن جميعه، والورع أن يل ِّ  

 ؛ طلقها ثالثاً.الأكثر لما قدمته، فإن شك في الثالث وما دونها
 .(2)قال في المهذب: لتحل لييره بيقين

قال الشيخ الإما : وهذا سهو لأن حلها لليير بيقين لا يتوقف على أن يطلقها ثالثاً، بل 
لو كانت طلقة واحدة حلَّت لليير بيقين، لكن فائدة تطليقها ثالثًا أنها لا تحل لمطلِ قها 

شرط الإباحة إذا كان له امرأتان فطلق إحداها  بيقين إلا بعد أن يطلقها ثالثاً، فيعود
بعينها ثم أشكل عليه بأن طلقها في ظلمة أو من وراء حجاب أو نسيها؛ منع من وطئها 

في حكم الاستمتاع بكل واحدة منهما، وذلك لا يستباح مع  هقبل أن يعين المطلقة، لأن
ه بحكم النكاح ويطالب بالإنفاق عليهما حتَّ يعين لأنهما محبوستان علي ؤخذالشك، وي

بالتعيين، لأنه هو المطلِ ق، ولأنه ثبت للمطلقة حق الطالق ويسقط عنها حقه، فإن عينها 
 بالقول بأن قال: هذه المطلقة؛ تعينت ال ِّوجية في الأخرى.

ولو قال: هذه ال ِّوجة تعين الطالق في الأخرى، فلو كذبتاه حلف ليير من عينها 
ل رجوعه عن طالقها، وغير المعينة لو نكل حلف وثبت بالطالق، لأن المعينة لا يقب

 طالقها.
ولو قال: طلقت هذه لا بل هذه طلقتا، لأنه أقر  بطالق الأولة ورجع عنه فلم يقبل 

 .(3)رجوعه، واعترف بطالق الثانية فل ِّمه
 ولو كن  ثالثاً أو أربعاً فقال: طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه؛ طلقت جميعاً، لما قدمته.

                                                           

 (.269/  2( المدونة الكبرى )1)
 (.10/225(، البيان )14/242(، نهاية المطلب )4/366( المهذب )2)
 (.10/227(، البيان )10/273( الحاوي الكبير )3)
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ين وأخذ يبل هذه طلقت الثالثة وإحدى الأوللا  / ولو قال: طلقت هذه أو هذه
 .(1)بالتعيين

ولو قال: طلقت هذه لا بل هذه أو هذه؛ طلقت الأولى وإحدى الأخريين، وأخذ 
 بالتعيين.

ولو قال: طلقت هذه أو هذه وهذه؛ أخذ بالبيان في الأولى والأخرى، والتعليل ما قدمناه، 
الق في الأولى بقت الأخريان على النكاح، وإن قال: لم أطلق الأولى؛ طلقت فإن عين الط

 .(2)الأخريان
ان في إحدى ولو كن  أربعاً فقال: طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه أخذ بالبي

ين، فإن وطئها لم يكن ذلك بيانًا في الجميع، لأن الطالق لا يقع يين وإحدى الأخر يالأول
نه بالفعل، ولأنه لو وطئها لم يكن بيانًا للطالق فيهما، ويطالب بالفعل فلم يصح بيا

بالبيان بالقول، فإن عين الطالق في غير الموطوءة فال مهر عليه، لأنه وطئ زوجته، وتعتد 
 المطلقة من حين تلفظ بالطالق.

وإن عين الطالق في الموطوءة ل ِّمه مهر مثلها، لأنه بان أن الوطء ما صادف ملكه، وعلله 
 .(4)بأنه وطئها وطئاً حراماً  (3)الشامل في

 قال الشيخ الإما : وصفه بالتحريم لا يناسب إيجاب المهر بل ينفيه.
وتعتد من حين الوطء، لأنه سبب حادث يوجب العدة، ويدخل فيها بقية عدة الطالق، 

 .(5)لأنها من واحد

                                                           

 (.10/227(، البيان )10/273( الحاوي الكبير )1)
 (.10/227(، البيان )4/366المهذب ) (2)
 .225، ل5الشامل، مخطوط ج( 3)
 (.10/227(، البيان )10/273(، الحاوي الكبير )4/366( المهذب )4)
 (.10/227(، البيان )367-4/366( المهذب )5)

 [أ3/87] 
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 .(1)ويحكى عن أحمد: أنه يقرع بينهن ليتمي ِّ الطالق
 .(2)لقرعة لا مدخل لها في الطالقوقد بينا أن ا

ولو قال لها: إذا جاء غدٌ فأنت طالق أو عبدي حرٌّ بعد غدٍ ولم يعين؛ لم تطلق ال ِّوجة 
بمجيء غد، لأنه أوقع الطالق أو العتق بعد غد، فإذا جاء بعد غد؛ كان الخيار إليه في 

 .(3)تعيين الطالق والعتق
 
 

                                                           

 (.178/  2(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )336/  1( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )1)
 (.10/228( البيان )2)
 (.17/204)المجموع شرح المهذب (، 10/186( البيان )3)
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 فصل

 .(1)طالق على واحدة غير معينةوإن طلق إحديهما لا بعينها وقع ال
 .(2)وقال مالك: يقع الطالق على الجميع

 لنا: أنه أضاف الطالق إلى واحدة فلم يقع على أكثر منها كما لو عينها.
 ولو قال: زوجتي طالق وله أربع زوجات؛ طلقت واحدة منهن.

 .(4)، ويروى مثله عن ابن عباس(3)وحكي عن أحمد أنه يطلق الجميع
 قال: إحدى نسائي طالق.لو وقع الطالق على واحدة فال يقع على الجميع، كما لنا: أنه أ

ويمنع منهما قبل التعيين لأن إحديهما محرمة وقد اشتبها عليه، فهو كما لو اختلطت أخته 
بأجنبية ويطالب بالبيان، ويل ِّمه نفقتهما لما ذكرته في الفصل قبله، وإن تعين الطالق فيمن 

يار شهوة فرُجع فيه إلى شهوته، فإن قال: هذه لا بل هذه؛ طلقت شاء منهما لأن له خ
الأولى ولم تطلق الثانية، لأن له اختياراً واحداً، وقد عينه في الأولى، فلم يبق له خيار في 
الثانية، بخالف الفصل الأول فإنه إخبار، ويجوز في كل خبر أن يكون صادقاً فيه؛ فل ِّمه 

وأبي حنيفة  (5)لوطء في أصح الوجهين، خالفاً للم ِّنِبا/ حكمه، ولا يجوز أن يعينها 
 .(6)أصحابهو 

                                                           

 (.10/226(، البيان )14/266(، نهاية المطلب )1/185(، التنبيه )4/367( المهذب )1)
 (.178/  2(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )91/  2( المدونة الكبرى )2)
(، نهاية المطلب 178/  2(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )336/  1ء )( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفرا3)
(14/266.) 
( وإسناده 15531ح364/  7( والبيهقي في السنن الكبرى )4/233( رواه القاسم بن سال  في غريب الحديث )4)

 (.247 / 1صحيح، كما في التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء اليليل )
 (.10/228(، البيان )14/266(، نهاية المطلب )4/367( المهذب )5)
 (.270/  4(، البحر الرائق )161/  3( الاختيار لتعليل المختار )6)

 [ب3/87] 
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 .(1)وقال أحمد: يعينها بالقرعة
لنا: أن تعيين الطالق فيه اختيار النكاح فلم يصح بالوطء، كالرجعة، ويخالف الجارية 
المبيعة لما قدمناه، والقرعة لا مدخل لها في الطالق فال يجوز تعيينه بها، ويطالب بعده 

لتعيين بالقول لأنه واجب عليه، فإن عينه في الموطوءة ل ِّمه المهر، لأنه وطء في شبهة، با
والعدة من حين الوطء، ويدخل فيها بقية العدة الأولى على أصح الوجهين، لأنه وقت 

 .(2)تعيين الطالق

                                                           

 (.178/  2[، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )1144(]1764/  4( مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )1)
(، نهاية المطلب 5/426(، الوسيط للي ِّالي )281، 10/277ير )(، الحاوي الكب4/367( المهذب )2)
 (.10/229(، البيان )14/267)
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 فصل

منهما ميراث  ةال ِّوج، وقف من تركة كل واحد بقيفإن ماتت ال ِّوجتان قبل التعيين، و 
زوج، لجواز أن تكون هي ال ِّوجة، فإن عين الطالق في واحدة منهما، فإن كان قد طلق 
واحدة بعينها ثم أشكلت عليه نظرت، فإن صدقه ورثة من عي نها لل ِّوجية أخذ ميراثه منها 
لاتفاقهم على بقاء زوجيته، وإن كذبوه فالقول قوله مع يمينه، لأنه هو المطلق، ويحتمل أن 

 .(1)عت اليمين في حقهيكون كاذباً فشر 
وإن كان قد طلق واحدة لا بعينها ثم عين إحديهما بالطالق؛ لم يكن لورثة الأخرى 
الاعتراض عليه ولا تكذيبه، فالقول قوله من غير يمين، لأنه اختيار شهوة وقد اختار من 

 اشتهى.
 أن فأما إذا مات ال ِّوج قبل التعيين وبقي ال ِّوجتان؛ وقف من ميراثه نصيب زوجة إلى

 يصطلحا، لأن إحديهما وارثة بيقين، وليست إحداها بأولى من الأخرى، فوجب الوقف.
فإن قال وارثه: أنا أعرف المطلقة منهما لم يرُجع إلى بيانه، سواء كان قد طلق واحدة بعينها 
ثم أشكلت عليه أو طلق واحدة بيير عينها على أصح قولي أحد الطريقين، والقول الثانِ: 

 .(2)ه في القسمين، وبه قال أحمديرجع إلي
والطريق الثانِ: يرجع إليه إذا كان قد طلق واحدة بعينها ثم أشكلت ولا يرجع إليه إذا كان 

 قد طلق واحدة بيير عينها.
لنا: أن الرجوع إليه قبول قوله في إسقاط وارث مشارك له، وذلك لا يجوز، والعلة في 

 .(3)القسمين واحدة فوجب وقفه حتَّ يصطلحا

                                                           

 (،10/283(، الحاوي الكبير )4/368(، المهذب )5/263( الأ  للشافعي )1)
 (.104/  9(، الإنصاف للمرداوي )501/  7( الميني لابن قدامة )2)
 (.10/232ن )(، البيا4/368(، المهذب )5/263( الأ  للشافعي )3)
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وإن ماتت إحداها قبل التعيين لم يتعين الطالق في الباقية، خالفاً لأبي حنيفة فيما إذا كان 
 .(1)قد طلق واحدة لا بعينها

لنا: أنه يملك تعيين الطالق قبل موتها فملكه بعد موتها، كما لو طلق واحدة بعينها ثم 
 .(2)أشكلت عليه فله أن يعين من شاء منهما على ما بيناه

ماتت واحدة قبل التعيين ثم مات ال ِّوج قبل التعيين؛ وقف من ميراث ال ِّوج ميراث  وإن
لا ميراث لي معها،  / زوجة ومن ميراث الميتة ميراث زوج، فإن قال وارث الميتة المطلقة:

والباقية زوجة فلها الميراث والقول قوله من غير يمين لأنه مقرٌّ على نفسه بما لا يلحقه فيه 
تقر إلى يمين، هذا إذا كان المقر كل الورثة، فأما إذا قال الميتة زوجته فلي معها تهمة فلم يف

الميراث، والباقية مطلقة ولا ميراث لها، فإن صُدِ ق على ذلك أجري الأمر على ما وقع 
الاتفاق عليه، وإن كذبه وارث الميتة وال ِّوجة الباقية لم يرجع إلى بيانه، ووقف ما ع ِّل من 

 يصطلح عليه وارثها وورثة ال ِّوج، لأنه محصور بينهما، وما ع ِّل من تركة مال الميتة حتَّ
 ال ِّوج حتَّ يصالح عليه وارثه وال ِّوجة الباقية لما قدمته، هذا أصح القولين.

والقول الثانِ: أنه يرجع إلى بيان وارث ال ِّوج فيحلف لورثة الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها 
 .(3)اقية أنه طلقها ويسقط ميراثهاويأخذ نصيبه من تركتها، وتحلف الب

                                                           

 (.219/  6(، المبسوط للسرخسي )160/  3( الاختيار لتعليل المختار )1)
 (.10/232(، البيان )10/284(، الحاوي الكبير )4/369(، المهذب )5/264( الأ  للشافعي )2)
المجموع شرح (، 10/232(، البيان )10/285(، الحاوي الكبير )4/369(، المهذب )5/264( الأ  للشافعي )3)

 (.17/254)المهذب 

 [أ3/88] 
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 فصل

ولو كان له زوجتان حفصة وعمرة، فقال: يا حفصة إن كان أول ما تلدينه ذكراً فعَمْرة 
طالق، وإن كان أنثى فأنت طالق، فولدت ذكراً وأنثى واحداً بعد واحد، ولم يعلم السابق 

 .(1)همنهما؛ فحكمه حكم ما لو طلق واحدة بعينها ثم أشكلت، وقد بينا
 
 

                                                           

 (.10/165(، البيان )14/310(، نهاية المطلب )10/257(، الحاوي الكبير )4/370( المهذب )1)



 

 368 

 

 فصل

وإن رآى طائراً فقال: إن كان هذا غراباً فنسائي طوالق، وإن كان حماماً فإمائي حرائر، ولم 
يعلم ما هو؛ لم تطلق النساء ولم تعتق الإماء، لجواز أن يكون غيرها، فال ي ِّال يقين الملك 

 .(1)وال ِّوجية بالشك
فإمائي حرائر، ولم يعرف؛ منع من  ولو قال: إن كان غراباً فنسائي طوالق وإن لم يكن غراباً 

وطء الجميع، لأناَّ تيقنا زوال الملك عن إحدى القبيلين وليس أحدها بأولى من الآخر، 
فاق على الجميع، نى ال ِّوجتين ثم أشكلت، ويؤخذ بالإفمنع من الجميع، كما لو طلق إحد

ليه في أصل الطالق لأنهن محبوسات عليه بحكم الملك، ويرجع في البيان إليه، لأنه يرجع إ
والعتق، فرجع إليه في تعيينهما، فإن امتنع مع العلم به حبس حتَّ يعين، لأنه واجب عليه 
يقدر على أدائه فحبس حتَّ يؤديه، كما لو كان عليه دين وهو موسر وامتنع من أدائه، 

 وإن لم يعلم لم يحبس، لأنه غير قادر على البيان.
وارثه، لأنه يؤدي إلى إسقاط وارث مشارك له، هذا أصح وإن مات قبل البيان لم يرجع إلى 

 / الوجهين وفي الثانِ يرجع إلى بيانه.
ومتَّ تعذر البيان بموته أقرع بين النساء والإماء، لأنه لا طريق سواها فإن خرجت القرعة 
على الإماء عتقن، لأنه لها مدخاًل في تعيين العتق، وتبقى النساء على ال ِّوجية ويرثن، إلا 

لم  (2) ن يتعين أن الحنث كان بطالقهن، وإن خرجت القرعة )على الإماء عتقن(أ
 .(3)يطلقن

 .(4)وقال أبو ثور: يطلقن

                                                           

 (.10/233(، البيان )4/370( المهذب )1)
 ( على أولها وآخرها عالمة تضبيب، لأنه خطأ ظاهر والصواب: ال ِّوجات أو النساء.2)
 (.10/233، البيان )(10/275(، الحاوي الكبير )4/370( المهذب )3)
 (.10/235(، البيان )10/277(، الحاوي الكبير )4/371( المهذب )4)

 [ب3/88] 
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لنا: أن القرعة معتبرة في تعيين العتق دون الطالق، ولهذا لا يقرع بين النساء إذا طلق 
تمي ِّ العتق دون واحدة ليير عينها، ويقرع بين العبيد إذا أعتق واحداً لا بعينه، فتدخل ل

  دون القطع، ويثبت ر يُ الطالق، كما تدخل شهادة النساء في باب السرقة لإثبات ال
للنساء الميراث، لأن الأصل بقاء ال ِّوجية ولم يحصل بالقرعة ما يسقطها، والأولى لهن أن لا 
 يأخذن الميراث للشك في استحقاقه، وأما الإماء فإنه يحكم برقِِ هن وينتقلن إلى الورثة

 .(1)ويتصرفون فيهن كيف شاؤوا

                                                           

 (.236-10/235(، البيان )4/370( المهذب )1)
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 فرع

إذا طار طائر فقال: إن كان هذا الطائر غرابًا فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن غراباً 
ملكه متيقن فال ي ِّال بالشك، فإن  ما هو؛ لم يعتق واحد منهما، لأنفعبدي حر، ولم يعلم 

بحرية عبد الآخر، اشترى أحدها عبد الآخر عتق عليه، لأن إمساكه عبد نفسه اعتراف 
 .(1)فإذا ملكه صار مؤاخذاً بمعتقده

                                                           

 (.10/237(، البيان )10/278(، الحاوي الكبير )4/371( المهذب )1)
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 فصل

إذا اختلف ال ِّوجان فادعت المرأة أنه طلقها وأنكر ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه، لأن 
الأصل عد  الطالق، وإن ادعت أنه طلقها ثالثاً، وقال ال ِّوج: بل طلقتها طلقة أو 

د  الطالق، وإن خيرها فادعت أنها طلقتين؛ فالقول أيضاً قوله مع يمينه، لأن الأصل ع
اختارت، وأنكر ال ِّوج؛ فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عد  الاختيار، ولأنه يمكنها 

 .(1)إقامة البينة عليه
وإن اتفقا على لفظ الاختيار فقال ال ِّوج: ما نويت اختيار الطالق، وقالت المرأة: نويت 

 .ذلك؛ فالقول قولها مع يمينها في أصح الوجهين
 .(2)وفي الثانِ: القول قول ال ِّوج

لنا: أنه يتعذر إقامة البينة على النية فرُجع فيه إلى قولها كما لو علق الطالق على حيضها 
 فادعت أنها حاضت.

وإن قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال: أردت التأكيد، وقالت: أردت به 
أعرف بما نوى، بل هو على يقين وهي على الاستئناف فالقول قول ال ِّوج مع يمينه، لأنه 

 شك.
ولو قال ال ِّوج: أردت الاستئناف، وقالت: أردت التأكيد؛ فالقول قول ال ِّوج من غير 

تيليظ عليه فلم يفتقر إلى اليمين، ولأنه لو رجع عن  / يمين، لأنه مقرٌّ على نفسه بما فيه
 ذلك لم يقبل رجوعه، فال فائدة في عرض اليمين عليه.

قال: أنت طالق في الشهر الماضي، وادعى أنه أراد من زوج غيره في نكاح قبله، ولو 
وأنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طالق؛ لم يقبل قول ال ِّوج إلا بالبينة، لأن الأصل 

 .عدمه، وإقامة البينة ممكنة، فكان القول قولها مع يمينها إذا لم يكن له بينة

                                                           

 (.10/237(، البيان )4/371( المهذب )1)
 (.10/237(، البيان )14/358(، نهاية المطلب )4/371( المهذب )2)

 [أ3/89] 
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طلقها وأنكرت أن يكون أراد بذلك فالقول قول ال ِّوج مع وإن صدقته أنه كان لها زوج و 
يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على النية، وهو على يقين من نيته وهي على شك من ذلك، 
وكذا إن قال: أردت أنها طالق في الشهر الماضي بطالق كنت أنا طلقتها به في هذا 

ع الطالق بذلك، وإنما ينقله من حال إلى النكاح وكذبته؛ فالقول قوله مع يمينه، لأنه لا يرف
 .(1)حال

                                                           

 (.10/238(، البيان )10/175(، الحاوي الكبير )4/372( المهذب )1)
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 فصل

إن قال: إن كان هذا الطائر غراباً فنسائي طوالق، وإن لم يكن غراباً فإمائي حرائر، ثم قال:  
لف لهن، لأن ما يدعيه ممكن، فإن حلف لهن ح الإماءكان غرابا؛ً طلق النساء، فإن كذبه 

إن حلفن عتقن بنكوله و اليمين عليهن، هن، وإن نكل ردت سقطت دعواهن وثبت رقُِّ 
وأيمانهن، لأنها بمن ِّلة البينة أو الإقرار، فإن لم يطلبن يمينه سقطت اليمين على أصح 

حقهن فإذا لم يطلبها سقطت كما لو صدقته، ولو قال: لم يكن  تثبتالوجهين، لأنها 
ه، وإن نكل ردت نالطائر غرابًا عتق الإماء فإن كذبه النساء حلف لهن لاحتمال ما يدعي

 .(1)اليمين عليهن، فإن حلفن ثبت طالقهن بنكوله وأيمانهن

                                                           

 (.10/234(، البيان )10/278(، الحاوي الكبير )4/371( المهذب )1)
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 فرع

 إذا كان له أربع نسوة فقال: زوجتي طالق؛ وقع الطالق على واحدة منهن.
 .(2)، وحكوه عن ابن عباس(1) وحكي عن أحمد أنه يقع على جميعهن

يرها، كما لو قال: إحدى لنا: أنه لم يوقع الطالق إلا على واحدة منهن، فال يقع على غ
 . (3)نسائي طالق، واحتمال أن يراد بالواحدة الجنس لا يوجب حمل اللفظ بظاهره عليه

 والله أعلم بالصواب.

                                                           

(، نهاية المطلب 178/  2(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )336/  1( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )1)
 .286( وتقد  ص14/266)
( وإسناده 15531ح364/  7( والبيهقي في السنن الكبرى )4/233( رواه القاسم بن سال  في غريب الحديث )2)

 .286( وتقد  ص247/  1صحيح، كما في التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء اليليل )
 (.17/251)المجموع شرح المهذب (، 10/229( البيان )3)
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 (1)كتاب الرجعة
إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول طلقة أو طلقتين أو طلق العبد زوجته بعد الدخول طلقة 

}وَإِّذَا طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ لقوله تعالى: واحدة فله أن يراجعها ما لم تنقض العدة 
عَْرُوفٍ أَوْ سَر ِّحُوهُنَّ{/  كُوهُنَّ بمِّ  .والمراد به إذا قاربن انقضاء العدة .(2)فأََمْسِّ

عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وروى ابن عباس 
 .(4)"مُرِّ ابنَك فَـلْيُراجعهاوفي حق ابنه: ". (3)طلق حفصة وراجعها

}فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِّحْنَ فإن انقضت العدة لم يملك رجعتها لقوله تعالى: 
. والمراد ببلوغ الأجل انقضاؤه حقيقة، وبه فيما قلنا مقاربة الانقضاء (5)أَزْوَاجَهُنَّ{

أن يمسكها. ولو انقضى حقيقة ما  ولافتراقهما خالف الحكمين، وقبل انقضاء الأجل له
ملك رجعتها، وبعد انقضاء الأجل نهي الأولياء عن عضلها بالبلوغ في الأولة مجاز وفي 
الثانية حقيقة، وبين في الأولة جواز الإمساك عند مقاربة الأجل، وإن كان جائ ِّاً عقيب 

ساكهن بمعروف، وهو الطالق لتعلم أن مقاربة انقضائه لا تعتبر حكمه، وأيضاً فإنه أمر بإم
أن لا يقصد بإمساكها الإضرار بها في تطويل العدة عليها بأن يراجعها ثم يطلقها بعد 
وطئها أو من غير وطء فتحتاج أن تستأنف العدة فيضر بها ذلك، بخالف الإمساك 

 .عقيب الطالق فإنه لا يوجد فيه هذا الإضرار

                                                           

(، الأشباه والنظائر 348( الرجعة عود وإمساك بعد فراق. انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )ص: 1)
 (.303للسيوطي )ص: 

 (. وفي الأصل: فارقوهن بدل سرحوهن!231( سورة البقرة : آية )2)
 .166( تقد  تخريجه ص3)
( ومسلم كتاب 5252ح52/  7ك الطالق )( رواه البخاري كتاب الطالق باب إذا طلقت الحائض يعتد بذل4)

 (.3725ح179/  4الطالق باب تحريم طالق الحائض بيير رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها )
 (.232( سورة البقرة : آية )5)

 [ب3/89] 
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نه علَّق جواز الرجعة على مقاربة الأجل فلو طلقها واحدة قبل الدخول لم يملك رجعتها، لأ
فوجب اعتباره لها، والأجل غير موجود فيما قبل الدخول، فلم يثبت له الرجعة، فيملك 

 .(1)الحر أن يراجع زوجته، ولا يملك العبد إلا مرة واحدة
 

                                                           

 (.17/262)المجموع شرح المهذب (، 10/244(، البيان )374-4/373( المهذب )1)
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 فرع

إذا طلق الذمي زوجته طلقة ثم نقض ذمته ولحق بدار الحرب فسبي واسترق ثم ت ِّوج بها؛  
 ن له عليها طلقة واحدة، لأن العبد لا يملك أكثر من طلقتين وقد استوفى أحدها.كا

؛ كان له ذلك، لأن الطلقتين لم قولو كان قد طلقها طلقتين وأراد أن يت ِّوجها بعد أن استر 
تقعا محرمتين للعقد فتيير حكمهما بما يتجدد، فأما العبد إذا طلق زوجته واحدة ثم أعتق 

 لثالث.ملك عليها تما  ا
 .(1)ولو طلق اثنتين ثم أعتق لم يج ِّ له أن يت ِّوجها، لأن الطلقتين وقعتا محرمتين للعقد

                                                           

 (.12/339اية المطلب )(، نه5/400( الوسيط للي ِّالي )1)
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 فصل
منها لبقاء ال ِّوجية بينهما،  (3)ويظاهر (2)منها ويالعنها (1)يجوز أن يطلق الرجعية ويولي

 ويجوز أن يخالعها في أصح القولين لما قدمتُه.
 .(4)لا يجوز أن يستمتع بهاوإذا مات أحدها ورثه الآخر لذلك، و 

 .(6)، وهو رواية عن أحمد(5)وقال أبو حنيفة: يجوز
لنا: أنه طالق واقع فتعلق به التحريم، كما لو قال لها: أنت بائن، بخالف ما لو علق 

 .طالقها بصفة فإنه غير واقع
ران ع َِّّ فإن وطئها وها عالمان بالتحريم معتقدانه فال حدَّ لشبهة الاختالف في إباحته، وي

 لإقدامهما على محر .
وإن اعتقدا إباحته فال تع ِّير، ويجب لها المهر إذا بانت بانقضاء العدة قولًا واحداً، أو 
راجعها على أصح الطريقين بالنقل والتخريج من المرتد إذا وطء زوجته في العدة ثم أسلم، 

 .(7)والقول الثانِ لا يجب فيهما

                                                           

( الإيالء الحلف وقد آلى يؤلي إيالء فهو مؤل أي حالف، والألية اليمين وجمعه الألايا، وفي الشرع الإيالء: اسم 1)
ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته والفيء هو تحنيث نفسه بالوطء في المدة، وللإيالء في الفقه أحكا  تخصه 

 (.61(، طلبة الطلبة في الاصطالحات الفقهية )ص: 62/ 1. النهاية في غريب الحديث والأثر )لا يسمى إيالء دونها
( أصل اللعن الطرد والإبعاد يقال: لعنه الله أي باعده الله. والتعن الرجل إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه فقال عليه 2)

ن إلا من اثنين يقال لاعن امرأته لعانًا ومالعنة، وقد لعنة الله إن كان كاذباً، والتالعن واللعان هو المالعنة ولا يكونا
 (.255/ 4( النهاية في غريب الحديث )220لاعن الإما  بينهما فتالعنا. ال ِّاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: 

( الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهي أولى بالتحريم لأن الظهر موضع الركوب 3)
لمرأة مركوبه إذا غشيت فكأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرا  علي كركوب أمي للنكاح فأقا  وا

الظهر مقا  الركوب لأنه مركوب وأقا  الركوب مقا  النكاح لأن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب في كالمها. 
 (.135/ 6ة )(، تهذيب اللي218ال ِّاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: 

 (.10/245(، البيان )14/474(، نهاية المطلب )375-4/374( المهذب )4)
 (.308/ 3(، حاشية ابن عابدين )105/ 3(، بدائع الصنائع )57/  7( المبسوط للسرخسي )5)
 (.417/ 6(، المبدع في شرح المقنع )407/  1( القواعد لابن رجب )6)
 (.10/246(، البيان )4/376( المهذب )7)
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ين فيجب للرجعية ولا يجب ل ِّوجة المرتد، لأنه بالإسال  والطريق الثانِ: الفرق بين النص
كأن لم يرتد، وبالرجعة ما صار كأن لم يطلق، ولهذا نقص عدد الطالق، ويجب /   ارص

عليها أن تعتد للوطء، لأنه كوطء الشبهة، ويدخل فيها بقية عدة الطالق لأنها من واحد، 
 .(1)إلا بتما  عدة الوطء ويملك رجعتها في بقية عدة الطالق، ولا تحل للأزواج

                                                           

 (.10/246(، البيان )4/376( المهذب )1)

 [أ3/90] 
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 فصل

، فجعل ال ِّوج (1)}وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِّرَد ِّهِّنَّ{تصح الرجعة من غير رضا ال ِّوجة لقوله تعالى: 
أحق بها من نفسها، ولا يفتقر إلى علمها، لأن ما لا يفتقر إلى رضاها لا يفتقر إلى علمها  

 .(2)كطالقها والإيالء منها وظهارها
 .(3)لم يكن ذلك رجعة، سواء نوى به الرجعة أو لم ينوفإن وطئها 

 : تحصل الرجعة بالوطء أو القبلة.(5)وأحمد (4)وقال أبو حنيفة
 .(6)وقال مالك: إن نوى بذلك الرجعة صحت

لنا: أن هذا فعل من قادر على الوطء فال تصح به الرجعة، كالإشارة من القادر على 
، لأنها ضربت لاستدعاء الوطء، وهذه ضربت النطق، ويخالف الوطء في مدة الإيالء

ت المدة المضروبة بإسال  أحد ال ِّوجين في دار الحرب، ولا ئبرِ لالستبراء أو البينونة، فاستُ 
تصح الرجعة إلا بالقول، لأنها استباحة بضع مقصود فصح بالقول كالنكاح، فإن قال: 

ة فيها، لأنه ورد راجعتك أو ارتجعتك أو رددتك صحت الرجعة، وهذه الألفاظ صريح
 . (7)}وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِّرَد ِّهِّنَّ{الشرع بها لقوله تعالى: 

                                                           

 (.228( سورة البقرة : آية )1)
 (.4/376( المهذب )2)
 (.4/377( المهذب )3)
 (.273/  1(، اللباب في شرح الكتاب )178/  2(، تحفة الفقهاء )165/  3( الاختيار لتعليل المختار )4)
(، العدة شرح 463داية لأبي الخطاب )ص[، اله1106(]1731/  4( مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )5)

 (.112/  9(, الإنصاف للمرداوي )56/  2العمدة )
(، 121/  3(، تفسير القرطبي )382/  1(، أحكا  القرآن لابن العربي )142/  6( الاستذكار لابن عبد البر )6)

 (.1732/  4وهو قول إسحاق كما في مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور )
 (.228ة : آية )( سورة البقر 7)
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 .(1)النبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصةوروى عمر رضي الله عنه أن 
 .(2)"اجعهايرُ ر ابنك فلْ مُ وقال له: "

ورد بها  وكذلك إذا قال: أمسكتها؛ فهو صريح على أصح الوجهين، وقيل: القولين، لأنه
عَْرُوفٍ{القرآن في قوله تعالى:  والرجعة استدامة من وجه لما فات من الملك  (3)}فإَِّمْسَاكٌ بمِّ

بالإضافة إلى الحل، فقد اجتمع فيها معنى الرجعة وورد الشرع بلفظها فكانت صريحة، فإن 
 قال: إلى النكاح، أو لما وقع عليك من الطالق؛ فهو تأكيد.

كحتك؛ لم يصح في أصح الوجهين، لأنه غير مستعمل في الرجعة وإن قال: ت ِّوجتك أو ن
 شرعاً ولا عرفاً.

وإن قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، وقال: أردت أنِ راجعتها لأنِ أحبها أو لأهينها 
 بالرجعة؛ صحت الرجعة، لأنه أتى باللفظ وبينَّ الباعث عليه.

إلى تلك المحبة أو الإهانة، ولم أردها  وإن قال: كنت قبل النكاح أحبها أو أهينها فرددتها
إلى النكاح، قبُل قوله فيه مع يمينه، لأنه يحتمل ما يدعيه، ولم يل ِّمه حكم الرجعة، لأنه 

 .(4)الظاهر من كالمه
والإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب على أصح القولين، ويجب في القول الثانِ، 

 .(5)وهو رواية عن أحمد
 .(6)الإشهاد، كسائر حقوق ال ِّوج تفتقر إلى القبول فال تفتقر إلى/  لنا: أنها لا

                                                           

 .166( تقد  تخريجه ص1)
 .166( تقد  تخريجه ص2)
 (.229( سورة البقرة : آية )3)
 (.10/249(، البيان )4/377(، المهذب )5/245( الأ  للشافعي )4)
 (.112/  9(، الإنصاف للمرداوي )462( الهداية لأبي الخطاب )ص5)
 (.10/250(، البيان )14/353اية المطلب )(، نه10/319(، الحاوي الكبير )378-4/377( المهذب )6)

 [ب3/90] 
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، وكذلك يستحب (2)محمول على الاستحباب (1)}وَأَشْهِّدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ{وقوله تعالى: 
 الإشهاد بالإقرار بالرجعة خوف التجاحد، ولا تصح الرجعة في حال الردة.

، لأنها حالة تمنع صحة النكاح فلأن وقال الم ِّنِ: تكون موقوفة على عودها إلى الإسال 
 .(3)تمنع صحة الرجعية أولى

ولا يجوز تعليقها على شرط، فإن قال: راجعتك إن شئت، فقالت: شئت؛ لم يصح، لأنها 
استباحة بضع مقصود فلم يصح تعليقها على شرط النكاح، وعلى هذا لو قال لها قبل 

ح الرجعة، لأنه راجعها قبل أن الطالق: كلما طلقتك فقد راجعتك، ثم طلقها؛ لم تص
 .(4)يملك الرجعة، فهو كالطالق قبل النكاح، ولأنه علقها على شرط

ولو قال لها وهي في العدة: راجعتك أمس؛ كان إقراراً بالرجعة، لأنه يملك الرجعة، فإذا أقر 
 .(5)لها قبُل إقرارهُ به، كال ِّوج إذا أقر  بالطالق

                                                           

 (.2( سورة الطالق : آية )1)
 (.10/250( البيان )2)
 (.1/196( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.17/270)المجموع شرح المهذب (، 10/250(، البيان )5/245( الأ  للشافعي )4)
(، 5/468الوسيط للي ِّالي ) (،14/365(، نهاية المطلب )10/313( الحاوي الكبير )5/245( الأ  للشافعي )5)

 (.10/249البيان )
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 فصل

وج: راجعتك، وأنكرت المرأة، فإن كان ذلك قبل انقضاء إذا اختلف ال ِّوجان فقال ال ِّ 
العدة فالقول قول ال ِّوج مع يمينه، لأنه يملك إنشاءها فملك الإقرار بها، وإن كان بعد 

 انقضاء العدة فالقول قولها، لأنه لا يملك رجعتها فال يملك الإقرار بها.
لرجعة، وأنكرت الإصابةَ ولو اختلفا في الإصابة فقال ال ِّوج: أصبتك قبل الطالق فلي ا

المرأةُ فالقول قولها، لأن الأصل عد  الدخول، ويخالف المولى والعنين إذا ادعيا الوطء 
فأنكرت، حيث كان القول قولها، فإن الأصل عد  الوطء، لأن المرأة تدعي ما يثبت لها 

، وهو حق الفسخ والأصل عدمه وبقاء النكاح وسالمة الآلة، وفي مسألتنا قد وقع الطالق
 يدعي لنفسه ثبوت الرجعة والأصل عدمه، فإذا حلف فال عدة عليها ولا رجعة له.

ولو ادعت المرأة أنها أصابها وأنكر ال ِّوج فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عد  الإصابة، 
 .(1)فإذا حلف فال نفقة عليه ولا سكنى ولا رجعة له، وعليها العدة لأنها أقرت بها

ت ثم قد  المطلق وادعى أنه ججعية وغاب المطلِ ق ومضت العدة وت ِّو ولو طلقها طلقة ر 
راجعها قبل انقضاء العدة فله أن يخاصم ال ِّوج الثانِ، وله أن يخاصم المرأة، فإن أقا  بينة 
ثبت أنها زوجته وأن نكاح الثانِ باطل، وترد إلى الأول سواء دخل بها الثانِ أو لم 

 .(2)يدخل
نِ قد دخل بها فهو أحق بها من الأول، وإن لم يكن قد دخل بها وقال مالك: إن كان الثا

 .(3)ففيه عنه روايتان

                                                           

(، الوسيط 14/365(، نهاية المطلب )10/320(، الحاوي الكبير )4/378(، المهذب )5/245( الأ  للشافعي )1)
 (،5/468للي ِّالي )

 (.17/275)المجموع شرح المهذب (، 10/322(، الحاوي الكبير )4/379( المهذب )2)
 (.135/  6)( الاستذكار لابن عبد البر 3)
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لنا: أنه إذا صحت رجعته فال حق للثانِ فيها بحال، كما لو وطئ زوجة رجل بشبهة لا 
الواطئ أحق بها من ال ِّوج، كذلك هاهنا مثله، فإن لم يكن الثانِ قد دخل بها / يصير 

من وطء  ال ول ِّمها العدة، ولا يحل للأول وطئها حتَّ تقضي عدتهوجب لها عليه مهر المث
الثانِ، لأنه وطء شبهة، وإن لم يكن للأول بينة فإن صدقه ال ِّوج وال ِّوجة فهو كما لو أقا  
البينة، ولو صدقه ال ِّوج الثانِ وحده سقط حقه من نكاحه خاصة ولم تسلَّم إلى الأول، 

المسمى، وإن لم يكن دخل بها فنصفه، وإن كذبه فإن كان قد دخل بها ل ِّمه جميع المهر 
الثانِ فالقول قول الثانِ مع يمينه، لأن الأصل عد  الرجعة ويحلف على أنه لا يعلم أنه 

 راجعها، لأنه يحلف على نفي فعل اليير فإن حلف سقطت دعوى الأول.
وإن نكل ردت اليمين على الأول، وإن حلف سقط حق الثانِ من نكاحه خاصة، 

 .(1)كون كما لو صدقهفي
 .(3): أنه يجب تسليمها إلى الأول، كما لو أقا  البينة برجعتها(2)وذكر في الشامل

وذكر في المهذب: إن قلنا إن يمينه مع نكول المدعي عليه بمن  ِّلة البينة؛ حكم بأنه لا نكاح 
ل، وإن بينهما، فإن كان قبل الدخول لم يل ِّمه شيء، وإن كان بعد الدخول ل ِّمه مهر المث

قلنا إنه كالإقرار لم يقبل قوله في إسقاط حقها، فإن كان دخل بها ل ِّمه المسمى، وإن لم 
يكن دخل بها فنصفه ولا تسلم المرأة إلى ال ِّوج الثانِ على القولين، لأنا جعلناه كالبينة أو 

 .(4)كالإقرار في حقه دون حقها
كالبينة في حقه لا في   قال الشيخ الإما : وإطالق صاحب الشامل غير صحيح، لأنه

حقها، وتفصيل صاحب المهذب لا يقو  بحقه، لأنه إذا جعله كالبينة في حقه دون حقها 
حتَّ لا تسلم إليه فيجب أن يجعله كذلك في استحقاقها جميع المسمى إذا دخل بها، أو 

الأول ا إذا بدأ ال ِّوج نهنصفه إذا لم يدخل بها، كما لو قال على التفريع في القول الثانِ أ

                                                           

 (.10/256(، البيان )4/380( المهذب )1)
 .237، ل5الشامل، مخطوط ج( 2)
 (.10/256( البيان )3)
 (.10/256(، البيان )4/380( المهذب )4)

 [أ3/91] 
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فخاصم المرأة فإن صدقته لم تسلَّم إليه، لأن إقرارها يقبل في حق نفسها لا في حق الثانِ، 
ولكن يجب له عليها مهر المثل، لأنها أقرت أنها أحالت بينه وبين بضعها فل ِّمها بدله هذا 
أصح الوجهين، فمتَّ زال حق الثانِ بطالق أو بفسخ أو وفاة سل مت إلى الأول، وإن  

 القول قولها مع يمينها على أصح الوجهين، والثانِ: لا يمين عليها.كذبته ف
لنا: أنها ربما أقرت له فيل ِّمها المهر فتحلف أنها لا تعلم أنه راجعها، فإن حلف وجب له 

 .(1)الأول/ عليه مهر المثل، ومتَّ زال نكاح الثانِ سُل مت إلى 

                                                           

 (.258-10/257( البيان )1)

 [ب3/91] 
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 فصل

وضعت، ثم شرعت في إتما  عدة الأول إذا ت ِّوجت الرجعية في عدتها وحبلت من الثانِ و 
فراجعها؛ صحت رجعته، لأنها راجعها في عدتها، وكذلك لو راجعها وهي حامل على 

 .(1)أصح الوجهين، لأن حكم ال ِّوجية باقٍ، وإنما حرمت عليه لعارض الحمل
 

                                                           

 (.11/93(، البيان )15/276(، نهاية المطلب )4/380(، المهذب )1/210( التنبيه )1)
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 فصل

؛ إذا طلق الحر زوجته ثالثاً، أو العبد طلقتين، قبل الدخول أو بعده، جملة أو متفرقاً 
حرمت عليه، ولا يحل له العقد عليها حتَّ تقضي عدته وتنكح زوجاً غيره فيطأها في الفرج 

، وحكي عن سعيد بن المسيب أنها تحل له بمجرد عقد (1)وتبين منه بعده وتقضي عدته
 .(4) (3)، وبه قال بعض الخوارج(2)الثانِ عليها من غير وطء

                                                           

(. قال ابن 10/258(، البيان )14/374(، نهاية المطلب )10/326لحاوي الكبير )(، ا4/380( المهذب )1)
رشد: "أما البائنة بالثالث فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثالثاً لا تحل ل ِّوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث رفاعة". 

 (.2/87بداية المجتهد )
(. قال النووي في 10/258(، البيان )10/326بير )(، الحاوي الك392/  1( أحكا  القرآن لابن العربي )2)

(: "ومن غرائب ابن المسيب قوله: إن المطلقة ثالثًا تحل للأول بمجرد عقد الثانَّ 248/  1تهذيب الأسماء والليات )
(: "وشذ سعيد بن 2/87من غير وطء، وقال جميع العلماء بسواه: يشترط الوطء". قال ابن رشد في بداية المجتهد )

يب فقال إنه جائ ِّ أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد لعمو  قوله تعالى: }حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيْرهَُ{ والنكاح المس
ينطلق على العقد وكلهم قال التقاء الختانين يحلها إلا الحسن البصري فقال لا تحل إلا بوطء إن ِّال. وجمهور العلماء 

لصو  والحج ويحل المطلقة ويحصن ال ِّوجين ويوجب الصداق هو التقاء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد ا
 الختانين".

( الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسال ، ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، عمدة مذهبهم الكال  في الإيمان 3)
م، فمن وافق الخوارج في إنكار والكفر ما ها والتسمية بهما والوعد والإمامة، واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيره

التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة 
جائ ِّة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، وكذلك كل من خرج عن 

اعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيا  الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان الإما  الحق الذي اتفقت الجم
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان، وإن خالفهم فيما سبق فليس خارجياً، بليت فرقهم العشرين 

 2/89 الملل والأهواء والنحل وكبارها ستة والباقي فروعهم، ولا ي ِّالون مختلفين إلا من رحم ربك. انظر: الفصل في
 17والفرق بين الفرق لعبد القاهر البيدادي ص  1/113والملل والنحل للشهرستانِ 

(. قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء ؛ وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن 10/258( البيان )4)
يجامعها الثانِ، وأنا أقول: إذا ت ِّو جها ت ِّو جا صحيحاً لا يريد المسيب فقال : أما الناس فيقولون : لا تحل للأو ل حتَّ 

بذلك إحاللها فال بأس أن يت ِّو جها الأو ل. وهذا قول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج؛ والسنة مستينًى 
 (.467/  9(، فتح الباري لابن حجر )148/  3بها عما سواها. تفسير القرطبي )
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إلى رسول  (1)الت: جاءت امرأة رفاعة القرظيلنا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها ق
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِ كنت تحت رفاعة القرظي، وإنه طلقني فبَتَّ طالقي، 

، وإنما معه كهدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله (2)فت ِّوجت بعده بعبدالرحمن بن ال ِّبير
حتى تذوقي عسيلته ويذوق تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا؛ عليه وسلم وقال: "

 ، أراد به لذة الجماع، شبهها بالعسل للَِذَّتها.(3)"عسيلتك
وروي مثله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله 

 .(4)عنهم ولم ينقل خالف فن ِّل إجماعاً 
ان المراد بها العقد فقد دل وأما الآية فقد ثبت بالسنة أن المراد بالنكاح هاهنا الوطء، ولو ك

 الخبر على اشتراط الوطء، كما دل الإجماع على اشتراط طالق الثانِ وانقضاء عدته.
 .(6)وأحمد (5)وسواء وطئها وهي محرمة أو صائمة أو حائض، خالفاً لمالك

لها كما لو وطئها وقد ضاق وقت الصالة حه وطئها في الفرج بنكاح صحيح، فألنا: أن
 .(7)وطئها وهي مرتدة، لأنها إن لم تعد إلى الإسال  فالوطء في غير نكاحعليه، بخالف 

وإن عادت إلى الإسال  فقد وطئها في نكاح غير تا ، ولو وطئها رجعية لم يحصل به 
 الإحالل.

                                                           

بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو الأنصاري الخ ِّرجي، أبو معاذ، من أهل بدر، وشهد هو وأبوه  ( هو رفاعة1)
(ه . 41وعن أبي بكر الصديق وعن عبادة بن الصامت، توفي سنة ) العقبة وبقية المشاهد، وروى عن النبي 

 (.2/489(، الإصابة )230(، الاستيعاب )1/296انظر:الطبقات الكبرى )
بد الرحمن بن ال ِّ بير بفتح ال ِّاي وكسر الموحدة، ابن باطيا القرظي، من بني قريظة. ويقال هو ابن ال ِّ بير بن ( هو ع2)

زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس. قال ابن حجر: كذا ذكره ابن منده، فيحتمل 
/ 2بير بن باطيا معروف في بني قريظة. انظر: الاستيعاب )أن يكون نسب إلى زيد بالتبني  لصنيع الجاهلية، وإلا فال ِّ  

 (.258/ 4(، الإصابة )833
( صحيح مسلم كتاب النكاح باب لا 2639ح220/  3( رواه البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي )3)

 (.3599ح154/  4تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتَّ تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها )
 (.10/259(، البيان )14/374(، نهاية المطلب )10/327( الحاوي الكبير )4)
( قال ابن رشد: "وخالفهما في ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي فقالوا: يحل الوطء وإن وقع في 5)

 (.2/87عقد فاسد أو مباح". بداية المجتهد )
 (.121/  9( الإنصاف للمرداوي )6)
 (،10/330لحاوي الكبير )( ا7)
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ق الماء إلى فرجها فتحل من غير بوقال الم ِّنِ: لا يتصور هذا، قال أصحابنا: يتصور بأن يس
 .(1)وطء

ا دون الفرج أو في الدبر لم تحل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق فإن وطئها فيم
 .(3)، وذلك لا يوجد فيما دون الفرج ولا في الدبر(2)الإحالل بذوق العسيلة

 

                                                           

 (.1/197( مختصر الم ِّنِ )1)
 .311( تقد  تخريجه ص2)
 (.10/260(، البيان )10/328(، الحاوي الكبير )4/381( المهذب )3)
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 فصل

وأدنَّ ما يحصل به الإحالل أن ييي ب الحشفة في فرجها مع الانتشار، لأن أحكا  الوطء  
لانتشار ليحصل ذوق العسيلة، فإن غيب من غير كلها تتعلق بتييب الحشفة وشرط ا

ذوقَ العسيلة، وإن كان بعض ذكره مقطوعاً فقد ذكرت حكمه في  /انتشار لم يحل العقدُ 
الرد بالعيب، ولابد أن يكون ما غيبه منه منتشراً ليحصل به ذوق العسيلة، وسواء كان 

  ِّال، وليس هو شرطاً في ال ِّوج فحاًل أو مشلولًا، لأنه لا يفقد في المشلول إلا الإن
 .(1)الإحالل، وسواء البالغ أو المراهق
 .(2)وقال مالك: لا تحل به، كالطفل

لنا: أنه يحصل بوطئه ذوق العسيلة بخالف الطفل، وسواء كان عاقاًل أو مجنوناً، مستيقظاً 
أو نائماً، استدخلت ذكره لحصول الوطء الذي تذاق به عسيلته، وسواء كانت ال ِّوجة 

أو مجنونة، نائمة أو مستيقظة، كبيرة أو صييرة يجامع مثلها، لما قدمناه، وسواء علم  عاقلة
أنها زوجته أو ظنها أجنبية فكانت زوجته لحصول وطء ال ِّوج، ولابد أن يصادف الوطء 

 نكاحاً صحيحاً.
 .(3)وقال في القديم: يحصل الإحالل بالوطء في النكاح الفاسد

، ولا يطلق اسم النكاح وال ِّوج في الشرع إلا (4)كِّحَ زَوْجًا غَيْرهَُ{}حَتىَّ تَـنْ لنا: قول تعالى: 
 على من نكح نكاحاً صحيحاً، ولهذا لو حلف أنه لا ينكح فنكح نكاحاً فاسداً لم يحنث.

 .(5)وعلى هذا لو نكح مسلم ذمية ثم طلقها ثالثاً وت ِّوجت بذمي فأصابها أحلها

                                                           

 (.10/260(، البيان )9/374(، الحاوي الكبير )382-4/381( المهذب )1)
 (.449/  1(، مواهب الجليل )446/  5( الاستذكار لابن عبد البر )2)
 (.10/263(، البيان )9/374(، الحاوي الكبير )4/382(، المهذب )5/80( الأ  للشافعي )3)
 (.230( سورة البقرة : آية )4)
 (.1/201(، مختصر الم ِّنِ )4/272( الأ  للشافعي )5)

 [أ3/92] 
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 .(1)وقال مالك: لا يحلها بوطئه
 أنكحة الكفار صحيحة فحصل الإحالل بالوطء فيها كأنكحة المسلمين. لنا: أن

فأما إذا وطئها أجنبي يظنها زوجته فإنها لا تحل، لأنها لم ينكحها زوج، وكذلك لو وطئها 
 مولاها لما ذكرته، وسواء ضعف الجماع وقوته.

ير، فإن ولو أفضاها؛ لأنه يحصل به ذوق العسيلة، وعليه دلت قصة عبدالرحمن بن ال ِّب
رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الإحالل بوطئه مع علمه بصفة آلته، والإفضاء أمر 

 .(2)زائد على المبيح فال يتيير حكمه به
ولو وطئها في نكاحٍ عُقِد بييِر وليٍ  أو بيير شهود أو شرط فيه أنه إذا أحلها فال نكاح 

لاًل مجاز، لأنه حاول إثبات الحل، ولو  بينهما؛ لم تحل على المذهب لما قدمته، وتسميته مح
 كانت الإصابة بعد ردة أحدها ثم رجع المرتد إلى الإسال ؛ لم تحل بتلك الإصابة الأولى.

وأنكر الم ِّنِ تصور هذا، وهو ممكن بأن يكون استمتع بها فيما دون الفرج فسبق ماؤه إلى 
 .(3)لى انقضاء عدتهارحمها فحملت منه، فهذه مرتدة قبل الدخول، ونكاحها موقوف ع

ولو كانت زوجته أمة فطلقها ثالثا؛ً لم يحل له وطؤها بملك اليمين على أصح الوجهين، 
فنفى الحل مطلقاً ولم / ، (4)}فَلَا تحِّلُّ لَهُ مِّنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِّحَ زَوْجًا غَيْرهَُ{لقوله تعالى: 

اليمين   (5) ]بملك[النكاح لم تحل يخصه بنكاح، ولا بملك يمين، ولأن من لا تحل له بعقد 
 .(6)كالأ  والأخت، لأنه لا يجوز أن يكون البضع محلاًل من وجه محرماً من وجه

                                                           

 (.159/  1(، جامع الأمهات لابن الحاجب )230/  13(، التمهيد لابن عبد البر )446/  5( الاستذكار )1)
 (.9/539(، الحاوي الكبير )5/249( الأ  للشافعي )2)
 (.9/404(، البيان )1/197(، مختصر الم ِّنِ )5/249( الأ  للشافعي )3)
 (.230( سورة البقرة : آية )4)
 (.4/383(، المهذب )5/249( الأ  للشافعي )5)
 ( زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصل.6)

 [ب3/92] 
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 فصل

إذا طلق زوجته ثالثًا وتفرقا، ثم جاءت فادعت أنها قضت عدته وت ِّوجت ب ِّوج آخر 
ث أصابها وأبانها وقضت عدته، وقد مضى زمان يمكن فيه صدقها؛ فالمستحب له أن يبح

عن حالها ليقْدِ  على يقين، فإن ترك البحث وصدقها على ما ادعته وت ِّوجها صح 
النكاح، لأن الاعتبار في صحة العقد بما توافق المتعاقدان عليه، ولأن من شروط الوطء 
قضاء العدة وتتعذر إقامة البينة عليها، فإن وقع في نفسه أنها كاذبة فالورع أن لا يت ِّوجها 

 . (1)"دع ما يريبك إلى ما لا يريبكليه وسلم: "لقوله صلى الله ع
فإن رجعت عما أخبرت به، فإن كان قبل العقد عليها؛ لم يج ِّ أن يعقد، ل ِّوال ما بني 
جواز العقد عليه، وإن كان بعد العقد عليها؛ لم يقبل قولها، لأن في قبوله إبطال العقد 

 .(2)الذي اعترفت بصحته
ثم طلقها وادعت عليه أنه أصابها وأنكر ال ِّوج؛ لم يقبل وإن ت ِّوجت المطلقة ثالثًا ب ِّوج 

قولها على ال ِّوج الثانِ في الإصابة، لأنها تدعي به ل ِّو  جميع المهر والأصل عدمه، ويقبل 
في إباحتها لل ِّوج الأول لأنها مؤتمنة فيه، فلو كذبها ال ِّوج الأول بما أخبرت به ثم عاد 

أن يكون كذبها ثم ظهر له بعد ما عرف به وصدقها؛ جاز له أن يت ِّوجها، لأنه يجوز 
 صدقها.

ل للأول نكاحها، لأن الأصل يحأما إذا ادعت على ال ِّوج الثانِ أنه طلقها وأنكر؛ فإنها لا 
 .(3)بقاء نكاحه

                                                           

 .282( تقد  تخريجه ص1)
 (.10/264(، البيان )10/323(، الحاوي الكبير )4/384ب )( المهذ2)
 (.10/478(، البيان )10/333(، الحاوي الكبير )384-4/383( المهذب )3)
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 فصل

إذا عادت المطلقة ثالثاً إلى زوجها الأول بشروط الإباحة؛ ملك عليها ثالث طلقات، لأنه 
طلقات، كما لو لم يتقدمه نكاح ولا طالق، ولو كان قد  نكاح مستأنف فملك فيه ثالث

طلقها طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد إصابة ال ِّوج الثانِ عاد ما بقي من عدد طلقات 
 .(1)النكاح الأول

 . (2)وقال أبو حنيفة: تعود إليه بثالث طلقات
من طالقه، كما لو لنا: أنها عادت قبل استيفاء عدد طالق النكاح الأول، فعادت بما بقي 

 . والله أعلم.(3)لم يصبها زوج آخر

                                                           

 (.10/287(، الحاوي الكبير )4/384( المهذب )1)
 (.166/  3( الاختيار لتعليل المختار )2)
 (.14/275) (، نهاية المطلب10/287(، الحاوي الكبير )4/384( المهذب )3)
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 كتاب الإيلاء
}لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ يصح الإيالء من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء لقوله تعالى: 

مْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ{  .(1)نِّسَائِّهِّ
القلم عنهما، ولأنه قول  فأما الصبي والمجنون فال يصح إيالؤها للخبر المشهور في رفع

كان   /مختص بال ِّوجية فلم يصح منهما كالطالق، وأما من لا يقدر على الوطء فإنْ 
بسبب ي ِّول كالمرض والحبس صح إيالؤه، لأنه يقدر على الوطء في ثانِ الحال، وإن كان 

 بسبب لا ي ِّول كالجب والشلل لم يصح إيالؤه على أصح القولين.
 .(2)والثانِ: يصح

 نه حلف على ترك ما لا يقدر عليه فلم يصح يمينه، كما لو حلف لا يصعد السماء.لنا: أ
ويصح الإيالء في حال الرضا واليضب، وقال ابن عباس: الإيالء في حال اليضب لا 

 .(3)يصح
 .(4)وعن مالك: إن قصد به الإصالح لا يكون إيالءً 

أن يختص به حكماً   لنا: عمو  الآية، ويحتمل أنه أخبر عن غالب الحال فال يل ِّ 
من كان حالفاً فلا ، ويصح الإيالء بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: "(5)كالمفاداة

 .(6)"يحلف إلا بالله تعالى

                                                           

 (.226( سورة البقرة : آية )1)
 (.17/288)المجموع شرح المهذب (، 10/273(، البيان )386-4/385( المهذب )2)
 (.11/245( وابن ح ِّ  في المحلى )1876ح25/  2( رواه سعيد بن منصور )3)
 (.340/  2( المدونة الكبرى )4)
حتَّ تخلصت منه بالطالق. المصباح المنير في غريب  لاً فدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وافتدت أعطته ما (5)

 .(465/ 2الشرح الكبير )
( ومسلم كتاب الأيمان باب النهى عن الحلف 3836ح53/  5( رواه البخاري كتاب المناقب باب أيا  الجاهلية )6)

 (.4348ح81/  5بيير الله تعالى )

 [أ3/93] 
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 ،(1)ويصح بالطالق والعتاق وصدقة المال على أصح القولين، وفي الثانِ: لا يكون مولياً 
 .(2)وهو أشهر الروايتين عن أحمد

 .(3)محمد: لا يصح إيالء الكفار بالله تعالى، ويصح بالطالق والعتاقوقال أبو يوسف و 
 .(4)وقال مالك: لا يصح، يعني: أنه إذا أسلم لا يوقف ولا يطالب
من آلى فالن، ولأن الحلف  ،لنا: أنه صح طالقه ويمينه عند الحاجة، فهو كالمسلم والمطالبة

قال: إن حلفت فأنت طالق، فحلف بالطالق بالطالق والعتاق سم يا حَلِفاً ويميناً، ولهذا لو 
والعتاق؛ حنَث، ولأنه لا يقدر على الوطء إلا بلحوق ضرر فكان مولياً، كما لو حلف 

 بالله تعالى.
وكذلك لو قال: إن وطئتك فلل ه علي  أن أصلي؛ فإنه يكون مولياً في الحكم على القول 

 .(5)المختار
 .(6)وقال أبو حنيفة: لا يكون مولياً 

: أنه حق يل ِّمه بالنذر فكان بالحلف به مولياً، كالصو  والحج، ولأن الصالة تفتقر إلى لنا
شيء من المال، كشراء الماء والسترة، فعلى هذا إن قال: إن وطئتك فعبدي حرٌّ لله علي 

 .أن أعتق رقبة أو امرأتي الأخرى طالق؛ صار مولياً لما قدمناه
يصر مولياً، لأن الطالق لا يلت ِّ  بالنذر فال  وإن قال: إن وطئتك فعلي  أن أطلقك؛ لم

يل ِّمه بوطئها شيء، وكذا إن قال: إن وطئتك فأنت زانية؛ لم يكن مولياً، لأنه لا يل ِّمه 
بوطئها شيء، لأنه لا يصير قاذفاً، لأن القذف لا يتعلق بالصفات، ولأنها لا تصير بوطء 

 .(7)ال ِّوج زانية، فال يل ِّمه شيء بوطئها
                                                           

 (.10/276(، البيان )405/ 10( الحاوي الكبير )1)
 .(536/ 7الميني ) (184/  2اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة ) (،465)ص:  لأبي الخطابداية اله (2)
 (، 54/  2(، أحكا  القرآن للجصاص )76/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )3)
 (.123(، مختصر خليل )ص: 328/ 2( التهذيب في اختصار المدونة )4)
 (.14/409(، نهاية المطلب )10/343) (، الحاوي الكبير4/387( المهذب )5)
 (.10/274(، البيان )94/  2(، مجمع الأنهر )65/  4( البحر الرائق )6)
 (.10/275(، البيان )14/409(، نهاية المطلب )344، 10/343(، الحاوي الكبير )4/387( المهذب )7)
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: إن وطئتك فعلي  صو  هذا الشهر؛ لم يكن موالياً، لأن المولي من يل ِّمه وكذلك إن قال
بالوطء بعد أربعة أشهر حق وصو  هذا الشهر بعد مضي مدة التربص محال، فال يل ِّمه 

 .(1)شيء
ولو قال: إن وطئتك فعبدي سالم حرٌّ عن ظهاري إن تظاهرت؛ لم يكن مولياً فيها في 

قبل الوطء صار مولياً، خالفاً / شيء، فإن تظاهر منها الحال، لأنه لا يل ِّمه بوطئها 
 .(2)للم ِّنِ

لنا: أنه يل ِّمه بوطئها حق وهو عتق هذا العبد، فكان مولياً، كما لو قال: إن وطئتك 
 .(3)فعبدي حر

فأما إذا نذر أن يصو  اليو  الذي عليه من رمضان يو  الاثنين مثاًل ففيه منع، وإن سلمنا 
بأن الصو  لا يتفاضل بتفاضل الأيا ، وفيه نظر، فإن الصو  في  فقد اعتذر في المهذب

النهار الطويل والحر الكثير أفضل لا محالة من الصو  في أيا  الشتاء، لكن العذر أن اعتبار 
التماثل في الأيا  فيه عسر وتع ِّير بتأخر القضاء، فلذلك لم يعتبر، أما الرقاب فإنها يتفاضل 

، إلا (4)"أفضلها أغلاها ثَناً وأنفسها عند أهلهاففي الخبر: " أجر عتقها بتفاضل قيمتها،
، فإنْ كفَّر كان (5)أنه إذا وطئ يكون مخيراً بين عتق العبد وكفارة اليمين، لأنه نذْرُ لجاج

 .(6)عتق العبد عن الظهار، ولأن إيقاع العتق كان بعد الظهار

                                                           

 (.10/275(، البيان )14/409(، نهاية المطلب )344، 10/343(، الحاوي الكبير )4/387( المهذب )1)
 (.276/  10(، البيان )4/387(، المهذب )306/ 8( مختصر الم ِّنِ )2)
(، 6/10(، الوسيط للي ِّالي )14/409(، نهاية المطلب )344، 10/343(، الحاوي الكبير )4/387( المهذب )3)

 (.10/276البيان )
 (.2518ح188/  3( رواه البخاري كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل )4)
( نذر اللجاج: يسمى نذر اليضب، ويمين اليلق، ونذر اليلق عند الشافعية والحنابلة: هو النذر الذي يخرج مخرج 5)

(، معجم لية 172اليمين للحث على فعل شئ، أو المنع منه، غير قاصد به النذر ولا القربة. تحرير ألفاظ التنبيه )ص: 
 (.389الفقهاء )ص: 

 (.10/361وي الكبير )(، الحا4/387( المهذب )6)

 [ب3/93] 
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 فصل

فإن قال: لا والله لا وطئتك في الدبر،  ،(1)ولا يصح الإيالء إلا على ترك الوطء في الفرج
أو فيما دون الفرج؛ لم يكن موالياً، لأنه ضرر على المرأة في ترك الوطء في الفرج، لأنه 
موضع قضاء الشهوة وحصول الولد، ولأن الوطء في الدبر ممنوع منه من غير يمين، فال 

في فرجك أو الحشفة أو  تؤثر اليمين في منعه، فإن قال: والله لا أنيكك ولا أغيب ذكري
لا افتضيتك بذكري وهي بِكرٌ؛ فهو مُولٍ في الظاهر والباطن، لأن هذه الألفاظ صريحة في 

 .(2)المقصود لا تحتمل غيره
وإن قال: لا جامعتك أو لا وطئتك ولا افتضيتك ولم يقل بذكري؛ فهو مُوْلٍ في الظاهر، 

، وإن أراد به الوطء بالقد  أو لأن إطالق هذه الألفاظ يقتضي ترك الوطء في الفرج
الاجتماع بالجسم أو الافتضاض بالأصابع؛ دُيِ نَ فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه، وفي 

 .(3)الافتضاض وجه أنه صريحٌ، وليس بالقوي
وإن قال: لا دخلت عليك أو لا جمعني وإياك أو لا اجتمع رأسي ورأسك؛ لم يكن مولياً 

لأنه يعبر عنه وعن غيره ويستعمل فيهما، فال يصرف حتَّ ينوي به ترك الوطء في الفرج، 
إلى أحدها إلا بالنية، وكذلك إذا قال: لا باشرتك أو لا مسستك أو أفضيت إليك في 

 .(4)أصح القولين
                                                           

 (.10/281(، البيان )10/345(، الحاوي الكبير )4/388(، المهذب )1/197( مختصر الم ِّنِ )1)
وقد قد  الإما  الشافعي رحمه الله قاعدة في الباب فقال: "من أوجب على نفسه شيئاً يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه 

 يعدو أن يكون ممنوعاً من الجماع إلا بشيء يل ِّمه به وما أل ِّ  على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولى لأنه لا
نفسه مما لم يك يل ِّمه قبل إيجابه أو كفارة يمين، قال: ومن أوجب على نفسه شيئاً لا يجب عليه ما أوجب ولا بدلٌ منه 

 (.5/265فليس بمول وهو خارج من الإيالء". الأ  للشافعي )
(، البيان 10/345(، الحاوي الكبير )4/388(، المهذب )1/197لم ِّنِ )(، مختصر ا5/266( الأ  للشافعي )2)
(10/281.) 
 (.10/345(، الحاوي الكبير )4/388(، المهذب )1/197(، مختصر الم ِّنِ )5/266( الأ  )3)
(، البيان 10/346(، الحاوي الكبير )4/389(، المهذب )1/197(، مختصر الم ِّنِ )5/266( الأ  للشافعي )4)
(10/282.) 
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 .(1)وقال أحمد: يكون مولياً 
 لنا: ما قدمناه.

وإن قال: لا أصبتك أو لا مسستك أو لا غشيتك أو باضعتك أو لا قربتك؛ لم يكن 
مولياً من غير نية على أصح قولي أحد الطريقين، وفي الثانِ: يكون مولياً من غير نية، وفي 
الطريق الثانِ: هو كناية قولًا واحداً، لأنه يستعمل في ترك الوطء في الفرج وفي الوطء وفي 

الوطء من غير نية، وفيه طريق ثالث: أن  /غيره استعمالاً واحداً فال ينصرف إلى ترك 
 .(2)لا أصبتك إيالء في الحكم قولًا واحداً قوله: 

 .(3)وقال أبو حنيفة: لا باضعتك صريحٌ 
 لنا: ما قدمنا، والمباضعة مأخوذة من المباضعة في البدن دون البضع.

وإن قال: والله لا أغيب الحشفة في الفرج؛ فهو مولٍ من غير نية، لأن تييب ما هو دون 
 ن أحكا  الوطء.الحشفة ليس بوطء، ولا يتعلق به شيء م

وإن قال: والله لا وطئتك في الدبر أو فيما دون الفرج؛ فهو غير مول، لأنه لم يمنع نفسه 
 من الجماع في الفرج.

وإن قال: لا جامعتك إلا جماع سوء، فإن أراد به الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج؛ فهو 
 والقوي سواء في المقصود.مول، وإن أراد به جماعاً ضعيفا؛ً فليس بمول، لأن الضعيف 

وإن قال: لا أغتسل من جماعك، فإن أراد أنِ لا أطؤك؛ فهو مول، وإن أراد شيئاً غيره 
 .(4)فليس بمول

                                                           

 (.124/  9(، الإنصاف للمرداوي )467/  1( الهداية لأبي الخطاب )1)
(، البيان 10/346(، الحاوي الكبير )4/389(، المهذب )1/197(، مختصر الم ِّنِ )5/266( الأ  للشافعي )2)
(10/282.) 
 (.66/  4( البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )3)
 (.10/283(، البيان )10/346اوي الكبير )(، الح4/390(، المهذب )5/266( الأ  للشافعي )4)

 [أ3/94] 
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 فصل

أربعة أشهر، حراً كان ال ِّوج أو على لا يصح الإيالء إلا على ترك الوطء في مدة ت ِّيد 
 .(1)عبداً، حرة كانت ال ِّوجة أو أمة

ر فحسب، أو على ما دون أربعة أشهر؛ لم يكن مولياً، وروي عن فإن آلى على أربعة أشه
 .(2)ابن عباس: لا يكون مولياً إلا إذا حلف على ترك الوطء أبداً مطلقاً 

وقال أبو حنيفة: إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما زاد صار مولياً إيالءاً 
 .(3)شرعياً 

حلف لا يطأها يوماً أو يومين أو أقل أو  وقال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن وقتادة: إذا
 .(4)أكثر صار مولياً 

مْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ{لنا: قوله ع ِّ وجل:  ، فدل أنه لا يصير (5)}لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ
مولياً بما دونها، ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر، ولهذا روي أن 

 ي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة على ساكنيها السال  فسمع امرأة تنشد:عمر رض
 ألا طالَ هذا الليلُ وَازْوَر  جانبُه
 فوالله لولا اُلله لا شيءَ غيرهُ
 مخافةُ ربي والحياءُ يَكُفُّني

 

 وليس إلى جَنْبي خليلٌ ألاعبه 
 لَ ُِّعْ ِّعِ مِن هذا السريرِ جوانبُه

 الَ مَراَكِبهفأُكرُ  بَ عْلي أن تنُ
 

                                                           

(، الحاوي الكبير 11/110(، معرفة السنن والآثار للبيهقي )4/390(، المهذب )5/266( الأ  للشافعي )1)
 (.10/284(، البيان )14/383(، نهاية المطلب )10/337)
 (.311/  1ير للشوكانِ )(، فتح القد101/  2(، بداية المجتهد )2727ح137/ 3( السنن الصيير للبيهقي )2)
(، قال ابن قدامة: لا خالف 167/  3(، الاختيار لتعليل المختار )150/  1( كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )3)

 (.536/  7بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيالء. الميني )
 (.7/300امة )(، الميني لابن قد182(، اختالف العلماء للمروزي )ص 447/  6( مصنف عبد الرزاق )4)
 (.226( سورة البقرة : آية )5)



 

 400 

 

فاستحضر عمر رضي الله عنه النساء، وقال: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقلن: شهرين وفي 
الثالث يقل الصبر وفي الرابع ينفد، فكتب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا يحبسوا 

 هر.، ولأن الله تعالى أمر أن يتربصن أربعة أش(1)رجاًل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر
فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها انقضت مدة الإيالء قبل انقضاء مدة التربص، فال 

وردت فيمن / يبقى للأمر بالتربص معنى، لأنه يكون ممتنعاً من الوطء من غير يمين، والآية 
مْ تَـرَبُّصُ }لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ آلى على مدة ت ِّيد على أربعة أشهر، بدليل قوله تعالى: 

 ، وإنما يتربصن في مدةٍ تناوَلتَْها اليمين.(2)أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ{
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يمكنه أن يتخلص من اليمين بعد التربص بيير 

، فأشبه إذا طلق ملك اليمين من غير حنث، أو نذرها، بخالف ما لو آلى أن لا (3)حنث
 يمكنه أن يتخلص من اليمين.يطأ في موضع معين، فإنه 

 .(4)فإن قال: والله لا وطئتك فهو مُولٍ، لأن الإطالق يقتضي الدوا  والتأبيد
، (5)وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيالء بالرق والحرية، إلا أن مالكاً يعتبره بال ِّوج

 .(7)، وهو رواية عن أحمد(6)وأبو حنيفة يعتبره بالمرأة، فيجعل للأمة شهرين
لنا: أنها مدة مضروبة لأجل الوطء، فلم تختلف بالرق والحرية، كمدة الفيئة، ولا نسلم أنها 

 لا تتعلق البينونة بها، ويل ِّمه مدة الفيئة، والمدة مبنية على الكمال.

                                                           

 (: وهو من المشهورات.1/269(. قال ابن كثير في تفسيره )18307ح9/29( رواه البيهقي في السنن الكبرى )1)
 (.226( سورة البقرة : آية )2)
 (.4550ح476/  4( جامع البيان للطبري )3)
 (.10/273(، البيان )14/383لمطلب )(، نهاية ا4/391(، المهذب )1/198( مختصر الم ِّنِ )4)
 (.48-47/  6(، الاستذكار لابن عبد البر )355/  1( أحكا  القرآن لابن العربي )5)
 (.169/  3( الاختيار لتعليل المختار )6)
(، اختالف الأئمة العلماء لابن 465/  1(، الهداية لأبي الخطاب )171/  2( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )7)
 (.185/  2بيرة )ه
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وإن قال: والله لا وطئتك مدة، أو ليطولن عهدك بجماعي، أو حلف على حين أو زمان؛ 
أشهر فهو مُولٍ، وإن لم تكن له نية فليس بموُل، لأنها تقع  فإن أراد مدة ت ِّيد على أربعة

 .(1)على القليل والكثير
وإن قال: والله لا وطئتك خَسة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة؛ فهما إيالءان 
في زمانين، أحدها وجد زمانه والثانِ لم يوجد زمانه بعد، فتتربص به عقيب اليمين أربعة 

ت طولب بالفيئة أو الطالق، فإن فاء حنث في اليمين الأولة ول ِّمته أشهر، فإذا انقض
الكفارة وزال حكم الإيالء الأول، فإذا مضت خَسة أشهر من حين اليمين وجد زمان 

 .(2)الإيالء الثانِ واعتُبرت له أحكامه
وإن قال: والله لا وطئتك خَسة أشهر ولا وطئتك سنة؛ دخلت المدة الأولة في المدة 

ة، فيكون إيالءاً واحداً بيمينين، فتضرب له مدة واحدة، ويوقف لهما وقت واحد، الثاني
 .(3)فإن وطئ بعد خَسة أشهر حنث في يمينين، وفيها وجه: أنها كالتي قبلها، وليس بشيء

وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر؛ كان مولياً 
نفسه من وطئها ثمانية أشهر، فهو كما لو منعها ييمين واحدة، هذا  في الحال، لأنه منع

 .(4)أصح الوجهين، والوجه الثانِ: لا يكون مولياً 
وإن قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك؛ لم يكن مولياً في الحال على أصح القولين، وفي 

 .(5)نياً ل ِّمته الكفارةالثانِ يكون مولياً في الحال، فإن وطئها صار مولياً، لأنه إذا وطئها ثا
وكذلك إذا قال: والله لا وطئتك سنة إلا مرة؛ لم يكن مولياً في الحال، لأنه لا يل ِّمه بوطئها 

حتَّ يتم السنة أن لا يحنث، ثم ينظر / في الحال شيء، فإن وطئها لم يمكنه بعده أن يطأها 
 فإن لم يبق من السنة أكثر من أربعة أشهر فليس بمول.

 .(1) لا وطئتك في السنة إلا يوماً فهو كما لو قال: إلا مرةوإن قال: والله
                                                           

 (.14/383(، نهاية المطلب )4/391( المهذب )1)
 (.10/287(، البيان )4/391( المهذب )2)
 (.10/286(، البيان )14/383( نهاية المطلب )3)
 (.10/287(، البيان )14/383(، نهاية المطلب )4/391( المهذب )4)
 (.10/288(، البيان )4/392(، المهذب )1/198( مختصر الم ِّنِ )5)
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 .(2)وقال زفر: يكون مولياً، ويجعل اليو  المستثنى من آخر السنة
لنا: أنه استثناء يوٍ  منك رٍ فال يختص بآخر السنة، فهو كما لو حلف أن لا يكلمه سنة إلا 

نث، ويخالف إذا قال هذا إلى سنة يوماً فإن له أن يكلمه أي يو  من السنة شاء من غير ح
إلا يوماً، فإنه لو جاز مطالبته قبل آخر السنة بطلت فائدة التأجيل، والوطء في يو  لا 

 يمنع تعلق اليمن بما بعده فافترقا.

                                                                                                                                                                           

 (.17/306)المجموع شرح المهذب (، 4/393(، المهذب )1/189(، التنبيه )1/198( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.122/  2(، أحكا  القرآن للجصاص )170/  3( الاختيار لتعليل المختار )2)
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 فصل

فإن علق الإيالء على شرط يستحيل وجوده، بأن قال: والله لا وطئتك حتَّ تصعدي 
لياً، لأن ذلك يقتضي التأبيد، فهو كما لو أطلق أو السماء، أو تصافحي الثريا؛ كان مو 

 .(1)قال أبداً 
لا يوجد إلا بعد أكثر من أربعة أشهر بأن قال: والله  (2)وكذلك إن علقه على شرط سفر 

لا وطئتك إلى يو  القيامة أو حتَّ أخرج من بيداد إلى الصين وأعود إليها، لأنه يتيقن أن 
بعة أشهر، وكذلك إن علقه على شرط ييلب على ذلك لا يكون حتَّ يمضي أكثر من أر 

ظنه أنه لا يوجد إلا بعد أكثر من أربعة أشهر، بأن قال: حتَّ يخرج الدجال، أو حتَّ 
يقد  زيد من خراسان، وقد بقي لوقت قدومه مدة ت ِّيد على أربعة أشهر، لأن ما عرف 

 من طريق غلبة الظن كالمتيقن في الحكم.
يوجد قبل مضي أربعة أشهر، بأن قال: حتَّ يجف هذا  وإن علقه على شرط يتيقن أنه

الثوب، أو ييلب على الظن أنه يوجد قبل مضي أربعة أشهر، بأن قال: حتَّ يقد  زيد من 
 .(3)القرية، وعادته أن يقد  كل جمعة للصالة فليس بمول لما قدمناه من العلة في القِسْم قبله

هذه البلدة أو الدار إلا برضاك؛ فليس  وإن قال: والله لا وطئتك في هذا البيت، أو في
 بمول، لأنه لا ضرر عليهما في ترك الوطء في مكان أو في حال دون حال.

وإن قال: لا وطئتك إن شئتِ، ولم تقل في الحال: شئتُ؛ فليس بمول، لأنه لم يوجد ما 
 علقه عليه، ولو شاءت عقيب كالمه بحيث يصلح أن يكون جواباً لكالمه؛ صار مولياً في

 .(4)الحال، وفيه وجه أنها إن شاءت في المجلس كان مولياً، والأول أقيس

                                                           

 (.10/290(، البيان )10/368(، الحاوي الكبير )4/393( المهذب )1)
 ح بدونها.( في الأصل هنا زيادة: أنه. والأص2)
 (.10/290(، البيان )6/17(، الوسيط للي ِّالي )10/367(، الحاوي الكبير )394-4/393( المهذب )3)
(، البيان 14/429(، نهاية المطلب )10/371(، الحاوي الكبير )4/395(، المهذب )5/267( الأ  للشافعي )4)
(10/294.) 
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وإن قال: لا وطئتك حتَّ تفطمي ولدك، فأصح الطريقين في حمل النصين أنه إن علقه 
 بمدة الفطا  دون الفعل وقد بقي مدة الإيالء؛ كان مولياً.

ن الطفل لا يمكن فطامه قبل وإن علقه بفعل الفطا  لم يكن مولياً، والطريق الثانِ: إن كا
 .(1)وإن كان يمكن فطامه دونها لم يكن مولياً / مدة الإيالء كان مولياً، 

 .(2)وقال مالك: لا يكون مولياً بحال
لنا: أنها مدةٌ اليالب أنه لا يفطم إلا بعد مدة الإيالء فكان مولياً، كما لو فصال أكثر من 

 العادة.
سناً تحبل فيه أو يئست؛ كان مولياً، وكذا لو بليت سناً  ولو قال: حتَّ تحبلي، فإن لم تبلغ

 يجوز أن تحبل فيه، لأن اليالب أنها لا تحبل فيه.
 .(3)ولو كانت من ذوات الأقراء؛ لم يكن مولياً، لتقابل أمر الجائ َِّين من غير ترجيح

 

                                                           

 (.10/367وي الكبير )(، الحا1/198(، مختصر الم ِّنِ )5/269( الأ  للشافعي )1)
 (.414/  5( مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل )2)
 (.10/369(، الحاوي الكبير )1/198(، مختصر الم ِّنِ )5/269( الأ  للشافعي )3)
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 فصل

منهن في فإن قال لأربع نسوة: والله لا وطئتكن؛ فهو حالف على ترك وطئهن وليس بمول 
الحال، لأنه يمكن أن يطأ ثالثًا منهن من غير حنث، هذا ظاهر المذهب، وقيل: إنه بناء 

إلا  (3)وأبو حنيفة (2)، وبه قال أحمد(1)على قول قديم أن ما قرب من الحنث يكون به مولياً 
 .(5) (4)في رواية الحسن بن زياد

 الإيالء في الرابعة. لنا: ما قدمناه ويكون ابتداء المدة من الوقت الذي يعين
 فإن طلق ثالثاً منهن كان الإيالء موقوفاً في الرابعة، وإن وطئها سقط حكم الإيالء فيها.

وإن راجع المطلقات ووطِئهن أو وطئهن فجوراً صار مولياً من الرابعة، ولا يسقط الإيالء في 
، فال يتعين قات بنفس الطالق، لأنه يجوز أن يراجعهن ويطأ التي لم يطلقها أولاً لالمط

وإن ماتت واحدة من الأربع  الإيالء في إحداهن، فوجب أن يكون مؤقتاً فيهن أيضاً.
وذكر في المهذب أنه يسقط . ودفنت سقط الإيالء في الباقيات، لأنه تعذر وطؤها عرفاً 

الإيالء بنفس الموت من غير دفن، قال: لأن وطء الميتة لا يدخل في إطالق الوطء 
المحر ، ولهذا لو قال: والله لا وطئتك وفالنة الأجنبية؛ لم يكن مولياً من  ويدخل في الوطء

 .(6)امرأته حتَّ يطأ الأجنبية

                                                           

 (.10/296(، البيان )14/434(، نهاية المطلب )1/199(، مختصر الم ِّنِ )5/269( الأ  للشافعي )1)
 (.131/  9، الإنصاف للمرداوي )(242/  1( القواعد لابن رجب )2)
 (.65/  4(، البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )108/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )3)
( هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه، أبو علي، مولى الأنصار، صاحب أبي حنيفة. كان إذا جاء إلى أبي يوسف 4)

فظاً لقول أصحاب الرأي، وله كتب في المذهب، وحسن الخلق جداً أهت أبا يوسف نفسه من كثرة سؤالاته. كان حا
قريب المأخذ، سهل الجانب، مع توفر فقهه وعلمه وزهده وورعه، وكان يكسو مماليكه ككسوه نفسه. ولي القضاء، 
فكان إذا جلس ليحكم ذهب عنه التوفيق حتَّ يسأل أصحابه عن الحكم، فإذا قا  عاد إليه حفظه. فاستعفى 

طبقات ، (135أخبار أبي حنيفة وأصحابه )ص: ح. وضعفه ابن المديني. وتوفي سنة أربع ومائتين. انظر: واسترا 
 (.48/ 5(، تاريخ الإسال  )275/ 8تاريخ بيداد )، (136الفقهاء )ص: 

 (.65/  4(، البحر الرائق )108/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5)
 (.10/297(، البيان )10/375)(، الحاوي الكبير 4/395( المهذب )6)
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قال الشيخ الإما : وفيما ذكره نظر، لأن مطلق الوطء يتناول وطء الميتة كما يتناول 
إطالق الوطء المحر ، وإنما دخل وطء الأجنبية في حكم الإيالء للتنصيص عليه لا 

 طالق، وإنما يسقط حكمه بالدفن لتعذره في العرف.بالإ
وإن قال لأربع نسوة: والله لا وطئت واحدة منكن، وهو يريد كلهن؛ فهو مول من كل 
واحدة منهن في الحال، لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن، وابتداء المدة من حين اليمين، 

ت ثانية وقف لها، وإن فأيتهن طالبت وقف لها لأنها تطلب حقاً، فإن طلقها ثم جاء
طلقها ثم جاءت ثالثة وقف لها، فإن طلقها ثم جاءت رابعة وقف لها، فإن طالبته الأولى 
فوطئها حنث بوطئها ول ِّمته الكفارة وسقط الإيالء فيمن بقي، لأنه حنث بوطء الأولى 

ولى فال يحنث بوطء غيرها، لأن اليمين واحدة فال يحنث فيها إلا مرة واحدة، فإن طلق الأ
واحدة،  /ووطئ الثانية سقط الإيالء في الثالثة والرابعة، وفي المطلقة أيضاً لأن اليمين 

 وهكذا إذا طلق الأولة والثانية ووطء الثالثة؛ فإن الإيالء يسقط في الجميع لما قدمته.
فأما إذا قال: أردت واحدة بعينها فإنه يتعين الإيالء فيها دون من سواها، لأنه خصها به، 

يه وجه: أنه لا يقبل في الحكم وليس بشيء، لأنه يخالف الظاهر، ويرجع في التعيين إليه، وف
لأنه هو المعين، فإذا عينه في واحدة، فإن صدقته الباقيات لم يثبت حكمه في غيرها، وإن  
كذبته الباقيات حلف لهن، فأما إذا اراد واحدة غير معينة فله أن يعينه فيمن شاء منهن 

يين إذا طلبن ذلك، فإذا عين واحدة لم يكن للباقيات تكذيبه، ويكون ابتداء ويؤخذ بالتع
المدة من حين عينها على أصح الطريقين وجهاً واحداً، وفي الثانِ: ينبني على الوجهين في 

 مدة من أبهم طالقها ثم عينه هل من حين التطليق أو من حين التعليق.
 -بخالف الطالق-تعيين فكان ذلك أولى وفيها لنا: أنه إنما يثبت حكم الإيالء فيها بال

 .(1)فإنه أوقع في واحدة غير معينة ثم يعين، ولهذا منع من وطء الجميع

                                                           

 (.10/298(، البيان )10/377(، الحاوي الكبير )4/396( المهذب )1)
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فأما إذا قال: والله لا أصبت كل واحدة منكن؛ فهو مول من كل واحدة منهن في الحال، 
بواقي، وابتداء المدة من حين اليمين، فإن وطئ واحدة منهن حنث وسقطت اليمين في ال

 .(1)لأنها وإن تعلقت بكل واحدة منهن إلا أنها يمين واحدة
، (2)وقال في المهذب: لا يسقط الإيالء في الباقيات، لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن

وهو غلط لما بينته من أن اليمين واحدة، وقوله )يحنث بوطء كل واحدة منهن( إن أراد به 
راد به أنه يحنث بوطء واحدة بعد واحدة؛ فهو أنهن لا يوطأن حنث؛ هذا مسل م، وإن أ

ممنوع، وهو محل الن  ِّاع، وعلى هذا إذا قال: والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين، 
 ثم كلم أحدها، فإن اليمين انحلت بالحنث بكال  الأول.

وإذا كلم الثانِ لا يحنث، وهذه الصورة مثل قوله: لا وطئت واحدة منكن، وأراد كلهن، 
 .(3) فرق بين أن يصرح بقوله )كل( أو يضمرفال

                                                           

(، البيان 14/437(، نهاية المطلب )6/12(، الوسيط للي ِّالي )10/377(، الحاوي الكبير )4/396( المهذب )1)
(10/299.) 
 (.10/377(، الحاوي الكبير )4/396( المهذب )2)
 (.10/299(، البيان )14/437(، نهاية المطلب )4/396( المهذب )3)
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 فرع

إذا قال: إن وطئتك إلى خَسمائة شهر فالأخرى طالق، كان مولياً من واحدة غير معينة، 
فإذا مضت مدة أربعة أشهر قال له الحاكم: أنت مُولٍ من واحدة غير معينة فعينها، فإن 

نع منها حتَّ يعين، فإذا راجع التي عينها وفاء إليها أو طلقها وإلا طلق الحاكم عليه، ويم
وقع عليها الطالق ضربت له المدة، فإذا انقضت طولب بالفيئة أو الطالق، هذا أظهر 
الوجهين، والثانِ: يكون مولياً منهما كما لو قال: والله لا قربت واحدة منكن كان مولياً 

 .(1)من الجميع
ل: لا وطئت واحدة منكن، وأراد به غير معينة، فنظيره إذا قا/ لنا: أنه آلى من واحدة 

واحدة لا بعينها، وإنما يكون مولياً من الجميع إذا أراد به ترك وطء الجميع، إذا قال 
لإحدى زوجتيه والله لا وطئتك، ثم قال للأخرى: قد أشركتك معها؛ لم يصر مولياً من 

 الثانية، لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية.
وطئتك فأنت طالق، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى؛ وإن قال لإحديهما: إن 

صار مولياً منهما، إحديهما بالتصريح والأخرى بالكناية، لأن الطالق يصح بالكناية، وإن 
نوى بقوله: أشركتك معها؛ أن يجعل وطء الثانية شرطاً في طالق الأولة؛ لم يتعلق طالقها 

 .(2)بذلك، وكان مولياً من الأولة وحدها

                                                           

 (.10/319(، البيان )14/439( نهاية المطلب )1)
 (.10/364(، الحاوي الكبير )4/397( المهذب )2)

 [ب3/96] 
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 لفص

إذا صح الإيالء ضربت له المدة من حين اليمين من غير حاكم، لأنها مدة ثابتة بالنص 
، ولا يطالب قبل مضي أربعة أشهر (1)والإجماع، فلم يفتقر إلى حكم حاكم، كالعدة

 بشيء، حراً كان أو عبداً، حرة كانت ال ِّوجة أو أمة، وقد قدمنا ذكر الخالف في هذا.
مْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ{}لِّلَّذِّ لنا: قوله تعالى:  ، وهذا عا  في كل (2)ينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ

 زوج وزوجة.
فإن آلى منها وهناك عذر يمنع الوطء نظرت، فإن كان من جانبها، بأن كانت صييرة أو 
مريضة أو ناش ِّة أو مجنونة أو محرمة أو صائمة عن فرض أو معتكفة عن فرض أو نفساء 

جهين؛ لم تحتسب المدة عليه، لأنه ليس من جهته امتناع في هذه الأحوال، فإن في أصح الو 
 طرأ شيء من ذلك في أثناء المدة انقطعت لما ذكرناه.

وإن زالت هذه الأعذار استؤنفت هذه المدة ولم يَبْن على ما مضى منها، لأن الشرع ورد 
 .(3)بها متوالية

إذا طرأ في الأثناء، لأنه عذر معتاد لا تنفك عنه  أما الحيض فإنه لا يمنع الابتداء ولا يقطع
المدة إلا نادراً فسقط اعتباره، أما إذا وجد الحيض بعد الأربعة أشهر لم تتوجه المطالبة، 
وكذلك النفساء إلى أن تطهر، لأنه لا يجوز مطالبته بالفيئة في حالة محرمة عليه فعلها فيها، 

 فيئة المعذور، فإنه يستوي فيه حيضها وطهرها.إلا أن يكون عاج ِّاً عن الوطء ويطالب ب
أما إذا كان العذر من جانب ال ِّوج بأن كان مريضاً أو مجنوناً أو محرماً أو صائماً عن فرض 
أو معتكفاً عن فرض أو محبوساً حبساً لا يقدر معه على الوطء لأمر لا يقدر على إزالته؛ 

 حسبت المدة عليه.

                                                           

 (.10/303(، البيان )4/397( المهذب )1)
 (.226( سورة البقرة : آية )2)
 (.10/303(، البيان )4/397( المهذب )3)
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لمدة لم يقطعها، لأن ال ِّوجية باقية والتمكين تا ، وإنما وإن طرأ شيء من ذلك في أثناء ا
 .(1)الامتناع من جهته، ولهذا يل ِّمه نفقتها

وإن آلى في حال الردة أو في عدة الرجعية؛ لم تحتسب المدة عليه، وإن طرأ الطالق أو الردة 
جع بعد بشعث النكاح، فإن أسلم بعد الردة أو را /في أثناء المدة انقطعت المدة لما حدث 

 .(2)الطالق وقد بقيت مدة التربص؛ استؤنفت المدة

                                                           

 (.10/304(، البيان )4/397لمهذب )(، ا1/190( التنبيه )1)
 (.10/305(، البيان )4/398( المهذب )2)

 [أ3/97] 
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 فصل

فإن وطئها في مدة التربص، نائمة كانت أو مستيقظة، عاقلة أو مجنونة، أو محرمة أو 
صائمة، أو حائضاً أو نفساء، أو كان ال ِّوج محرماً أو صائما؛ً حنث في يمينه، لأنه فعل 

 ء ل ِّوال الضرر عنها، ووصلها إلى حقها.المحلوف عليه من غير عذر، وسقط حكم الإيال
وإن استدخلت ذكره وهو نائم؛ لم يحنث لارتفاع القلم عنه، ولم يسقط حقها على أصح 

 .(1)الوجهين، لأن حقها في فعله لا في فعلها
ولو وطئها وهو مجنون؛ لم يحنث لما قدمته، ويسقط حقها على أصح الوجهين، لأنها 

 .(2)يقصد، فهو كما لو وطئها يظنها امرأة أخرىوصلت إلى حقها بفعله وإن لم 
 .(3)والوجه الثانِ: لا يسقط وهو اختيار الم ِّنِ

 لنا: ما قدمناه.
وإن أفاق والمدة باقية؛ لم يضرب له على أصح الوجهين، فإن طلقها في مدة التربص 

يعٌ انقطعت المدة لقوله تعالى:  ، (4) ({227عَلِّيمٌ ) }وَإِّنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِّنَّ اللَََّّ سمِّ
 .(5)ولكن لا يسقط الإيالء، فإن راجعها ومدة التربص باقية استؤنفت المدة

                                                           

 (.10/307(، البيان )10/402(، الحاوي الكبير )4/398(، المهذب )5/272( الأ  للشافعي )1)
 (.10/403(، الحاوي الكبير )4/399(، المهذب )1/201(، مختصر الم ِّنِ )5/272( الأ  للشافعي )2)
 (.10/403(، الحاوي الكبير )4/399(، المهذب )1/201) ( مختصر الم ِّن3ِ)
 (.227( سورة البقرة : آية )4)
 (.10/305(، البيان )10/358(، الحاوي الكبير )4/398( المهذب )5)
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 فصل

وإن لم يطلقها حتَّ انقضت المدة نظرت، فإن لم يكن عذر يمنع الوطء ثبت لها المطالبة 
مْ تَـرَبُّصُ بالفيئة أو الطالق، لقوله تعالى:  أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ فإَِّنْ فاَءُوا }لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ

يمٌ ) يعٌ عَلِّيمٌ )226فإَِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِّ ، فرد (1)({227( وَإِّنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِّنَّ اللَََّّ سمِّ
إلى الأزواج أيها شاؤوا، فدل على أن ال ِّوجة تملك المطالبة بكل واحد من الأمرين، فإن  

يج ِّ للمولى ولا الولي مطالبة ال ِّوج بالفيئة أو الطالق، لأن  كانت ال ِّوجة أمة أو مجنونة لم
طريقه الشهوة فال يدخل تحت الولاية، وكون ولد الأمة ملكاً للسيد لا يثبت له حقاً في 

 .(2)مطالبته، ولهذا لا يملك أن يطالبه بإحبالها
أن تفيء ويستحب أن يقال له في حق المجنونة: اتق الله في حقها فإما أن تطلقها وإما 

إليها، لأنها ليست أهاًل للطلب، وقد مست حاجتها إلى الفيئة، ومتَّ ثبت لها المطالبة 
فعفت جاز لها أن ترجع وتطالبه، كما لو رضيت زوجة المعسر بالمقا  معه ثم أرادت الفسخ  

 .(3)كان لها ذلك
نه بالطالق ولا يستأنف ضرب المدة بيير عود المطالبة، بخالف ما لو طلقها ثم راجعها، لأ

وفاها حقها، وبالرجعية يحدد لها حق فاستؤنفت المدة، وهاهنا عفوها تأخير للطلب، ولم 
إذا رضيت حيث لا تملك طلب الفسخ، لأن العنة / يتحدد لها حق، وتخالف زوجة العنين 

 .(4)عيبٌ وقد رضيت به، وفي مسألتنا إنما أخرت المطالبة
 مهل قدرَ ما يحتاج إليه الباعث للوطء.وإن طولب بالفيئة فقال: أمهلونِ؛ أُ 

                                                           

 (.227 -226( سورة البقرة: الآيات )1)
 (.310، 10/309(، البيان )347، 10/340(، الحاوي الكبير )4/400( المهذب )2)
 (.17/322)المجموع شرح المهذب (، 4/400ب )( المهذ3)
 (.6/226( الوسيط للي ِّالي )4)

 [ب3/97] 
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فإن كان ناعساً بأن ينا ، أو جائعاً بأن يأكل، أو كان شبعان بأن يخفف، وإن كان 
صائماً بأن يفطر، وإن دخل عليه وقت الصالة فحتَّ يصلي، ولا ي ِّاد على ذلك، هذا 

 .(1)أصح الطريقين, والقول الثانِ: يؤخر ثالثة أيا ، وبه قال الم ِّنِ
أنه الله تعالى أمهله أربعة أشهر فال زيادة عليها، لكن يعتبر من ال ِّيادة ما جرت به  لنا:

 .(2)العادة، وليس هذا تقدير مدة بالرأي، على أن التقدير بالقياس عندنا جائ ِّ

                                                           

(، البيان 7/317(، نهاية المطلب )6/25(، الوسيط للي ِّالي )10/389(، الحاوي الكبير )4/400( المهذب )1)
(10/311.) 
 (.10/311(، البيان )10/390(، الحاوي الكبير )4/400( المهذب )2)
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 فصل

إذا وطئها في الفرج على أي صفة كان فقد أوفاها حقها، وأدناه أن يييب الحشفة في 
ء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه، ويشترط في البكر أن ت ِّول عذرتها، الفرج، لأن أحكا  الوط

لأنه لا تبقى مع التقاء الختانين، وزوالها أمارة ظاهرة ميسرة فوجب اعتبارها، فإن وطئها 
 فيما دون الفرج أو في الموضع المكروه لم يعتد به، لأنه لا يحصل به مقصود الوطء.

لإيالء باسم الله تعالى فقد وفاها حقها وحنث في يمينه وإذا وطئها في الفرج فإن كان في ا
 ول ِّمته الكفارة، سواء كان الوطء بعد المطالبة أو قبلها، هذا أصح قولي أحد الطريقين.

والطريق الثانِ: إن كان الوطء بعد المطالبة لم تجب الكفارة بالفيئة الواجبة قولًا واحداً، وإن  
 .(1)كان قبل المطالبة فعلى قولين

من حلف على يميْ ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "
 .(2)"هو خير وليكف ِّر عن يمينه

ولأنه حلف وحنث فوجب عليه الكفارة، كما لو حلف لا أصلي الفريضة فصالها، 
ظور، والحنث بالواجب كالحنث بالمحظور، ويخالف كفارة الحج، فإنها لا تجب إلا بفعل المح

 وذلك باطل في حالة الإحرا ، أما بعد التحلل فهو واجب فال تجب به الكفارة.
وإن كان الإيالء على يمينين على مرة واحدة فإن قصد بالثانية التأكيد فقولًا واحداً تجب  
كفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف فكفارة واحدة على أصح القولين، لاتحاد المحلوف 

 ف على فعلين.عليه، بخالف ما لو حل

                                                           

(، البيان 10/401(، الحاوي الكبير )4/401(، المهذب )1/201(، مختصر الم ِّنِ )5/272( الأ  للشافعي )1)
(10/312.) 
( رواه مسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 2)
 (.4360ح85/  5)
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وإن كان الإيالء على مرتين مختلفتين فكفارتان قولًا واحداً على أصح الطريقين، والثانِ 
 .(1)على قولين

وإن كان الإيالء على عتق وقع العتق بنصف الوطء، لأنه علق العتق على شرط وقد وجد 
أن يفي ما شرطه، وإن كان على نذرِ عتقٍ أو صو  أو صالة أو صدقة فهو بالخيار بين 

 .(2)واليضب /نذر أو يكفر كفارة يمين، لأنه نذر على وجه اللجاج 
وإن كان الإيالء على الطالق الثالث طلقت ثالثًا لوجود شرطه، ولا يمنع من وطئها على 
أصح الوجهين، لأن الإيالء وجد في حال ال ِّوجية، وإنما الن  ِّاع يحصل بتعذر نوع وهو ترك 

يم به، كما لو قال له: أدخل داري ولا تقم فيها، فإن خروجه منها الجماع، فال يتعلق التحر 
لما كان لترك الإقامة لم يتعلق به التحريم، كذلك هاهنا مثله، ففي هذا لا ي ِّيد على تيييب 

 .(3)الحشفة في فرجها
على هذا إذا علم في شهر رمضان أنه إذا جامع طلع الفجر في حال الن  ِّوع؛ لا يمنع من 

 أصح الوجهين أيضاً لما قدمناه. الإيالج على
فإن زاد على تيييب الحشفة في الفرج، أو استدا  تيييبها؛ فال حد عليه وجهاً واحداً، لأنه 
اجتمع فيه التحليل والتحريم فلم يجب به الحد، ولا يجب عليه المهر في أصح الوجهين، لأن 

وطء. ولو كانت مفوضة التيييب تعلق به المهر الواجب في النكاح لأنه في مقابلة كل 
 .(4)استحقت المهر بهذا التيييب؛ فال يوجب باستدامته مهراً ثانياً 

ويخالف إذا أولج في ليل رمضان واستدا  بعد طلوع الفجر حيث تل ِّمه الكفارة، فإنه لا 
 يؤدي إلى إيجاب كفارتين بإيالج واحد، فإنه لا يجب بالأولى كفارة.

جاهلين بالتحريم، فإن اعتقد بأن الطالق لا يقع إلا  وأما إذا ن  ِّع ثم أولج، فإن كانا
باستكمال الوطء؛ فال حد عليهما لشبهة الجهل ويجب المهر، لأنه وطء لا يوجب الحد 

                                                           

 (.10/315(، البيان )4/402( المهذب )1)
 (.10/315(، البيان )10/407(، الحاوي الكبير )4/402( المهذب )2)
 (.10/315(، البيان )14/403(، نهاية المطلب )402-4/401( المهذب )3)
 (.10/316(، البيان )14/403(، نهاية المطلب )10/355(، الحاوي الكبير )4/403( المهذب )4)

 [أ3/98] 
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فأوجب المهر، كالوطء في نكاح فاسد، وإن كانا عالمين بالتحريم؛ فال حد أيضاً على أصح 
 .(1)ب المهرالوجهين ويجب المهر. والوجه الثانِ: يجب الحد ولا يج

 لنا: أنه وطء واحد لم يوجب الحد أوله فال يوجبه آخره، كوطء الشبهة.
وإن كان ال ِّوج عالماً بالتحريم وهي جاهلة، أو علمت ولم تقدر على دفعه؛ فال حد عليها 
لجهلها أو عج ِّها، ويجب لها المهر لما قدمناه، وكذلك ال ِّوج لا حد عليه في أصح 

 .(2)لم يوجب الحد عليها فال نوجبه عليهالوجهين، لأنه وطء واحد 
عالمة به؛ فالحد عنه ساقط لجهله، ولا يجب الحد  يإن كان ال ِّوج جاهاًل بالتحريم وهو 

ويجب لها المهر، والوجه الثانِ: يجب عليها الحد ، عليها أيضاً في أصح الوجهين لما قدمته
 .(3)ولا مهر لها، فإن طلق فقد سقط حكم الإيالء وبقيت اليمين

 

                                                           

 (.10/316(، البيان )10/355(، الحاوي الكبير )4/403( المهذب )1)
 (.10/355(، الحاوي الكبير )4/404( المهذب )2)
 (.10/317(، البيان )10/355(، الحاوي الكبير )4/404( المهذب )3)
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 فصل

فإن لم يفِ إليها طولب بالطالق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه في أصح القولين، والقول 
 .(2)، وهو رواية عن أحمد(1)الثانِ: يحبس حتَّ يفيء أو يطلق

قا  الحاكم فيه / لنا: أنه حق يدخله النيابة تعين مستحقه، فإذا امتنع مَن عليه مِن إيقاعه 
 مقامه كقضاء الدين.

 .(3)كون طلقة رجعية، فلو أوقع أكثر منها لم يقع، لأنه استثنيت في واحدةوت
 .(4)وقال أبو ثور: تكون طلقة بائنة

 .(5)وقال أبو حنيفة: يقع الطالق ناقضاً للأجل بائناً 
لنا: أنه طالق صادف مدخولًا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجعياً، كالطالق 

 رقة العنين فإنها فسخ.من غير المولي، ويخالف ف
وإن لم يراجعها حتَّ بانت بانقضاء العدة ثم عاد وت ِّوجها والمدة باقية ضرب له مدة 
التربص، وطولب بعد انقضائها بالفيئة أو الطالق، وعلى هذا إلى أن يستوفي الثالث، فإن 

دة ت ِّوجها بعد الثالث والمدة باقية عاد حكم الإيالء على القول الصحيح، وضربت له الم
 .(6)أيضاً 

                                                           

(. أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي 10/356(، الحاوي الكبير )4/404(، المهذب )1/190( التنبيه )1)
د بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يع ِّ  الطالق كما الله عنهما كان يقول في الإيالء الذي سمى الله: لا يحل لأح

أمر الله ع ِّ وجل. وبسند آخر عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتَّ يطلق ولا يقع عليه الطالق حتَّ 
يطلق. قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجاًل من أصحاب النبي صلى الله 

( 468-4/466( وقد وصل ابن حجر هذه المعلقات في )تيليق التعليق 21باب  -الطالق -وسلم )الصحيحعليه 
 (.36/  6(، وانظر الاستذكار لابن عبد البر )429و 9/428وصحح بعضها في )فتح الباري 

 (.545/  7( الميني لابن قدامة )2)
 (.10/358(، الحاوي الكبير )4/405( المهذب )3)
 (.17/330)المجموع شرح المهذب (، 10/357(، الحاوي الكبير )4/404( المهذب )4)
 (.65/  7(، المبسوط للسرخسي )68/  4( البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق )5)
 (.10/358(، الحاوي الكبير )4/405( المهذب )6)

 [ب3/98] 
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 فصل

وإن انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الوطء نظرت، فإن كان لمعنى فيها، كالمرض 
والجنون الذي يخاف منه، والإغماء الذي لا يمي ِّ معه، والحبس في موضع لا يصل إليه، أو 
الإحرا ، أو الصو  الواجب، أو الحيض، أو النفاس؛ لم يطالب، لأنها لا تستحق الوطء في 

ه الأحوال، فال يطالب به، وإن كان بمعنى من جهته نظرت، فإن كان ميلوبًا على هذ
عقله؛ لم يطالب، لأنه ليس من أهل الخطاب، ولا يصح منه الجواب، وإن كان مريضاً 
مرضاً لا يمنع من الوطء، أو يخاف معه ال ِّيادة فيه، أو محبوساً بيير حق حبساً يمنع الوصول 

معذوراً بلسانه وهو أن يقول: لست أقدر على الوطء، ولو  إليه؛ طولب أن يفيئ فيه
 .(1)قدرت فعلت، أو إذا قدرت فعلت

 .(2)وقال أبو ثور: لا تل ِّمه الفيئة باللسان
لنا: أنه بهذه الفيئة ترك ما ع ِّ  عليه من قصد الإضرار بها فصار بمثابة الفيئة بالوطء ولأن 

ما أن إشهاد الشفيع على الطلب في حال القول مع العذر يقو  مقا  الفعل مع القدرة ك
 الييبة يقو  مقا  الطلب مع الحضور.

 .(3)وإذا فاء باللسان ثم قدر طولب بالوطء ولا يستأنف له ضرب المدة
 .(4)وقال أبو حنيفة: يستأنف له ضرب المدة

 لنا: أنه تأخر حقها للعج ِّ عنه فإذا قدر ل ِّمه أن يوفيه كما لو أعسر بالدين ثم أيسر.

                                                           

 (.6/6(، الوسيط للي ِّالي )10/387(، الحاوي الكبير )1/200( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.6/23(، الوسيط للي ِّالي )10/387الكبير ) ( الحاوي2)
 (.17/331)المجموع شرح المهذب (، 10/387( الحاوي الكبير )3)
 (.486/  1(، والفتاوى الهندية )54/  7( المبسوط للسرخسي )4)
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 صلف

وإن انقضت المدة وهو غائب، فإن كان الطريق آمنا؛ً فلها أن تطالبه بالسير إليها أو 
بحملها إليه أو بالطالق، فإن كان الطريق غير آمن؛ كان فيه معذوراً إلى أن يقدر فيطأ، 

 .(1)فإن لم يفعل أخذ بالطالق

                                                           

 (.14/455(، نهاية المطلب )4/406( المهذب )1)
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 فصل

ئت فسد إحرامك، وإن لم وإن انقضت المدة وهو محر  قيل له: الفيئة محرمة عليك، فإن وط
تطأ أخذت بالطالق، فإن طلقها سقط حكم الإيالء، فإن وطئها فقد وفاها حقها، وإن  
كان محرماً وفسد نسكه، وإن أراد أن يطأها فامتنعت لم تجبر على التمكين على أصح 

لأن مطاوعتها له على ذلك معصية، بخالف ما لو ادعى صاحب الدين أن  /الوجهين، 
يه حرا ، لأن الظاهر حلَّه، فعلى هذا يتعين عليه الطالق، وإن لم يطأ ولم يطلق؛ ما دفعه إل

 ؛لم يقنع منه بالنية باللسان على أصح الوجهين، لأنه يمتنع بسبب من جهته وال ِّوحية تامة
 .(1)فيطلق الحاكم عليه

ت وإن انقضت المدة وهو مظاهر موسر فإن عليه أن يكفر قبل الوطء، فيقال له: إن وطئ
قبل التكفير أثمت، لأجل الظهار، وإن لم تطأ أخذت بالطالق، فإن قال: أمهلونِ حتَّ 
أشتري رقبة؛ أمهل ثالثة أيا ، لأنها مدة قريبة يحصل بها المقصود، فإن كان معسراً فقال: 
أمهلونِ حتَّ أكفر بالصيا ، لأنها مدة طويلة، فإن وطئ؛ سقط حكم الإيالء، وإن كان 

 محرماً.
أن يطأ وامتنعت؛ لم تجبر على التمكين على أصح الوجهين، لأن تمكينها معصية،  فإن أراد

الدين ميصوب، وإنما نظيره  عليهبخالف ما إذا ادعى صاحب الدين أن ما دفعه إليه من 
 .(2)منه ما لو اتفقا على تحريم المدفوع؛ فإنه لا يجبر عليه اتفاقاً 

                                                           

 (.6/23(، الوسيط للي ِّالي )10/395(، الحاوي الكبير )4/406(، المهذب )1/200( مختصر الم ِّنِ )1)
 (. 6/23(، الوسيط للي ِّالي )1/200( مختصر الم ِّنِ )2)

 [أ3/99] 
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 فصل

لوطء، فإن صدقته المرأة وإلا فالقول قوله مع يمينه وإن انقضت المدة وادعى أنه عاج ِّ عن ا
 .(1)على أصح الوجهين، وعلى الوجه الثانِ لا يقبل قوله، فيؤخذ بالطالق

لنا: أنه أعرف بنفسه، فإذا حلف كان فيه معذوراً ويطلق، لأنه ثبت عج ِّه، سواء كانت 
 هذا النكاح فإنه لا يقبل بكراً أو ثيباً لم يطأها في هذا النكاح، فأما إذا كان قد وطئها في

قوله في إثبات العج ِّ، لأن العن ة تثبت بعد الوطء في ذلك النكاح، فإما أن يطأ أو 
 .(2)يطل ق

 

                                                           

 (.14/470(، نهاية المطلب )6/25(، الوسيط للي ِّالي )10/401(، الحاوي الكبير )4/407( المهذب )1)
 (.10/401(، الحاوي الكبير )4/407( المهذب )2)
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 فرع

ولو كانت غير مدخول بها وادعى أنه قد وطئها وحلفناه، ثم طلقها فأراد أن يراجعها 
يكن له الرجعة عليها،  فامتنعت وأنكرت الوطء؛ كان القول قولها مع يمينها، فإن حلفت لم

لأنا أثبتنا الوطء بيمينه في حكم الإيالء، فأما إثبات الرجعة له فال تثبت بيمينه، بل 
 .(1)بيمينهايسقط عنها 

                                                           

 (.10/401، الحاوي الكبير )(4/408(، المهذب )5/275( الأ  للشافعي )1)
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 فرع

فإن آلى وهو صحيح الذكر، ثم انقضت المدة وهو مجبوب؛ كان فيه معذوراً، فيقول: لو 
المعذور أن يقول:  يئهط في فقدرت فعلت، لأنه قد علم عج ِّه، ومن أصحابنا من يشتر 

ندمت على ما صنعت، وهو ضعيف، لأن القصد ترك ما ع ِّ  عليه من الإضرار وكفى فيه 
 .(1)الاعتذار، فإن امتنع من القول؛ أخذ بالطالق، كالقادر إذا امتنع

                                                           

 (.14/469(، نهاية المطلب )10/410(، الحاوي الكبير )4/408( المهذب )1)



 

 424 

 

 فرع

إذا ادعت المرأة أن مدة التربص قد انقضت وأنكر ال ِّوج؛ فالقول قوله مع يمينه، لأن القول 
 .(1)في الوقت، ويحلف لإمكان صدقها/ قوله في الأصل، فكذلك 

ولو ادعى ال ِّوج أنه أصابها وأنكرت، فإن كانت عند العقد ثيبا؛ً فالقول قوله مع يمينه،  
لأن الأصل بقاء النكاح وتعذر إقامة البينة على وطء الثيب، وإن كانت بكراً عند العقد 

فالقول قول ال ِّوج مع يمينه، لأن الظاهر أنه لم ي ِّلِ فشهد أربع من القوابل أنها الآن ثيب؛ 
بكارَتَها غيرهُ، ويحلف لجواز أن تكون زالت بيير الوطء، وإن شهد أنها الآن بكرٌ؛ فالقول 
قولها مع يمينها، لأن الأصل أن بكارتها لم ت ِّل، ويحلف لاحتمال أنها عادت بعد ما 

 .(2)زالت
 

                                                           

 (.14/444(، نهاية المطلب )10/384(، الحاوي الكبير )4/408(، المهذب )5/276( الأ  للشافعي )1)
 (.10/400(، الحاوي الكبير )4/408(، المهذب )5/276( الأ  للشافعي )2)

 [ب3/99] 
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 فروع منثورة من هذا الباب
لخصي كإيالء الفحل، لأنه قادر على الوطء، وقيل: إنه أقوى عليه، فأما من قطع إيالء ا

بعض ذكره، فإن بقي منه بقدر الحشفة فهو كالصحيح، فإن ضعف عن الانتشار فهو  
كالعنين، وإن بقي ما لا يمكن أن يييب لو انتشر أو قطع جميعه؛ فعلى القولين في أول 

 .(1)الباب، وقد مضى حكمه
، فإن فسخت المرأة النكاح؛ زال حكم الإيالء، وإن لم بَّ آلى وهو صحيح ثم جُ فأما إذا 

 .(2)تفسخ وقلنا إنه يصح إيالؤه؛ فإذا انقضت المدة؛ كان فيه معذوراً ويطلق
القولان في إيالء المجنون، فإذا قلنا يصح الإيالء  (4)والقرناء (3)وفي صحة الإيالء من الرتقاء

تها فهي كالصيير، ويصح الإيالء منها، هلأن الامتناع من ج منهما؛ لم تضرب له المدة،
 .(5)ولا يضرب ل ِّوجها المدة حتَّ يبلغ

وقال أبو حنيفة: يضرب ل ِّوج الرتقاء المدة عقيب إيالئه، فإن فاء بلسانه وإلا بانت 
 .(6)ة أو غابتدت المرأة في الم ِّ بانقضائها، وكذلك عنده إذا نش

ذه الأسباب فوجب أن تسقط المدة المضروبة كما لنا: أن حقها من الوطء يسقط به
 يسقط أجل الدين إذا برئ منه.

                                                           

 (.6/6(، الوسيط للي ِّالي )10/409(، الحاوي الكبير )1/201( مختصر الم ِّنِ )5/274للشافعي ) ( الأ 1)
 (.6/6(، الوسيط )10/409(، الحاوي الكبير )1/201(، مختصر الم ِّنِ )5/274( الأ  )2)
 .89( تقد  تعريفه ص3)
سبباً مبيحاً لرد المرأة وفسخ النكاح. وهو  ( القَرْنُ أيضاً: العَفَلَةُ الصييرة من عيوب النساء اللتي إن عظمت كان 4)

( تاج 2180/ 6كالنتوء في الرحم يكون في الناس والشاء والبقر؛ وهو كالسن في فرج المرأة يمنع من الوطء. الصحاح )
 (.531/ 35العروس )

 (.14/469(، نهاية المطلب )10/415(، الحاوي الكبير )5/276( الأ  للشافعي )5)
 (.47/  2لجصاص )( أحكا  القرآن ل6)
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إذا آلى العربي بالعجمية ثم قال: لا أعلم ما قلت، ولا أحسن العجمية، أو الأعجمي 
ن الظاهر معهما، ولو قال كل بالعربية ثم ادعى أنه لا يعرف معناه؛ فإنه يقبل منهما، لأ

من غير قصد؛ لم يقبل منه في الحكم، ويدين فيما بينه  منهما: جرى على لسانِ واحد
وبين الله تعالى، ولو كان يحسن باللسانين؛ صح إيالؤه بكل واحد منهما، ولم يسمع 

 .(1)دعوى ما يخالفه
 .(2)ومن امتنع من وطء زوجته قصداً للإضرار بها مع زوال الأعذار؛ لا تضرب له المدة 

 .(3)بوقال أحمد: تضرب له المدة ويطال
 لنا: أنه ليس بحالف فال يكون مولياً، ولا تضرب له المدة، كما لو لم يقصد الإضرار.

                                                           

 (.8/230(، روضة الطالبين )5/274( الأ  للشافعي )1)
 (.12/488(، نهاية المطلب )5/276( الأ  للشافعي )2)
 (.176/  2( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )3)
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 كتاب الظهار
نِّسَائِّهِّمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِِِّّمْ إِّنْ / }الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنْكُمْ مِّنْ الظهار محر  لقوله تعالى: 

ئِّي وَلَدْنَهمُْ وَإِّنهَُّ   .(1)مْ ليَـَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِّ وَزُوراً{أُمَّهَاتُِمُْ إِّلاَّ اللاَّ
، وهو مشتق من الظهر، وخص به لأن كل مركوب يسمي (2)حرا وقول المنكر وال ِّور  

ا كركوب أمه، وإنما حر  الظهار ولم يحر  قوله: أنت بهكو ر ظهراً، فشبه ال ِّوجة بظهر أمه، أي 
عقَّب الظهار بكونه منكراً وزوراً حر  المظاهَرَ علي حرا ، بل هو مكروه، لأن الله تعالى 

د ذلك على قوله: أنت حرا ، ولأن التحريم  ِّ فيها حتَّ يكفر، وأوجب فيه عتق رقبة، ولم ي
 .(3)المطلق يجتمع مع ال ِّوجية، وتحريم الأمة ينافي ال ِّوجية

 . (4)ويصح الظهار من كل زوج مكلف
 .(5)وقال بعض العلماء: لا يصح ظهار العبد

 : لا يصح ظهار الذمي.(7)ومالك (6)قال أبو حنيفةو 

                                                           

 (.2( سورة المجادلة : آية )1)
غير واحد من العلماء، ولم يعلم ن ِّاع قديم  ظهارالحكى الإجماع على تحريم قال شيخ الإسال  ابن تيمية رحمه الله:  (2)

 .(321/ 1يقد  في ذلك كما علم في غيره. جامع المسائل لابن تيمية )
الظهار حرا  لا يجوز الإقدا  عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكالها قال ابن القيم رحمه الله: 

كونه زورا، أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك حرا ، والفرق بين جهة كونه منكرا، وجهة  
وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن ال ِّور هو الباطل خالف الحق الثابت، 

 .(296/ 5زاد المعاد في هدي خير العباد ) .والمنكر خالف المعروف
 (.10/411(، الحاوي الكبير )410-4/409هذب )(، الم6/191( الأ  للشافعي )3)
 (.10/411(، الحاوي الكبير )6/191( الأ  للشافعي )4)
(: 434/  9(. قال ابن حجر في فتح الباري )8/4( والميني لابن قدامة )10/412(، )9/363( الحاوي الكبير )5)

 شهران كالحر. نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر ل ِّمه وأن كفارته بالصيا 
 (.413/  6(، المبسوط للسرخسي )102/  4(، البحر الرائق )489/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )6)
 (.10/412(، الحاوي الكبير )186/  2( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )7)

 [أ3/100] 
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، وهذا يعم (1)}وَالَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ ثمَّ يَـعُودُونَ لِّمَا قاَلُوا{لنا قوله تعالى: 
 .الجميع، ولأنه زوج يصح طالقه؛ فصح ظهاره، كالحر، والمسلم

 .لعتق أو الإطعا ر باي يكف  مالعبد لا يجد الرقبة فيكفر بالصيا ، والذو 
 .ولا المرتد إذا كفر ثم عاد إلى الإسال  يجي ِّه

                                                           

 (.3( سورة المجادلة : آية )1)
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ويصح الظهار في كل زوجة يصح طالقها، صييرة كانت أو كبيرة، يقدر على وطئها أو لا 
يقدر، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، لأن الظهار كان طالقاً في الجاهلية فنقل في الإسال  

 .(1)ن كانت محاًل للأصل كانت محاًل للبدلإلى التحريم، وإيجاب الكفارة، فم
 .(2)ولا يصح ظهار السيد من أمته

: يصح الظهار من كل أمة يحل له وطئها، وروي ذلك (5)والثوري (4)وأحمد (3)وقال مالك
 .(6)عن أمير المؤمنين علي عليه السال 

بالأزواج، ولأن الأمة ليست ، فخصه (7)}وَالَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ{لنا قوله تعالى:  
 .(8)محاًل للطالق؛ فال تكون محاًل للظهار

                                                           

 (.14/471(، نهاية المطلب )10/411(، الحاوي الكبير )5/276( الأ  للشافعي )1)
 (.341، 17/114)المجموع شرح المهذب (، 4/410(، المهذب )5/277( الأ  للشافعي )2)
 (.59/  6( الاستذكار لابن عبد البر )3)
/  1( المشهور عنه خالفه وليس هذا الذي ذكره المؤلف بجارٍ على مذهبه. انظر: المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )4)

 (.187/  2اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )(، 412
 (.59/  6(، الاستذكار لابن عبد البر )111/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5)
 (.161/  10( السنن الكبرى للبيهقي )6)
 (.3( سورة المجادلة : آية )7)
 (.4/410( المهذب )8)
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 فصل

وصِفة الظهار أن يقول الرجل ل ِّوجته: أنت عليَّ كظَهْر أمُي، لأن هذا هو الظهار، والذي 
 .(1)ن  ِّلت الآية بسببه

 ولو قال لها: أنت عندي أو معي أو مني كظهر أمي؛ كان ظهاراً، لأنه في معنى قوله: أنت
علي، وكذلك كظهر جدتي؛ كان مظاهراً، سواء كانت من جهة الأب، أو من جهة الأ ، 

 .(2)قريبة أو بعيدة، لأنها يقع عليها اسم الأ 
قِبل أنها ارتضعت وكذلك إن قال: كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو محر ؛ لم تحل له، من 

 .(3)أو كانت ابنة قبل أن ولد على أصح القولين من أمه أو أخته
 بها مظاهراً، كالأ  والأخت. بالتشبيهلنا: أنه محر  عليه لم تحل له من قبل، فكانت  

 -الرضاع أو حليلة أبيه بعد ولادته/ كأمه من -ولو شبهها بمن حلت له ثم حرمت عليه 
 .(4)لم يكن مظاهراً 

                                                           

د بن بشير أنه سأل قتادة عن الظهار قال: فحدثني أن سعيعن  (409أسباب الن ِّول )ص: أخرج الواحدي في  (1)
أنس بن مالك قال: إن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: ظاهر مني حين كبر سني ورق عظمي، فأن ِّل الله تعالى آية الظهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وس: "أعتق رقبة"، فقال: مالي بذلك يدان، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: أما إنِ إذا أخطأنِ أن لا آكل في لأ
اليو  مرتين كل بصري، قال: "فأطعم ستين مسكينا"، قال لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة، قال: فأعانه رسول 

 له، والله رحيم، وكانوا يرون أن عنده مثلها؛ وذلك لستين حتَّ جمع الله الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً 
( لكن صح ذلك 130رقم: ) 1/292تقريب التهذيب: كما في إسناده ضعيف, من أجل سعيد بن بشير  و . مسكيناً 
( 28/3ما أخرجه ابن جرير ) , ويشهد له:( عنه بإسناد صحيح مرسالً 28/3على قتادة, أخرجه ابن جرير ) موقوفاً 
 (.320/ 4) هتفسير في ن عباس رضي الله عنهما نحوه, وقواه الحافظ ابن كثير عن اب

(، الوسيط 10/428(، الحاوي الكبير )4/411(، المهذب )1/203(، مختصر الم ِّنِ )5/277( الأ  للشافعي )2)
 (.10/336(، البيان )14/479(، نهاية المطلب )6/30للي ِّالي )

المجموع (، 10/429(، الحاوي الكبير )4/410(، المهذب )5/277شافعي )( وهو الجديد منهما. انظر: الأ  لل3)
 (.17/343)شرح المهذب 

 (.4/410( المهذب )4)

 [ب3/100] 
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 : يكون مظاهراً.(2)وأحمد (1)وقال مالك
يشبهها بها في حالة حلت له؛ فلم يكن مظاهراً،   لنا أنه شبهها بمن حلت له، فاحتمل أن 

 .(3)كما لو شبهها بأجنبية يحل له نكاحها، بخالف من لم تحل له

                                                           

 (.436/  5(، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل )307/  2( المدونة الكبرى )1)
 (.503/  2( شرح ال ِّركشي على مختصر الخرقي )2)
(، الوسيط للي ِّالي 10/431(، الحاوي الكبير )1/203الم ِّنِ )(، مختصر 278-5/277( الأ  للشافعي )3)
 (.14/484(، نهاية المطلب )6/32)
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وقال أصحاب مالك: إذا شبهها بأجنبية تحل له كان ظهاراً إذا شبهها بظهرها، وإن 
 .(1)شبهها بيير ظهرها فمنهم من قال: هو ظهار، ومنهم من قال: هو طالق

 لا تحر  عليه أبداً، فهي كالحائض.لنا أنها  
 .(2)ولا وجه للطالق إلا أن ينويه فيكون كناية

وكذلك لو قال: أنت علي كظهر أبي أو بهيمة؛ لم يكن مظاهراً، إلا أن يشبهها بمن ليس 
 .(3)بمحل لحل نكاحه ولا حرمته، فهو كما لو شبهها بحائط

 .(5)ه؛ كان مظاهراً : إذا شبهها بظهر أبيه أو غالم(4)وقال ابن القاسم
 .(6)وقال أحمد: إذا شبهها بظهر المجوس من الرجال فهو مظاهر

 لنا ما قدمناه.

                                                           

 (.436/  5(، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل )307/  2( المدونة الكبرى )1)
 (.10/340(، البيان )10/426( الحاوي الكبير )2)
(، 14/484(، نهاية المطلب )10/433ي الكبير )(، الحاو 1/203(، مختصر الم ِّنِ )5/278( الأ  للشافعي )3)

 (.10/336البيان )
ه (، وهو عالم 132( هو عبدالرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي مولاهم، المصري صاحب مالك، ولد سنة )4)

ه (. 192في سنة )الديار المصرية ومفتيها، كان ذا مال ودنيا، فأنفقها في العلم، ثقة مأمون وله قد  في الورع والتأله، تو 
 (.9/120(، وسير أعال  النبالء )2/433انظر: ترتيب المدارك )

 (.434/  5(، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل )198/ 5( البيان والتحصيل )5)
 (.503/  2( شرح ال ِّركشي على مختصر الخرقي )6)
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 فصل

وإن قال: أنت علي كفرج أمي، أو كرأسها، أو كيدها؛ كان مظاهراً على ظاهر 
 .(2)، ويحكى فيه قول مخرج من نسبة ال ِّوجة بيير الأ (1)المذهب

 .(3)يحر  النظر إليه كرأسها ووجهها؛ لم يكن مظاهراً  وقال أبو حنيفة: إن شبهها بعضو لا
 لنا أنه شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه؛ فهو كما لو شبهها بظهرها.

ولو شبهها بروح أمه فأصح الوجوه الثالثة إن كنى بها عن الجملة؛ كان ظهاراً، وإن لم يكنِ  
نوى به. والثالث: أنه يكون  به عن الجملة؛ لا يكون ظهاراً. والثانِ: لا يكون ظهاراً ولو

 ظهاراً وإن لم ينو.
لنا أن الروح ليست محاًل لالستمتاع، لكن يكنى بها عن الجملة، فإذا نوى صار مظاهراً،  

 .(4)بخالف سائر الأعضاء
ولو شبه عضواً من زوجته بظهر أمه، بأن قال: رأسك، أو يديك علي كظهر أمي؛ صار 

 الوجه المخرج في التشبيه بيير ظهر الأ .  ، وفيه ذلك(5)مظاهراً على المذهب
 لنا أنه لفظ يوجب التحريم، فصح إضافته إلى آخر الوجه كالطالق.

 .(6)وهكذا لو قال: رأسك علي كرأس أمي

                                                           

(، البيان 10/430اوي الكبير )(، الح4/411(، المهذب )1/203(، مختصر الم ِّنِ )5/277( الأ  للشافعي )1)
(10/335.) 
(، البيان 10/430(، الحاوي الكبير )4/411(، المهذب )1/203(، مختصر الم ِّنِ )5/277( الأ  للشافعي )2)
(10/335.) 
 (.212/  2(، تحفة الفقهاء )176/  3( الاختيار لتعليل المختار )3)
 (.10/335(، البيان )10/430لكبير )(، الحاوي ا4/411(، المهذب )1/203( مختصر الم ِّنِ )4)
(، البيان 14/480(، نهاية المطلب )10/430(، الحاوي الكبير )4/412(، المهذب )1/203( مختصر الم ِّنِ )5)
(10/335.) 
 (.10/335(، البيان )10/429(، الحاوي الكبير )4/412(، المهذب )1/203( مختصر الم ِّنِ )6)
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ولو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي؛ لم يكن ظهاراً من غير نية، لأنه يحتمل كأمه في 
 .(1)ظهاراً إلا بالنيةالتحريم، ويحتمل في الاحترا ، فال يكون 

 
 : يكون ظهاراً من غير نية.(4)ومحمد بن الحسن (3)وأحمد (2)وقال مالك

 لنا ما قدمناه. 

                                                           

 (.10/335(، البيان )14/480(، نهاية المطلب )4/412(، المهذب )1/191( التنبيه )1)
(، جامع الأمهات لابن الحاجب )ص 219/  7(، أحكا  القرآن لابن العربي )308/  2( المدونة الكبرى )2)

 (.282/  5(، البيان والتحصيل )603/  2(، الكافي في فقه أهل المدينة )310
 (.141/  9(, الإنصاف للمرداوي )68/  2دة )(، العدة شرح العم469/  1( الهداية لأبي الخطاب )3)
 (.213/  2(، تحفة الفقهاء )409/  6( المبسوط للسرخسي )4)
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 فصل

ولو قال: أنت طالق ونوى به الظهار، أو قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطالق؛ لم 
في ال ِّوجية، فلم  يكن الأول ظهاراً، ولا الثانِ طالقاً، لأن كل واحد منهما صريح في توجيهٍ 

 .(1)ينصرف عنه بالنية
عليه أنت علي حرا ؛ فإنه صريح في إيجاب الكفارة، ولو نوى الطالق أو / فإن أل ِّ  

 الظهار؛ كان ما نواه.
 لم أن الكفارة تجب بإطالقه على قول.سقلت: الأ

ولو سلمنا فهو صريح في إيجاب الكفارة، ولا يقتضي التحريم، فلذلك جاز صرفه إلى 
 .(2)لطالق أو الظهار بالنيةا

أما إذا قال: أنت طالق كظهر أمي، فإن لم ينو شيئا؛ً وقع الطالق بقوله: أنت طالق، لأنه 
 صريح فيه.

وأما قوله: كظهر أمي لأنه لم يصله بما يصونها به ظهاراً، كقوله: علي أو معي، فصار كما 
ما يحر  الظهر؛ لكان قول كظهر لو قال مبتدءاً: كظهر أمي، فإن قال: أردت طالقاً يحر  ك

 .(3)أمي تأكيداً للطالق
قال الشيخ الإما : وعندي فيه نظر، لأن الشيء يؤكد بمثله أو بما هو أقوى منه، وحرمة 

 الظهار دون حرمة الطالق، فال يكون مؤكداً له.
وإن قال: أردت الطالق والظهار، فإن كان ما أراده من الطالق رجعياً صار مطلقاً 

راً، لأن الرجعية يصح ظهارها، وإن كان بائناً وقع الطالق، ولم يصح الظهار، لأنه لم ومظاه
 .(4)يصادف زوجية

                                                           

 (.17/349)المجموع شرح المهذب (، 10/338(، البيان )4/412( المهذب )1)
 (.10/339(، البيان )4/413( المهذب )2)
(، البيان 14/485(، نهاية المطلب )10/435(، الحاوي الكبير )4/413(، المهذب )5/278( الأ  للشافعي )3)
(10/338.) 
 (.14/486(، نهاية المطلب )4/413(، المهذب )1/203( مختصر الم ِّنِ )4)

 [أ3/101] 
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ولو قال: أنت علي حرا  كظهر أمي، ولم ينو شيئا؛ً فهو ظهار، لأنه أكد لفظ الظهار 
بذكر حكمه وهو التحريم، وإن نوى به الطالق؛ كان طالقاً على ظاهر المذهب، وفيه قول 

 .(1)يكون ظهاراً أنه 
لنا أن لفظ التحريم كناية في الطالق اقترنت به نية الطالق، ويكون قوله: كظهر أمي؛ على 
ما تقد ، وإن قال: أردت به الطالق والظهار، فإن كان الطالق رجعيا؛ً صار مطلِ قاً 

 ومظاهراً.
 مظاهراً.وإن كان الطالق بائناً، صح ولم يصح الظهار كما تقد ، وفيه وجه أنه يكون 

وإن قال: أردت تحريم عينها لم تحر  عينها، لكن يل ِّمه كفارة يمين على ظاهر المذهب، 
 .(2)وعلى ذلك القول المخرج يكون ظهاراً 

                                                           

(، البيان 14/487(، نهاية المطلب )10/437(، الحاوي الكبير )4/413(، المهذب )5/278( الأ  للشافعي )1)
(10/340.) 
 (.10/341(، البيان )14/492(، نهاية المطلب )10/437(، الحاوي الكبير )4/414( المهذب )2)
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 فصل

يصح الظهار مؤقتاً، وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوماً، أو شهراً، أو سنة؛ على 
 .(3)، وبه قال الليث وابن أبي ليلى(2)، وفيه قول مخرج أنه لا يصح مؤق َّتُه(1)ظاهر النص

 .(4)وقال مالك: يكون ظهاراً ويسقط التأقيت
مرءاً أصيب اقال: كنت  (6)عن سلمة بن صخر البياضي (5)لنا ما روى سليمان بن يسار

من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً 
من امرأتي حتَّ ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تحادثني لي حتَّ أصبح، فظاهرت  يتتابع

ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن ن ِّوت عليها، فلما أصبحتُ خرجت 
إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا 

يا أنت بذلك فأخبرته الخبر، فقال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم / والله، 
 تعالى فاحكم لي بما أراك الله.، فقلت: أنا بذلك يا رسول الله، وأنا صابر لأمر الله سلمة
، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي رقبة رحر  قال: 
قال:  ، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيا ،فصم شهرين متتابعيْقال: 

. قلت: والذي بعثك بالحق نبياً لقد بتنا ما لنا فأطعم وسْقاً من تمر بيْ ستيْ مسكيناً 

                                                           

 (.167/ 7الأ  للشافعي ) (1)
(، نهاية المطلب 10/456(، الحاوي الكبير )4/414(، المهذب )1/192(، التنبيه )7/159( الأ  للشافعي )2)
 (.244/  9( شرح السنة )10/342(، البيان )14/518)
 (.251/  3للخطابي )(، معالم السنن 7/159( الأ  للشافعي )3)
 (.310/  2( المدونة الكبرى )4)
( هو سليمان بن يسار الهاللي المدنِ أبو أيوب مولى ميمونة، وقيل أ  سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من 5)

ة ه (، وكان أبوه فارسياً، وهو ثقة عالم فقيه كثير الحديث، توفي سن34أئمة الاجتهاد، ولد في خالفة عثمان سنة )
 .3/138والأعال  لل ِّركلي  1/393وتقريب التهذيب  1/91ه (. انظر: تذكرة الحفاظ 107)
وهو الذي ظاهر من امرأته، ثم وقع  خ ِّرجي، مدنِصحابي ، حليفهم ثم البياضي سلمة بن صخر بن حارثة الأنصاري (6)

إلا  مس  نداً  البي  وي : لا أعل  م ل  ه ح  ديثاً  ق  ال، ينئعليه  ا، ف  أمره رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أن يكف  ر، وك  ان أح  د البك  ا
 .(127/ 3الإصابة ) ،(641/ 2. الاستيعاب )، لم يذكروا تاريخ وفاتهحديث الظهار

 [ب3/101] 
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فانطلِّقْ إلى صاحب صدقة بنِ زريق فليدفعها إليك فلتطعم ستيْ مسكيناً طعا ، قال: 
، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم سوء ، وكل أنت وعيالك بقيتهاوسْقاً من تمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي؛ فقد أمَرَ لي الرأي، ووجدت عند 
 .(1)بصدقتكم

ولأن الظهار إنما يثبت حكمه لأنه قول منكر وزور، فاستوى مطلقه ومؤقته، ولا يشبه 
تشبيهها بمن لا تحر  على التأبيد، لأن التحريم في الظهار يتأقت بالتكفير، وفي المشبهة بها 

والطالق أيضاً لا يتأقت ويجوز تعليقه على شرط، كدخول الدار  لم تتأقت، أعني الأ ،
ومشيئة زيد، لأنه قول يوجب تحريماً في ال ِّوجة، فصح تعليقه بالشرط كالطالق، فإن قال: 
إن تظاهرت من فالنة فأنت علي كظهر أمي، فت ِّوج بفالنة وظاهر منها؛ صار مظاهراً من 

 .(2)بشرطٍ يصح وجوده منه، وقد وجد -هلهوهو من أ-زوجته الأولة، لأنه علق الظهار 
وكذلك إن قال: إن تظاهرت من فالنة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، فت ِّوجها ثم ظاهر 

لأنه علق الظهار على صفة صحيحة، وقد وجدت، فصار  ؛منها؛ صار مظاهراً من ال ِّوجة
 .(3)مظاهراً من زوجته

جتي كظهر أمي، فت ِّوجها وظاهر منها؛ وكذلك إن قال: إن تظاهرت من فالنة الأجنبية ف ِّو 
لأنه علق الظهار بعينها ووصفها بالأجنبية،  ؛صار مظاهراً من زوجته على أصح الوجهين

دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها،  فتعلق بالعين دون الصفة، كما لو قال: لا دخلتُ 
جنبية لا يصح، ولو تظاهر منها وهي أجنبية؛ لم يصر مظاهراً من زوجته، لأن ظهار الأ

لأن المتعين الصفة الصحيحة. ولهذا لو قال: إن طلقت فالنة الأجنبية ف ِّوجتي طالق، 
 . (4)فطلق، ثم قال: للأجنبية أنت طالق؛ لم تطلق زوجته

                                                           

( والترمذي أبواب الطالق واللعان عن رسول 2215ح233/  2( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في الظهار )1)
( وابن ماجه كتاب الطالق 3299ح405/  5يواقع قبل أن يكفر )الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المظاهر 

 (.2091ح176/  7( وصححه الألبانِ في الإرواء )2062ح665/  1باب الظهار )
 (.10/344(، البيان )1/191(، التنبيه )1/203( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.10/344)(، البيان 14/501(، نهاية المطلب )1/191(، التنبيه )1/203( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.10/344(، البيان )442، 10/441الحاوي الكبير )(، 5/279( الأ  للشافعي )4)
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 .(1)ولو قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه بيعاً فاسدا؛ً لم يعتق
ول لا ثبوت الظهار؛ فيصح ولو قال: أردت إن قلت لك ذلك، فتكون الصفة مجرد الق

 .(3)وكذلك في الطالق والعتق .(2)ويصير مظاهراً 

                                                           

 (.10/344(، البيان )5/279( الأ  للشافعي )1)
 (.10/344(، البيان )10/442الحاوي الكبير ) (2)
 (.10/345(، البيان )10/442الحاوي الكبير ) (3)
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 فصل

أنا عليك كظهر أمك؛ لم يل ِّمها هذا  وأولو قالت المرأة ل ِّوجها: أنت علي كظهر أمي، 
القول شيء، لأنه قول أوجب تحريم ال ِّوجة، فإذا ذكرته المرأة ابتداء لم يكن له حكم،  

 .(1)كالطالق

                                                           

 (.10/346(، البيان )10/433( الحاوي الكبير )1)
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 فصل

الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ  (1)})وَ(صح الظهار ووجد العود؛ وجبت الكفارة، لقوله تعالى: / وإذا 
 . (2)مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ ثمَّ يَـعُودُونَ لِّمَا قاَلُوا فَـتَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ{

والثوري: تجب الكفارة بنفس الظهار، والمراد بالعَودِ العَودُ إليه في  (3)وقال مجاهد
 .(4)الإسال 

 .(5)تجب بتكرر لفظ الظهار :وددا وقال
 .(6)وقال الحسن وطاووس وال ِّهري: العود هو الوطء

 : العود هو الع ِّ  على الوطء.(8)وأحمد (7)وقال مالك
وقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء وليست واجبة عليه، فإن وطئ قبل أن 

 .(9)أن تطأ ثانياً حتَّ تكفريكفر أثم، ولم تجب عليه الكفارة، ولكن يقال له: لا يحل لك 
  

                                                           

 ( الواو في بداية الآية محذوفة من الأصل والأفضل إثباتها.1)
 (.3( سورة المجادلة : آية )2)
( مجاهد بن جبر الإما  أبو الحجاج المخ ِّومى مولاهم المكي المقرئ المفسر الحافظ مولى السائب بن أبي السائب 3)

( سنة. انظر: 83ه ( وعمره )103لم، توفي سنة )المخ ِّومي ل ِّ  ابن عباس مدة وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية الع
 .1/125وشذرات الذهب  1/92تذكرة الحفاظ 

 (.243/  9(، شرح السنة )57/  6( الاستذكار لابن عبد البر )4)
(. وقد جرت 243/  9(، شرح السنة )251/  3(، معالم السنن للخطابي )56/  6( الاستذكار لابن عبد البر )5)

محمد بن داود الظاهري وبين ابن سريج من الشافعية في هذه المسألة أنكر فيها ابن سريج أن  مناظرة بين أبي بكر
 (.112-110/  13يكون أحد من المسلمين قال بهذا القول غيرهم. انظر سير أعال  النبالء )

 (.243/  9(، شرح السنة )56/  6( الاستذكار لابن عبد البر )6)
 (.57/  6ر لابن عبد البر )(، الاستذكا559/  2( الموطأ )7)
(، الإشراف 125/ 3(، بداية المجتهد )172/ 5(، البيان والتحصيل )134/ 1(، التلقين )58/  6( الاستذكار )8)

 (.14/ 8(، الميني لابن قدامة )470(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 773/ 2على نكت مسائل الخالف )
 (.12532ح432/  3بن أبي شيبة )(، مصنف ا694ح151/  1( الآثار لأبي يوسف )9)

 [أ3/102] 
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 . (1)}ثمَّ يَـعُودُونَ لِّمَا قاَلُوا{لنا قوله تعالى: 
وإذا أمسكها زوجة فقد عاد إلى ما قال، لأن قوله يقتضي إبانتها، وهذا يتقد  على الع ِّ  

)ثم( وإن استعمل للتراخي فهو يستعمل للمقارنة   وعلى الوطء فهو الموجب مع الظهار، و
. وشهادة الله تعالى مقارنة، وعلى أنها تقتضي زمانًا مرتباً (2)}ثمَّ اللََُّّ شَهِّيدٌ{: كقوله تعالى

على الظهار، وهو ال ِّمان الذي يتسع لإبانتها، ومن لم يعتبر العودَ مخالفٌ لنص القرآن 
}وَالَّذِّينَ وأسقط أحد الشرطين، ومن اعتبر العود في الإسال  فقد أسقط حكم قوله: 

 (4).(3)مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ{ يظُاَهِّرُونَ 
ولأن العود في الإسال  يستدعي سابقة الخروج منه، ولم يحصل ذلك بلفظ الظهار، وما 

وهذا لا  }لما قالوا{اعتبره داود لا يصح، لأنه ما قال: ثُمَّ يَ عُودُونَ بماَ قاَلوُا. وإنما اللفظ 
حتملها فما صرنا إليه أولى لأنه يقتضي العود إلى اللفظ، وإنما يقتضي العود لمقتضاه، ولو ا

 (6).(5){مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَـتَمَاسَّا} أسبق، ومن اعتبر الوطء فيَرد عليه قوله:
فأوجب الكفارة قبل المسيس، وبينا أن الإمساك سابق على الع ِّ ، وعلى أبي حنيفة: أن 

ذا إذا ماتت المرأة ، أي عليه تحرير رقبة، فعلى ه(7)}فَـتَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ{معنى قوله تعالى: 
ته؛ لم يصر عائداً حتَّ يعقيب الظهار، أو طلقها؛ فال عود ولا كفارة، ولو تظاهر من رجع

 . (8)يراجعها، لأنه لا يوجد إمساكها على الاستباحة إلا بالرجعة

                                                           

 (.3( سورة المجادلة : آية )1)
 (.46( سورة يونس : آية )2)
 (.3( سورة المجادلة : آية )3)
 (.10/349(، البيان )14/522(، نهاية المطلب )10/449الحاوي الكبير ) (4)
 (.3( سورة المجادلة : آية )5)
 (.10/349(، البيان )10/449الحاوي الكبير ) (6)
 (.3( سورة المجادلة : آية )7)
 (.10/349(، البيان )14/522(، نهاية المطلب )10/449الحاوي الكبير ) (8)
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، لأن الرجعة إمساك لها بالنكاح، فكان (1)ويكون عائداً بنفس الرجعة على أصح القولين
تكن مطلقة فلم يطلقها، فقد وجبت عليه هذه الكفارة بنفس الرجعة، فلو  عوداً كما لو لم

 .طلقها عقيب الرجعة لم تسقط عنه الكفارة
فإن لم يراجعها حتَّ بانت منه نحو ت ِّوجها عاد حكم الظهار في النكاح البائن، ويكون 

لنكاح بنفس العقد عليها عائداً، ويل ِّمه الكفارة على أصح الأقوال في عود الصفة في ا
 .(2)البائن

وإذا ظاهر الكافر من امرأة فأسلمت عقيب الظهار فإن كان قبل الدخول؛ لم تل ِّمه 
 كان ال ِّوج أو وثنياً، لأنه لا تحل له المسلمة./  الكفارة، كتابياً 

وكذلك إن كانت مدخولًا بها، لأنها في الصورة الأولة تبِين بنفس الإسال ، وفي الثانية هي 
 . (3)ةجارية إلى بينون

 فإن أسلم ال ِّوج قبل انقضاء العدة؛ صار عائداً بنفس الإسال ، ول ِّمه الكفارة. 
وإن أسلم ال ِّوج، فإن كانت ال ِّوجة كتابية؛ فهو كما لو لم يسلم، لأن الفرقة لا تقع 

 بإسالمه، وإن كانت وثنية فإن كان قبل الدخول؛ بانت.
 عدة، ولم يكن عائداً.وإن كان بعد الدخول؛ وقعت البينونة على انقضاء ال

ولو مضى زمان يمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق؛ صار عائداً، وهكذا الحكم إذا كانا 
 .(4)مسلمين فارتد أحدها

                                                           

 (.10/349(، البيان )14/522(، نهاية المطلب )10/449(، الحاوي الكبير )417-4/416( المهذب )1)
 المراجع السابقة، الموضع نفسه.( 2)
 (.10/350(، البيان )4/417(، المهذب )7/218( الأ  للشافعي )3)
 المراجع السابقة، الموضع نفسه. (4)

 [ب3/102] 
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 فصل

ولو كانت ال ِّوجة أمة فاشتراها عقيب الظهار لم يكن عائداً، لأنه ينفسخ نكاحها، هذا 
 .(1)أصح الوجهين، والوجه الثانِ يكون عائداً 

بعد الظهار زمان يمكنه أن يطلقها فيه، فلم يطلق ثم اشتراها فقد صار عائداً، ولو مضى 
ول ِّمه الكفارة، فإذا اشتراها انفسخ النكاح، ولا تسقط الكفارة، ولا يحل له وطئها بملك 

 .(2)اليمين حتَّ يكفر على ظاهر نصه
هذه الأمة عن  وقد بينا أنه أصح الوجهين في الأمة المطلقة ثالثًا إذا ملكها، فلو أعتق

الكفارة أج ِّأه، ولا يعد في إج ِّائها عن الكفارة وإن وجبت بسببها، كما لو نذر إن ملك 
 . (3)رقبة فلله عليه أن يعتق رقبة فملك أمة فأعتقها، فإنه يج ِّيه ذلك

فلو ت ِّوجها بعدما أعتقها فهو على الطريقين في عود النكاح بعد الفسخ؛ هل يجري مجرى 
 لثالث، أو بعد البينونة فيما دون الثالث؟.عوده بعد الطالق ا

وإذا حكمنا بعوده فهل يصير عائداً بنفس العقد، أو بمضي زمان يمكن فيه الطالق؟ على 
 .(4)الوجهين

                                                           

 (.10/352البيان ) (،4/417المهذب ) (1)
 (.295/ 5الأ  ) (2)
 (.10/352(، البيان )4/417( المهذب )3)
 (.10/352البيان )انظر: و ، (295-294/ 5الأ  )والثانِ أصح لأنه نص الإما  في ( 4)
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 فصل

فلو قذفها وأتى في اللعان بلفظ الشهادة ونفى لفظ اللعن فظاهر منها، ثم أتى بلفظ اللعن 
ل زمان الإمكان بما يوجب الفرقة، فصار كما لو عقيب الظهار؛ لم يكن عائداً، لأنه شيَ 

 .(1)تلفظ فيه بالطالق
، لأنه اشتيل بسبب (2)وكذلك لو أتى بألفاظ اللعان كلها بعد الظهار على أصح الوجهين

الفرقة، وإن طال زمانه فهو كالطالق الرجعي، فإنه لا تحصل به الفرقة إلا بعد انقضاء 
 ق، فقال: فالنة بنت فالن الفالنية طالق.العدة، أو كما لو طول ألفاظ الطال

، لأن (3)فأما إذا قذفها عقيب الظهار ثم شرع في اللعان فإنه يصير عائداً بال خالف
القذف ليس بسبب الفرقة، وإنما وجب الحد ، وله إسقاطه بالبينة أو باللعان، فال يكون 

 .(4)القذف موجباً لل عان

                                                           

 (.9/354(، البيان )10/455ي الكبير )(، الحاو 5/146( الأ  للشافعي )1)
 (.10/353(، البيان )10/455(، الحاوي الكبير )5/146( الأ  للشافعي )2)
 (.10/353(، البيان )10/455الحاوي الكبير ) (3)
 (.10/353(، البيان )14/516(، نهاية المطلب )10/455(، الحاوي الكبير )5/146( الأ  للشافعي )4)
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 فصل/ 

، وفيه وجه أنه (1)صل العود فيه إلا بالوطء على ظاهر النصوإن كان الظهار مؤقتا؛ً لم يح
 .(2)يحصل بمضي زمانٍ يسَعُ الطالق

لنا أن إمساكها يحتمل أن يكون لانقضاء المدة، ويحتمل أن يكون الإمساك على ال ِّوجية، 
 فال ي ِّول الاحتمال إلا بالوطء. 

 .(3)فإن لم يطأها حتَّ انقضت المدة؛ فال ظهار ولا عود ولا كفارة

                                                           

(: الذي علقت مما سمعت في }يعودون لما قالوا{ 296/ 5الأ  ) في قال الشافعييد هذا، ظاهر النص لا يؤ ( 1)
[ أن المتظاهر حر  عليه مس امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطالق 3]المجادلة: 

ة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا الذي يحر  به ولا شيء يكون له مخرج من أن تحر  عليه به فقد وجب عليه كفار 
 .ولا أعلم له معنى أولى به من هذا، عاد لما قال فخالفه فأحل ما حر  أمسك ما حر  على نفسه أنه حالل فقد

[ وقت لأن يؤدي ما 3ومعنى قول الله تعالى }من قبل أن يتماسا{ ]المجادلة: : (297/ 5الأ  )في لشافعي ا لقا (2)
 .ة فيها قبل المماسةأوجب عليه من الكفار 

 (.14/519(، نهاية المطلب )10/457(، الحاوي الكبير )4/418(، المهذب )1/192( التنبيه )3)

 [أ3/103] 
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 فصل

وإن تظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات؛ ل ِّمه لكل واحدة كفارة إذا عاد، لأنه أفردها 
 .(1)بالظهار، فصار كما لو لم يظاهر غيرها

وكذلك إن ظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال: أنتن علي كظهر أمي، على أصح القولين، 
 .(4)دوأحم (3)، وبه قال مالك(2)وفي الثانِ: تجب كفارة واحدة

لنا أنه وحد الظهار والعود في حق كل واحدة، فصار كما لو أفردها، ويخالف إذا حلف  
عليهن يميناً واحدة، لأن الكفارة تجب لهتك حرمة اليمين، وهي واحدة، والكفارة هاهنا 

 .(5)تجب بالظهار والعود، وهو متكرر
ن قصد به التأكيد؛ ل ِّمه  وإن تظاهر من امرأته ثم تظاهر منها قبل أن كفر عن الأولى، فإ

كفارة واحدة، كما لو نوى بتكرر الطالق التأكيد، وإن قصد بالثانِ الاستئناف؛ ل ِّمه  
 .(7)، وبه قال أحمد(6)كفارتان على أصح القولين. والثانِ: يل ِّمه كفارة واحدة

 .لنا أنه لفظ يتعلق به تحريم ال ِّوجية فتكرر موجبه، كالطالق
قولي أحد الطريقين. والقول الثانِ: أنه ظهار واحد، وهو وإن أَطلَق فكذلك على أصح 

 .(8)الطريق الثانِ

                                                           

شرح السنة  ،(10/185(، الحاوي الكبير )4/418(، المهذب )1/192(، التنبيه )1/203( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.384/  7(، السنن الكبرى للبيهقي )245/  9للبيوي )

( شرح السنة للبيوي 10/185(، الحاوي الكبير )4/418(، المهذب )1/192(، التنبيه )1/203الم ِّنِ ) ( مختصر2)
(9  /245.) 
 (.51/  6(، الاستذكار لابن عبد البر )559/  2( الموطأ )3)
 (.151/  9(، الإنصاف للمرداوي )260/  1( القواعد لابن رجب )4)
شرح السنة  ،(10/185(، الحاوي الكبير )4/418(، المهذب )1/192(، التنبيه )1/203( مختصر الم ِّنِ )5)

 (.245/  9للبيوي )
 (.14/498(، نهاية المطلب )10/398(، الحاوي الكبير )4/419(، المهذب )5/279( الأ  للشافعي )6)
 (.151/  9(، الإنصاف للمرداوي )389/  2( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )7)
 (.10/185الحاوي الكبير ) (،4/418المهذب ) (8)
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 لنا أن لفظ الأول والثانِ سواء، فيجب أن يستويا في الحكم إذا لم يوجد مييراً، كالطالق. 
ولا وجه لمن قال: إن الطالق قوي ي ِّيل الملك، والظهار ضعيف، فإن الكال  في مقتضى 

ولا أيضاً لقول من قال: إن الطالق له عدد يملكه، والظهار لا اللفظ مع ضعفه أو قوته. 
عدد له يملكه في الظاهر، لأن الظهار ما أوجب من حيث إنه مملوك له، بل من حيث أنه 

 .(1)قول منكر وزور، فيكون موجبه يتكرر
 وهذه الأقسا  إذا والى بين لفظي الظهار، فأما إذا لم يوال، فإن كف ر عن الأول؛ كف ر عن

 . (2)الثانِ، وإن لم يكفر عن الأول، فهل يج ِّيه كفارة واحدة؛ على قولين
ولو قال: لإحدى زوجتيه إن تظاهرت منك فالأخرى علي كظهر أمي، ثم تظاهر من 
الأولى وأمسكها؛ ل ِّمه كفارتان، لأنه وجد الظهار في كل واحدة منهما والعود، وإن كان 

 .(3)أحدها شرطاً في الآخر
معها، أو أنت شريكتها، أو أنت  / هو من واحدة ثم قال للأخرى: أشركتك ولو تظاهر 

كهي، ونوى به الظهار؛ كان مظاهراً منها، لأنه لفظ يقتضي التحريم نوى به ما يحتمله؛ 
 .(4)فثبت موجبه، ككناية الطالق

                                                           

 (.10/185(، الحاوي الكبير )4/418(، المهذب )1/192التنبيه ) (1)
 .(10/398الحاوي الكبير ) ،(4/419( المهذب )2)
 (.14/501(، نهاية المطلب )10/398(، الحاوي الكبير )4/419( المهذب )3)
 (.14/501(، نهاية المطلب )4/419( المهذب )4)

 [ب3/103] 
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 فصل

رُ رقََـبَةٍ }فَـتَحْرِّيإذا وجبت الكفارة بوجود العود حر  عليه وطئها حتَّ يكفر لقوله تعالى: 
 .(1)مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَـتَمَاسَّا{

وروي عن ابن عباس أن رجاًل ظاهر من زوجته ثم وطئها قبل أن كفر، فقال له صلى الله 
 .(2)را حتى تكف ِّ اعتزلهْ عليه وسلم: 

ويمنع من تقبيلها والتلذذ بها على أصح الوجهين، لعمو  تحريم التماس، فإن وطئ قبل 
 رة لازمة في ذمته.التكفير أثم، والكفا

 .(3)وقال بعض العلماء: تسقط عنه
 .(4)وقال مجاهد: يجب بالوطء كفارة ثانية

كفارة، والله   ب وجولا، ولم يسقطها ثانية، (5)اعتزلها وكفرلنا قوله صلى الله عليه وسلم: 
 أعلم.

                                                           

 (.3ة : آية )( سورة المجادل1)
( والترمذي أبواب الطالق واللعان عن رسول 2223ح235/  2( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في الظهار )2)

( والنسائي كتاب الطالق 1199ح503/  3الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر )
حيح. وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو (. وقال الترمذي: حسن ص3458ح167/  6باب الظهار )

قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول 
 عبد الرحمن بن مهدي.

 (.9/579(، الحاوي الكبير )1/204( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.433/  9(، فتح الباري لابن حجر )243/  9(، شرح السنة )237/  7( أحكا  القرآن لابن العربي )4)
 ( تقد  تخريجه قبل تعليقين.5)
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 باب كفارة الظهار

ن لم يجد الرقبة، أو إطعا  وكفارته عتق رقبة مؤمنة لمن وَجَد، أو صيا  شهرين متتابعين لم
}فَـتَحْرِّيرُ ستين مسكيناً لمن عج ِّ عن الصيا ، فهي مرتبة على هذه الأقسا ، لقوله تعالى: 

يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتـَتَابِّعَيِّْْ{، (1)رقََـبَةٍ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَـتَمَاسَّا{ }فَمَنْ لَمْ ، (2)}فَمَنْ لمَْ يجِّدْ فَصِّ
ت ِّ   .(3)يَْ مِّسْكِّينًا{يَسْتَطِّعْ فإَِّطْعَامُ سِّ

رقبة فاضاًل عما  بهفوجود الرقبة أن لا تستيرقها حاجتُه إذا ملَكها، وإن وجد ما لا يشتري 
 يحتاج إليه لقُوْته أو كسوته أو مسكنه، أو بضاعة يحتاج إليها. 

والضابط لذلك أن يكون له مال يحر  عليه معه أخذ ال ِّكاة، فإذا فضل عن ذلك ووجد 
إليها؛ ل ِّمه العتق، وإن كان ثيابًا أو دوراً ورقبة ت ِّيد قيمتها على ما يحتاج  رقبة لا يحتاج

 إليه؛ ل ِّمه بيع هذه الأعيان، ولم ينتقل إلى الصيا ، بل يشتري رقبة يعتقها.
فأما إذا كان له رقبة لا يستيني عن خدمتها، بأن كان كبيراً أو مريضاً أو ممن لا يخد  

 .(4)نفسه؛ لم يل ِّمه عتقها
: يل ِّمه إعتاقها وهو محتاج إليها، وانفرد مالك بإيجاب صرفه (6)ومالك (5)ال أبو حنيفةوق

 ها. ئفي شرا
وإن كان من أوسط الناس فأقيس الوجهين أنه لا يل ِّمه لوجود حاجته، لأن ما تستيرقه 
الحاجة كالمعدو ، كالماء الذي يحتاج إليه لعطشه، فإنه كالمعدو  في جواز الانتقال إلى 

 . (7)لالبد

                                                           

 (.3( سورة المجادلة : آية )1)
 (.4( سورة المجادلة : آية )2)
 (.4( سورة المجادلة : آية )3)
 (.17/367)المجموع شرح المهذب (، 4/422(، المهذب )1/292( مختصر الم ِّنِ )4)
 (.282/  1(، اللباب في شرح الكتاب )114/  4ئق شرح كن ِّ الدقائق )( البحر الرا5)
 (.101/  7(، الذخيرة للقرافي )280/  3(، أحكا  القرآن لابن العربي )326/  2( المدونة الكبرى )6)
 (.10/361(، البيان )4/422( المهذب )7)
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 . (1)وإن كان ممن جرت عادته بخدمة نفسه؛ ل ِّمه عتقها، لأنه مستينٍ عنها
فإن كان له مال غائب، فإن لم يكن عليه ضرر في تأخير الكفارة، ككفارة القتل أو الوطء 

 . (2)لم يج ِّ أن ينتقل إلى الصيا ، لأنه قادر على الإعتاق من غير ضرر /في شهر رمضان؛ 
في تأخير التكفير، كالمظاهر؛ جاز له أن يكفر بالصيا ، ثم يطأ، لأن وإن كان عليه ضرر 

 .(3)في انتظار حضور المال إضراراً به في تأخير الوطء

                                                           

 (.10/361(، البيان )4/422( المهذب )1)
 (.10/361(، البيان )14/560لمطلب )(، نهاية ا4/422( المهذب )2)
 (.8/297(، روضة الطالبين )10/498(، الحاوي الكبير )4/423( المهذب )3)

 [أ3/104] 
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 فصل

وإن اختلف حاله من حين وجبت الكفارة عليه إلى حين الأداء، والاعتبار بحال الأداء 
 .(2)حمد، وبه قال أ(1)على أصح الأقوال الثالثة، والثانِ بحال الوجوب

فلو كان موسراً ثم أعسر؛ لم يُجْ ِّهِ إلا العتق، ولو كان معسراً ثم أيسر؛ لم يل ِّمه إلا الصو ، 
 والثالث بأغلظ الحالين.

لنا أنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبرت بحال الأداء، كالوضوء، ويخالف الحدَّ؛ 
 فإنه لا يجوز ال ِّيادة عليه.

أج ِّأ، وكان أولى، والحج معتبر بحال الأداء أيضاً، ومن ل ِّمه  فلو أعتق مَن فرضُه الصيا ؛
الحج وهو صحيح ثم زَمِن؛ جاز له أن يستنيب، ويخالف العبد إذا أعتق بعد الظهار، 

 .(3)والعود اليسير، لأنه لم يكن مخاطباً بالإعتاق لفقد الأهلية؛ فلم يعتبر

                                                           

 (.10/363( و)4/103(، البيان )4/55(، الحاوي الكبير )4/423(، المهذب )1/193( التنبيه )1)
(، 53/  3( )188/  2لأبي يعلى )( هذا في أظهر الروايتين، وهو ظاهر كال  الخرقي. انظر: المسائل الفقهية 2)

 (.39/  8(، الميني لابن قدامة )471/  1الهداية لأبي الخطاب )
 (.10/363(، البيان )4/55( الحاوي الكبير )3)
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 فصل

 .(1)ولا يج ِّئ في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة
؛ أنه تج ِّئ (4)، وحكي عن النخعي وعطاء(3)والثوري والأوزاعي (2)وقال أبو حنيفة

 .(5)الكافرة
فيه الإيمان، ككفارة القتل وإطالقها في كفارة الظهار؛ محمول  فاشترطلنا أنه تكفير بعتق، 

على المقيد على كفارة القتل، كما حمل إطالق الشهود في موضع على تقييده بالعدالة في 
 ع آخر. موض

منها معتقها أو الحاكم أو ترجم  يفَقَهفلو أعتق أعجمية فوصفت الإسال  بأي لية كانت 
عنها عدلان؛ أج ِّأ، لأنها كاملة الرق سليمة الخلق، فهي كالعربية، فإن أعتق صييرة تبعت 

 .(6)أحد أبويها في الإسال ؛ أج ِّأه. وقال بعض العلماء: لا يجوز
 رج ال َِّّمِنةيخالرق محكو  بإسالمها؛ فأج ِّأه إعتاقها كالبالية، و  لنا أنها سليمة الخلق كاملة

لأنها ناقصة الخلْق، والخرساء إذا علم إسالمها بأحد أبويها، أو أشارت إشارة يفهم منها 
 .الإسال ؛ كفى ذلك في ثبوت إسالمها وأج ِّأه

                                                           

(، نهاية 10/462(، الحاوي الكبير )4/423(، المهذب )1/193(، التنبيه )5/57( و)4/210( الأ  للشافعي )1)
 (.10/363(، البيان )14/524المطلب )

(، 1/280(، اللباب في شرح الكتاب )4/120(، البحر الرائق )2/493( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )2)
 (.7/3المبسوط للسرخسي )

(، البيان 10/462(، الحاوي الكبير )339/  6(، المحلى )493/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )3)
 (.248/  9(، شرح السنة )10/363)
 (.10/363(، البيان )10/462(، الحاوي الكبير )339/  6لى )( المح4)
 (.248/  9( واتفقوا على أنه لا يج ِّئ المرتد. شرح السنة )5)
 (.10/364(، البيان )1/204( مختصر الم ِّنِ )6)
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نبي صلى ولا يشترط أن تصلي معه على أظهر الوجهين، لأن الخرساء التي حضرت عند ال
الله عليه وسلم مع مالكها قال: علي عتق رقبة. فاختبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانها 
فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال: من أنا، فأشارت أنك رسول الله صلى الله 

 ، ولم يشترط مع ذلك أن تصلي.(1)أعتقها فإنها مؤمنةعليه وسلم، فقال: 

                                                           

( من حديث معاوية بن الحكم 33ح381/ 1( رواه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكال  في الصالة )1)
 ضي الله عنه بلفظ: فقالت: في السماء. فليس في الحديث أنها خرساء!!السلمي ر 
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 فصل

التي تضر بالعمل ضرراً بيِ ناً، لأن القصد من العتق / رقبة سليمة من العيوب ولا يج ِّئ إلا 
تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف، ولا يحصل ذلك ممن به ما يضر من العمل ضرراً 

 . (1)بيِ ناً 
 فإن أعَتق أعمى لم يْج ِّهِ لما ذكرناه. 

 .(2)وقال داود: يج ِّئ
 فيه ما يقع عليه الاسم، كالطعا  إذا كان مسوساً. لنا أنها آخر ما يكفر به فال يج ِّئ

 وكذا إن أعتق مقطوع اليد أو الرجل؛ لم يج ِّه.
 .(3)وقال أبو حنيفة: يج ِّيه

وكذا لو كانت مقطوعة اليدين أو إحدى الرجلين؛ كل واحدة من جانب، فأما إن كانتا 
 .(4)من إحدى الجانبين؛ فإنها لا تج ِّئ
إحدى الرجلين يضر بالعمل ضرراً بيناً فمنع الإج ِّاء كما لنا أن ذهاب إحدى اليدين أو 

 ن، ويخالف العور، فإنه لا يضر بالعمل ضرراً بيناً.مِ ال َِّّ 
وإن كانت مقطوعة الأصابع الإبها  والسبابة والوسطى؛ لم يج ِّه، لأنها تفوت بكل واحدة 

 منفعة اليد. 
 .(5)بها منفعة اليدوإن كانت المقطوعة الخنصر والبنصر؛ أج ِّأه، لأنه لا يفوت 

وإن قطعت الخنصر والبنصر، فإن كانا من يد واحدة؛ لم يج ِّه، لأنه فات بفواتها منفعة 
 اليد.

                                                           

 (.10/370(، البيان )3/433(، الحاوي الكبير )4/423(، المهذب )1/193( التنبيه )1)
 (.340/  6(. وانظر: المحلى بالآثار )10/370( قال العمرانِ: وهو قول كافة العلماء إلا داود. البيان )2)
 (.109/ 5(، بدائع الصنائع )343/ 2(، تحفة الفقهاء )198/ 3بانِ )( المبسوط للشي3)
( جاء بعدها زيادة أظنها اختالط في النقل وتكرير من الناسخ والله أعلم، وهي: لنا أن ذهاب إحدى اليدين أو 4)

 إحدى الرجلين كلُّ واحدة من جانب، فأما إن كانتا من إحدى الجانبين فإنها لا تج ِّئ.
 (.370-10/367(، البيان )504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424(، المهذب )1/193)( التنبيه 5)

 [ب3/104] 



 

 456 

 

 وإن كانت أصبعاً واحدة من يد؛ أج ِّأت، لبقاء منفعة اليدين.
وإن قطعت من أصبع أنملتان، فإن كان السبابة أو الوسطى؛ لم يج ِّه، لأنه فات بها منفعة 

 .(1)ن الخنصر أو البنصر؛ أج ِّأ، لأنه لا ي ِّيد على فواتهاالأصابع، وإن كا
وإن فقدت أنملة واحدة، فإن كانت من الإبها ؛ لم يج ِّه، لأنه يفوت بها منفعة الإبها ، وإن  
كانت من غير الإبها  من الأصابع الأربع؛ لم يمنع الإج ِّاء، لأن منفعتها باقية، فتكون  

 كالأصابع القصار.
كان عرجاً كبيرا؛ً لم يج ِّه، لأنه يضر بالعمل ضرراً بيناً، وإن أعتق   ولو أعتق أعرجاً فإن

 أخرس لا يفهم الإشارة؛ لم يج ِّه، وإن كان يعقل بالإشارة؛ أج ِّأه على أصح الطريقين.
 .(2)والطريق الثانِ: إن كان مع الخرس صمم؛ لم يج ِّه، وإن لم يكن صمم؛ أج ِّأه

 ذا لم تعقل إشارته كان كالمجنون.لنا أنه إذا عُقلت إشارته كان كالناطق، وإ
ولا يج ِّئ عتق المجنون، لأن الجنون يضر بالعمل ضرراً بيناً، هذا إذا كان جنونه مطبقاً، أو  

 .(3)كان أكثر من إفاقته، لأن الحكم لليالب أبداً 
 .(4)ويج ِّئ من به برص، لأنه لا يضر بالعمل

 .(5)وكذلك الَأمَة الرتقاء
 صح عتقه، لأنه لا يعلم وجوده، ولا ينقص ملكه. ولا يج ِّئ عتق الجنين، وإن 

ولو أعتق الحامل؛ أج ِّأه، وتبعها حملها، لأنه في حكم الج ِّء منها، ولهذا لا يصح استثناؤه 
 /.(6)في بيعها، فلأن لا ينفرد عنها في العتق أولى

                                                           

 (.10/367(، البيان )504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424(، المهذب )1/193( التنبيه )1)
 (.10/367(، الحاوي البيان )425-4/424( المهذب )2)
 (.10/367(، البيان )15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424( المهذب )3)
 (.370-10/367(، البيان )504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424( المهذب )4)
 (.370-10/367(، البيان )504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424(، المهذب )1/193( التنبيه )5)
 (.370-10/367(، البيان )15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424( المهذب )6)

 [أ3/105] 
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ح قولي ولو أعتق عبداً غائباً لا يعرف خبره؛ لم يج ِّه عن الكفارة، ولا تل ِّمه فطرته على أص
القول الثانِ يج ِّئه عن الكفارة، وتل ِّمه فطرته، والطريق الثانِ لا يج ِّئه عن و أحد الطريقين، 

 الكفارة قولًا واحداً، وتجب فطرته.
لنا أن ذمته مرتهنة بالكفارة يقيناً، فال يبرأ منها بإعتاق من يشك في بقائه، فأما اليائب 

 .(1)ة الحاضرالذي يعرف خبره؛ فإعتاقه يج ِّئه، لأنه بمن  ِّل
 .(2)ولو أعتق زمِناً أو مريضاً لا يرجى برؤه؛ لم يج ِّه، لعد  تمكنها من التصرف

 .(4)الخلق الذي لا يطيق العمل (3)وكذلك نضو
ولو أعتق طفاًل صييراً أو مريضاً يرجى برؤه؛ أج ِّأه، لأنه يحصل بعتقهما المقصود من 

 .(5)التمكين من التصرف

                                                           

 (.370-10/367(، البيان )504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424( المهذب )1)
 (.504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424(ا لمهذب )2)
( النضو: المه ِّول من الإبل وغيرها، وفي الإبل أكثر، والثوب النضو هو الخلِق المهترئ، ومن السيوف ما لم ينصل 3)

 (.98/ 40س )ويريش ويعقب. تاج العرو 
 (.370-10/367(، البيان )425-4/424(، المهذب )1/193( التنبيه )4)
 (.370-10/367(، البيان )504، 15/324(، الحاوي الكبير )425-4/424(، المهذب )1/193( التنبيه )5)
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 فصل
 .(1) يُجْ ِّهِفإن أعتق أ  ولده؛ لم 

 .(2)وقال طاووس وعثمان البتي: يج ِّئه
لنا أن عتقها مستحق بسبب سابق على التكفير، فلم يج ِّه، كما لو قال لعبده: إن دخلت 

 الدار فأنت حر، ثم نوى عند دخوله الدار عتقه عن الكفارة؛ فإنه لا يج ِّئه.
 .(3)وكذلك إن أعتق مكاتبا؛ً لم يج ِّه

ا لم يكن أد ى من مال كتابته شيئاً، فإن كان قد أدى شيئاً لم وقال أبو حنيفة: يج ِّئه إذ
 .(6)، ورواية عن أحمد(5)، وبه قال الليث بن سعد(4)يج ِّه

 .(7)وقال أبو ثور: على الحالين
لنا أن عتقه مستحق بسبب سابق على نية الكفارة؛ فلم يج ِّه، كعتق أ  الولد، بخالف 

 القِن.
 .(8)ليه بالشراء ونوُي عتقُه عن الكفارةولا يج ِّئه من اشتري ممن يعُتَق ع

 .(9)وقال أبو حنيفة: يج ِّئه

                                                           

 (.10/373(، البيان )19/274( و)14/530(، نهاية المطلب )10/472( الحاوي الكبير )1)
 9(، شرح السنة )494/  2(، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )12752(466/  3أبي شيبة )( مصنف ابن 2)

 (.600/  11(، فتح الباري لابن حجر )10/472(، الحاوي الكبير )248/ 
 (.10/373(، البيان )14/529(، نهاية المطلب )15/328( الحاوي الكبير )3)
 (.459/ 10(، البناية شرح الهداية )612/ 2( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )4)
 (.600/  11(، فتح الباري لابن حجر )312/  5(، أحكا  القرآن للجصاص )597/  1( المدونة الكبرى )5)
 (.552/  9( الميني لابن قدامة )6)
 (.600/  11(، فتح الباري لابن حجر )10/373(، البيان )312/  5( أحكا  القرآن للجصاص )7)
 (.600/  11(، فتح الباري )10/374( البيان )8)
 (.312/  5(، أحكا  القرآن للجصاص )494/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )9)
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لنا أن عتقها مستحق بسبب سابق وهو القرابة؛ فال يج ِّئ عن الكفارة، كأ  الولد، وإنما 
 يج ِّئ عن كفارة بائعها، لأن عتقها غير مستحق عليه.

 .(1)ة، كعتق أ  الولدولا يج ِّئ إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتقه فأعتقه ناوياً عن الكفار 

                                                           

 (.10/374(، البيان )14/529( نهاية المطلب )1)
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 فصل

؛ لم يج ِّه على أصح الوجوه الثالثة، وفي الثانِ بباقيهمافإن عتق نصف عبدين وهو معسر 
 .(1)يج ِّئه، وبه قال أحمد

 .(2)وفي الثالث: يج ِّئه إن كان باقيهما حراً، وإن كان عبدا؛ً لم يج ِّه
، كالمد الواحد إذا دفعه إلى صرفه إلى واحد في الكفارة لم يج ِّ صرفه إلى اثنينلنا أن ما جاز 

 اثنين.
 .(3)وكذلك في ال ِّكاة لا يجوز نصفا شاتين عن شاة

                                                           

(, 112/  2(، العدة شرح العمدة )186/  2(، المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )151/  1( مختصر الخرقي )1)
 (.162/  9اف للمرداوي )الإنص

(، البيان 3/130(، نهاية المطلب )6/51(، الوسيط للي ِّالي )1/193(، التنبيه )5/282( الأ  للشافعي )2)
(10/380.) 
 (.3/130(، نهاية المطلب )486-10/485( الحاوي الكبير )3)
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 فصل

بيناً، ويخالف الأضحية، حيث لا يج ِّئ ج ِّأه، لأنه لا يضر بالعمل ضرراً ؛ أوإن أعتق أعور
فيها الأعور، لأن فيها اللحم، والعور يؤثر في تنقيص لحمها، لأنه يقَصد في الرعي من 

والتكميل من الضرر على / ، والمقصود في الكفارة تكميل الأحكا ، (1)الأعورالجانب 
 .(2)التما 

 . (3)وإن أعَتق أجدعَ أو مقطوعَ الأذن؛ أج ِّأه
 : مقطوع الأذن لا يج ِّئ.(5)وزفر (4)وقال مالك

 عن مالك أن مقطوع الأذن لا يج ِّئ. (6)وحكى في المهذب
؛ فال يمنع الإج ِّاء، ووجوب الدية فيها لا يمنع، بدليل لنا أن ذلك لا يضر بالعمل ضرراً بيِ ناً 

 الخصي.
عتق الأحمق، وهو الذي يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه، لأنه لا يضر  ويج ِّئ

 بالعمل.
 .(7)وكذلك ولد ال ِّنا يج ِّئ عتقه

 .(8)وقال ال ِّهري والأوزاعي: لا يج ِّئ

                                                           

 (.10/367(، البيان )12/286(، الحاوي الكبير )4/424(، المهذب )5/282( الأ  للشافعي )1)
 (.10/495(، الحاوي الكبير )4/429( المهذب )2)
 (.10/369(، البيان )15/325(، الحاوي الكبير )4/426( المهذب )3)
 (.484/  14(، البيان والتحصيل )328/  2( المدونة الكبرى )4)
 (.7/  7( المبسوط للسرخسي )5)
 (.4/426( المهذب )6)
 (.10/370(، البيان )10/494(، الحاوي الكبير )4/426( المهذب )7)
فتح  ،(10/370(، البيان )10/494(، الحاوي الكبير )553/  9(، الميني لابن قدامة )4/426( المهذب )8)

 (.601/  11الباري لابن حجر )

 [ب3/105] 
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 الرشدة. لنا أنها رقبة كاملة الخلق؛ فأج ِّأ عتقها، كولد 
 .(1)ولد الزنا شر الثلاثةوأما قوله صلى الله عليه وسلم: 

فقيل: إن المراد به أن نسبه ضائع لا يستدرك، وها يستدركان ذنبهما بالتوبة، ويحتمل أنه 
 .(2)الثالثة أولى منهم ليخرج من الخالف عنى بهذا واحداً بعينه وغيرها ولا

 .(3)ضران بالعمل ضرراً بيِ ناً ويج ِّئ عتق المجبوب والخصي، لأنهما لا ي

                                                           

( في رواية: قال 59، 57/  10( وزاد البيهقي )3963( أخرجه أبو داود كتاب العتق باب في عتق ولد ال ِّنا )1)
 (. 672ح281/  2ني إذا عمل بعمل أبويه. وصححه الألبانِ في السلسلة الصحيحة )سفيان: يع

 (.10/370(، البيان )554/  9(، الميني لابن قدامة )10/495( الحاوي الكبير )2)
 (.10/370(، البيان )15/326(، الحاوي الكبير )1/292(، مختصر الم ِّنِ )5/282( الأ  للشافعي )3)
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 فصل

ويج ِّئ عتق المرهون إذا حكمنا بصحته، ولا يقف عتقه على أداء الدين على أصح 
الوجهين، وإنما ينفذ عتقه فيه ونطالبه بقضاء الدين أو جعل قيمته رهناً إن كان الدين لم 

لجناية حكم عتقه إذا حكمنا بصحته، وحكم أرش ا يج ِّئهيحل، وكذلك عتق العبد الجانِ 
 .(1)دين المرتهن

ويج ِّئ عتق المدبر والمعلق عتقه على صفة، لأنها رقبة سليمة الخلق كاملة الرق، فهما  
 . (2)كالعبد القن

ولو كان مظاهراً فقال ل ِّوجته: إن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة ظهاري، 
ارة ظهاره بعد وجود فوطئها ل ِّوجته، وأعتقه عن كفارة ظهاره؛ أج ِّأه، لأنه أعتقه عن كف

 .(3)سببها، فصار كما لو لم يعلق ذلك بالوطء
 قال الشيخ الإما : وصورة هذا أن يكون الظهار مؤقتاً.

اً إلا بالوطء، أو ظاهر رجعية؛ فإن العود لا يحصل فيها بانقضاء دائعوقلنا: لا يكون فيه 
 العدة. 

                                                           

 (.10/372(، البيان )18/116(، الحاوي الكبير )4/426(، المهذب )5/281( الأ  للشافعي )1)
 (.10/374(، البيان )18/116(، الحاوي الكبير )4/427( المهذب )2)
 (.10/276(، البيان )14/409(، نهاية المطلب )4/428(، المهذب )5/281( الأ  للشافعي )3)
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 فصل

وي عتق الجميع عن الكفارة، وهو موسر إذا كانت بينه وبين آخر رقبة، فعتق نصيبه منها ين
بقيمة نصيب شريكه؛ عتق جميعه جملة على أصح الوجهين، وأج ِّأه عن الكفارة، وهو 

 .(1)ظاهر المذهب
واستحقاق السراية في النصف لا يمنع الإج ِّاء، لأن نية الكفارة قارنت سبب الاستحقاق، 

قد  على نية الكفارة، تتحقاق بخالف المكاتب وأ  الولد، وشراء القريب، فإن سبب الاس
حر عن كفارتي، ونوى ذلك /  فال يج ِّئه، وصار كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت

حين قال، ثم دخل؛ فإنه يج ِّئه، ويخالف ما لو نوى عند عقد الكتابة أنه يعتق عن 
الكفارة، لأن عتق المكاتب صار مستحَقاً بعوض، والعتق المستحق بالعوض لا يقع عن 
الكفارة، ولأن عتق المكاتب وقع عن الكتابة أصاًل، وعتق نصيب الشريك وقع تبعاً لعتق 

 نصيبه، ويثبت للأصل من الحكم ما لا يثبت للتبع.
 وإن أعتق نصيب الشريك وقع تبعاً لعتق الكفارة.

فإذا تقرر المذهب فقد قال أبو حنيفة: لا يج ِّئه عتق العبد المشترك عن كفارته معسراً كان 
 .(2)و موسراً أ

لنا أن هذا العتق لا يتبعض، لأنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس اللفظ، فيصير معتقاً 
 لجميعه. 

سر بها؛ جاز، كما لو أعتق بعض عبده يولو وقع متبعضاً بأن كان معسراً بعتقه باقيه ثم أ
 .(3)اليو  وبعضه غداً 

 

                                                           

 (.17/371)لمهذب المجموع شرح ا(، 10/378(، البيان )4/428( المهذب )1)
 (.113/  4(، البحر الرائق )180/  3(، الاختيار لتعليل المختار )12/  7( المبسوط للسرخسي )2)
 (.10/378(، البيان )19/209( و)14/539(، نهاية المطلب )4/428( المهذب )3)

 [أ3/106] 
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 فصل

؛ أج ِّأه عن الكفارة، وكان العبد إذا قال لييره: أعتق عبدك عن كفارتي بكذا، فأعتقه
داخاًل في ملك المستدعي بال خالف، لكن اختلف أصحابنا في طريقه، فمنهم من قال: 

 يدخل في ملكه بالاستدعاء، وهو ضعيف، لأن الإيجاب هو الناقل للملك، ولم يوجد.
 ه.ومنهم من قال: يسري في الإعتاق انتقال الملك، ويعتق بتمامه، وهو ضعيف لما قدمنا

ومنهم من قال: يقع الملك عقيب الإيجاب بالإعتاق، ولم يترتب العتق عليه، وهو 
 .(1)الصحيح، ووجهه أن الاستدعاء تضمن القبول والإعتاق

وتضمن الإيجاب والبيع ينعقد بالاستيجاب والإيجاب، كما إذا قال له: بعني، فقال: 
لمالكه ابتداء: أعتقه عنك بألف؟ بعتك، فيعقبه الملك، ثم يعقبه العتق، فصار كما لو قال 

 .(2)فقال: نعم، أو قبلت
يملك  الضيف متَّأن مثال هذا الاختالف اختالف أصحابنا في  (3)وذكر صاحب الشامل

 الطعا .
قال الشيخ الإما : وعندي لا معنى لدعوى حصول الملك في المأكول بحال، وإنما هو إذن 

 في الإتالف.
الملك ينتقل إلى المعتق عنه، وإنما نظير مسألة الطعا  إذا  قال الشيخ الإما : وفي مسألتنا

قال له: أعتق عبدك عليك وعلي ألف، فلو استدعى إعتاقه بيير عوض فأعتقه عنه دخل 
 في ملكه، وعتق عليه.

                                                           

 (.6/440(، البيان )14/543( و)14/472(، نهاية المطلب )4/429( المهذب )1)
 (.14/543(، نهاية المطلب )4/429( المهذب )2)
 .279-278، ل5الشامل، مخطوط ج( 3)
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وقال أبو حنيفة: إذا لم يشرط العوض كان هبة لم يوجد شرطها، وهو القبض؛ فال يملكه، 
 .(2)وهو رواية عن أحمد/ ، (1)ولا يعتق عليه، ولا يج ِّئه

لنا أنها رقبة يج ِّئ عتقها عن كفارة المعتق، فإذا أعتقها عن غيره بإذنه أج ِّأه، كما لو شرط 
 ض.و الع

وتحقيقه: إن استدعي العتق بعوض جُعل كالبيع المقبوض، فاستدعاؤه بيير عوض يجعل  
ي؛ وبين أن يقول: أعتقه كالهبة المقبوضة، ولا فرق بين أن ينوي عتقه عن كفارة المستدع

 عن كفارتك.
ولو أعتقه عنه غيره بيير أمره وهو حي؛ لم يقع العتق عنه، وإنما يقع عن المعتق عنه والولاء 
له، وحكى أصحابنا عن مالك أنه إن كان عن واجب وقع عنه، كما لو قضى دينه بيير 

 .(3)إذنه
ير إذنه، كالحج، بخالف قضاء لنا أنه عبادة من شرط صحتها النية، فلم يصح عن الحي بي

 الدين؛ فإنه ليس بعبادة. 
أما إذا كان المعتق عنه ميتاً، فإن أعتق عنه من أوصى إليه به من ولي أو أجنبي وقع عنه 

 .(4)واجباً كان أو تطوعاً، لأنه نائب عنه
ولو أعتق عنه وليه بيير أمره، فإن لم يكن على الميت عتق واجب؛ لم يقع عنه، ولو تصدق 

 عنه بيير إذنه؛ وصل إليه.
والفرق بينهما: أن العتق يقتضي الولاء، وهو لحمة كلحمة النسب، فال يلتحق به بيير 

 رضاه، والصدقة بخالفه، ولأنه لا حاجة به إليه.

                                                           

 (.20/  7( المبسوط للسرخسي )1)
/  8(، الميني لابن قدامة )473/  1(، الهداية لأبي الخطاب )116/  2( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )2)

 (.184/  8(، الإنصاف للمرداوي )40
 (. 66/  3(، التمهيد لابن عبد البر )164/  5، الاستذكار لابن عبد البر )(597/  1( المدونة الكبرى )3)
 (.8/250(، البيان )15/335(، الحاوي الكبير )1/293( مختصر الم ِّنِ )4)

 [ب3/106] 
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وإن كان عليه عتق واجب، فإن كانت معينة كالرقبة في كفارة القتل والظهار، والوطء في 
 ه وقع عنه، لأنه نائب عنه في ماله وأداء واجباته.شهر رمضان أو منذورة فأعتق عن

فإن كانت الكفارة على المجي ِّ ككفارة اليمين فأطعم أو كسا؛ أج ِّأه، وإن أعتق وقع عنه في 
 أصح الوجهين، لأنها تتعين بالفعل؛ فأشبهت المعينة.

لما قدمته  ولو أعتق عنه أجنبي بيير إذنه، لم يقع عنه واجباً، كان عليه العتق أو غير واجب،
 .(1)من الفرق بين الصدقة والعتق

                                                           

 (.8/250(، البيان )15/336(، الحاوي الكبير )1/293( مختصر الم ِّنِ )1)
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 فصل

فإن لم يجد الرقبة ولا بدلًا عنها؛ ينتقل إلى الصو ، فيل ِّمه أن يصو  شهرين متتابعين، لقوله 
يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتـَتَابِّعَيِّْْ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَـتَمَاسَّا{تعالى:   .(1)}فَمَنْ لَمْ يجِّدْ فَصِّ

صا  شهرين هالليين، تامين كانا أو ناقصين، لقوله تعالى: فإن دخل فيه لأول هالل؛ 
}  . (2)}يَسْألَُونَكَ عَنِّ الْأَهِّلَّةِّ قُلْ هِّيَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ وَالحَْج ِّ

، فتبين أن (3)"، وحبس إبهاميه في الثالثةالشهر هكذا وهكذاوقال صلى الله عليه وسلم: "
شهرٍ؛ صا  الشهر الذي بعده، ثم أتَ الأول من الشهر قد يكون ناقصاً، فإن صا  في أثناء 

، (4)"فإن غمَّ عليكم فعدوا ثلاثيْ يوماً الثالث ثالثين يوماً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
 فجعل عند عد  الرؤية ثالثين يوماً.

 فإن جامع في ليالي الصيا  عامداً، أو في الصو  ناسيا؛ً لم يل ِّمه الاستئناف.
 .(5)يقطع تتابعه /وقال أبو حنيفة: 

لنا أنه لم يبطل صومه، فال ينقطع تتابعه، كما لو جامع غير المظاهر منها في خالل 
 . (6)الإطعا 

                                                           

 (.4( سورة المجادلة : آية )1)
 (.189( سورة البقرة : آية )2)
 3( رواه البخاري كتاب الصو  باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا )3)

( ومسلم كتاب الصيا  باب وجوب صو  رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل، وأنه إذا غم في أوله 1908ح34/ 
 (.2551ح122/  3أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثين يوماً )

 ( ج ِّء من الحديث السابق، وقد تقد  تخريجه.4)
( 124/  2(، وانظر: مختصر اختالف العلماء للطحاوي )115/  4( اتفاقاً كما في البحر الرائق لابن نجيم )5)

 (.151/  3والمبسوط للسرخسي )
 (.10/387لبيان )(، ا4/89(، نهاية المطلب )6/486(، فتح الع ِّي ِّ شرح الوجي ِّ )4/430( المهذب )6)

 [أ3/107] 
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وإن أفطر في يو  من غير عذر؛ بطل تتابعه، ول ِّمه الاستئناف، وإن كان لعذر نظرت، فإن  
لم ينقطع  كانت امرأة عليها كفارة القتل، أو كفارة الجماع في صو  شهر رمضان فحاضت؛
تمكن من تتتابعها، لأن إخالء الشهرين من الحيض لا يكون إلا نادراً، فلو قطع التتابع لم 
 . (1)أداء هذا الواجب إلى سن الإياس، ولأن الحيض ليس من فعلها، فال يجعل قاطعاً 

وكذلك لو خافت المرضع والحامل على أنفسهما فأفطرتا، لأنهما في معنى المريض، وبينا أنه 
 .(2)يبطل تتابعه لا

 وإن أكره على الأكل، فإن كان بإيجار الطعا  في حلقه؛ لم يبطل صومه، ولا ينقطع تتابعه. 
وإن أكره حتَّ أكل بنفسه فقد بينا أنه لا يبطل صومه بذلك على القول الصحيح، فال 

 .(3)ينقطع تتابعه
المرض؛ فإنه ليس وإن قلنا: يبطل صومه؛ انقطع تتابعه، لأنه عذر نادر بفعله، بخالف 

 بنادر. 
 وإن أفطر بعد المرض؛ لم ينقطع تتابعه في أصح القولين.

 .(5)، وبه قال أبو حنيفة(4)وفي القول الثانِ: يبطل تتابعه
 لنا أنه أفطر بسببٍ من غير اختياره، فهو كالمكره، ويفارق السفر فإن باختياره كان سببه.

                                                           

 (.10/592(، البيان )501، 10/393(، الحاوي الكبير )4/430( المهذب )1)
 (.10/389(، البيان )10/501( الحاوي الكبير )2)
 (.14/562(، نهاية المطلب )331-15/330( و)10/499(، الحاوي الكبير )4/430( المهذب )3)
(، البيان 14/562(، نهاية المطلب )331-15/330( و)10/499(، الحاوي الكبير )4/430( المهذب )4)
(10/388.) 
/  4(، البحر الرائق )223/  3(، أحكا  القرآن للجصاص )124/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5)

 (.147/  3(، المبسوط للسرخسي )114
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 قولًا واحداً على أصح الطريقين.ولو كان الفطر بسبب السفر؛ انقطع تتابعه 
 والطريق الثانِ: أنه على قولين في الفطر بالمرض.

لنا أنه سبب أنشأه بإجباره فأبطل تتابعه، بخالف المرض، ولأن الصائم إذا سافر لا يباح له 
 .(1)الفطر في يومه، ولو مرض أبيح له

تابعهما قولًا واحداً على وكذلك إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما فأفطرتا؛ انقطع ت
 أصح الطريقين. والطريق الثانِ: أنها على قولين.

لنا أنهما أفطرتا لمعنى في غيرها فلم تلحقا بالمريض، ولهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء، 
 .(2)ولا يجب على المريض

                                                           

 (.10/388(، البيان )14/563(، نهاية المطلب )10/500(، الحاوي الكبير )4/431( المهذب )1)
 (.10/389(، البيان )4/431( المهذب )2)
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 فصل

قاع الصو  ولو قطعه صو  شهر رمضان أو يو  النحر انقطع تتابعه، لأنه غير معذور في إي
في هذا ال ِّمان، ولا يتصور القطع بيو  الفطر، لأنه قد انقطع بصو  شهر رمضان، ولا بأيا  
التشريق، لأن يو  النحر يتقدمهما، فمتَّ تخلل صوَ  الشهرين يوٌ  من شهر رمضان ويوٌ ؛ 

 .(1)قطع تتابعهما
 .(2)وقال أحمد: لا ينقطع

الاحتراز منه، فصار كما لو تعمد الفطر، وبه فارق /  ه أفطر في أثنائهما بما كان يمكنلنا أن
الحيض، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فصار كما لو تعمد الفطر، وبه فارق الحيض، لأنه لا 
يمكن الاحتراز منه، فلو بدأ في صو  الشهرين بيو  احتسب له بعده، لأن يو  الفطر لا 

اً، ويصو  من ذي الحجة يوماً إن  يصح صومه، ويحتسب له بذي القعدة تاماً كان أو ناقص
 كان شوال تاماً، أو يومين إن كان ناقصاً.

؛ فلييره أولى، وإن قلنا: يجوز للمتمتعفإن بدأ بأيا  التشريق، فإن قلنا: لا يصح صومها 
للمتمتع؛ جاز لكل صاحب سبب على أقيس الوجهين، فيحسب له المدة من أولها 

 .(3)ويتمها
 الكفارة وقطع الصو  عما نواه؛ انقطع التتابع، بخالف ما لو ولو صا  تطوعاً أو عن غير

صا  في شهر رمضان عن غيره، لأن زمان رمضان مستحق صيامه؛ فال يصح فيه غيره، 
 وهذا ال ِّمان غير مستحق لصو  الكفارة؛ فانعقد فيه ما نواه.

                                                           

 (.10/389(، البيان )15/331(، الحاوي الكبير )4/431( المهذب )1)
 (.26/  8(، الميني لابن قدامة )97/  2(، العدة شرح العمدة )473/  1( الهداية لأبي الخطاب )2)
(، 196}فصيا  ثالثة أيا  في الحج{ )البقرة:  ( كان الشافعي يرى في القديم جواز صيامها في كفارة تمتعه، لقوله:3)

 (.10/390(، البيان )15/331ثم رجع عنه في الجديد إلى ما ذكره المؤلف هنا. انظر: الحاوي الكبير )

 [ب3/107] 
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 .(1)ولو نوى صو  شهر رمضان عن الكفارة بطل، ولم يج ِّه عنها
 .(5)والأوزاعي: أنه يج ِّئه عنهما (4)وابن جرير (3) ((2)بيد بن )حربويهوحكي عن أبي ع

 لنا أنه لو نوى به عن قضاء رمضان وأدائه؛ لم يج ِّه، فكذلك هاهنا مثله.

                                                           

 (.10/389(، البيان )15/331(، الحاوي الكبير )5/284( الأ  للشافعي )1)
بو عبيد بن حربويه. كان من فحول العلماء، ثقة، ( هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البيدادي القاضي، أ2)

ثبت، عالم بالاختالف والمعانِ والقياس، عارف بعلم القرآن والحديث، فصيح عاقل عفيف، قوال بالحق، سمح 
متعصب، ولي قضاء مصر ثمانِ عشرة سنة، وكان يتفقه على مذهب أبي ثور ثم جمع أحكامه بمصر باختياره، وقال: لا 

 319أو غبي. قال النووي: كان من أصحاب الوجوه، تكرر ذكره في المهذب والروضة. توفي سنة )  يقلد إلا عصبي
 (.356/ 7(، تاريخ الإسال  )536/ 14(، سير أعال  النبالء )334/ 13ه (. انظر: تاريخ بيداد )

 ا نقلته عن النووي في ترجمته. ( في الأصل: )ال ِّبير(. كما في مصادر التخريج الآتية والصواب ما أثبتُّه كما يتبين مم3)
( هو محمد بن جرير بن ي ِّيد بن كثير، الإما  العلم المحتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف 4)

ه (، كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف. من كبار أئمة الاجتهاد، قل أن ترى 224البديعة، مولده سنة )
تاب التفسير لم يصنف مثله، وتهذيب الآثار لكن لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة العيون مثله، وله ك

واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه. كان ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير، إماماً في الفقه 
ه (. انظر: 310اءات وباللية، وغير ذلك، مات سنة )والإجماع والاختالف، عالمة في التاريخ وأيا  الناس، عارفاً بالقر 

 2/260وشذرات الذهب  14/267سير أعال  النبالء 
 (.152/  1(، خبايا ال ِّوايا لل ِّركشي )303/  8( روضة الطالبين )5)
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 فرع

 .(1)إذا دخل في الصو ، ثم وجد الرقبة؛ لم يبطل صومه، خالفاً للم ِّنِ
الانتقال عنه، كما لو وجد المتمتع لنا أنه قدر على الأصل بعد شروعه في البدل، فال يل ِّمه 

 .(2)الهدي وهو في صو  الأيا  السبعة
ويستحب أن يخرج من الصو  ويعتق، ليخرج من الخالف، ولأن العتق أفضل، لما فيه من 

 .(3)نفع الآدمي

                                                           

 (.3/434(، الحاوي الكبير )4/431( المهذب )1)
 (.3/433(، الحاوي الكبير )4/431(، المهذب )1/206( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.17/376)المجموع شرح المهذب (، 4/432(، المهذب )1/206( مختصر الم ِّنِ )3)
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 فصل

فإن لم يقدر على الصو  لكبر لا يطيق معه الصو ، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو يلحقه منه 
أو في مرضه؛ سقط عنه فرض الصيا ، وتَعينَّ عليه الإطعا ، لقوله تعالى:  مشقة شديدة،

ت ِّيَْ مِّسْكِّينًا{   (2).(1)}فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِّعْ فإَِّطْعَامُ سِّ
ويجب أن يدفع إلى كل مسكين مداً من طعا  لا يج ِّئه دونه، لأن النبي صلى الله عليه 

يناً. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى وسلم قال للمجامع في صو  رمضان: أطعم ستين مسك
، وذلك يفضي (3)خذه وتصدق بهالله عليه وسلم بعرق تمر فيه خَسة عشر صاعاً فقال: 

إلى أن يحصل لكل واحد مدٌّ، فألحق به كفارة الظهار، فإن دفع هذا القدر إلى أقل من 
 .(4)ستين مسكينا؛ً لم يْج ِّهِ

 .(5)احد في ستين يوما؛ً أج ِّأهوقال أبو حنيفة: إذا رفع ذلك إلى مسكين و 
ت ِّيَْ مِّسْكِّينًا{لنا قوله تعالى:   .(6)}فإَِّطْعَامُ سِّ

والإطعا  مصدر فتقديره: فعليه أن يطعم ستين مسكيناً، ولأنه لم يدفع إلا إلى مسكين 
 واحد، فهو كما لو دفع إليه الجميع في يو  واحد.

نصف الكفارة، وعليه أن يدفع ثالثين ولو دفع إلى ثالثين مسكيناً ثالثين مدا؛ً فقد أدى 
 /مداً إلى ثالثين مسكيناً. 

                                                           

 (.4( سورة المجادلة : آية )1)
(، 3/432(، الحاوي الكبير )6/458(، فتح الع ِّي ِّ شرح الوجي ِّ )4/432(، المهذب )2/187( الأ  للشافعي )2)

 (.10/391(، البيان )17/90نهاية المطلب )
/  3كتاب الصو  باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج )  ( رواه البخاري3)

( ومسلم كتاب الصيا  باب تيليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه 1937ح42
 (.2651ح138/  3وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فى ذمة المعسر حتَّ يستطيع )

 (.394، 10/391(، البيان )3/433(، الحاوي الكبير )4/434( المهذب )4)
 (.119/  4(، البحر الرائق لابن نجيم )123/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5)
 (.4( سورة المجادلة : آية )6)



 

 475 

 

ولو دفع ستين مداً إلى مائة وعشرين مسكينا؛ً أج ِّأه منه ثالثون مداً إلى ستين مسكيناً، / 
وعليه أن يطعم ثالثين مداً، فإن كان قد عي نها؛ جاز أن يسترجع من الباقين، لأن الأمر 

قدر المدفوع إليه باختالف جنس الطعا ، ولا ي ِّاد فيه على موقوف على معينه، ولا يختلف 
 .(1)مدِ  النبي صلى الله عليه وسلم

، وهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو (3): مد بمد هشا (2)وقال مالك
 .(4)دون المدين

 .(5)وقال أحمد: من البر مد، ومن التمر والشعير مدان
 .(6)دان، ومن التمر والشعير صاع، وهو أربعة أمدادوقال أبو حنيفة: من البر م

 لنا حديث المجامع في صو  رمضان، وقد بيناه.
ولا يصح إلحاقه بفدية الأذى، لأن إطعامهما ضِعف صيامهما، فجاز أن ي ِّيد قدره، 

 وإطعا  كفارة الظهار تعادل صيامها ستين وستين، فيقدر بقدر سد  الجوعة.

                                                           

الحاوي الكبير  (،4/434(، المهذب )291، 1/206(، مختصر الم ِّنِ )5/241( و)2/187( الأ  للشافعي )1)
 (.394، 10/391(، البيان )14/573(، نهاية المطلب )3/433)
(، الحاوي الكبير 270/  3(، الاستذكار لابن عبد البر )191/  2(، المحلى بالآثار )2/187( الأ  للشافعي )2)
 (.113/  2(، بداية المجتهد )124/  11(، معرفة السنن والآثار للبيهقي )515، 10/512)
هشا  بن إسماعيل بن الوليد بن المييرة المخ ِّومي أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشا ، والذي يذكر عنه  ( هو3)

ذكر عهدة الرقيق في خطبته، فمد  هشا  عند الفقهاء ربما قالوا "المد الشامي" يريدون "الهشامي"، قال أنس بن 
ه وسلم فوجدته مدين ونصفاً بمد هشا . قال ابن أبي عياض: جربته الصاع الذي تناقلوه عن رسول الله صلى الله علي

داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. ويفُهم من هذا أنه أكبر من المد ال ذي كانت تكال به الكفارات وأنواع ال ِّكاة في 
/ 3المدارك )غراماً. انظر: ترتيب 577.6عصر النبوة، وكان يعادل بالضبط مداً وثلثي مدٍ  من مد النبوة، ومد النبوة 

 .(85/ 8( الأعال  لل ِّركلي )329/ 4( التكميل في الجرح والتعديل )131
(، معرفة السنن 270/  3(، الاستذكار لابن عبد البر )191/  2(، المحلى بالآثار )2/187( الأ  للشافعي )4)

 (.113/  2(، بداية المجتهد )124/  11والآثار للبيهقي )
 (.387/ 5(، كشاف القناع عن متن الإقناع )30/ 8( الميني لابن قدامة )5)
 (.554/ 5(، البناية )313/  5( أحكا  القرآن للجصاص )497/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )6)

 [أ3/108] 
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أطعم ستيْ مسكيناً ياضي، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأما خبر سلمة بن صخر الب
وعيالك  ،كلْه أنت؛ فمحمول على الجواز، بدليل خبر المجامع، ولهذا قال: وسقاً من تمر

 .(1)هابقيت

                                                           

 .358( تقد  تخريجه ص1)
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 فصل

ويجب أن يكون الطعا  من الحبوب أو الثمار التي تجب فيها ال ِّكاة، لأن بها قوا  الأبدان 
}مِّنْ أَوْسَطِّ مَا منها على أصح الوجهين، لقوله تعالى: والاعتبار، فكانت قوت البلد 

 .(1)تُطْعِّمُونَ أَهْلِّيكُمْ{
 والأوسط: الأعدل، والأعدل: قوت البلد.

 .(2)والوجه الثانِ: من قوُته
 ويخالف ال ِّكاة، فإنها تتعلق بعين المال، والكفارة تجب في الذمة.

أج ِّأه، لأنه زاده حباً، وإن كان  فإن عدل إلى قوت البلد الآخر، فإن كان أجود منه؛
 .(3)دونه؛ لم يج ِّه، لأنه دون الواجب، وهو أصح الوجهين

، وقد قدمناه في (4)وإن كان في موضعٍ قوتُهم الأقط؛ جاز أن يخرج منه على أصح القولين
 ال ِّكاة.

من وإن كان كمأة؛ لم يج ِّه قولًا واحداً، لأنه لا تجب فيه ال ِّكاة، ولا يدخله الصاع، فيخرج 
 .(5)قوت أقرب البالد إليه، هذا أصح الطريقين، والثانِ: أنها على قولين كالأقط

                                                           

 (.89( سورة المائدة : آية )1)
 (.17/379)المهذب  المجموع شرح(، 10/393(، البيان )10/518(، الحاوي الكبير )4/432( المهذب )2)
 (.10/393(، البيان )10/517لكبير )(، الحاوي ا4/432( المهذب )3)
 (.10/393(، البيان )4/433( المهذب )4)
 (.10/393(، البيان )4/433( المهذب )5)
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 فصل

 ولا يج ِّئ فيها دقيق ولا سويق ولا خب ِّ، وقد حكينا وجهاً أنه يج ِّئ الدقيق.
 .(1)وبه قال أحمد

 .(2)وعنه في الخب ِّ روايتان
 .(3)قو  مقامهتلنا أن هذه الأشياء أنقص منفعة من الَحب، فال 

                                                           

 (.360 -130/  3(، الإنصاف للمرداوي )189/  2( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )1)
 (.142/  3(، الميني لابن قدامة )189/  2بي يعلى )( المسائل الفقهية لأ2)
(، الحاوي الكبير 434-4/433(، المهذب )1/207(، مختصر الم ِّنِ )7/64( و)5/285( الأ  للشافعي )3)
 (.11/205(، البيان )10/518)
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 فرع

 لا يج ِّئ في الإطعا  التيدية والتعشية به للعدد. 
 .(1)وقال أبو حنيفة: يج ِّئ

 ، كال ِّكاة.(2)لنا أنه مال وجب للمساكين بالشرع؛ وجب تمليكهم إياه
إليهم؛ فإنه يج ِّئه على أصح / فأما إذا أحضره، وقال: ملكتكم هذا بينكم بالسوية، وسلمه 

 الوجهين.
در حقه، والمؤونة فيه يسيرة بخالف الطعا  في السنابل، ولا لنا أنه دفع إلى كل واحد ق

 .(3)يج ِّئ فيها القيمة بحال
 وقد حكينا الخالف فيه في كتاب ال ِّكاة.

 

                                                           

 (.532/  8(، البحر الرائق )230/  4( المبسوط للسرخسي )1)
 (.395-10/394(، البيان )10/517(، الحاوي الكبير )4/434( المهذب )2)
 (.10/395(، البيان )518-10/517(، الحاوي الكبير )4/434( المهذب )3)

 [ب3/108] 
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 فصل

 ولا يجوز أن يدفع منها إلى مكاتَب.
 .(1)وقال أبو حنيفة: يجوز، كال ِّكاة

ال ِّكاة، فإنها لفَكِ  لنا أن هذه وجبت لسد  الخلة الحاضرة، وهو مستيْنٍ بكسْبِه، بخالف 
 .(2)رقبته

ويجوز صرفُها إلى غني، ولا يجوز إلى من تل ِّمه نفقته من والد ووالده وولد أو زوجة أو عبد، 
 .(3)لأنهم في غناء عنها باستحقاقهم النفقة على غيرهم

 . (4)ويجوز لل ِّوجة أن تدفع كفارتها إلى زوجها، لأنه لا يل ِّمها نفقته
 والكبير، لكنها تسلم نصيب الصيير إلى وليه، كسائر حقوقه. ويجوز صرفها إلى الصيير

 .(5)ولا يجوز أن يصرفها إلى كافر، خالفاً لأبي حنيفة، فإنه يجي ِّ صرفها إلى أهل الذمة
 .(6)لنا أنه أحد ما يكفَّر به، فال يجوز أن يوضع في كافر، كالعتق

أن ينتقل إليه، والانتقال  فإن دفع بعض ما عليه للمساكين ثم قدر على الصيا  لم يل ِّمه
 .(7)أفضل

 وقد قدمناه في العتق.

                                                           

/  2(، البحر الرائق )326/  4(، أحكا  القرآن للجصاص )240/  1( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )1)
 (.10/519(، الحاوي الكبير )263

 (.10/395(، البيان )10/519(، الحاوي الكبير )4/434( المهذب )2)
 (.10/395(، البيان )10/519(، الحاوي الكبير )4/435( المهذب )3)
 (.15/304( و)10/519( الحاوي الكبير )4)
 (.10/395(، البيان )10/519( و)8/471( الحاوي الكبير )5)
 (.10/395(، البيان )10/519( و)8/471(، الحاوي الكبير )4/435( المهذب )6)
 (.4/435)( المهذب 7)



 

 481 

 

 فصل

لا يجوز أن يكفِ ر عن الظهار قبل أن يظاهر، لأنه حقٌّ يتعلق بسببين، فال يجوز تقديمه 
 .(1)عليهما، كال ِّكاة

أما إذا كفَّر بالمال بعد الظهار وقبل العود؛ فهو جائ ِّ، وصورته أن يكون قد ظاهر من 
لامرأته: أنت علَيَّ كظهر أمي، ويعقبه بقوله لعبده: أنت حُرٌّ عن ظهاري، رجعية، ويقول 

 .(2)هذا ظاهر النص
ومن أصحابنا من قال: على وجهين في تقديم التكفير على شرب الخمر إذا حلف عليه، 
وليس بشيء، لأن هناك يستبيح ما لم يأذن الشرع في إباحته، وهاهنا يستبيح ما أمر الشرع 

 .(3)باستباحته
أما إذا قال لعبده: أنت حُرٌّ الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت؛ فإنه يعتق العبد، ولا يج ِّئه 

 .(4)عن الظهار إذا تظاهر، لما قدمناه

                                                           

 (.17/382)المجموع شرح المهذب (، 10/278(، البيان )4/435( المهذب )1)
 (.285/ 5( يعني ظاهر نص الإما  الشافعي في الأ  للشافعي )2)
 (.17/382)المجموع شرح المهذب (، 10/278(، البيان )4/435( المهذب )3)
 (.17/383)المجموع شرح المهذب (، 10/278( البيان )4)



 

 482 

 

 فصل

إنما الأعمال لا يج ِّئ شيء من الكفارات إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
ال ِّكاة، ولا يل ِّمه في النية تعيين سبب ، ولأنها تجب تطهيراً فافتقرت إلى النية، ك(1)"بالنيات

 . (2)الكفارة، كما لا يل ِّ  في ال ِّكاة تعيين المال الم ِّكى
فإن كان عليه كفارتان متجانستان أو مختلفتان فكفَّر بالإعتاق، أو بالصيا  عنهما، أو 

 بالصيا  عن واحدة منهما وبالإعتاق عن الأخرى؛ أج ِّأه.
 وصفة البيان: 

 . (3)إن نوى الواجبة كان تأكيداً، لأن الكفارة لا تكون إلا واجبةينوي عن الكفارة، ف
ولو نوى العتق عن واجب ولم يذكر الكفارة؛ لا يج ِّئه، لأنها قد تكون عن نذر، فإن نوى 

إلى أن كفَّر؛ أج ِّأه، وعليه تأول النص في تقديمها،  /قبل التكفير واستصحب النية 
ومنهم من أجاز التقديم من غير شرط  والواجب مع التكفير على قياس الصالة،

 .(4)الاستصحاب
وفرق بين الصالة والكفارة، فإن الكفارة يجوز تقديمها على وقت وجوبها، ويجوز النيابة 

 .(5)فيها، وكذلك ال ِّكاة

                                                           

   تخريجه.( تقد1)
المجموع شرح المهذب (، 10/375(، البيان )4/435(، المهذب )1/256(، التنبيه )2/95( الأ  للشافعي )2)
(17/382.) 
 (.17/382)المجموع شرح المهذب (، 10/376(، البيان )4/436(، المهذب )1/256( التنبيه )3)
 (.17/383)وع شرح المهذب المجم(، 10/376(، البيان )4/436(، المهذب )1/256( التنبيه )4)
المجموع شرح (، 4/436(، المهذب )1/256(، التنبيه )1/205(، مختصر الم ِّنِ )5/284( الأ  للشافعي )5)

 (.17/384)المهذب 

 [أ3/109] 
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ولو كان عليه ثالث كفارات لا يعلم سببها فأعتق رقبة؛ برئ عن كفارة، ثم لم يجد؛ فصيا  
ن كفارة، ثم عج ِّ فأطعم ستين مسكيناً ينوي عن كفارة؛ أج ِّأه شهرين متتابعين ينوي ع

 .(1)الجميع، لما ذكرناه، وكذلك لو علم وأطلق النية
 : إن كانت من جنسين؛ وجب فيهما التعيين.(3)وأحمد (2)وقال أبو حنيفة

لنا أنها كفارة واجبة، فال تفتقر صحة أدائها إلى تعيين جنسها، كما لو لم يكن عليه إلا 
 دة، أو كما لو لم يجد السبب.واح

ولو أطلق الإعتاق ثم عينه تعين، كما في الطالق، فلو أراد بعد تعيينه أن ينقله إلى أخرى؛ 
 .(4)لم يج ِّ، كالطالق، وكذلك لو كفَّر بالصو ، أو بالإطعا ، لأن حكم الجميع واحد
لم يعينها؛  وكذلك لو كان عليه كفارتان مختلفتان، فأعتق رقبتين كل واحدة عن كفارة

 أج ِّأه، لأن التعيين غير واجب.
وكذلك إذا أعتق الرقبتين عن الكفارتين؛ فإنه يج ِّئه، وتقع كل واحدة عن كفارة، وكذلك 

 .(5)لو أعتق كل واحدة للكفارتين؛ فإنه يج ِّئه عنها
واختلف أصحابنا في كيفية وقوعها عنها، فمنهم من قال: تقع كلها واحدة عن كفارة، 

  يتبعض.لأن العتق لا
: نصفاً عن واحدة، ونصفاً عن واحدة؛ أراد أن إعتاقه  رضي الله عنه وتأول قول الشافعي

كان منج ِّاً، لأن العتق وقع منج ِّاً، وأكثرهم على أنه يقع منج ِّاً على ظاهر كالمه، اتباعاً 
 .(6)لإيقاعه

                                                           

 (.10/380(، البيان )15/306( و)10/487(، الحاوي الكبير )5/284( الأ  للشافعي )1)
(، الاختيار لتعليل المختار 7/18بسوط للسرخسي )(، الم3/255( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )2)
(3/182.) 
 (.26/  1(، القواعد لابن رجب )44/  8( الميني لابن قدامة )3)
 (.11/280( نهاية المطلب )4)
 (.1/205( مختصر الم ِّنِ )5)
 (.10/484(، الحاوي الكبير )1/205(، مختصر الم ِّنِ )5/282( الأ  للشافعي )6)
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 فصل

لا يل ِّمه نية التتابع إذا كفَّر بالصو  ل ِّمه أن ينوي كل ليلة أنه يصو  غداً عن الكفارة، و 
 على أصح الوجوه الثالثة.
 وفي الثانِ: ينوي كل ليلة.
 وفي الثالث: في أول ليلة. 

 .(1)لنا أن النية تجب في فعل العبادة، وهو الصو 
 .(2)أما التتابع فهو شرط فال يفرد بالنية، كالطهارة مع الصالة

 .(3)لترخصويخالف الجمع بين الصالتين، فإنه رخصة، فالبد من قصد ا

                                                           

 (.17/382)المجموع شرح المهذب (، 10/390(، البيان )4/436(، المهذب )1/194( التنبيه )1)
 (.17/382)المجموع شرح المهذب (، 391-10/390(، البيان )4/436(، المهذب )1/194( التنبيه )2)
 (.2/487(، البيان )2/476(، نهاية المطلب )2/396(، الحاوي الكبير )1/25( مختصر الم ِّنِ )3)
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 فصل

وإن كان المظاهر كافرا؛ً كف ر بالإعتاق والإطعا  دون الصيا ، لأن الصو  عبادة، وهو لا 
 .(1)تصح منه العبادات، بخالف الإعتاق والإطعا 

ولو ظاهر المسلم ثم ارتد فأعتق، أو أطعم؛ فحكمه مبني على الأقوال الثالثة في زوال 
لنا: هو باقٍ؛ صح وإن فقدت النية في حقه، لأنه ملكه، فإن قلنا زال؛ لم يصح، وإن ق

تعذرت النية لم تؤثر، كما لو امتنع من أداء ال ِّكاة، أو ارتد / يتعلق به حق الآدمي، فإذا 
بعد وجوبها، ومنهم من قال: هو موقوف، فإن مات على الردة أو قتل؛ لم يصح، وإن عاد 

 ، والله أعلم.(2)إلى الإسال ؛ نفذ

                                                           

 (.10/397، البيان )(4/436( المهذب )1)
 (.17/362)المجموع شرح المهذب (، 10/397(، البيان )5/279( الأ  للشافعي )2)

 [ب3/109] 
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 كتاب اللعان

ا علم ال ِّوج أن امرأته قد زنت فإن رآها على ال ِّنا، ولم يكن هناك نسب يلحقه، أو إذ
أقرت عنده بال ِّنا، ووقع في نفسه صدقها، أو استفاض بين الناس أن رجاًل زنَّ بها، ورآه 
يخرج من عندها في أوقات الريب، أو لم يجده خارجاً من عندها على أصح الوجهين، لأن 

ع؛ فيجوز له في هذه الأحوال أن يقذفها، ويجوز له أن يسكت الاستفاضة حجة في الشر 
 .(1)عن قذفها

ن عبد الله أن رجاًل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ع (2)والأصل فيه ما روى علقمة
يا رسول الله إن رجاًل وجد مع امرأته رجاًل، إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن 

" وجعل يدعو، فن  ِّلت اللهم افتحلى الله عليه وسلم: "سكت سكت على غيظ، فقال ص
 (4).(3)}وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِّلاَّ أنَْـفُسُهُمْ{آية اللعان: 

فذكََر: إن تكلم، وإن سكت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم سكوته ولا كالمه، فدل 
 على جوازها.

 .(5)مالك: ليس له أن يالعن إلا أن يتقدمه مشاهدة وقال
لنا أنه معنى يخلص به من موجب القذف إذا كان عن مشاهدة، فكان حاصاًل في جميعه،  

 كالبينة.

                                                           

 (.10/402(، البيان )15/9(، نهاية المطلب )11/17(، الحاوي الكبير )438-4/437( المهذب )1)
أحاديث ليست بالكثيرة وهو  ( هو علقمة بن وقاص بتشديد القاف المؤذن الليثي العتواري المدنِ، أحد العلماء، له2)

وتذكرة الحفاظ  4/61مات في خالفة عبد الملك. انظر: سير أعال  النبالء  ثقة ثبت، قيل إنه ولد في عهد النبي 
 .7/280وتهذيب التهذيب  1/50
 (.6( سورة النور : آية )3)
 (.3828ح208/  4( رواه مسلم كتاب اللعان باب منه )4)
 (.410/  6(، البيان والتحصيل )11/  6(، أحكا  القرآن لابن العربي )353/  2( المدونة الكبرى )5)
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ض أنه زنَّ بها؛ لم يج ِّ له قذفها، لأن ستفولو أخبره بذلك غير ثقة، أو رآه عندها، ولم ي
يته عندها لا يحمله على ال ِّنا، لجواز أن يكون غير قول الثقة لا يفيد إلا شكاً، وبمجرد رؤ 

 .(1)قد دخل هارباً، أو سارقاً، أو ليراودها فمنعته

                                                           

 (.10/404(، البيان )11/17(، الحاوي الكبير )4/439( المهذب )1)
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 فصل

من قذف زوجته ب ِّنا يوجب الحدَّ أو تع ِّيرَ القذف فطولب بالحدِ  أو التع ِّير؛ فله أن يسقط 
رْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ  }وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثمَّ ذلك عنه بالبينة، لقوله تعالى:  لمَْ يأَْتوُا بأَِّ

، فدَلَّ أنه إذا أتى بالشهداء فلم يجد فله أن يسقطه باللعان، (1)فاَجْلِّدُوهُمْ ثََاَنِّيَْ جَلْدَةً{
، فقال النبي (3)قذف زوجته بشريك بن سحماء (2)لما روى ابن عباس أن هالل بن أمية

فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجالً صلى الله عليه وسلم: البينة أو حدٌّ في ظهرك، 
البينة أو حدٌّ في على امرأته يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

، فقال هالل: والذي بعثك بالحق إنِ لصادق، وليُن  ِّلنَّ الله في أمري ما يبرِ ئ ظهري ظهرك
ولأن ال ِّوج يفتقر إلى ما ينفي به اللعان  (5).(4)هُمْ{}وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَ من الحد ، فن ِّل: 

والنسبَ الفاسد، ويتعذر عليه البينة، فجعل الله اللعان بينة له، ولهذا قال النبي صلى الله 
"، حين ن  ِّلت آية اللعان، لك فرجاً ومخرجاً  / أبشر يا هلال! قد جعل اللهعليه وسلم: "

 .(6)فقال: قد كنت أرجو ذلك من ربي ع ِّ وجل

                                                           

 (.4( سورة النور : آية )1)
انَ ( هو هالل بن أمية بن عَامِر بن قيس ابن واقف، واسمه مالك بن امرئ القيس الواقفي. شهد بدراً وأحداً، وكََ 2)

قديم الإسال ، كان يكسر أصنا  بني واقف، وكانت معه رايتهم يو  الفتح، وهو الَّذِي لاعن امرأته ورماها بشريك بن 
سحماء وهذا أول لعان في الإسال ، وهو أحد الثالثة الَّذِينَ تخلفوا عن غ ِّوة تبوك، وهم: هالل هَذَا، وكعب بن 

 (.428/ 6(، الإصابة )380/ 5ة معاوية والله أعلم. انظر: أسد اليابة )مالك، ومرارة بن الربيع، قيل عاش إلى خالف
( هو شريك بْن السحماء وهي أمه، وأبوه عبدة بن معت ب بن الحد  بن العجالن ابن حارثة بْن ضبيعة البلوي، وهو 3)

ديث إِلَى أمه ابن عم معن وعاصم ابني عدي بْن الجد، وهو حليف الأنصار، وهو صاحب اللعان، نسب في ذلك الح
قيل: إنه شهد مع أبيه أحدًا، وهو أخو البراء بْن مالك لأمه. وهو الذي وهو الذي قذفه هالل بْن أمية بامرأته، قال 

 (.370/ 2هشا  بْن حسان، عَنِ ابن سيرين، عَنْ أنس: إنه أول من لاعن في الإسال . أسد اليابة )
 (.6( سورة النور : آية )4)
/  3تاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة )( رواه البخاري ك5)

 (.2671ح233
 كما تقد .( رواه البخاري  6)

 [أ3/110] 
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فإن لاعن مع القدرة على البينة؛ جاز، كما لو أقا  شاهداً وامرأتين على المال مع القدرة 
على الشاهدين، ولو كان هناك سبب يحتاج إلى نفيه؛ لم ينتف عنه إلا باللعان، لأن البينة 

 .(1)لا يمكن أن تشهد بنفي النسب، لأنه مييَّب عنها
 ل ِّنا بالبينة؛ جاز.فإن أراد ينفي النسب باللعان وتثبيت ا

 وإن أراد أن يالعن لامرأتين جميعا؛ً جاز، لأنه حجة فيهما.
فإن عفت ال ِّوجة عن الحدِ  أو التع ِّير، ولم يكن هناك سبب؛ لم يالعن على ظاهر 

 .(2)المذهب، وفيه وجه أنه يالعن لقطع الفراش
ا يحصل قطع الفراش لنا أن اللعان يشرع لنفي النسب ودرء الحدود، وقد فقُِدا هاهنا، وإنم

تبعاً، وله طريق إليه بالطالق، فال حاجة إلى اللعان، فإن لم تعف ال ِّوجة ولم تطالب؛ جاز 
له أن يالعن، ولا يل ِّمه، لأن الحق واجب عليه، وإن لم يتعجل؛ جاز له إسقاطه، كالدين 

 .(3)المؤجل، ولا يل ِّمه أن يشترط ل ِّو  الطلب ولم تطلب

                                                           

 (.10/408(، البيان )4/440( المهذب )1)
 (.10/408(، البيان )15/25(، نهاية المطلب )441-4/440( المهذب )2)
 (.10/409البيان ) (،15/27(، نهاية المطلب )4/441( المهذب )3)



 

 490 

 

 فصل

ة، أو ذمية، أو صييرة مراهقة، أو مجنونة، فقذفها؛ ع ِّ رِ، لأنه لا يل ِّمها وإن كانت ال ِّوجة أم
الحد بما رماها به، فال يل ِّ  راميها التع ِّير لأنه ألحق بها عاراً، أو لابد أن يالعن لإسقاطه، 

 .(1)لأنه تع ِّير قذف
لأنه وإن كانت صييرة لا يجامَع مثلُها فقذفها؛ ع ِّ رِ للأذى، وليس له أن يالعن لذرية، 

 .(2)ليس بتع ِّير قذف
ولو قذف زوجته الكبيرة ولم يالعن فحُدَّ في قذفها ثم قذفها بال ِّنا الذي رماها بها أولًا؛ ع ِّ رِ 

 .(3)للأذى
ولم يالعن لذرية، ولو ثبت زناها بالإقرار أو بالبينة ثم قذفها؛ وجب تع ِّيره ولا يالعن 

الثانِ: أنه على قولين أصحهما أنه لا لإسقاطه، قولًا واحداً على أصح الطريقين. والطريق 
 يالعن لذرية. والثانِ: يالعن.

لنا أن هذا التع ِّير للأذى لحق الله تعالى، وليس هو تع ِّير قذف، لأنا قد حدَدْناه على 
القذف، فال يالعن له، كما لو رماها بيير ال ِّنا، وعلى هذا لو قذفها أجنبي؛ ع ِّ رِ، ولم 

 .(4)يالعن للذرية لما ذكرناه
 .(5)وبالأول قال أبو حنيفة إذا لم ينف ولدها باللعان، قاله

 ، لما قدمناه، والله أعلم.(6)ولو نفى ولدها باللعان سقط إحصانها في حقه

                                                           

 (.17/392)المجموع شرح المهذب (، 12/536(، البيان )442-4/441(، المهذب )5/287( الأ  للشافعي )1)
 (.17/392)المجموع شرح المهذب (، 4/442(، المهذب )5/287( الأ  للشافعي )2)
 ( المصادر السابقة، نفس المواضع.3)
 (.17/393)المجموع شرح المهذب  (،4/442(، المهذب )5/287( الأ  للشافعي )4)
(، الاختيار لتعليل المختار 143/  5(، أحكا  القرآن للجصاص )127/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5)
(3  /186.) 
 (.12/424( البيان )6)
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 بـــــاب

 ما يلحق من النسب وما لايلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لايجوز
وطء، فأتت بولد لمدة الحمل؛ إذا ت ِّوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على ال

، ولأنه يمكن أن (1)"الولد للفراشلحقه نسبه في الظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "/ 
 .(2)يكون منه، ولم يوجد معارض ولا مسقِط؛ فلَحِقه

نعلم أنه ليس منه، وأقل سنٍ  وإن كان ال ِّوج صييراً لا يولد لمثله؛ انتفى منه بيير لعان، لأنا 
د فيما قبلها، بخالف حيض الجارية، بعدَ عشر سنين، ولا يجوز أن يول   فيها؛لياللد يول

فإنه يجوز أن تحيض بعد تسع سنين، لأن التعويل في ذلك على الوجود، وقد وجد من 
 .(3)تحيض لسبع سنين، ولم يوجد من يولد له لدون عشر سنين

في  (4)بلوغ، ونصُّ الشافعي ِ وذهب بعض أصحابنا إلى أن اليال  والجارية لا يختلفان في ال
اليال  على عشر سنين على سبيل التقريب، لأنه لابد بعد التسع سنين من زمان إمكان 
الوطء ومدة الحمل، وهي تسعة أشهر، فقد قرب من العشرة، وكان يل ِّ  هذا القائل أن 

ما يقول: يولد له لتسع سنين ونصف، لأنه أقل مدة الحمل، فعُلم أنه على إطالق بلوغه
 على ما ذكرناه من الوجود.

 .وإذا ألحقنا به الولد؛ فليس له نفيه حتَّ يثبت بلوغه برؤية الماء، أو بالسن

                                                           

ش ( ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفرا2053ح70/  3( رواه البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات )1)
 (.3686ح171/  4وتوقى الشبهات )

 (.10/415(، البيان )11/19(، الحاوي الكبير )443-4/442(، المهذب )1/208( مختصر الم ِّنِ )2)
 (.10/415(، البيان )11/19(، الحاوي الكبير )4/443(، المهذب )1/208( مختصر الم ِّنِ )3)
 (.10/415(، البيان )11/19)(، الحاوي الكبير 4/443(، المهذب )1/208( مختصر الم ِّنِ )4)

 [ب3/110] 
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فإن قبل إلحاق الولد حكم ببلوغه، فهال سمعتم لعانه لنفيه، قلنا: إلحاق النسب بمجرد 
ق الإمكان وإن خالف الظاهر، ولا يجوز البلوغ إلا بسبب ظاهر، ولأن إلحاق النسب ح

باللعان حق له، فافترقا، ولأن اليمين لا تعرض مع الشك في صحتها، ولهذا لا  نفيهعليه، و 
يحلف الصبي على دعوى البلوغ، لأنه إن كان بالياً فال حاجة إلى يمينه، وإن لم يكن بالياً 

 .(1)فال تصح يمينه
وانتفى عنه من غير  وإن كان ال ِّوج مجبوباً فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين؛ لم يلحقه الولد،

لعان، وإن قطع أحدها؛ لحقه الولد، ولم ينتف عنه إلا باللعان، هذا أصح الطريقين، وعليه 
 .(2)ن ِّ لِ اختالف النصين

فالطريق الثانِ: أنْ إنِ انسدت ثقبة المني التي في أصل الذكر؛ لم يلتحق به، وانتفى بيير 
لا باللعان، لأن في أصل الذكر ثقبين فن ِّل ذلك لعان، فإن لم تنسدَّ؛ لِحقَه، ولا ينتفي عنه إ

 على اختالف النصين.
 لنا أنه مع بقاء أحد العضوين يمكن الإن ِّال منه؛ فلحقه النسب، ومع قطعهما لا يمكن.

ومن أصحابنا من حمل أحد النصين على المجبوب، وهو فاسد، لأنه قال: إلا أن ينفيه 
 .(3)باللعان، والمجبوب لا يصح لعانه

ن لم يمكن اجتماع ال ِّوجين على الوطء، بأن ت ِّوجها وطلقها عقيب العقد، أو كان وإ
مسافة لا يمكن الاجتماع معها من حين العقد إلى حين الولادة؛ انتفى عنه من / بينهما 

 .(4)غير لعان
 .(5)وقال أبو حنيفة: يلحقه النسب في الصورتين
 لنا أنا نعلم أنها علقت به قبل حدوثه فراشه.

                                                           

 (.10/415(، البيان )11/19( الحاوي الكبير )1)
 (.10/417(، البيان )15/19(، نهاية المطلب )4/444( المهذب )2)
 (.10/417(، البيان )20-15/19(، نهاية المطلب )4/444( المهذب )3)
 (.10/417(، البيان )4/444( المهذب )4)
 (.99 / 3( أحكا  القرآن للجصاص )5)

 [أ3/111] 
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 لك إذا أتت به لدون ستة أشهر من حين عقده للعلة الأولة.وكذ
ولو وطئها ثم طلقها وهي حامل، فوضعت ثم أتت به لستة أشهر من حين وضعت الحمل 

حدوث  لفاالأول؛ انتفى عنه بيير لعان، لأناَّ تيقنا براءة رحمها، وأن هذا الحمل تعذر 
 فراشه.

، ثم وضعت ولداً قبل أن يت ِّوج بييره راءبالأقفأما إذا طلقها وهي غير حامل فاعتدت 
 لدون ستة أشهر؛ لحقه، لأنا بين ا أن عدتها لم تنقض.

وكذلك إن وضعت لستة أشهر، أو لأربع سنين، أو لما بينهما من حين الطالق على ظاهر 
المذهب، لأنه يمكن أن يكون منه، وليس هاهنا سبب يعارض؛ فوجب إلحاقه، كما لو 

إمكان الوطء لدون ستة أشهر؛ فإنه يلحقه لما ذكرناه، وإن كان أتت به بعد العقد و 
 الأصل عد  الوطء.

أما إذا وضعته لأكثر من أربع سنين، فإن كان الطالق بائناً، أو كانت العدة عن فسخ؛ 
 .(1)انتفى عنه من غير لعان، لأنا بين ا حدوثه بعد زوال فراشه، لأن أكثر الحمل أربع سنين

عياً، فإن وضعته لأربع سنين من آخر ج ِّء من العدة؛ لحقه على أصح وإن كان الطالق رج
 القولين، لبقاء أحكا  ال ِّوجين.

ويلحقه وإن طالت العدة سنتين، بأن امتد قرؤها الثالث إلى أن دخلت سن اليأس على 
 أصح الوجهين لبقاء مدة العدة.

ن أربع سنين من حين فأما إذا نقضت عدتها بالأقراء أو بالشهور، ثم أتت بولد لأكثر م
 .(2)انقضائها؛ لم يلحق به، لأنها علقت به بعد زوال الفراش، وينتفي عنه من غير لعان

                                                           

(، البيان 5/436(، الوسيط للي ِّالي )10/317(، الحاوي الكبير )4/445(، المهذب )5/222( الأ  للشافعي )1)
(10/420.) 
(، البيان 6/174(، الوسيط للي ِّالي )10/317(، الحاوي الكبير )4/446(، المهذب )5/222( الأ  للشافعي )2)
(10/420.) 

 (.15/12سم حصولُ الاستيقان في انتفاء المولود. نهاية المطلب )قال الجويني: والجامع بمسائلِ هذا الق
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 فصل

إذا كان له زوجة يلحقه نسب ولدها، فوطئها رجل بشبهة، فأتت بولد، فادعى ال ِّوج أنه 
بيير ، ولم يالعن، لأنه متَّ أمكن نفيه (1)من الواطئ بالشبهة؛ عرض معهما على القافة

 لعان لم يالعن.
بالشبهة؛ انتفى عن ال ِّوج بيير لعان، وإن ألحقته بال ِّوج؛ لم ينتف عنه / فإن ألحقته بالوطئ 

 إلا باللعان، لأنه لا يمكنه نفيه بيير اللعان.
فإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها؛ ترك حتَّ تبلغ سن الانتساب، فإن بلغ وانتسب 

عن ال ِّوج بيير لعان، وإن انتسب إلى ال ِّوج؛ لم ينتف عنه إلا إلى الواطئ بالشبهة؛ انتفى 
 .(2)باللعان لما قدمته

ولو قال: زنَّ بك فالن وأنت نائمة، أو مكرهة، والولد منه؛ كان له نفيه باللعان على 
 أصح القولين. والثانِ: ليس له نفيه.

بيير اللعان؛ فجاز له لنا أنه يلحقه نسب هذا الولد بيير اختياره، ولا طريق له إلى نفيه 
ضاضة، وليس له إسقاطه باللعان، لأنه ينفيه به، وعليه التع ِّير، لما يلحقها بذلك من ال

 .(3)ليس بتع ِّير قذف

                                                           

/ 9( القافة جمع قائف، وهو الذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه، ويعرف الآثار بالتتبع، ومصدره القيافة. تهذيب اللية )1)
 (.576/ 6(، المحكم والمحيط الأعظم )249

(، 4/410(، الوسيط للي ِّالي )11/88( و)10/317ير )(، الحاوي الكب4/446(، المهذب )1/195( التنبيه )2)
 (.426-10/425البيان )

 (.10/427(، البيان )11/88(، الحاوي الكبير )4/446(، المهذب )1/195( التنبيه )3)

 [ب3/111] 
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 فصل
إذا أتت امرأة بولد فادعى أنه من زوج قبله، وكان لها قبله زوج؛ نظرت، فإن وضعته لأربع 

عقد الثانِ؛ لحق بالأول، لأنه لدون ستة أشهر من و سنين فما دونها من طالق الأول 
 يمكن أن يكون منه، ولم يلحق بالثانِ لأنه لا يمكن أن يكون منه.

وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من طالق الأول ولدون ستة أشهر من عقد الثانِ؛ لم 
 .(1)يلحق بواحد منهما

معها وإن وضعته لدون أربع سنين من طالق الأول ولستة أشهر من عقد الثانِ؛ عرض 
على القافة، فإن ألحقته بالأول لحق به، وانتفى عن ال ِّوج بيير لعان، وإن ألحقته بال ِّوج 

 لحق به، ولم ينتف عنه إلا باللعان.
فإن لم تكن قافة، أو كانت وأشكل عليها؛ ترك حتَّ يبلغ سن الانتساب، فإن انتسب إلى 

 ينتف عنه إلا باللعان. الأول؛ انتفى عن ال ِّوج بيير لعان، وإن انتسب إلى ال ِّوج؛ لم
وإن لم يعلم وقت طالق الأول ولا وقت نكاح الثانِ؛ فالقول قول ال ِّوج مع يمينه أنه لا 

 .(2)يعلم أنها ولدته على فراشه
 وإن حلف؛ سقطت دعواها وانتفى عن ال ِّوج بيير لعان، لأنه لم تثبت ولادته على فراشه.

 لحقه نسبه، ولم ينتف عنه إلا باللعان.وإن نكل ال ِّوج عن اليمين ردت عليها فإن حلفت 
وإن نكلت؛ وقعت اليمين على بلوغ الولد، فإن حلف؛ ثبت نسبه ولم ينتف عنه إلا 
باللعان، هذا أصح الوجهين المبنيين على الوجهين في الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن 

 كال عن اليمين.وادعى أن المرتهن أذن له، ون
  يوقف اليمين على بلوغه ولا ي ِّيد عليه.والوجه الثانِ: أنه لا

 .(3)لنا أنه تعلق باليمين حقها وحق الولد، فإذا أسقطت حقها؛ بقي حق الولد

                                                           

 (.10/424(، البيان )10/317(، الحاوي الكبير )4/447(، المهذب )5/222( الأ  للشافعي )1)
 (.10/424(، البيان )10/317(، الحاوي الكبير )4/447(، المهذب )5/222( الأ  )2)
 (.10/425(، البيان )10/317(، الحاوي الكبير )4/448(، المهذب )5/222( الأ  )3)
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 فصل

وإن جاءت امرأة ومعها ولد، فادعت أنه ولدها منه، فقال: ليس هو مني ولا منك، وإنما 
ه يمكن إقامة البينة على من غير يمينه، لأن /هو لقيط أو مستعار؛ لم يقبل قولها إنه منها 

الولادة، والأصل عد  الولادة فإن لم تكن بينة؛ لم يعرض معهما على القافة على أصح 
 الوجهين، لأن العرض في حق ال ِّوج، لتعذر إقامة البينة على ولادته.

وذلك ممكن في حقها، فيكون كما لو لم تكن قافة، أو كانت وأشكل عليها، فيكون 
 .(1)يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشهالقول قول ال ِّوج مع 

فإذا حلف؛ انتفى عنه نسبه من غير لعان، وإن نكل؛ ردت اليمين عليها، فإن حلفت؛ 
 ثبت نسبه، ولم ينتف عنه إلا باللعان.

 ، على ما تقد  بيانه.(2)وإن نكلت عن اليمين؛ وقف على بلوغ الولد

                                                           

 (.17/407)المجموع شرح المهذب (، 10/308(، الحاوي الكبير )4/448( المهذب )1)
 (.10/308(، الحاوي الكبير )4/448( المهذب )2)

 [أ3/112] 
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 فصل

وطئها، ولم يشاركه أحد في وطئها، بشبهة ولا غيره، إذا ت ِّوج امرأة وهو ممن يولد لمثله و 
وأتت بولد لستة أشهر فصاعداً من حين عقده؛ لحقه نسبه، ولم يج ِّ له نفيه، لما روى أبو 

أيما رجل جحد ولده هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ن  ِّلت آية اللعان: "
 .(1)"وليْ والآخرينوهو ينظر إليه؛ احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأ

ولو أتت امرأة بولد يلحقه بحكم الإمكان وهو يعلم أنه لم يصبها؛ وجب عليه نفيه 
وأيما امرأة أدخلت باللعان، لما روي في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(2)"على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله تعالى جنته
يقتضي أن يحر  على الرجل أن يترك نفيَ من يعلم أنه ليس منه، لأنه يجعل الأجنبي وهذا 

 ِّاحمهم في حقوقهم، إلا أنه لا يجوز له خدمها، لجواز أن يكون هو يمْحرَماً له ولأولاده، و 
 .(3)من وطء شبهة

 ولو وطئ زوجته ثم استبرأها بحيضة، ثم طهرت ولم يطأها بعد طهرها، وزنت وعلم ب ِّناها،
وأتت بولد لستة أشهر من وقت ال ِّنا فصاعدا؛ً ل ِّمه قذفها ونفيُ الولد عنه، لما ذكرناه في 

 المسألة قبلها.
ولو وطئها في الطهر الذي زنت فيه وأتت بولد غلب على ظنه أنه ليس منه، بأن كان 

 .(4)يع ِّل عنها، أو يرى فيه شبهاً بال ِّانِ؛ ل ِّمه أيضاً نفيه باللعان، لما قدمته

                                                           

وضعفه الألبانِ في الضعيفة  ،(3481ح6/179( والنسائي )2265ح2/246)( رواه أبو داود 1)
 (.1427ح3/617)
 ( هو ج ِّء من الحديث السابق وقد تقد  تخريجه.2)
 (.10/429(، البيان )12/496(، نهاية المطلب )4/449( المهذب )3)
 (.17/411)المجموع شرح المهذب (، 10/429(، البيان )4/449( المهذب )4)
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الولد للفراش وللعاهر لم ييلب على ظنه؛ لم يج ِّ نفيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن 
 . (1)"الحجر

ولو أتت امرأة بولد أبيض وها أسودان، أو أسود وها أبيضان، ولم يعلم منها زنَّ؛ لم يج ِّ له 
صلى رجل من بني ف ِّارة إلى النبي / نفيه على أصح الوجهين، لما روى أبو هريرة قال: جاء 

الله عليه وسلم فقال: أتت امرأتي بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، قال: ما 
لونها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً، قال: فأنَّ ترى ذلك؟ 

 .(2)وهذا عسى أن يكون قد نـزعه عرققال: عسى أن ن  ِّعه عرق، قال: 
إن أتت به على صفة كذا فهو "في قصة هالل بن أمية: فأما قوله صلى الله عليه وسلم 

وجاءت على صفاته؛ صح اعتباره  بعينه، فإنه لما عُلم زناها برجل (3)"للذي رمُِّيَتْ به
 بشبهة، وهاهنا لم يوجد مشارك له في وطئها على صفة الولد حتَّ يضاف إليه.

، لما روى أبو سعيد الخدري وكذلك إذا أتت بولد كان يع ِّل عنها ولم ين  ِّل؛ لم يج ِّ له نفيه
، أفنع ِّل عنهن؟ فقال صلى الله ونصيب الإماءقال: قلت يا رسول الله! إنا نصيب النساء 

 . (4)"إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها، فاعزلوا أو لا تعزلواعليه وسلم: "
 

 .(1)س به فيعلق منهتحولأنه قد سبق من الماء ما لا 
                                                           

 .412تخريجه ص( تقد  1)
( ومسلم كتاب الطالق باب انقضاء 5305ح53/ 7( رواه البخاري كتاب الطالق باب إذا عرض بنفي الولد )2)

 (.1500ح1137/ 2عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل )
 .409( تقد  تخريجه ص3)
عن ابن محيري ِّ أنه قال: لكن لفظه عنده ( 3617ح157/  4( رواه مسلم كتاب النكاح باب حكم الع ِّل )4)

دخلت أنا وأبو صرمة على أبى سعيد الخدرى فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذكر الع ِّل؟ فقال: نعم، غ ِّونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غ ِّوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت 

لفداء فأردنا أن نستمتع ونع ِّل، فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا علينا الع ِّبة ورغبنا فى ا
لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يو  القيامة إلا »نسأله! فسألنا رسول الله فقال: 

فآثرت إيراد لفظه  أصحهاي رواه مسلم الذهذا وفيها ضعف و وللحديث ألفاظ عدة مقاربة لما ذكره المؤلف  «.ستكون
 .(7022ح1120/ 14سلسلة الأحاديث الضعيفة ). انظر: وتخريجه منه

 [ب3/112] 
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فالمذهب أنه لا يلحقه الولد، لأنه من أحكا  الوطء، فال  وإن كان يطأها فيما دون الفرج؛
 يثبت بدون الوطء.

 .(2)وكذلك إذا كان يطؤها في الدبر

                                                                                                                                                                           

 (.10/431(، البيان )11/156(، الحاوي الكبير )451-4/450( المهذب )1)
 (.17/415)المجموع شرح المهذب (، 10/432(، البيان )4/452( المهذب )2)
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 فصل

إذا قذف الرجل زوجته ونفى ولدها، فإن كان حماًل؛ جاز له نفيه في الحال، فقد لاعن 
 .(1)هالل ابن أمية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمل

: لا يصح لعانه في حال الحمل، إلا أن يصرح بالقذف، إلا أن (2)حنيفة وأحمد وقال أبو
أبا حنيفة يقول: إذا لاعنها للقذف وهي حامل؛ ل ِّمه الولد، لأنها تضعه بعد البينونة، فال 

 .(3)يمكنه اللعان لنفيه
ار  لنا أن على الحمل أمارات ظاهرة، ولذلك علَّق الشرع به أحكاماً لا تثبت للحامل، فص

 كالمنفصل.
فإن أراد تأخير اللعان إلى أن تضع الحمل ليالعن على معين؛ كان له ذلك، يجوز أن  

 يكون انتفاخ من ريح أو ور . 
 وإن كان الولد الذي نفاه منفصاًل؛ فله الخيار في نفيه على الفور على أصح القولين.

 .(4)والثانِ: يتعذر ثالثة أيا 
 .(5)يه يوماً ويومين استحساناً وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر نف

 .(6)بمدة النفاس يتقدر خيارهوقال أبو يوسف ومحمد: 

                                                           

 (.11/81ير )(، الحاوي الكب4/451( المهذب )1)
 (.192/  2(، اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )429/  1( المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء )2)
 (.72/  13(، بيان مشكل الآثار للطحاوي )134/  5( أحكا  القرآن للجصاص )3)
 (.8/359(، روضة الطالبين )452-4/451( المهذب )4)
 (.127/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )5)
(، الحاوي الكبير 95/  6(، الاستذكار لابن عبد البر )127/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )6)
 (.10/433(، البيان )11/81)
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 .(1)ف بهتر وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه أبداً ما لم يع
 .(2)لنا أنه خيار ثبت لدفع ضرر يلحق به، فكان له نفيه على الفور، كخيار الرد بالعيب

 سف ومحمد.وبه يبطل استحسان أبي حنيفة، وتحكم أبي يو 
لدفع للضرر، بل للسعي في استيفاء الف خيار القصاص، فإنه لم يثبت يخ /وما رواه عطاء 

 الحق، فأما الحمل فلم يتيقن ظهوره.
فعلى هذا إذا حضرته الصالة فبدأ بها، أو كان جائعاً فبدأ بالأكل، أو كان ماله غير محرز 

لمركوب؛ فهو على حقه من النفي، فاشتيل بإحرازه، أو عادته الركوب فاشتيل بإسراج ا
 وكذلك لو علم بولادته لياًل فأخره حتَّ أصبح.

وإن كان مريضاً أو محبوساً أو قي ماً بمريض أو غائباً لا يقدر على المسير، فإن أمكنه أن 
يطلب من الحاكم من يستوفي اللعان عليه ولم يفعل؛ سقط حقه من النفي، لأنه أخره مع 

 القدرة عليه. 
يمكنه ذلك أشهد على النفي، فإن لم يفعل؛ سقط خياره، وإن ادعى أنه لم يعلم  وإن لم

بالولادة، فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة، بأن كان معها في دار 
 .(3)أو محلة صييرة؛ لم يقبل قوله، وسقط خياره، لأن ما يدعيه خالف الظاهر

بأن كانا في طرفي بلد كبير؛ فالقول قوله مع يمينه، لأن وإن كان يجوز أن يخفى عليه ذلك، 
 الظاهر يشهد له. 

فإذا حلف كان على خياره، وإذا ادعى اليائب أنه لم يصدق الخبر، فإن كان غير 
 مستفيض؛ قبل قوله مع يمينه، وإن كان مستفيضا؛ً لم يقبل، لأنه خالف الظاهر.

حقه، وإن أخر المسير مع الأمن وانتفى  ولو صدق الخبر وكان الطريق غير آمن؛ فهو على
 .(4)العذر؛ سقط خياره

                                                           

 (.10/433( البيان )1)
 (.8/359(، روضة الطالبين )10/433(، البيان )11/81(، الحاوي الكبير )452-4/451( المهذب )2)
 (.10/434(، البيان )11/150(، الحاوي الكبير )453-4/452(، المهذب )5/293( الأ  للشافعي )3)
 (.10/436(، البيان )11/150(، الحاوي الكبير )4/453(، المهذب )5/293( الأ  للشافعي )4)

 [أ3/113] 



 

 502 

 

وإن قال: علمت بالولادة لكن لم أعلم أنه على الفور، فإن كان فقيهاً، أو ممن يخالط أهل 
الفقه؛ لم يقبل قوله، لأن الظاهر خالفه، وإن كان قريب عهد بالإسال ، أو نشأ في بادية 

 .(1)ظاهر حاله تصدقه بعيدة من أهل الفقه؛ قبل قوله، لأن
وإن قال له إنسان: بارك الله في مولودك، فأمَّن على دعائه، وقال: استجاب الله منك؛ 

 ل ِّمه الولد، لأنه يتضمن الرضى بلحوقه به.
وإن قال: أحسن الله ج ِّاءك، أو رزقك الله مثله؛ لم يسقط حقه من النفي، لأنه لم يذكر ما 

 .(2)حية بمثلهايدل على الرضا به، وإنما قابل الت
وإن علم بحملها فلم ينفه حتَّ وضعت، فإن قال: إنما أخرته لأنِ رجوت أن يموت فأستيني 

 عن اللعان؛ سقط حقه من نفيه، كما لو أخر النفي بعد وضعه لهذا اليرض.
وإن قال: أخرت حتَّ ألاعن على نفيين؛ فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف؛ كان على 

 .(3)حقه من النفي
ن أتت امرأته بولدين توأمين، فنفى أحدها وترك الآخر من غير عذر، أو أقر به؛ لحقه وإ

وجعلنا من نفاه تابعاً لمن استلحقه أو تركه، لما فيه من / الولدان، لأنهما حمل واحد، 
الذي أقر  به تابعاً لمن نفاه، لأنه يحتاط في نفي  يجعلالاحتياط لإثبات النسب، ولم 

 النسب.
امرأته بولد فنفاه باللعان، ثم أتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الآخر؛ لم وإن أتت 

ينتف الثانِ من غير لعان، لأن لعانه اختص بنفي الذي وضعته، ولا احتياط في إضافة الآخر 
 إليه.

فإن لاعن لنفيه؛ انتفى عنه كالأول، وإن أقرَّ به أو ترك نفيه من غير عذر؛ لحقه الولدان، 
 ل من نقله تابعاً لمن استلحقه احتياطاً، كما قدمناه.وجع

                                                           

 (.11/151(، الحاوي الكبير )4/453(، المهذب )5/293( الأ  للشافعي )1)
 (.10/436(، البيان )11/153، الحاوي الكبير )(4/454(، المهذب )5/293( الأ  للشافعي )2)
 (.10/433(، البيان )455-4/454(، المهذب )5/294( الأ  للشافعي )3)

 [ب3/113] 
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وإن وضعت الثانِ لستة أشهر من ولادة الأول، فما زاد انتفى عنه من غير لعان، لأنه 
 .(1)حادث بعد زوال فراشه

وإن لاعنها على حمل فوضعت ولدين بينهما دون ستة أشهر؛ لم يلحقه واحد منهما، 
 ما.وانتفى عنه باللعان، لأنه تناوله

وإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا؛ً انتفى الأول باللعان، لما قدمته، وانتفى الثانِ بيير 
 .(2)لعان، لأنها علقت به بعد زوال الفراش والعلم ببراءة رحمها

                                                           

 (.10/436(، البيان )4/455( المهذب )1)
 (.10/437(، البيان )4/456( المهذب )2)
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 فصل

إذا قذف امرأته ب ِّنا أضافه إلى ما قبل النكاح، فإن لم يكن نسب؛ لم يالعن لسقوط الحد، 
، فهي كالأجنبية، وإن كان هناك نسب؛ فله أن يالعن لنفي لأنه مستينٍ عن قذفها

النسب على أصح الوجهين، لأنه يلحقه النسب من غير رضاه، ولا طريق له إلى نفيه إلا 
 (2)، وبه قال مالك(1)باللعان، فجاز له أن يالعن. والوجه الثانِ: ليس له أن يالعن

 .(3)وأحمد
 لنا ما قدمناه.

نا أضافه إلى حال ال ِّوجية، فإن لم يكن هناك نسب؛ لم يالعن ولو أبانها ثم قذفها ب ِّ 
 .(4)لإسقاط الحد، لأنه غير محتاج إلى قذفها

 .(5)وقال عثمان البتي: له أن يالعن
 لنا ما قدمناه.

وإن كان هناك نسب؛ فله أن يالعن للذرية، حماًل كان أو منفصاًل، قولًا واحداً في 
 المنفصل.

 .(6)ن لنفي نسب ولدهاوقال أبو حنيفة: لا يالع
 لنا عليه ما قدمناه.

                                                           

 (.15/30(، نهاية المطلب )4/456(، المهذب )1/195( التنبيه )1)
 (.15/  6(، أحكا  القرآن لابن العربي )358-357/ 2( المدونة )2)
 (.57/  8( الميني لابن قدامة )3)
 (.15/30(، نهاية المطلب )4/456(، المهذب )1/195( التنبيه )4)
(، تفسير 506/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )2،9456ح101/  10( مصنف ابن أبي شيبة )5)

 (.56/  8مة )(، الميني لابن قدا188/  12القرطبي )
(، المبسوط للسرخسي 142/  5(، أحكا  القرآن للجصاص )404/  2( مختصر اختالف العلماء للطحاوي )6)
(17  /243.) 



 

 505 

 

وأما الحمل؛ فيالعن لنفيه على أصح قولي أصح الطريقين. والقول الثانِ: لا يالعن حتَّ 
 حتَّ ينفصل. -قولًا واحداً -ينفصل. والطريق الثانِ: لا يالعن 

ي لنا أن الحمل معلو  الوجود من حيث الظهور، ولهذا أمر بأخذ الحوامل في الديات، ونه
 .(1)عن أخذها في ال ِّكاة، ومنعت الحوامل من النكاح، فصار كالمنفصل

ولو قذف امرأته وانتفى من حملها، وأقا  على زناها بينة؛ سقط الحد عنه بالبينة، ولاعن 
 لنفي الحمل على الصحيح في المسألة قبلها.

نسب؛ ولو قذف زوجته في نكاح فاسد، فإن لم يكن نسب؛ لم يالعن، وإن كان هناك 
 .(2)حماًل كان أو منفصاًل، على ما ذكرناه في المسألة قبلها/ لاعن لنفيه، 

 .(3)وقال أبو حنيفة: لا يالعن لنفيه
 لنا أنه نسب يلحقه بيير رضاه، فجاز له أن ينفيه باللعان، كما لو كان في نكاح صحيح.

                                                           

 (.15/30(، نهاية المطلب )4/457(، المهذب )1/195( التنبيه )1)
 (.15/31(، نهاية المطلب )4/458(، المهذب )1/195( التنبيه )2)
 (.123/  4(، البحر الرائق )293/  17( المبسوط للسرخسي )3)

 [أ3/114] 
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 فصل

الوطء، بخالف النكاح، إذا ملك أمَة؛ لم تصر فراشاً بنفس الملك، لأنه قد يقصد به غير 
 .(1)فإذا وطئها صارت فراشاً، إذا أتت بولد لمدة الحمل؛ لحقه نسبه

وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشاً حتَّ يقِرَّ بولدها، فإذا أقرَّ به؛ صارت فراشاً ولحقه نسب 
 . (2)أولادها من بعدُ من غير استلحاق

اختصما في ابن وليدة زمعة  (4)عةوعبد بن زم (3)لنا ما روت عائشة أن سعد بن أبي وقاص
فقال سعد: هو ابن أخي عهد إلي أنه ألمَّ بها في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي وابن وليدة 

هو لك يا عبد، الولد للفراش أبي، وُلد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "
 .(5)"وللعاهر الحجر

 ِّلونهن، لاتأتيني وليدة يعرف سيدها أنه ألم  فقال عمر: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعت
 .(6)بها إلا ألحقت به ولدها، فاعت ِّلوا بعد ذلك أو اتركوا

فإن قذفها، وانتفى عن ولدها؛ لم يكن له أن يالعن لنفيه، على أصح القولين، وفي القول 
 الثانِ: يالعن، والطريق الثانِ: لا يالعن قولًا واحداً. 

                                                           

 (.10/441(، البيان )325-11/324( و)9/210(، الحاوي الكبير )4/458( المهذب )1)
 (.263/  17(، المبسوط للسرخسي )94/  3( أحكا  القرآن للجصاص )2)
ي ، أبو ( هو سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي  ال ِّهر 3)

إسحاق، بن أبي وقاص: أحد العشرة وآخرهم موتاً، أحد الفرسان، مجاب الدعوة وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
، وهو أحد الستة أهل الشورى. أثبت ما قيل في وقت وفاته أنها سنة خَس وخَسين. انظر: سير أعال  النبالء ) / 1اللََّّ

 (.61/ 3(، الإصابة )92
ن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب ( هو عبد بن زمعة ب4)

القرشي العامري، أمه عاتكة بنت الأحنف بن علقمة من بني معيص بن عامر بن لؤي، كان شريفاً سيداً من سادات 
ن بن زمعة ابن وليدة زمعة الصحابة، هو أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها. وأخوه لأبيه أيضاً عبد الرحم

 (.322/ 4( الإصابة )820/ 2الذي تخاصم فيه عبد بن زمعة مع سعد. الاستيعاب )
 .412( تقد  تخريجه ص5)
 (.2111ح190/  7( وصححه الألبانِ في الإرواء )1618( أخرجه الشافعي في مسنده )6)
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 لا طريق له إلى نفي النسب.لنا أن اللعان حجةُ من 
وهذا له طريق، وهو أن يدعي الاستبراء بعد وطئها، ويحلف عليه، ويثبت براءة رحمها، 
فلكون الولد جاريًا بعد البراءة، فال يلتحق به، بخالف ولد ال ِّوجة، فإنه لا طريق له غير 

 .(1)اللعان
 

                                                           

 (.17/427) المجموع شرح المهذب(، 4/459(، المهذب )1/213( مختصر الم ِّنِ )1)
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 فرع

دة الإمكان؛ لحقه نسبه، ولم يكن إذا اشترى زوجته الأمة ثم وطئها بعد ذلك وأتت بولد لم
له نفيه باللعان، لأنه نسب سببه الوطء في ملك اليمين دون النكاح، لأنه السبب الخاص، 
فهو بمن  ِّلة ال ِّوج الثانِ؛ يلحق به، وإن أمكن أن يكون من ال ِّوج الأول فيحلف على 

 .(1)الاستبراء، وينتفي عنه
ان ملحقاً به بسبب النكاح، وله نفيه وإن أتت به لدون ستة أشهر بعد هذا الوطء؛ ك

 .(2)باللعان، فإذا لاعنها لم تحر  عليه، لأنها ليست زوجة له

                                                           

 (.15/48(، نهاية المطلب )6/93(، الوسيط للي ِّالي )1/213( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.15/49(، نهاية المطلب )6/93(، الوسيط )1/213( مختصر الم ِّنِ )2)
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 فصل

ين؛ كفاه لهما لعان واحد، لأنا إن قلنا: يجب حدٌّ واحد؛ كفاه في ءمن قذف زوجته ب ِّنا
 إسقاطه لعان واحد.

ان واحد، كما يكفي وإن قلنا: يجب حدان؛ فإنهما يجبان لمستحق واحد، فكفى فيهما لع
 / .(1)يمين واحدة في حقين لمستحق واحد

ولو قذف أربع زوجات، أفرد كل واحدة بلعان، لأن الأيمان لا تتداخل فيها الحقوق،  
 .(2)بقذفها لسبقهامن بدأ كالأيمان في المال، وإن قذفهن بكلمات؛ فال يالعن 

، فإن بدأ بواحدة من غير قرعة؛ ؛ أقرع بينهن لعد  المي ِّةاوإن قذفهن بكلمة واحدة وتشاح  
 ، والله أعلم.(3)جاز، لأن ذلك لا يدخل نقصاً على حقها

 

                                                           

 (.12/423( و )10/444(، البيان )4/459( المهذب )1)
(، 15/100(، نهاية المطلب )11/120(، الحاوي الكبير )460-4/459(، المهذب )5/295( الأ  للشافعي )2)

 (.10/445البيان )
(، 11/120(، الحاوي الكبير )460-4/459(، المهذب )1/214(، مختصر الم ِّنِ )5/295( الأ  للشافعي )3)

 (.10/445(، البيان )15/102نهاية المطلب )

 [ب3/114] 
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 باب من يصح لعانه، وكيفية اللعان، وما يتعلق به من الأحكام
  .(1)يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل، مسلماً كان أو كافراً، حراً كان أو عبداً 

اعي: لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين غير والأوز  (2)قال ال ِّهري وحماد وأبو حنيفةو 
 .(4)، وهو مروي عن أحمد أيضاً (3)محدودين في القذف، وأن تكون المرأة عفيفة يحدُّ قاذفها

}وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِّلاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ لنا قوله تعالى: 
للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ الصَّادِّقِّيَْ )أَحَدِّهِّمْ أَرْ   .(5)({6بَعُ شَهَادَاتٍ باِّ

ولأن اللعان شرع لدرء العقوبة الواجبة بالقذف، ورفع النسب الكاذب، والعبد في ذلك  
كالحر، والكافر فيه كالمسلم، هذا إذا تحاكم الكافران إلينا واعترف ال ِّوج بالقذف أو قامت 

 ة.براءتع ِّير بقذفها، لأنها غير محصنة وشرع اللعان للعليه البينة فإنه يجب عليه ال
ولا يصح لعان الصبي، لأنه لا يجب عليه الحد  بالقذف ولا التع ِّير؛ فال يشرع اللعان في 

 حقه.

                                                           

 (.12/  11(، الحاوي الكبير )4/460(، المهذب )285/  5( الأ  للشافعي )1)
السرخسي: "من شرائط اللعان عندنا كون ال ِّوجين من أهل الشهادة على الإطالق وعند الشافعي رضي الله ( قال 2)

تعالى عنه هذا ليس بشرط ولكن كل من كان من أهل الطالق عنده فهو من أهل اللعان وهذا منه تناقض لأنه يجعل  
دة، ولكن يقول: اللعان من كال  ال ِّوج كلمات اللعان شهادات في وجوب الحد  بها ثم لا يشترط الأهلية للشها

(، مختصر اختالف العلماء 153/  1موجب للفرقة فيكون بمن ِّلة الطالق".  انظر: كتاب الآثار لأبي يوسف )
(، أحكا  القرآن 74-72/  7(، المبسوط للسرخسي )435/  2(، أحكا  القرآن للطحاوي )500/  2للطحاوي )

 (.303/  4لإلكيا هراسي )
(، 104/  6(، الاستذكار لابن عبد البر )333/  9(، المحلى بالآثار )731/  2ل حرب للإما  أحمد )( مسائ3)

 (.49/  8(، الميني لابن قدامة )12/  11(، الحاوي الكبير )254/  9شرح السنة للبيوي )
العلماء لابن هبيرة [، اختالف الأئمة 1376(]377/  1( وقوله بالأول أظهر. مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله )4)
 (.49/  8(، الميني لابن قدامة )192/  2)
 (.6( سورة النور: آية )5)
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فإذا بلغ بعد ذلك لا يطالب بالحد، لأنه لم يجب عليه بالقذف؛ فال يطالب به بعد 
 .(1)البلوغ

 عانه، لأن القلم مرفوع عنه.وإذا قذف عاقاًل ثم جن؛ لم يصح ل
أما الأخرس فإن لم تعلم كتابته ولم تفهم إشارته؛ فهو كالمجنون، وإن علمت كتابته أو 
فهمت إشارته؛ صح لعانه بإحداها، لأنها قائمة مقا  النطق في تصرفاته، فكذلك في 

 .(2)لعانه
 .(3)وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه

 لعانه، كالناطق. لنا أنه يصح طالقه فصح
وأما لفظ الشهادة فيمتنع اشتراطه على أحد الوجهين، وإن سلمنا فالشهادة تصح منه بما 
يفهم عنه، ولو ن  ِّلنا عن هذا أيضاً فالشهادة يمكن حصولها من الناطق، ولعانه لا يصح 

ا له، من غيره، فإن لاعن بكتابة أو إشارة ثم نطق وقال: لم أقصد اللعان؛ لم يقبل قوله فيم
ويقبل فيما عليه، فيلحقه النسب، ولا تعود ال ِّوجية، ويطالب بالحد، وإن قال: أنا ألاعن 
لنفي النسب وإسقاط الحد، لأن ذلك ل ِّمه بإقراره أنه لم يالعن لهما، فإذا أراد أن يالعن 

 ا كان له ذلك.مله
في / حقها ولو أنكر أن يكون قذفها ولاعنها؛ لم يقبل إنكاره القذف، لأنه تعلق به 

 الظاهر، ويفارق ال ِّوجة الخرساء في اللعان، كال ِّوج الأخرس. 
ومن اعتقل لسانه لعلة صح لعانه بالإشارة أو بالكتابة، وإن رجي نطقه وبيانه على ظاهر 

 النص.
وقيل: إن شهد عدلان أن ذلك لا يؤول؛ فهو كالأخرس، وإن كان يرجى زواله؛ انتظر  

 الاستنابة في الحج. كما قلنا في المعضوب إذا أراد

                                                           

 (.334/  8(، روضة الطالبين )4/460(، المهذب )286/  5( الأ  للشافعي )1)
(، نهاية 72/  11(، الحاوي الكبير )4/461(، المهذب )211/  1(، مختصر الم ِّنِ )286/  5( الأ  للشافعي )2)

 (.446/  10(، البيان )23/  15ب )المطل
 (.77/  7(، المبسوط للسرخسي )284/  1( اللباب في شرح الكتاب )3)

 [أ3/115] 
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 وقيل: إن كان يطول زمانه فهو كالأخرس. 
أصمتت فأشارت إلى الوصية؛  (2)العاص (1) ]أبي[والصحيح هو الأول، لأن أمامة بنت 

، ولأنه لا يؤمن أن يموت فيفوت اللعان، ويلحقه نسب (3)فنفذها الصحابة رضي الله عنهم
 .(4)ليس منه

ان لا يحسن بالعربية وجهاً واحداً، وإن كان يحسن ويصح لعان الأعجمي بلسانه إذا ك
 في ينمييير العربية مع القدرة عليها كالبالعربية على أصح الوجهين، لأنها يمين فصحَّت ب

 .(5)الحقوق تباين
بمعرفته، واستحب أن يحضره أربعة  اكتفىوإذا لاعن بلسانه؛ فإن كان الحاكم يحسن بلسانه 

 الحاكم بلسانه أحضر من يترجم. يحسنون بلسانه، وإن لم يحسن
 ويكفي فيه عدلان على أصح الطريقين وهو ظاهر النص. 

 .(6)والطريق الثانِ: أنه على قولين، كالإقرار بال ِّنا
 .(7)لنا أن اللعان لا يتضمن الإقرار فإن أقرَّ كان على القولين، وأبو حنيفة يكتفي بواحد

                                                           

 ( سقطت من الأصل.1)
( هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد الع ِّى بن عبد مناف القرشية العبشمية، أمها زينب بنت رسول الله 2)
  ولدت على عهد رسول الله ربما حملها في الصالة، ولما كبرت ت ِّوجها علي بن أبي طالب وكان يحبها ف  بعد

موت فاطمة، وبعده المييرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وتوفيت عنده. انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى 
 (.7/501(، الإصابة )875(، الاستيعاب )8/39)
 (.15054ح135/ 11( معرفة السنن والآثار للبيهقي )3)
 (.446/  10(، البيان )72/  11(، الحاوي الكبير )4/461(، المهذب )286/  5( الأ  للشافعي )4)
(، نهاية 71/  11(، الحاوي الكبير )211/  1(، مختصر الم ِّنِ )4/461(، المهذب )291/  5( الأ  للشافعي )5)

 (.448/  10(، البيان )58/  15المطلب )
(، 59/  15(، نهاية المطلب )102/  6(، الوسيط للي ِّالي )4/462) (، المهذب291/  5( الأ  للشافعي )6)

 (.449-448/  10البيان )
 (.241( ملتقى الأبحر )ص: 7)
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 فصل

يمين في دعوى فهو كسائر الأيمان في الدعاوى إلا  لا يصح اللعان إلا بأمر الحاكم، لأنه 
أن يكون ال ِّوجان مملوكين، فيجوز للسيد أن يالعن بينهما، لأنه قائم مقا  الحاكم في إقامة 

 . (1)الحد، فكذلك فيما ذكرناه
وإن كانت المرأة غير برزة أرسل إليها الحاكم من يستوفي اللعان عليها، ويستحب أن يكون 

ل في جانب ال ِّوج، وإن بدأ باللعان قبل أن يعرضه الحاكم عليه لم يعتد به  معه أربعة عدو 
 .(2)كما في سائر الأيمان

                                                           

/  6(، الوسيط للي ِّالي )133، 15/  11(، الحاوي الكبير )4/462(، المهذب )285/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.118/  15(، نهاية المطلب )104

 (.444/  17)المجموع شرح المهذب (، 435/  10لبيان )(، ا4/462( المهذب )2)
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 فصل
وصفة اللعان أن يبدأ ال ِّوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله إنِ لمن الصادقين فيما رميتها به 

 من ال ِّنا، ثم يقول في الخامسة: وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين.
تقول المرأة: أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانِ به. ثم تقول في الخامسة:  ثم

مْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، لقوله تعالى:  }فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّ
للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ الصَّادِّقِّيَْ ) ( 7 عَلَيْهِّ إِّنْ كَانَ مِّنَ الْكَاذِّبِّيَْ )( وَالْخاَمِّسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللََِّّّ 6باِّ

للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ الْكَاذِّبِّيَْ ) هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِّ وَالْخاَمِّسَةَ / ( 8وَيَدْرأَُ عَنـْ
هَا إِّنْ كَانَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَْ )  .(1)({9أَنَّ غَضَبَ اللََِّّّ عَلَيـْ

ببعض هذه الألفاظ الخمسة لم يعتدَّ به، لأن الله تعالى رتب الحكم على فإن أخل  أحدها 
مجموعها، فال يجوز أن يرتب على بعضها، ولأن يمينه يحقق بها ال ِّنا، فال يجوز النقصان من 

 .(2)عددها كالشهادة
وقال أبو حنيفة: إذا أتى كل واحد منهما بأكثر الألفاظ فحكم بها حاكم كان مخطئاً ونفذ 

 .(3)وحصلت الفرقة حكمه
لنا ما قدمناه، ولأن الأجل حاصل على أنه لا يجوز أن يحكم، ومن حكم بخالف الإجماع 

 بطل حكمه.
ولو بدلت المرأة لفظة اليضب باللعنة لم يج ِّها، لأن اليضب أغلظ من اللعنة، ولهذا 

 اختصت به، لأن المعرة والإثم في زناها أغلظ وأكبر وأفحش منها في قذفه إياها.
وكذلك لو بدل الرجل لفظة اللعنة باليضب على أصح الوجهين لأنه مخالف للنص، والله 

 أعلم بما يستحق على كل جريمة.

                                                           

 (.9 – 6( سورة النور: الآيات )1)
 (.453/  10(، البيان )61/  11(، الحاوي الكبير )4/463(، المهذب )291/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.241(، ملتقى الأبحر )ص: 398/ 1(، درر الحكا  )378/ 1( النتف في الفتاوى )3)

 [ب3/115] 
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 . (1)وكذلك لو قد  لفظ اللعنة أو لفظ اليضب على الشهادة في أصح الوجهين لما قدمته
باليضب أو  ولو أبدلا لفظة الشهادة بالقسم، أو الحلف بالإيالء، أو أبدل لفظة اللعنة

بالإبعاد، أو لفظة اليضب بالسخط؛ جاز في أصح الوجهين في الصور كلها، لأن الحلف 
والقسم حقيقة في اليمين، واليضب فيه ما في اللعنة وزيادة، وفي الإبعاد والسخط ما في 

 .(2)اللعنة واليضب

                                                           

 (.454/  10(، البيان )4/463( المهذب )1)
 (.454-453/  10(، البيان )61/  11(، الحاوي الكبير )4/463( المهذب )2)
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 فصل
 صلى الله يستحب أن يكثر الجمع عند اللعان، فقد حضره الصبيان في زمان رسول الله

عليه وسلم، وإنما يحضرون حيث حضر الرجال، ويكثر جمعهم، ولأنه أقيم مقا  العقوبة، ثم 
 .(1)({2}وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئِّفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَْ )قال تعالى: 

، ولذلك قال تعالى: (2)ويستحب أن يكون بعد صالة العصر، لأن اليمين فيها تيليظ
 .(4). قال المفسرون: بعد صالة العصر(3)مَا مِّنْ بَـعْدِّ الصَّلَاةِّ{}تَحْبِّسُونهَُ 

ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: "
ولهم عذاب أليم: رجل حلف بالله تعالى على مال امرئ مسلم فاقتطعه، ورجل حلف 

عة أكثر ما أعطي وهو كاذب، ورجل منع على يميْ بعد صلاة العصر لقد أعطي بسل
فضل ماء، فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله 

 .(5)"يداك
ويستحب أن يتالعنا قائمين، لما روي في حد يث هالل بن أمية: فقا  هالل فشهد ثم 

 .(7)، ولأنه أبلغ في الإشهار، وأدعى إلى الان ِّجار(6)قامت فشهدت

                                                           

 (.2( سورة النور: آية )1)
 (.455/ 10(، البيان )112/ 17(، الحاوي الكبير )4/464( المهذب )2)
 (.106( سورة المائدة: آية )3)
 (.98/ 2(، تفسير البيوي )75/ 9بري )(، تفسير الط808/ 2( تفسير الإما  الشافعي )4)
 (.2358ح110/ 3( رواه البخاري كتاب المساقاة باب إثم من منع ابن السبيل من الماء )5)
( والترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 2254ح276/ 2( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في اللعان )6)

( وصححه الألبانِ 2067ح668/ 1( وابن ماجه )3179ح331/ 5صلى الله عليه وسلم باب: ومن سورة النور )
 (.1951ح26/ 7في صحيح أبي داود )

 (.442/  17(، المجموع شرح المهذب )4/465(، المهذب )288/  5( الأ  للشافعي )7)
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لأنه لم يرد به أمر،  /عتبر التيليظ فيه بالمكان، وذلك مستحب على أظهر القولين، وي
وغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وليس للفعل دلالة الوجوب فهو  

 .(1)كالتيليظ بال ِّمان والجماعة
 .(2)ولا يعتبر أبو حنيفة التيليظ بال ِّمان ولا الجماعة ولا المكان

 .(3)ظ بالمكان أن يكون في أشرف بقعة في البلدة التي فيها اللعانوالتيلي
فإن كان بمكة فبين الركن والمقا ، لما روي أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين 
الركن والمقا  فقال: أعََلى د ؟ قالوا: لا. قال: أفََ عَلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: لقد 

 .(5)ناس بهذا المقا ال (4)خشيت أن )يبهأ(

                                                           

(، 104/  6(، الوسيط للي ِّالي )107/  17(، الحاوي الكبير )4/466(، المهذب )288/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.456/  10(، البيان )649/  18ية المطلب )نها
 (.213/ 7(، البحر الرائق )345/ 9( البناية شرح الهداية )2)
(، 649/  18(، نهاية المطلب )103/  6(، الوسيط للي ِّالي )4/466(، المهذب )288/  5( الأ  للشافعي )3)

 (.457/  10البيان )
مد ال ِّعفرانِ عن الشافعي: يتهاون الناس، ورواه الم ِّنِ والربيع في  ( قال ابن عبد البر: "هكذا رواه الحسن بن مح4)

كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه: لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقا ، وهو الصحيح عندهم، ومعنى يبهأ يأنس 
 (.129/ 7( والاستذكار )84/ 22الناس به يقال بهأت به أي أنست به". التمهيد )

(: "واليمين على المنبر لا اختالف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته قال: وهذا 36/ 7 الأ  )( قال الشافعي في5)
قول حكا  المكيين ومفتيهم، ومن حجتهم فيه مع إجماعهم أن مسلماً والقداح أخبرانِ عن ابن جريج عن عكرمة بن 

فعلى عظيم »فقالوا: لا , قال: « على د ؟: »خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين المقا  والبيت، فقال
 «".ولقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقا »قالوا: لا. قال: « من الأموال؟

حتَّ تقل هيبته في قلوبهم". السنن الصيير  -يعني يأنسوا به  -قال البيهقي: "هكذا في روايتنا، وروي أن يبهى الناس 
 (.164/ 4للبيهقي )

الرواية عن عبد الرحمن ساقطة لا يدرى لها أصل « : محاله»عَلَّ هذا الأثرَ أبو محمد بن ح ِّ  فقال في قال ابن الملقن: "أَ 
ولا مخرج، ثم لو صحت لم يُحدَّ عبد الرحمن في كثير المال ما حدَّ مالكٌ والشافعي، وما نعلم أحداً سبقهما إلى ذلك". 

 (.500/ 4ده منقطع". التلخيص الحبير )(. وقال الحافظ ابن حجر: "إسنا697/ 9البدر المنير )

 [أ3/116] 
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 فإن كان بالمدينة لاعن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشرف بقاعها.
 ويالعن عند منبره، ولا يرقى عليه على أصح القولين.
 والطريق الثانِ: إن كثر الجمع فعليه، وإن قلَّ فعنده.

وقد اختلف الرواة عنه صلى ، (1)لنا أن العلو عليه شرف ورفعة، وحال المالعن لائق بذلك
  .(2)""من حلف على يميْ بالله تعالى عند منبري وجبت له النارالله عليه وسلم، فروي: 

 .(4)فيحتمل أنها بمعنى )عند( لما ذكرناه (3) وروي )على منبري(
، ويالعن في غير هذه (5)وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة، لأنها أشرف بقاعه

 الجامع، لأنه أشرف بقاعه.  الثالث في المسجد
 . (6)وإن كانت المرأة حائضاً لاعنت على باب المسجد، لأن دخوله عليها محر 

                                                           

 (.457/  10(، البيان )112/  17(، الحاوي الكبير )4/466(، المهذب )288/  5( الأ  للشافعي )1)
( وابن ماجه  3246ح221/ 3( رواه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي )2)

( عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 2326ح779/ 2د مقاطع الحقوق )كتاب الأحكا  باب اليمين عن
لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار »صلى الله عليه وسلم: 

 (.2697ح313/ 8وصححه الألبانِ في إرواء اليليل )«. أو وجبت له النار
/ 23(، وأحمد في مسند )153(، وعنه الشافعي في مسنده )ص: 10ح727/ 2موطئه )( رواه مالك في 3)

 (.2697ح313/ 8( وصححه الألبانِ في الإرواء )14706ح54
( قال الشافعي رحمه الله تعالى: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين ال ِّوجين على المنبر فإذا لاعن الحاكم 4)

 (.288/  5هما بين المقا  والبيت فإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر. الأ  )بين ال ِّوجين بمكة لاعن بين
لابد من التميي ِّ بين تعظيم الاستحالف عند الصخرة وبين تعظيمها للصالة عندها أو تخصيص الموضع بالدعاء ( 5)

ن عمر بن عبد الع ِّي ِّ وغيره، أما تعظيم والعبادة، فأما الاستحالف عندها فهو أمر تداوله فقهاء المذاهب ورووه ع
العبادة عندها أو تجاهها فقد ثبت عن عمر بن الخطاب إنكاره له وأن النبي لم يصل عندها ولا تجاهها بل تقد  عنها 

المحلى  (،217/ 4الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )وصلى جهة القبلة فصارت الصخرة وراءه. انظر: 
  (،349-346/ 2)و (374/ 1)لابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  ،(459/ 8بالآثار )

(، البيان 53/  15(، نهاية المطلب )45/  11(، الحاوي الكبير )4/467(، المهذب )288/  5( الأ  للشافعي )6)
 وقال: جوز للمشركة اللعان في (: "واعترض الم ِّنِ رحمه الله103/  6(. قال الي ِّالي في الوسيط للي ِّالي )459/  10)

 المسجد وربما تكون حائضاً".
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ضع الذي يعظمانه، فإن كانا يهوديين لاعنا في المشركان فإنما يتالعنان في المو فأما 
، لأنهم الكنيسة، وإن كانا نصرانيين لاعنا في البيعة، وإن كانا مجوسين لاعنا في بيت النار

للمكان،  يعظمونه ففيه زاجر لهم عن الكذب وحضور الحاكم معهما فيها ليس تعظيماً 
لكن للمبالية في زجر من تعظيمه، وإن كانت ال ِّوجة ذمية وزوجها مسلم لاعن هو في 

 .(1)المسجد ولاعنت هي في الكنيسة
على بابه، لكن جاز، فإن طلبت أن تالعن هي أيضاً في المسجد، فإن كان برضى ال ِّوج 

 فإنها لا تمكن من الدخول إليه. ،ولا يدخله إلى المسجد
وفيه وجه أنهما إذا كانا كافرين فطلبت من زوجها أن يالعن في المسجد كان لها ذلك، 

 .(2)لأن التيليظ حق لها فجاز لها تركه، لكن لابد من رضاها

                                                           

 (.460/  10(، البيان )4/467(، المهذب )288/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.461/  10( البيان )2)
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 فصل

لف  تحل: اتق الله تعالى، ولا وإذا أراد اللعان فالمستحب للحاكم أن يعظهما، ويقول للرج
ويجب أن يبدأ بلعان ال ِّوج، فإن بدأ / كاذباً، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، 

 .(1)بلعان ال ِّوجة لم يعتد به
 : إن بدأ الحاكم بها أج ِّأها. (3)وأبو حنيفة (2)وقال مالك

 قعه فبطل.لنا أن الله تعالى جعل لعانها لدرء الحد  عنها، فإذا قدمه لم يقع مو 
 .(4)وقد ذكر الشافعي: إنه لو قد  حاكم لعانها نقضت حكمه

ه الحاكم، ويقول له اتق الله فإنِ أخاف إن ظويستحب إذا بلغ ال ِّوج إلى كلمة اللعنة أن يع
وإن  ،لم تكن صادقاً أن تبوء بلعنة الله تعالى، وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب

 خرة.عذاب الدنيا أهون من عذاب الآ
وأن يأمر رجاًل أن يضع يده على فيه يمنعه من المبادرة إلى اللعن ثم كذلك يعظ المرأة عند 

 .(5)الخامسة، ويأمر امرأة أن تضع يدها على فيها

                                                           

 (.462/  10(، البيان )45/  11(، الحاوي الكبير )468-4/467(، المهذب )289/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.306/ 4 )(  الذخيرة للقرافي2)
( في كتب الحنفية خالف ذلك، حيث ينصون على أن الحاكم لو بدأ بال ِّوجة لم يج ِّئها ووجب عليه أن يجعلها تعيد 3)

(، بدائع الصنائع في ترتيب 48/ 7لعانها بعده، إلا أنه إذا فر ق بينهما نفذت الفرقة. انظر: المبسوط للسرخسي )
(، العناية شرح 456/ 3( المحيط البرهانِ في الفقه النعمانِ )223/ 2ندي )(، تحفة الفقهاء للسمرق237/ 3الشرائع )
 (.282/ 4الهداية )

 (.462/  10(، البيان )289/  5( الأ  للشافعي )4)
 (.60/  11(، الحاوي الكبير )196/  1(، التنبيه )289/  5( الأ  للشافعي )5)

 [ب3/116] 
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 فصل

فإن لاعن وهي غائبة بمرض أو حيض، أو كانت غير برزة قال: أشهد بالله إنِ لمن 
 .(1)ن الفالنِالصادقين فيما رميت به زوجتي فالنة بنت فال

وإن كانت حاضرة جمع بين الإشارة والاسم على أصح الوجهين تأكيداً وتيليظاً فإن كان 
 القذف ب ِّنا كرره في الشهادات الخمس.

كررها فيهما، لأنه قد يكون صادقاً في أحدها كاذبًا في الأخر،   ب ِّناءينوكذلك إن كان 
 ألحق العار به وأفسد فراشه فكرره كالمرأة. وإن سمى ال ِّانِ بها ذكره اللعان في كل مرة، لأنه

وإن قذفها بال ِّنا وانتفى من ولدها قال: هذا الولد من زنا وليس مني؛ على أصح الوجهين، 
 ولد زنا. بال زنَّليخرج من خالف من يعتقد أن الولد من النكاح 

، وكذا لو اقتصر ولو قال: هذا الولد ليس مني؛ لم يج ِّه، لأنه يحتمل ليس مني خَلْقاً أو خُلُقاً 
 .(2)على قوله )من زنا( لما قدمته، فالبد من الجمع بينهما

                                                           

 (.450/  10ن )(، البيا57/  11(، الحاوي الكبير )4/469( المهذب )1)
(، البيان 56/  15(، نهاية المطلب )59/  11(، الحاوي الكبير )4/470(، المهذب )290/  5( الأ  للشافعي )2)
(12  /413.) 
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 فصل

إذا لاعن ال ِّوج ال ِّوجة سقط ما وجب بقذفه من الحد  والتع ِّير، لما روى ابن عباس أن 
لبينة أو حد  في اهالل بن أمية لما قذف زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "

بالحق إنِ صادق، ولين  ِّلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من ، فقال: والذي بعثك ظهرك
. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (1)}وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ{الحد، فن  ِّل: 

" فقال هالل: قد كنت أرجو ذلك من أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً "
 .(2)ربي

حد ه أيضاً، لأنه سماه في جميع كلمات اللعان فسقط حد ه  وإن قذفها برجل وسماه سقط 
 .(3)كالمرأة

 : لا يسقط حد  من رماها به باللعان.(5)ومالك (4)وقال أبو حنيفة
لم يحده لشريك بن سحماء الذي / لنا أنه صلى الله عليه وسلم لما لاعن هالل زوجته 

 عليه الحد  باللعان.رماها به، فإن قيل: إذا سقط حد ه باللعان، فلم لا يجب 
 قلنا: سنذكره فيما بعد إن شاء الله.

وكذا إن لم يسمه على أصح القولين، لأنه أقا  الحجة على ما رماها به فهو كما لو أقا  
 البينة، ولأنه دخل في الصدق تبعاً، ولهذا لا يتوقف اللعان على مطالبته.

 القولين.وإن لم يالعن ولم تكن له بينة فعليه حد  واحد في أحد 
 .(6)وفي الثانِ: يجب عليه حد ان كمن قذف جماعة بكلمة واحدة

                                                           

 (.6( سورة النور: )1)
 .409( تقد  تخريجه ص2)
/  15(، نهاية المطلب )65/  11(، الحاوي الكبير )4/471(، المهذب )291-290/  5( الأ  للشافعي )3)

 (.463/  10(، البيان )57
 (.138/ 2( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار )49/ 7( المبسوط للسرخسي )4)
 (.361/ 2( المدونة )5)
( أنه يحد  حدين لأنه ذكر أنه يالعن له لعاناً خاصاً به وإلا حُدَّ. وانظر: 291/  5( ظاهر كال  الشافعي في الأ  )6)

 [أ3/117] 



 

 523 

 

لنا أنه اتحد القذف واتحد الحد، وإن لاعن لنفي النسب وحده قال: هذا الولد ليس مني، 
، لأنه لم يقذفها به لجواز أن يكون من وطء زنَّلأنه كافٍ في نفيه، ولا يقول هو من 

أن رجاًل لاعن امرأته زمن رضي الله عنهما ابن عمر  ىشبهة، وينتفي نسبه بذلك، لما رو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .(1)بينهما، وألحق الولد بالمرأة
 .(2)فإن لم يذكر النسب في لعانه أعاد اللعان، وذكر النسب فيه

                                                                                                                                                                           

 (.463/  10(، البيان )58/  15(، نهاية المطلب )65/  11الحاوي الكبير )
 (.6748ح153/ 8( رواه البخاري كتاب الفرائض باب ميراث المالعنة )1)
 (.4/471(، المهذب )290/  5( ولا تعيد هي. كذا في الأ  للشافعي )2)
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 فصل

المرأة حد  ال ِّنا، لأنه بينة تحقق بها زناها فوجب عليها  إذا فرغ ال ِّوج من اللعان وجب على
الحد  كما لو أقا  البينة عليه، ولا يجب حد  ال ِّنا على من رماها به، لأن اللعان إنما يوجب 
الحد  على من جعل له حجة في إسقاطه عنه، وهذا لا يملك إسقاط الحد  باللعان؛ فلم 

 .(1)يجب عليه الحد  باللعان
 .(2)لعان في نكاح صحيح حصلت به الفرقة، ويكون فسخاً يوجب تحريماً مؤبداً فإن كان ال

 .(3)وقال أبو حنيفة ومحمد: يكون طالقاً لا يتأبد
مضت السنة أن يفرق بيْ المتلاعنيْ أنه قال: " (4)لنا ما روى سهل بن سعد الساعدي

 .(5")ولا يجتمعان أبداً 
المتلاعنان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أن رضي الله عنهم وروى ابن عباس وابن عمر 

 .(6")لا يجتمعان أبداً 
 .(7)وقال عثمان البتي: لا تحصل به فرقة

                                                           

 (.120/  11)(، نهاية المطلب 79/  11(، الحاوي الكبير )4/471(، المهذب )291/  5( الأ  للشافعي )1)
(، البيان 54/  15(، نهاية المطلب )50/  11(، الحاوي الكبير )4/472(، المهذب )291/  5( الأ  للشافعي )2)
(10  /265.) 
(، بدائع 222/ 2(، تحفة الفقهاء )40/ 7(، المبسوط للسرخسي )378/ 1( النتف في الفتاوى للسيدي )3)

 (.245/ 3الصنائع في ترتيب الشرائع )
و سهل بن سعد بن مالك، أبو العباس الساعدي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبيه أيضاً ( ه4)

صحبة. اتفقوا على أنه مات سنة إحدى وتسعين، إلا ما ذكر أبو نعيم والبخاري أنه مات سنة ثمان وثمانين. انظر: 
 (.1112/ 2(، تاريخ الإسال  )664/ 2الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

/ 6( رواه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب: }والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين{ )5)
 (.4746ح100

( ولم أجده من رواية ابن 154( ومسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم )ص: 3706ح416/ 4( رواه الدارقطني )6)
 (.2105ح188/ 7( وإرواء اليليل )2465ح598/ 5عباس. انظر: الصحيحة )

 (.196/ 6( التمهيد )97/ 6(، الاستذكار )271، 266/ 3(، معالم السنن )255/ 9( شرح السنة للبيوي )7)
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، وحديث عويمر محمول (1)المتلاعنان لا يجتمعان أبداً"لنا قوله صلى الله عليه وسلم: "
 على أنه أنفذ الفرقة بينهما.

 .(2)اوقال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بعد لعانهم
 : لا تحصل إلا باللعانين.(4)وداود (3)وقال مالك

لنا أنها فرقة حصلت لسبب، فال يشترط وجوده منها لييرها، ولأنها فرقة لعان، وحقيقة 
 تحصل بلعان ال ِّوج، وإنما يطلق الاسم عليها مجازاً لمالزمتها له.

أو / نكاح فاسد،  ويجوز أن يكون فرقة، لأنه يقع بالإكذاب كالطالق، وكذلك إن كان في
به نسباً على أصح الوجهين، والوجه  ونفىبعد البينونة ب ِّنَّ أضافه إلى حالة النكاح، 

 : وجهاً واحداً. (5)ثبت الحرمة المؤبدة به. وحكاه في الشاملتالثانِ: لا 
 .(6)حرمة مؤبدة في النكاح أفادها خارج النكاح كالرضاع لنا أن ما أفاد

                                                           

 .قبل صفحة( تقد  تخريجه 1)
 (.245/ 3(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )222/ 2( تحفة الفقهاء )2)
/ 5ما في المدونة من غيرها من الأمهات )(، النوادر وال ِّيادات على 97/ 6(، الاستذكار )354/ 2( المدونة )3)

331.) 
 (.293/ 2(، المعانِ البديعة للحثيثي )63/ 8(، الميني لابن قدامة )52/ 11( الحاوي الكبير )4)
 ./ أ 301، ل5الشامل، مخطوط ج( 5)
قه ول ِّمه الفرض ( قال الشافعي: لما ذكر الله ع ِّ وجل اللعان على الأزواج مطلقاً كان اللعان على كل زوج جاز طال6)

(، 4/473(، المهذب )211/  1(، مختصر الم ِّنِ )286/  5وكذلك على كل زوجة ل ِّمها الفرض. انظر: الأ  )
 (.74/  11الحاوي الكبير )

 [ب3/117] 
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 فصل

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ ها حدَّ ال ِّنا باللعان، لقوله تعالى: وللمرأة أن تدرأ عن }وَيَدْرأَُ عَنـْ
للََِّّّ{  .(1)شَهَادَاتٍ باِّ

ولا تذكر النسب في لعانها لنفيه ولا إثباته، لأن انفصاله عنها مقطوع به، فال يحتاج إلى 
 .(2)وإثباتهإثبات ولا يمكن جحده ولا نفيه، فأما نسبه فإلى ال ِّوج نفيه 

                                                           

 (.8( سورة النور: آية )1)
 (.42/  11(، الحاوي الكبير )4/472(، المهذب )291/  5( الأ  للشافعي )2)
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 فصل

إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه وجب عليه الحد  إن كانت محصنة والتع ِّير إن كانت غير 
محصنة، ولحقه النسب، لأن ذلك كله حق عليه فل ِّمه باعترافه، ولا يعود الفراش، ولا يرتفع 

 هم فيه.تالتحريم، لأنه حق له وهو م
د  حد  ال ِّنا، لأنه يسقط تالعنها فعاد وإن لاعنت المرأة ثم أكذبت نفسها وجب عليها الح

 .(1)بتكذيبها

                                                           

 (.470/  10(، البيان )135/  9(، الحاوي الكبير )4/473المهذب )(، 291/  5( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

إذا مات ال ِّوج قبل أن يالعن وقعت الفرقة بالموت وورثته ال ِّوجة والولد، لأنه مات 
كمال اللعان، ويسقط ما وجب عليه وال ِّوجية باقية والنسب ثابت، وهكذا إن مات قبل إ

 قذفها.ب
ه حصلت الفرقة بالموت وورثها ال ِّوج، لأنها ولو ماتت ال ِّوجة قبل لعانه أو قبل إكمال

 .(1)ماتت وهي زوجته، وإن كان ولد فله أن يالعن لنفيه لبقاء حاجته إلى النفي
وإن طالبه ورثتها بحد القذف كان له أن يالعن لإسقاطه ولا يسقط من الحد  شيء بما 

مشتركاً بين يستحقه من ميراثها، كما يسقط مالها عليه من القصاص، لأن القصاص ثبت 
الورثة، وحد القذف يجب لكل واحد على صفة الكمال، ولهذا لو عفا واحد عن حقه  
كان للباقين استيفاء الجميع، ولو مات الولد قبل أن ينفيه جاز له نفيه لما قدمته، ويسقط 

 .(2)ميراثه منه لأنه غير متهم فيه

                                                           

 (.473/  10(، البيان )61/  15(، نهاية المطلب )4/473(، المهذب )292-291/  5( الأ  للشافعي )1)
(، 95/  11(، الحاوي الكبير )198/  1(، التنبيه )474-4/473(، المهذب )292/  5( الأ  للشافعي )2)

 (.74/  9البيان )
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 فصل

نه واجب لم يوجد ما يسقطه، فإن إذا قذف زوجته وامتنع من اللعان أقيم الحد  عليه، لأ
ضرب بعض الحد، وقال: أنا ألاعن؛ سمع لعانه، ويسقط بقية الحد  عنه، لأن اللعان يسقط 

 .(1)جميعه، فبعضه أولى
وكذلك لو بقي من اللعان كلمة وامتنع من إتمامه أقيم عليه الحد  جميعه، وكذلك حكم المرأة 

 .(2)في القسمين معاً 

                                                           

 (.475/  10(، البيان )40/  11(، الحاوي الكبير )4/474(، المهذب )287/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.475/  10(، البيان )40/  11(، الحاوي الكبير )290/  5( الأ  للشافعي )2)
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 فصل

بال ِّنا الذي لاعنها لم يجب عليه  /وتالعنا ثم قذفها نظرت، فإن قذفها  إذا قذف زوجته
 .(1)نةيبالحد، لأنه أثبت زناها بحجته، فال يحد على رميها به كما لو أثبته بال

أنه إذا لاعنها ثم لاعنته فقد عارض لعانه لعانها، ولم يثبت عليها ال ِّنا،  (2)وذكر في الشامل
 ل إحصانها، ومتَّ قذفها هو أو غيره وجب عليه الحد.ولا يجب عليها الحد، ولم ي ِّ 

قال الشيخ الإما : وما حكاه صاحب الشامل هو الصحيح، لأن إسقاط حد ها بقذفه 
 سقط أثر لعانها، وذلك لا يجوز.أبعد التالعن 

فأما إذا لاعنها هو وامتنعت من اللعان ثم عاد وقذفها بذلك ال ِّنا، فإنه لا حد  عليه لما 
لأجنبي، لأن اللعان حجة االعلة في القسم الأول، ولا يسقط إحصانها في حق  ذكرناه من

 .(3)يختص بها ال ِّوج، وفيه وجه أن الأجنبي لا يحد، وهو ضعيف لما قدمته
 .(4)وقال أبو حنيفة: لأنه كان نفى ولدها باللعان سقط إحصانها في حقه دون الأجنبي

  ِّوج فال يظهر أثرها في حق الأجنبي.لنا ما قدمته من أن اللعان حجة يختص بها ال
ويؤكده ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هالل وامرأته، وقضى أن 

 .(5)لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد
حصانها، وهذه لم يكن لها ويفارق من ثبت زناها بالبينة، فإنه لو لم يكن لها ولد سقط إ

 ولد فلم يسقط إحصانها.

                                                           

ة المطلب (، نهاي33/  11(، الحاوي الكبير )4/474(، المهذب )195/  1(، التنبيه )295/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.413/  10(، البيان )111/  15)
 .290، ل5الشامل، مخطوط ج( 2)
 (.413/  10(، البيان )33/  11(، الحاوي الكبير )4/475(، المهذب )295/  5( الأ  للشافعي )3)
 (.241/ 3(، بدائع الصنائع )217/ 2( تحفة الفقهاء )4)
 .409( تقد  تخريجه ص5)

 [أ3/118] 
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 .(1)ولو تالعنا على زنا ثم قذفها هذا اللعان بييره حد  لقذفها على أصح الوجهين
لنا أن اللعان يسقط الحد  بالقذف في حال النكاح، وباللعان الأول قد زال النكاح فصار  

 كأنه قذف أجنبية فوجب الحد.
حدت سقط إحصانها في حق المالعن، والأجنبي على أصح ولو قذفها فالعنها ونكلت ف

الوجهين، ولا يحدان بقذفها، لنا أنها محدودة في ال ِّنا فسقط إحصانها كما لو حد ت 
 .(2)بالبينة

                                                           

 (.413/  10(، البيان )34/  11الكبير )(، الحاوي 4/475( المهذب )1)
 10(، البيان )34/  11(، الحاوي الكبير )4/475(، المهذب )195/  1(، التنبيه )296/  5( الأ  للشافعي )2)

 /413.) 
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 (1)كتاب الأيمان

 باب من تصح يمينه، وما تصح به اليميْ
ذكُُمُ اللََُّّ }لَا تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصداً إلى اليمين، لقوله تعالى:  يُـؤَاخِّ

اَ كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ{ ذكُُمْ بمِّ للَّغْوِّ فيِّ أَيْماَنِّكُمْ وَلَكِّنْ يُـؤَاخِّ اَ عَقَّدْتُُُ ، وقوله تعالى: (2)باِّ }بمِّ
 / .(3)الْأَيْماَنَ{

فأما غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم فال تنعقد أيمانهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون رفع القلم ع"

 ، ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح منها، ولا كالبالغ.(4)"حتى يفيق
 وأما السكران فحكم يمينه حكم طالقه، وقد قدمناه.

طأ رفع عن أمتي الخوأما المكره بيير حق فال تنعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: "
 .(5)"والنسيان وما استكرهوا عليه

                                                           

م كانوا إذا تَحالفوا ضرب كلِ  امرئٌ منهم1) يَمينَهُ  ( جمع يمين، واليمين: القسم، الجمع أيمن وأيمان. يقال: سمِ ي بذلك لأنهَّ
 (.305/ 36(، تاج العروس )2221/ 6على يَميِن صاحبِهِ. الصحاح )

 (.225( سورة البقرة: آية )2)
 (.89( سورة المائدة: آية )3)
( والترمذي أبواب الحدود 4401ح140/ 4( رواه أبو داود كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً )4)

( والنسائي كتاب الطالق 1423ح32/ 4باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ابن ماجه كتاب الطالق باب طالق المعتوه والصيير والنائم 3432ح156/ 6باب: من لا يقع طالقه من الأزواج )

(. قال الترمذي: "حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن 2041ح658/ 1)
 علي عن النبي صلى الله عليه وسلم".

إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِي »( بلفظ: 2045ح659/ 1( رواه ابن ماجه كتاب الطالق باب طالق المكره والناسي )5)
وحد من أئمة وفي إسناده انقطاع غير أن له شواهد يصح بها كما ذكر غير «. الخَْطأََ، وَالنِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

 (.82ح123/ 1الحديث. انظر: إرواء اليليل )

 [ب3/118] 
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، ولأنه قول حمل عليه بيير حق، فلم (1)"ليس على مقهور يميْولقوله عليه السال : "
 .(2)يصح منه كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر

د اليمين على شيء اسبق إليها لسانه من غير قصد أو أر وأما من لم يقصد اليمين، وإنما 
ه، فهذه يمين ليو فال تنعقد ولا تجب بها كفارة، وسواء كانت على سبق لسانه إلى غير ف

 .(3)ماض أو مستقبل
وقال أبو حنيفة: ليو اليمين هو الحلف على الماضي من غير أن يقصد الكذب في يمينه،  

، وتوافقا في الأخرى، (5)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(4)يء فيحلف عليهشكأنه يظن ال
 .(6)ك: ليو اليمين هو اليمين اليموسوحكى أصحابنا عن مال

لغو اليميْ قول الإنسان، لا والله لنا ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
 .(7)"وبلى والله

                                                           

( وضعفاه 2029ح383/ 2( وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخالف )4353ح302/ 5( رواه الدارقطني )1)
/ 9( وسلسلة الأحاديث الضعيفة )558/ 3وقال الألبانِ: موضوع. انظر: بيان الوهم والإيها  لابن القطان )

 (.4380ح368
 (.485/  10(، البيان )368/  15(، الحاوي الكبير )4/478المهذب ) (2)
 (.39/  18(، المجموع شرح المهذب )199/  1( التنبيه )63/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.107/ 3(، تبيين الحقائق )3/ 3( بدائع الصنائع )4)
(، الإنصاف 149-148[، مختصر الخرقي )ص: 1764(]2464/ 5( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )5)

 (.21/ 11للمرداوي )
(: "إنما الليو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله: والله لقد لقيت 578/ 1( نصه في المدونة )6)

فالنا أمس وذلك يقينه، وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فال شيء عليه وهذا الليو.. وإنما الأيمان بالله عند مالك أربعة 
 يو اليمين، ويمين غموس، وقوله: والله لا أفعل ووالله لأفعلن". فجعله قسيمه لا معناه!أيمان: ل

 (.4613ح52/ 6( رواه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: }لا يؤاخذكم الله بالليو في أيمانكم{ )7)
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، يحقق هذا قوله تعالى: (1)والليو في اللية الكال  الذي لا يعقد عليه، وجماع الليو الخطأ
اَ كَسَبَ } ذكُُمْ بمِّ اَ عَقَّدْتُُُ الْأَيْماَنَ{}و، (2)تْ قُـلُوبُكُمْ{وَلَكِّنْ يُـؤَاخِّ ، فدل أن الليو ما (3)بمِّ

 قلناه.

                                                           

 (.63/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.225( سورة البقرة: آية )2)
 (.89( سورة المائدة: آية )3)
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 فصل

وتصح اليمين على الماضي والمستقبل فإن حلف على ماض وهو صادق، فال شيء عليه، 
، (1)لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المدعى عليه، وقد يكون على ماض

 .(2)"ما يميْ برت"ليه وسلم: وقد قال صلى الله ع
 .(3)وقال عمر: "لا تمنعكم الأيمان عن حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي عصا"

وإن كان كاذباً فيه بأن حلف على شيء أنه كان، ولم يكن، أو أنه لم يكن وقد كان؛ فهذه 
 .(4)لأخباريمين اليموس، وهي منعقدة موجبة للكفارة، وهي من الكبائر لما ورد فيها من ا

 .(8)وإسحاق والثوري والليث: لا يجب بها الكفارة (7)ومالك (6)وأحمد (5)وقال أبو حنيفة
 .(9)وقال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر وأعظم من أن تكفر

الكفارة كاليمين على / لنا أنها يمين بالله تعالى حلف بها مع القصد والاختيار فأوجبت 
 المستقبل.

 .الف ليو اليمين، فإنها لم يقع بها قصدتخ لأقتلن ذمياً وهو ميت، و وإذا قال: والله
                                                           

 (.4/479(، المهذب )193/  1( التنبيه )1)
 ( الكال  غير واضح ولم أصل لما يدلني عليه في شيء من كتب الحديث ولا الفقه والله أعلم.2)
(، 491/ 9(، الميني )487/ 10( لم أجده في كتب الحديث إنما وجدته في كتب بعض الفقهاء فانظر: البيان )3)

 (.74/ 8المبدع لابن مفلح )
(، نهاية المطلب 267/  15(، الحاوي الكبير )4/479(، المهذب )199/  1(، التنبيه )61/  7الأ  للشافعي ) (4)
 (.488/  10(، البيان )304/  18)
(، 294/ 2(، تحفة الفقهاء )127/ 8(، المبسوط للسرخسي )239/ 3( الأصل المعروف بالمبسوط للشيبانِ )5)

 (.8/ 3بدائع الصنائع )
(، الميني لابن 44/ 3[، المسائل الفقهية لأبي يعلى )1779(]2473/ 5ابن منصور لأحمد وإسحاق )( مسائل 6)

 (.16/ 11(، الإنصاف )498/ 9قدامة )
 (.4/ 2(، المدخل لابن الحاج )172/ 2( بداية المجتهد )7)
(، 236/ 3[، مختصر اختالف العلماء للطحاوي )1779(]2473/ 5( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )8)

 (.297/ 2(، المعانِ البديعة )498/ 9الميني )
 (.496/ 9(، الميني )113/ 6(، البناية شرح الهداية )488/  10(، البيان )116/ 7( الإشراف لابن المنذر )9)

 [أ3/119] 
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 .(1)وإذا حلف على مستقبل انعقدت يمينه
والأولى أن يحنث سواء حلف على ترك مباح أو مستحب على أصح الوجهين، لقوله 

ُ لَكُمْ{تعالى:   .(2)}لَا تُحَر ِّمُوا طيَ ِّبَاتِّ مَا أَحَلَّ اللََّّ
أن النبي صلى رضي الله عنها مكروه فوجهاً واحداً لما روت أ  سلمة وإن كانت على فعل 
من حلف على يميْ، ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، الله عليه وسلم قال: "

 .(3)"وليكفر عن يمينه

                                                           

 (.488/ 10(, البيان )193( التنبيه )ص: 1)
 (.87( سورة المائدة: آية )2)
حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن  ( رواه مسلم كتاب الأيمان باب ندب من3)

 (.1650ح1272/ 3يمينه )
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 فصل

 .(1)وتكره اليمين بيير الله تعالى، ومن الناس من قال: كل الأيمان مكروهة حتَّ بالله
 .(2)"والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً صلى الله عليه وسلم قال: "لنا أنه 

}وَلَا وقال في الثالثة: إن شاء الله تعالى، وقد نقلت عنه أيمان كثيرة، فأما قوله تعالى: 
َيْماَنِّكُمْ{  .(3)تََْعَلُوا اللَََّّ عُرْضَةً لأِّ

}وَلَا يأَْتَلِّ أُولُو الْفَضْلِّ مِّنْكُمْ  فإن النهي فيها أن يحلف على ترك البر والتقوى، كقوله:
 .(4)وَالسَّعَةِّ{

فالأيمان الآن تنقسم خَسة أقسا : أحدها يمين عقدها طاعة، والمقا  عليها طاعة، وحلها 
 معصية.

وذلك بأن يحلف على أداء الواجب واجتناب المحرمات، لأنها تعينه على المحافظة على 
 الطاعة واجتناب المعصية.

 : على ترك الطاعات واجتناب المحرمات.والثانِ
والثالث: أن يكون عقدها طاعة، والمقا  عليها طاعة وحلها مكروه، وهو أن يحلف على 

 فعل البر وصدقة التطوع.
والرابع: أن يكون في عقدها مكروهاً، والمقا  عليها مكروهاً وحلها طاعة، وهو أن يحلف 

 .ل بالصدقة والصالةتنف  إلا ي

                                                           

(: "كل يمين بيير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله 61/  7( قال الشافعي في الأ  )1)
-4/481بالله أو ليسكت". وانظر: المهذب )عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف 

482.) 
( وصححه ابن 3285ح231/ 3( رواه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت )2)

 (.4328ح376/ 6حبان والألبانِ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )
 (.224( سورة البقرة: آية )3)
 (.22ة )( سورة النور: آي4)
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صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي، والله لا أزيد عليها ولا أنقص، وإقراره فأما سماعه 
 بذلك عن المحافظة على الصلوات الخمس، ولأنها تضمنت خبر عبره لأنه فإنما أقرَّ  ؛(1)عليه

 لسانه إلى ذكر ال ِّيادة فيكون من ليو اليمين. بدرالنقصان وهو طاعة، ويحتمل أن يكون 
 .(2)أمر مباح، وقد سبق ذكرهوالخامس: أن يحلف على 

 فأما الأيمان بيير الله تعالى فمكروهة بكل حال.
أو بالكعبة أو بالنبي / ، وذلك أن يحلف بأبيه (3)قال الشافعي: "أخشى أن يكون معصية"

لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأشراف، ولا تحلفوا إلا قال صلى الله عليه وسلم: "فقد أو نحوه 
 .(4)"بالله

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف ى الله عليه وسلم: "وقال صل
 .(5)"بالله أو ليسكت

 .(6)قال عمر رضي الله عنه: "فوالله بما حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثراً يعني حاكياً"
 .(7)"من حلف بغير الله فقد أشركوقال صلى الله عليه وسلم: "

                                                           

باب بيان الصلوات  مسلم كتاب الإيمانو  (46ح18/ 1باب ال ِّكاة من الإسال  ) البخاري كتاب الإيمان رواه (1)
 .(11ح40/ 1التي هي أحد أركان الإسال  )

 (.489/  10(، البيان )253/  15( الحاوي الكبير )2)
 (.301/  18(، نهاية المطلب )262 / 15(، الحاوي الكبير )289/  1(، مختصر الم ِّنِ )61/  7( الأ  )3)
( صحيح مسلم  7401ح120/ 9( رواه البخاري كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها )4)

 (.1646ح1267/ 3كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بيير الله تعالى )
( ومسلم كتاب الأيمان باب النهي 6647ح132/ 8( رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم )5)

 (.1646ح1266/ 3عن الحلف بيير الله تعالى )
( ومسلم كتاب الأيمان باب النهي 6647ح132/ 8( رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم )6)

 (.1646ح1266/ 3عن الحلف بيير الله تعالى )
( والترمذي 3251ح223/ 3والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء ) ( رواه أبو داود كتاب الأيمان7)
فقد كفر أو »( وقال: "هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن قوله 1535ح1/290)

على التيليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، « أشرك
، وحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال «لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمأ»فقال: 

إن الرياء »في حلفه والالت، والع ِّى فليقل: لا إله إلا الله ": هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 [ب3/119] 
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للفظين أن يحلف بيير الله معظماً له كعظمة الله تعالى، فقد ، ومعنى ا(1)وروي فقد كفر
أشرك في اليمين، وكفر نعمة اللسان، والأول أصح فأيما ما أقسم الله تعالى به من 

 مصنوعاته فهو تشريف لها، وقيل هو تعظيم له، لأنها دلائل وحدانيته وقدرته.
؛ فهو (2)"أفلح وأبيه إن صدق" وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي:

 محمول على أنه يقد  النهي على اليمين بيير الله تعالى.
؛ فالمعصية في اللية الخروج عن الطاعة، (3)وأما قول الشافعي: "وأخشى أن يكون معصية"

 ويكون إلى محر  وترك واجب فيأثم، وقد يكون ترك مندوب فال يأثم.
الحسبة فيه، ويجوز أن يكون قاله لأنه قد ثبت النهي فلما تقابل الاحتمالات استعمل لفظ 

عن اليمين بيير الله تعالى وثبت أنه حلف بالله، ولم يثبت عنده إدراك المتقد  منهما فعلى 
هذا لو أحلف بيير الله تعالى حالف لم تل ِّمه كفارة، لأن هذه اليمين لاحرمة لها، وإنما 

 تجب الكفارة ليمين لها حرمة.
إن فعلت كذا فإنه بريء من الله تعالى أو من دينه أو من رسوله أو مستحل  أما إذا قال:

 .(4)للخمر أو للميتة لم تنعقد يمينه ولا يجب عليه بالمخالفة كفارة
 .(8): تتعلق الكفارة بفعله، وبه قال إسحاق(7)وأحمد (6)والثوري (5)وقال أبو حنيفة

                                                                                                                                                                           

[ 110كان يرجو لقاء ربه فليعمل عماًل صالحاً{ ]الكهف: وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: }فمن  « شرك
 الآية، قال: لا يرائي".

 ( وقال: "هذا حديث حسن".1535ح1/290( رواه الترمذي )1)
 (.11ح41/ 1( رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسال  )2)
 (.61/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.495/  10(، البيان )263/  15( الحاوي الكبير )4)
 (.317/ 2(، الهداية )17/ 3( بدائع الصنائع )5)
 (.9/ 10(، شرح السنة للبيوي )495/  10(، البيان )263/  15( الحاوي الكبير )6)
 (.564/ 9(، الميني )195/ 4( الكافي )7)
 (.9/ 10(، شرح السنة للبيوي )495/  10(، البيان )263/  15( الحاوي الكبير )8)
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من الإسلام، فإن كان كاذبا؛ً فهو كما  من قال إنه برئلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "
، ولم توجب الكفارة، ولأنها يمين (1)"قال، وإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً 

 بمخلوق، فال توجب الكفارة كسائر المخلوقات.
ولأنه لو قال: والنبي والإسال ؛ لم تنعقد يمينه، فكذا إذا برئ منهما بخالف اليمين بالله 

 .(2)فيها من اسمه وصفتهتعالى لما 

                                                           

 (.3149ح94/ 4( والسنن الصيير للبيهقي )19835ح53/ 10( السنن الكبرى للبيهقي )1)
 (.15/  18(، المجموع شرح المهذب )493/  10( البيان )2)
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 فصل

وتصح اليمين باسم الله تعالى وصفاته، لأن تعظيمها تعظيماً لله تعالى، فإن حلف من 
أو بباري النسم أو بمقلب القلوب، أو بالحي الذي  /أسمائه بالله أو بالرحمن أو بخالق الخلق 

لعالمين، أو بما أشبه لا يموت، أو برب السموات والأرضين، أو بمالك يو  الدين، أو برب ا
ذلك من الأسماء التي لا يشاركه فيها غيره انعقدت يمينه نواه أو لم ينوه، لأنه لا يشاركه فيها 

 .(1)غيره، ولا يسمى بها أحد سواه
وإن حلف بالرحيم والرب والقادر والقاهر والخالق والرازق والمالك والجبار والمتكبر، وأطلقه 

اء بإطالقها تنصرف إلى الله تعالى، فإن نوى بها غير الله انعقدت يمينه، لأن هذه الأسم
، (2)}وَتَخْلُقُونَ إِّفْكًا{ستعمل مجازاً وبتقييد، قال تعالى: تتعالى لم تنعقد يمينه، لأنها قد 

عْ إِّلَى ربَ ِّكَ{وقال:  . ويقال: فالن رحيم القلب وقاهر (4)}فاَرْزقُُوهُمْ مِّنْهُ{، وقال: (3)}ارْجِّ
 .(5)ر ومتكبر، فإذا قصده بالنية انصرفت إليهللعدو وجبا

 فإن قال: والحق والموجود والعالم والمؤمن والكريم لم تنعقد يمينه إلا أن ينوي به الله تعالى.
أنه لا تنعقد به اليمين، وإن نوى به الله تعالى، لأنه مشترك في  (6)وذكر في الشامل

 الاستعمال.
ل: لأن اليمين أيضاً تنعقد بهذه الأسماء لحرمتها، فإذا  وكذلك إذا قال: والسميع والبصير قا

 كانت مشتركة فال حرمة لها.
قال الشيخ الإما : وعندي أن الأول أظهر، لأنه إذا قصد بهذا الاسم الله تعالى وهو 

 مسمى بها انقطعت الشركة فيها، وثبتت الحرمة لها، وانعقدت اليمين بها.

                                                           

 (.496-495/  10(، البيان )4/483( المهذب )1)
 (.17( سورة العنكبوت: آية )2)
 (.50( سورة يوسف: آية )3)
 .(8( سورة النساء: آية )4)
 (.497/  10(، البيان )484-4/483( المهذب )5)
 .20، ل7الشامل، مخطوط ج( 6)

 [أ3/120] 
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وع ِّة الله وكبرياء الله وجالل الله أو بقاء الله أو كال  الله وأما الصفات فإن قال: وعظمة الله 
لم الله أو قدرة الله، ولم ينو بالعلم المعلو ، ولا بالقدرة المقدور انعقدت يمينه بذلك، عأو 

 .(1)وكذلك إن قال: وإرادة الله
 .(2)وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم الله لم يكن يميناً استحساناً 

فة ذاته فانعقدت بها اليمين والتعبير به عن المعلو  لا يمنع، كما أن القدرة لنا أن العلم ص
 .(3)يعبر بها عن المقدور، وتنعقد بها اليمين

 .(4)وأما الكال  والقرآن فإنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما
 .(5)وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون ذلك يميناً 

 .(6)فمنهم من بناه على أن كال  الله مخلوق
 .(7)ومنهم من قال: لم يعهد اليمين به

                                                           

/  18(، نهاية المطلب )261/  15(، الحاوي الكبير )485-4/484(، المهذب )61/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.252/  13(، البيان )299

 (.298/ 2) (، تحفة الفقهاء133/ 8(، المبسوط للسرخسي )175/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.499/  10( البيان )3)
 (.101/ 14( نهاية المطلب )4)
 (.132/ 8(، المبسوط للسرخسي )379/ 3( الأصل للشيبانِ )5)
 ( وردُّوه.311/ 4( وابن نجيم في البحر الرائق )37/ 1( ذكر هذا التعليل من الحنفية: السرخسي في المبسوط )6)

المتكلمين وليس من عقيدة أحد من سلف الأمة وأئمتها لا أبو حنيفة ولا غيره، والقول بخلق القرآن إنما هو قول أئمة 
(: "القرآن كال  الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب 20وفي الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة قوله )ص: 

كتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي عليه الصالة والسال  من ِّل ولفظنا بالقرآن مخلوق و 
مخلوقة والقرآن غير مخلوق وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السال  وعن فرعون 
وابليس فإن ذلك كله كال  الله تعالى إخباراً عنهم وكال  الله تعالى غير مخلوق وكال  موسى وغيره من المخلوقين والقرآن  

(: "كال  الله ليس ببائن منه 22  الله تعالى". وقال الإما  أحمد حاكياً عقيدة السلف في أصول السنة )ص: كال
وليس منه شيء مخلوقاً وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو 

 ال هو مخلوق، وإنما هو كال  الله ليس بمخلوق".ليس بمخلوق، وإنما هو كال  الله، فهذا صاحب بدعة مثل من ق
 (.499/  10(، البيان )4/485( المهذب )7)
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القرآن كلام الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رضي الله عنهما لنا ما روى ابن عمر 
 .(1)"غير مخلوق

قديمة كعظمة الله، وعد  تعارف اليمين به، إن سلمناه لا / فما ليس بمخلوق فهو صفة 
 إنه غير متعارف وتنعقد اليمين به.يمنع كاليمين بجالل الله وكبريائه، ف

 .(2)وإن قال: وحق الله، ولم ينو به العبادات انعقدت يمينه
 .(3)وقال أبو حنيفة: لا يكون يميناً 

لنا أن لله تعالى حقاً استحقه لذاته من بقائه وعظمته ونحوها، فإذا اقترن به عرف 
 فإن أماناته طاعاته، وهي يمين الاستعمال كان يميناً ثم يل ِّمهم على هذا قوله، وأمانة الله

 عندهم.
أما إذا نوى بالعلم المعلو ، وبالقدرة المقدور، وبالحق العبادات لم يكن شيء من هذه 

 .(4)الثالثة يميناً 
: أنه لا يقبل قوله إذا قال: ما أردت بها (7)وأحمد (6)عن أبي حنيفة (5)وحكى في الشامل

 وجالله.اليمين، كما لو قال ذلك في عظمة الله 

                                                           

( روا أبو موسى المديني وقال ابن كثير: "هذا منكر جدًا". وقال السخاوي: "الحديث من جميع طرقه باطل.. وقال 1)
، وأن أمر اللََّّ البخاري في خلق أفعال العباد: تواترت الأخبار عن رسول اللََّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن القرآن كال  اللََّّ

قبل مخلوقاته قال: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خالف ذلك، وهم الذين أدوا إلينا 
ي وحماد وفقهاء الكتاب والسنة قرنا بعد قرن، ولم يكن بين أحد من أهل العلم فيه خالف إلى زمن مالك والثور 

الأمصار، ومضى على ذلك من أدركناه من علماء الحرمين والعراقين والشا  ومصر وخراسان، إلى آخر الكال ". انظر: 
 (.487( المقاصد الحسنة )ص: 347/ 5جامع المسانيد والسنن )

 (.500/  10ان )(، البي299/  18(، نهاية المطلب )274/  15(، الحاوي الكبير )62/  7( الأ  للشافعي )2)
/ 8( هذا إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى التي وافقه عليها أصحابه أنها يمين. انظر: المبسوط للسرخسي )3)

 (.7/ 3(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )298/ 2(، تحفة الفقهاء )133
 (.499/  10(، البيان )4/485( المهذب )4)
 .21، ل7الشامل، مخطوط ج( 5)
 (.298/ 2(، تحفة الفقهاء )133/ 8بسوط للسرخسي )( الم6)
 (.500/ 9( الميني لابن قدامة )7)

 [ب3/120] 
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لنا أنها تستعمل في المعلو  والمقدور والعبادات، فإذا أراد ذلك لم يكن يميناً بخالف قوله، 
 وقدرة الله وعظمة الله فإنها من صفات الذات، فهي بمن  ِّلة قوله: والله.
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 فصل

وإن قال: علي عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته، فإن أراد به ما أخذه علينا من العهد في 
بادات لم تنعقد يمينه، وإن أراد به استحقاقه لما تعبدنا به من توحيده انعقدت يمينه، وإن الع

 .(1)أطلق لم يكن يميناً 
 .(2)وقال أبو حنيفة: إذا قال علي عهد الله خاصة يكون يميناً 

 : يكون الجميع يميناً.(4)وأحمد (3)وقال أبو يوسف
ن طاعته وعبادته فال يكون يميناً كسائر لنا أن ظاهر هذه الألفاظ ما أوجبه على خلقه م

العبادات، ولأن استعمالها في الحلف ليس بعا ، فلم تقم البينة به بخالف قدرته وعظمته، 
 فإنها من صفات الذات.

 .(5)فإذا نوى به اليمين كان يميناً، لأنه يحتمل ما استحقه لذاته

                                                           

(. قال 501/  10(، البيان )279/  15(، الحاوي الكبير )4/485(، المهذب )62/  7( الأ  للشافعي )1)
 (: "هذا كناية محضة باتفاق الأصحاب".301/  18الجويني في نهاية المطلب )

(، وكلها 279/  15(، الحاوي الكبير )6/ 3(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )175/ 3 )( الأصل للشيبان2ِ)
(: "وقد وافقنا أبو 506/ 9تنص على أن العهد يمين لكن دون تخصيصه عن نظرائه! وقد قال ابن قدامة في الميني )

 كفارة".حنيفة في أنه إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن، ثم حنث؛ أنه تل ِّمه ال
( لم أر من فرق بين قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الباب، فعند الحنفية "الميثاق عبارة عن العهد"، وكالها يمين، ولم 3)

(، النتف في الفتاوى للسيدي 243/ 3يذكروا اختالفاً في ذلك بين أبي حنيفة وأبي يوسف! انظر: الأصل للشيبانِ )
(، المحيط البرهانِ في 319/ 2(، الهداية في شرح بداية المبتدي )8/ 3الشرائع )(، بدائع الصنائع في ترتيب 380/ 1)

 (.204/ 4الفقه النعمانِ )
(، المسائل الفقهية من  558[، الهداية لأبي الخطاب )ص: 1091(]411/ 2( مسائل صالح بن أحمد لأبيه )4)

/ 9(، الميني لابن قدامة )80بي يعلى )ص: (، المسائل التي حلف عليها أحمد لأ50/ 3كتاب الروايتين والوجهين )
506.) 

 (.501/  10(، البيان )301/  18(، نهاية المطلب )279/  15(، الحاوي الكبير )4/485( المهذب )5)
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ن أراد به إنِ أستعين بالله، أو أثق بالله وإن قال: بالله، بالباء المعجمة بواحدة من تحت، فإ
. قال الله سبحانه: (1)في الفعل الذي أشار إليه؛ لم يكن يميناً، وإن لم يكن له نية فهو يمين

للََِّّّ مَا قاَلُوا{  .(2)}يَحْلِّفُونَ باِّ
 ، وقد ثبت أنه عرف الاستعمال أيضاً.(3)وقال أهل العربية: الباء هي الأصل في القسم

تالله بالتاء المعجمة باثنتين من فوق فهو يمين سواء كان ذلك في القسامة أو في  وإن قال:
 الإيالء وغيرها قولًا واحداً على ظاهر النص وهو أصح الطريقين.

 .(4)والطريق الثانِ: إن كان في الأيمان والإيالء فهو يمين، وإن كان في القسامة لم يكن يميناً 
 كان يميناً في سائر الحقوق.  لنا أن ما كان يميناً في حق/ 

وما رواه الم ِّنِ في القسامة تصحيف يدل عليه أنه عل له، وقال: لأنه دعاء، وتالله ليس 
 .(5)بدعاء، وإنما الدعاء يالله بالياء المعجمة باثنتين من تحت

. (6)مْ{}وَتَاللََِّّّ لَأَكِّيدَنَّ أَصْنَامَكُ وقد نطق بها في غير موضع باليمين فمنه قوله سبحانه: 
نَا{ ُ عَلَيـْ  .(8)}تَاللََِّّّ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ{ ،(7)}تَاللََِّّّ لَقَدْ آثَـرَكَ اللََّّ

                                                           

(، 296/  18(، نهاية المطلب )275/  15(، الحاوي الكبير )4/486(، المهذب )62/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.503/  10البيان )

 (.74التوبة: آية ) ( سورة2)
 (.405/ 40( نص على ذلك ال ِّمخشري في شرح الأنموذج كما في تاج العروس )3)
 (.503/  10(، البيان )297/  18(، نهاية المطلب )275/  15(، الحاوي الكبير )4/487( المهذب )4)
على حلفه بالله أج ِّأه؛ لأن  مع الأ (: "لو لم ي ِّده السلطان-360/ 8( الذي في القسامة من مختصر الم ِّنِ قوله )5)

 الله تعالى جعل بين المتالعنين الأيمان بالله".
 (.503/  10(، البيان )276/  15(، الحاوي الكبير )487-4/486وانظر: المهذب )

 (.57( سورة الأنبياء: آية )6)
 (.91( سورة يوسف: آية )7)
 (.85( سورة يوسف: آية )8)

 [أ3/121] 
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وإن قال: آلله لأفعلن كذا بالنصب والخفض والرفع؛ لم يكن يميناً، وإن نوى به اليمين كان 
 .(1)يميناً على ظاهر المذهب

 .(4). وبه قال أحمد(3)يمين وإن لم ينومن أصحابنا: مطْلَقُه  (2)وقال الأستراباذي
آلله ما أردتَ بها إلا لنا أن الشرع ورد به، قال صلى الله عليه وسلم لركانة بن عبد ي ِّيد: "

 .(5)"، فقال: آلله ما أردتُ بها إلا واحدةواحدة

                                                           

 (.504/ 10(، البيان )298/ 18(، نهاية المطلب )277/ 15ي الكبير )(، الحاو 398/ 8( مختصر الم ِّنِ )1)
( هو محمد بن الحسن بن إبراهيم الإستراباذي، الإما  العالمة شيخ الشافعية، أبو عبد الله الإستراباذي ثم الجرجانِ 2)

وثالث مائة. كان رأساً الشافعي، المعروف بالختن، كان ختن الإما  أبي بكر الإسماعيلي. مولده في سنة إحدى عشرة 
في المذهب، صاحب وجه، مقدماً في علم الأدب، وفي القراءات، ومعانِ القرآن، مناظراً، كبير الشأن. عارفاً بالحديث، 
شرح )التلخيص( لأبي العباس بن القاص، وتفقه به جماعة. مات بجرجان في يو  عرفة، ودفن يو  النحر سنة ست 

 (.564/ 16(، سير أعال  النبالء )598/ 8ريخ الإسال  )وثمانين وثالث مائة. انظر: تا
 15( والحاوي الكبير )4/487( والمهذب )290/  1( ليس الأستراباذي فقط! بل هذا موجود في مختصر الم ِّنِ )3)

 /277.) 
 (.11/ 11(، الإنصاف للمرداوي )504/ 9( الميني لابن قدامة )4)
( والترمذي أبواب الطالق واللعان عن رسول الله 2206ح263/ 2بتة )( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في ال5)

( وابن ماجه كتاب الطالق باب 1177ح472/ 3صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة )
( وقال: "سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث" ثم 2051ح661/ 1طالق البتة )

ل ق ابن ماجه عن أحد رواة الحديث فقال: "تركه ناجيه وأحمد جبن عنه". بينما قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه ع
ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن «. فيه اضطراب»إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: 

نبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طالق البتة، فروي ركانة طلق امرأته ثالثاً، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب ال
عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثالثاً، وقال بعض أهل العلم فيه: نية الرجل؛ 
إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثالثًا فثالث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة، 
وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثالث تطليقات، وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك 

 الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثالثاً فثالث".
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 .(1)"، قال: آلله إنِ قتلتهآلله إنك قتلتهوكذلك قال لابن مسعود في قتل أبي جهل: "
ي هذا بحذف الواو، وروي بإثباتها وال ِّيادة أولى بهذا الاستعمال الحاضر إذا انضم وقد رو 

 إليه قصد اليمين جعله يميناً.
وشاهد الحال يدل على قصد اليمين في الحديثين فإنه قصد اختالفهما على ما ادعياه، 

 فدل على وجود القصد وخرج إطالق الحديث عن أن يكون حجة.
داء معناه: الله محلوفي والخفض بإضمار حرف الجر والنصب على وقيل: رفعه على الابت

 .(2)تقدير حذفه

                                                           

( والبيهقي في السنن الكبرى 4247ح279/ 7( وأحمد )326ح257/ 1( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )1)
 (.462/ 9(، وانظر: البدر المنير )18166ح158/ 9)
 (.504/ 10(، البيان )298/ 18( نهاية المطلب )2)
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وإن قال: لاها الله لأفعلن كذا، ونوى به اليمين كان يميناً لما روي أن الصديق رضي الله 
عنه قال في سلب قتيل قتله أبو قتادة: لاها الله إذاً لا يعمد إلى أَسَد من أُسْد الله يقاتل 

 .(1)"صدق فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الله
 .(2)وإن لم ينو به اليمين لم يكن يميناً، لأنه ليس بمتعارف في اليمين وليس معرفة اليمين

وإن قال: وايم الله أو وايمن الله أو ُ  الله كميم مفردة، وقيل: إنه مشتق من اليمين، وقيل: 
يمين، ونوى به اليمين فهو يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم  من اليمن فيكون أيمن جمع

 .(5)"بالإمارة (4)وايم الله إنه لخليق: "(3)قال في أسامة بن زيد
هو بمن  ِّلة لعمر / وإن لم ينو به اليمين لم يكن يميناً، لأنه ليس فيه عرف ولا معرفة، وقيل: 

 .(6)الله وسنذكره

                                                           

( رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسالب، ومن قتل قتياًل فله سلبه من غير أن يخمس، 1)
/ 3ب القتيل )( ومسلم كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سل3142ح92/ 4وحكم الإما  فيه )

 (.1751ح1370
 (.507/  10(، البيان )274/  15(، الحاوي الكبير )4/488( المهذب )2)
( هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو محمد، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه، وحبه وابن 3)

ن أخوان لأ ،  اعت ِّل أسامة الفتن بعد قتل عثمان وأيم حبه، أم ه أ  أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو 
 ( 46(ه . انظر ترجمته في: الاستيعاب)54إلى أن مات في أواخر خالفة معاوية بالمدينة وقيل بوادي القرى سنة ،)

 (. 1/49(، الإصابة )1/194أسد اليابة )
بهه، وفالنٌ خَليقٌ بكذا، أي جدير به. أي: شبيه: يشبهها وتشبهه. وما أخلقه: ما أش« , لخليق للإمارة»( قوله: 4)

رُ فيه ذلك وترُى فيه مُخائلُِه. وهذا مَخْلَقَةٌ لذلك، أي مَجْدَرَةٌ له. غريب الحديث  وقد خُلِقَ لذلك بالضم، كأنَّه ممن يُ قَدَّ
 (.1471/ 4(، الصحاح )23/ 1لإبراهيم الحربي )

( 3730ح23/ 5ة مولى النبي صلى الله عليه وسلم )( رواه البخاري كتاب المناقب باب مناقب زيد بن حارث5)
 (.2426ح1884/ 4ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما )

 (.507/  10(، البيان )274/  15(، الحاوي الكبير )4/488( المهذب )6)

 [ب3/121] 
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ذا، فإن نوى به اليمين كان يميناً، وإن لم ينو به اليمين لم ينعقد وإن قال: لعمر الله لأفعلن ك
يمينه، لأن معناه بقاء الله، وقيل: حق الله، وقيل: حياة الله، وإن أطلق لم يكن يميناً على 

 .ظاهر النص
 .(3)وأحمد (2)، وبه قال أبو حنيفة(1)وفيه وجه أنه يكون يميناً 

تنضم إليه بينة، وإنما يكون يميناً بتقدير خبر محذوف لنا أنه تبين في القسم به عرف، ولم 
 أي لعمر الله قسمي ومحلوفي فيكون مجازاً لا ينصرف الإطالق إليه.

فليس قسماً في حقنا، وإنما هو شيء أقسم الله به، ولله تعالى  (4)}لَعَمْرُكَ{وأما قوله تعالى: 
 .(5)عره لا يثبت له عرفاً عاماً من خلقه، واستعمال بعض العرب له في ش يشاءأن يقسم بما 

                                                           

(، نهاية 273/  15(، الحاوي الكبير )290/  1(، مختصر الم ِّنِ )4/489(، المهذب )61/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.505/  10(، البيان )300/  18المطلب )

 (.52/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )203/ 4(، المحيط البرهانِ لابن مازه )319/ 2( الهداية للمرغينانِ )2)
 (.500/ 9(، الميني لابن قدامة )558( الهداية لأبي الخطاب )ص: 3)
 (.72: آية )( سورة الحجر4)
 (.506/  10(، البيان )4/489( المهذب )5)
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وإن قال: أقسمت بالله، أو أقسم بالله، ولم ينو شيئا؛ً فهو يمين، وكذلك إذا قصد به غير 
للََِّّّ{اليمين، لأنه ثبت له عرف الشرع، قال الله سبحانه:  مَانِّ باِّ ، وقال تعالى: (1)}فَـيُـقْسِّ

للََِّّّ جَهْدَ أَيْماَنهِِّّمْ{  .(3)، ويحلف الناس به كثيراً (2)}وَأَقْسَمُوا باِّ
وإن قال: أردت بقولي: أقسمت بالله الخبر عن يمين سالفة، وبقولي: أقسم الخبر عن يمين 
مستأنفة؛ قبُِل منه فيما بينه وبين الله تعالى، لأن اللفظ لا يحتمله، ويقبل منه أيضاً في 

 صح الطريقين.ظاهر الحكم إلا في الإيالء، فإنه لا يقبل منه في الظاهر، على أ
 والطريق الثانِ: أنه على قولين في الإيالء وغيره.

 وفيه طريق ثالث: أنه لا يقبل منه في الإيالء ولا في غيره.
وفيه طريق رابع: أنه إن علم إن كان قد أقسم قبل قوله في الإخبار به عن يمين ما فيه، وإن 

 .(4)لم يعلم لم يقبل
لتقسيم، والصحيح ما قدمته، ولأنه لا معنى لقولنا وأما في قوله القسم فال يتضمن هذا ا

 )تقبل في الحكم(، لأن موجب اليمين ليس للحاكم ولا لييره المطالبة به.

                                                           

 (.106( سورة المائدة: آية )1)
 (.109( سورة الأنعا : آية )2)
-270/  15(، الحاوي الكبير )290/  1(، مختصر الم ِّنِ )4/489(، المهذب )61/  7( الأ  للشافعي )3)

 (.508-507/  10(، البيان )294/  18(، نهاية المطلب )271
 (.508/  10(، البيان )4/490( المهذب )4)
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يمان بالله وإن قال: شهدت بالله أو أشهد بالله لأفعلن كذا، فإن أراد بالشهادة بالله الإ
 يميناً في قوله تعالى: القرآنورد بها فليس بيمين، وإن أراد بها اليمين كانت يميناً، لأنه قد 

للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ الصَّادِّقِّيَْ )  .وقد قصد بها اليمين (1)({6}فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّمْ أَرْبعَُ شَهَادَاتٍ باِّ
 وإن أطلق لم يكن يميناً على أصح الوجهين.

 .(4)، ورواية عن أحمد(3)، وبه قال أبو حنيفة(2)يمين مطلقهاوالثانِ: أن 
لنا أنه ليس فيها عرف عا ، وقد ورد به الشرع تارة في اليمين، وتارة في غيرها، فلم يجعل 

 مطلقها يميناً.
نوى بها اليمين كانت يميناً، وإن لم ينو اليمين لم تكن يميناً، لأنها و  /وإن قال: أع ِّ  بالله 

 ليست مستعملة في اليمين، ولا قصدها فيها.
عين بالله، وقدرته على الفعل، فأما إن أراد به اليمين فإنه يكون وكذلك إن أراد به إنني أست

 .(5)يميناً، لأنه يحتمل اليمين بأن يقول: أع ِّ  ثم ينوي اليمين بالله لأفعلن كذا
وإن قال لييره: أسألك بالله أو أع ِّ  عليك بالله لتفعلن كذا، فإن قصد به الشفاعة إليه في 

أن يحلف عليه ليفعلن ذلك صار حالفاً، لأنه ينتهي  الفعل لم يكن يميناً، وإن أراد به
الكال  عند قوله: أسألك أو أع ِّ  عليك، ثم يبتدئ اليمين بقوله: بالله لتفعلن كذا، أو إن 
أراد أن يعقد للمسؤول بذلك يميناً لم ينعقد لواحد منهما يميناً، لأن الحالف لم يعقدها 

                                                           

 (.6( سورة النور: آية )1)
(، نهاية 277/  15(، الحاوي الكبير )4/490(، المهذب )290/  1(، مختصر الم ِّنِ )61/  7( الأ  للشافعي )2)

 (.509/  10(، البيان )295/  18المطلب )
 (.7/ 3ئع الصنائع )(، بدا23/ 7(، المبسوط للسرخسي )175/ 3( الأصل للشيبانِ )3)
(: "هذا قول 509/ 9(، قال ابن قدامة في الميني )558(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 149( مختصر الخرقي )ص: 4)

 عامة الفقهاء، لا نعلم فيه خالفاً".
(، البيان 278/  15(، الحاوي الكبير )290/  1(، مختصر الم ِّنِ )4/491(، المهذب )61/  7( الأ  للشافعي )5)
(10  /509.) 

 [أ3/122] 
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المحلوف عليه وجبت  هبها يميناً، فإن حنث نعقد لواحد منهماتلنفسه، والمحلوف عليه لم 
 .(1)الكفارة على الحالف

 .(2)وقال أحمد: على المحلوف عليه
لنا أنه لم يحلف فلم تل ِّمه الكفارة، لأن الحالف لم يعقدها لنفسه، والمحلوف عليه لم توجد 

 منه يمين.

                                                           

(، نهاية 278/  15(، الحاوي الكبير )4/491(، المهذب )290/  1(، مختصر الم ِّنِ )61/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.511/  10(، البيان )304/  18المطلب )

( لم أجد هذا القول في كتب الحنابلة! إنما وجدتهم يتكلمون عن حنث الحالف فيه فقط، إلا نقاًل عن أحمد حكاه 2)
/ 10(، الفروع لابن مفلح )535/ 9ليم الشافعي أن الكفارة تجب على الذي حنَّثه! انظر: الميني لابن قدامة )عنه س
 (.34/ 11(, الإنصاف للمرداوي )442
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 فصل

أن تفعل؛ انعقدت وإن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء زيد أن أفعله، فقال زيد: شئت 
يمينه سواء وجدت المشيئة على الفور أو على التراخي، لأنه وجد شرط انعقاد اليمين 

 فانعقدت.
فإن قال: لست أشاء أن يفعله؛ لم تنعقد يمينه لعد  شرطها، وكذلك لو فقدت مشيئته 

 .(1)، لأنه لم يعلم وجود شرطها فلم تنعقدالييبة لم تنعقد يمينهبالموت أو الجنون أو 

                                                           

 (.4/492(، المهذب )290/  1(، مختصر الم ِّنِ )62/  7( الأ  للشافعي )1)
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 فرع

 من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه.
 .(1)وقال أحمد: تنعقد وتل ِّمه الكفارة بالمخالفة

لنا أنه حلف بمخلوق فلم تنعقد يمينه كما لو حلف بالكعبة، وكون الشهادة له إحدى 
اسم  شطري الإيمان لا توجب انعقاد اليمين به، لكونه مخلوقاً بخالف الشطر الثانِ، فإنه

 .(2)الله تعالى فانعقدت يمينه به
 

                                                           

حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث، ( هذه رواية مرجوحة في مذهبه، قال ابن قدامة: "وعنه: من 1)
فعليه الكفارة؛ لأنه أحد شرطي الشهادة، فأشبه الحلف باسم الله، والأول أولى، لدخوله في عمو  الأحاديث وشبهه،  

 (.188/ 4كسائر الأنبياء عليهم السال ". الكافي لابن قدامة )
 (.18/  18(، المجموع شرح المهذب )301/  18(، نهاية المطلب )289/  1( مختصر الم ِّنِ )2)

(: "ثبت أن اليمين بيير الله مكروهة، فهي غير منعقدة، ولا يل ِّ  الوفاء 263/  15قال الماوردي في الحاوي الكبير )
 بها، ولا كفارة عليه إن حنث فيها، وهو كالمتفق عليه".
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 باب جامع الأيمان
إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو فيها فخرج في الحال بنية التحويل وترك قماشه فيها لم 

 .(1)يحنث
 .(2)وحكى أصحابنا عن مالك: إن أقا  دون اليو  والليلة لم يحنث

 .(3)وقال أبو حنيفة: إذا أقا  لنقل قماشه لم يحنث
 .(4)يحنث، وإن نقل في الحال، لأنه لابد أن يسكن زماناً، وإن قلَّ / قال زفر: و 

لنا أنه إذا قا  زمانًا وإن قل فقد وقع عليه اسم السكنى فحنث كما لو أقا  يوماً وليلة، 
فيها لوقوع الاسم عليه،  ج ِّءث بالدخول إلى أول نل الدار حيدخولهذا لو حلف لا 

والركوب، ولهذا يقال: سكنت يوماً وساعة  سا كما في اللبواستدامة السكنى كابتدائه
وشهراً كما في الركوب واللبس، فأما السكنات التي تقع في خالل الانتقال فال يمكن 

فهو كما لو حلف لا يسكن  ،الاحتراز منها، فهو تارك للسكنى، وتاركها لا يسمى ساكناً 
 هذه البلدة فخرج منها، وترك رحلة فيها.

 .(5)نقل أهله ورحله؛ لم يحنثفلو عاد ل

                                                           

(، نهاية 344/  15(، الحاوي الكبير )4/492(، المهذب )294/  1(، مختصر الم ِّنِ )71/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.350/  18المطلب )

 (.53/ 4(، الذخيرة للقرافي )217/ 3(، البيان والتحصيل )147/ 4(، النوادر وال ِّيادات )603/ 1( المدونة )2)
 (: "لم يحنث عندنا استحساناً، وفي القياس يحنث، وهو قول زفر رحمه الله162/ 8( قال السرخسي في المبسوط )3)

تعالى لوجود ج ِّء من الفعل المحلوف عليه بعد يمينه إلى أن يفرغ عنه، ووجه الاستحسان أن هذا القدر لا يستطاع 
الامتناع عنه، فيصير مستثنى لما عرف من مقصود الحالف، وهو البر دون الحنث، ولا يتأتى البر إلا بهذا، ولأن السكنى 

، فالموجود منه بعد اليمين ما هو ضد السكنى حين أخذ في النقلة في هو الاستقرار والدوا  في المكان، والخروج ضده
(، بدائع الصنائع 314/ 2الحال، ولو خرج منها بنفسه، ولم يشتيل بنقل الأمتعة يحنث عندنا". وانظر: تحفة الفقهاء )

(3 /72.) 
 (.314/ 2(، تحفة الفقهاء )162/ 8(، المبسوط للسرخسي )265/ 3( الأصل للشيبانِ )4)
 (.343/  15(، الحاوي الكبير )4/492(، المهذب )71/  7( الأ  للشافعي )5)

 [ب3/122] 
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 لم ينقل رحله وأهله حنث.إن : (2)وأحمد (1)وقال أبو حنيفة
 .(3)وقال مالك: يعتبر نقل عياله دون ماله

 .(4)وقال محمد: إن ترك في الدار ما يمكن سكناها معه لم يحنث
لق اسم الانتقال فليس بساكن فيها، وبقاء أهله فيها ورحلة لا يط بنيةلنا أنه إذا خرج 

 السكنى عليه، ولأنه يتصور أن يسكن بنفسه دون أهله وماله.
ده: إنه ساكن فيها، لأن الظاهر من حاله أنه يريد لوإنما يقال لمن ترك أهله وماله في ب

 سكناه فيسمى ساكناً مجازاً.
 فإذا قصد الانتقال لم يبق لاستعمال المجاز فيه وجه بحال.

فيها، أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا ولو حلف لا يسكن هذه الدار وهو 
يركب هذه الدابة وهو راكبها، فاستدا  في الجميع؛ حنث، لأن الاسم يطلق على 
الاستدامة كما يطلق على الابتداء، ولهذا يقال: سكن الدار شهراً وركب الدابة شهراً، 

 .(5)ولبس الثوب شهراً 
هو متطبب أو لا يتطهر وهو متطهر وإن حلف لا يت ِّوج وهو مت ِّوج أو لا يتطبب و 

 :فاستدا  لم يحنث في الجميع، لأن الاسم لا ينطلق فيها على الاستدامة، وإنما يقال فيها
 ب وجه، وليس بشيء.يمن شهر، وفي التط

وكذا لو حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها؛ لم يحنث بالاستدامة على أصح القولين لما 
 قدمته من العلة.

 .(7)، وبه قال أبو حنيفة(6)يحنثوفي الثانِ: 

                                                           

 (.314/ 2(، تحفة الفقهاء )163/ 8(، المبسوط للسرخسي )267/ 3( الأصل للشيبانِ )1)
(، الإنصاف 114/ 8(، المبدع في شرح المقنع )568/ 9(، الميني لابن قدامة )207/ 4( الكافي لابن قدامة )2)

 (.102/ 11)للمرداوي 
 (.53/ 4(، الذخيرة للقرافي )603/ 1( المدونة )3)
 (.314/ 2(، تحفة الفقهاء )163/ 8(، المبسوط للسرخسي )269/ 3( الأصل للشيبانِ )4)
 (.18/42(، المجموع شرح المهذب )493-4/492(، المهذب )1/264(، التنبيه )7/71( الأ  للشافعي )5)
 (.43/  18(، المجموع شرح المهذب )350/  15بير )(، الحاوي الك4/493( المهذب )6)
(، البحر الرائق 2/46(، درر الحكا  شرح غرر الأحكا  )8/170( و)3/141( المبسوط للسرخسي )7)
(4/329.) 
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ث بالدخول، وإن قلنا بالثانِ فإن لم يخرج عقيب نفإن قلنا بالصحيح فعاد لنقل المتاع ح
 ث بخالف السكنى.ناليمين ح
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 فصل

وإن حلف لا يسافر وهو في السفر فأخذ في الرجوع لم يحنث، وإن استدا  سفره حنث، 
 .(1)مسافروبالاستدامة / لأنه بالرجوع تارك للسفر 

ولو حلف لا يساكن فالنًا وها في مسكن واحد ففارق أحدها الآخر في الحال بنية 
الانتقال، وأقا  الآخر فيها أو خرج عنها أو سكن كل واحد منهما بيتاً من خان أو دار 
صييرة أو كبيرة، وانفرد كل واحد منهما بباب ييلقه دون صاحبه؛ لم يحنث، لأنه زالت 

 .(2)ماالمساكنة بينه
وإن صيرت الدار كما لو سكنا في بيتين من خان صيير ولو أقاما في أول زمان الإمكان 
زماناً، وإن قل حنث الحالف لوقوع اسم المساكنة فيه، ولو شرعا في بناء حاج ِّ بينهما 

 حنث أيضاً، لأنه مساكن ما لم يتم بناء الحاج ِّ.
فة، أو أقاما في ضنها، والآخر في وهكذا لو كانت الدار كبيرة فأقا  أحدها في بيت م

ين منها، أو كانا في بيتين، وليس لأحدها باب ييلق دون الآخر حنث الحالف، تفض
 لأنهما متساكنين.

 .(3)فإن نوى ألا يساكنه في بلده أو قرية أو درب أو دار كان على ما نواه، لأنه يجهله

                                                           

/  18(، المجموع شرح المهذب )350/  15(، الحاوي الكبير )4/493(، المهذب )72/  7( الأ  للشافعي )1)
46.) 

 (.334/  18(، نهاية المطلب )494-4/493(، المهذب )264 / 1( التنبيه )2)
 (.335/  18(، نهاية المطلب )346/  15(، الحاوي الكبير )72/  7( الأ  للشافعي )3)

 [أ3/123] 
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 فصل

رجليه لم يحنث، وكذلك لو حلف وإن حلف لا يدخل داراً فأدخل إليها رأسه أو إحدى 
لا يخرج منها فأخرج رأسه أو إحدى رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 
في المسجد، ويدخل رأسه إلى عائشة، ولو صار خارجاً من المسجد بذلك بطل اعتكافه، 

 .(1)فلو دخل إلى موضع منها
 دخل الدار. وإن صير من بابها أو ن  ِّل إليه من سطحها حنث، لأنه

وإن صعد على سطحها من غيرها ولم ين  ِّل إليها؛ لم يحنث إن كان غير محجَّر لأن السطح 
حائل من داخل الدار وخارجها، فهو كما لو حصل على حائطها على ظاهر النص 

 والمذهب.
 .(2)وكذلك إن حجر على أصح الوجهين

 : يحنث.(4)وأحمد (3)وقال أبو حنيفة
سطح المسجد فإن الشرع جعل له حكم قراره في تحريمه على الجنب  لنا ما قدمناه ويخالف

وصحة الاقتداء فيه، وما جعل سطحه يسمى داخله، ولهذا لو كان في المسجد بيت كان 
 حكم سطحه حكم قراره، ولو حلف لا يدخله لم يحنث بالحصول على سطحه.

اهر وعلى هذا من حلف لا يخرج من داره، ثم حصل على سطحها حنث على ظ
 المذهب.

فيه حتَّ حمله إلى داخل الدار حنث، لأنه دخلها / ولو كان في الدار نهر فطرح نفسه 
 باختياره.

                                                           

 .379/  15(، الحاوي الكبير )4/494(، المهذب )73/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.359/  15 )(، الحاوي الكبير265/  1(، التنبيه )74/  7( الأ  للشافعي )2)
 (.324/ 4(، المحيط البرهانِ )39/ 3(، بدائع الصنائع )168/ 8( المبسوط للسرخسي )3)
 (.572/ 9(، الميني لابن قدامة )451( الهداية لأبي الخطاب )ص: 4)

 [ب3/123] 
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تعلق بعض منها ثم تدلى حتَّ أحاط به حائط فولو كان في الدار شجرة قد ن  ِّلت أغصانها 
 الدار حنث، لأنه دخلها.

ذكرناه إذا حصل على ولو حاذى سطحها لم يحنث محجراً كان أو غير محجر على ما 
 .(1)سطحها

                                                           

 (.363/  15(، الحاوي الكبير )265/  1( التنبيه )1)
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 فصل

 .(1)وإن حلف: لا يدخل دار زيد هذه، فباعها زيد، ثم دخلها؛ حنث
 .(2)وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحنث

 وكذلك إذا قال: لا كلمت عبد زيد فباعه ثم كلمه.
ة لنا أنه علق اليمين بعينها فلم تتيير بانتقال الملك فيها كما لو حلف: لا كلمت زوج

فالن هذه، فطلقها فالن، ثم كلمها، أو: لا كلمت صديق فالن هذا، فعاداه، ويل ِّمه إن 
حلها، فإنه يحنث عنده، ولو نوى ما دامت  يريدقال: لا دخلت هذه الدار فباعها مالكها 

 لفالن الدار فباعها مالكها فدخلها لم يحنث.
 .(3)بالتعيين دون التسمية ولو حلف: لا كلمت زيداً، فصار يعرف بعمرو؛ يحنث اعتباراً 

وإن حلف: لا يدخل دار زيد، فدخل داراً مشتركة بين زيد وعمرو؛ لم يحنث، لأنه عقد 
اليمين على دار مضافة إلى زيد وحده، وهذه مضافة إلى غيره أو على دار كلها ل ِّيد، 

 .(4)كلها  يملكهاوهذه لا 
نوى مسكنه حنث، لأنه ولو دخل إلى دار يسكنها بإعارة أو إجارة أو غصب، فإن  

 يحتمله، وقد دخله، وإن لم ينو مسكنه لم يحنث على ظاهر المذهب.
 .(5)وفيه وجه آخر: أنه يحنث

                                                           

(، نهاية المطلب 355/  15(، الحاوي الكبير )265/  1(، التنبيه )4/495(، المهذب )74/  7( الأ  للشافعي )1)
(18/351.) 
 (.330/ 2(، الهداية في شرح البداية )240/ 7(، المبسوط للسرخسي )266/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.4/495( المهذب )3)
 (.4/496( المهذب )4)
 (.354/  18(، نهاية المطلب )456/  15(، الحاوي الكبير )74/  7( الأ  للشافعي )5)
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 .(3)وأحمد (2)ومالك (1)وبه قال أبو حنيفة
 قتضي الملك، ولهذا إذا قال: هذه الدار ل ِّيد؛ حكم له بملكها.تلنا أن حقيقة الإضافة 

نهدمت وصارت ساحة أو جعلت حانوتًا أو بستانًا لم ولو حلف لا يدخل هذه الدار فا
 .(4)يحنث، لأنه لم يدخل الدار، وكذلك إذا حلف لا يدخل بيتاً فدخله بعد هدمه

وقال أبو حنيفة: إذا قال: لا دخلت هذه الدار حنث بدخولها بعد هدمها، ووافقنا على 
 .(5)أنه إذا دخل البيت بعد هدمه لا يحنث، وكذلك إذا أطلق الدار

 .(6)وقال أحمد في الدار والبيت إذا عينهما: حنث بدخولهما مهدومتين
لنا أن كل ما لا يتناوله الاسم في إطالق اليمين وجب أن لا يحنث به مع التعيين كما لو 
حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها أو لا يدخل هذا البيت فخرب، وإنما يطلق الاسم 

 ة الدار مفقودة فيها، ولهذا لا يحنث عند الإطالق.عليها بعد خرابها مجازاً، لأن حقيق
وما اعتبره أحمد من إطالق التعيين بالإضافة لا يصح، لأن الإضافة تراد للتعيين، والإشارة 

بخالف الاسم، لأن الحكم تعلق به، فإذا زال  /أقوى منها، وهي الأصل فكان الاعتبار بها 
 الاسم بطل التعيين.

عد الهد ، فإن أعيدت بيير آلتها الأولة لم يحنث، لأنها غير تلك أما إذا أعيدت داراً ب
 وهو غير الأول. (7)الدار، لأن الدار للمستدير بالعرصة

                                                           

(، بدائع 313/ 2(، تحفة الفقهاء )82/ 7( العبرة عندهم للإضافة لا للملك. انظر: المبسوط للسرخسي )1)
 (.320/ 4(، المحيط البرهانِ )38/ 3الصنائع )

 (.98/ 7( شرح مختصر خليل للخرشي )2)
 (.258/ 6(، كشاف القناع )40/ 11(، الفروع )573/ 9( الميني لابن قدامة )3)
 (.352/  18(، نهاية المطلب )356/  15(، الحاوي الكبير )4/496المهذب ) (4)
/ 3(، بدائع الصنائع )335/ 2(، تحفة الفقهاء )171/ 8(، المبسوط للسرخسي )262/ 3( الأصل للشيبانِ )5)

37.) 
 (.192/ 3(، مطالب أولي النهى )451( الهداية لأبي الخطاب )ص: 6)
بين الدُورِ واسعةٍ ليس فيها بناءٌ، والجمع العراص والعرصات. وعرصة الدار: وسطها. ويقال:  ( العَرْصَةُ: كلُّ بقُعةٍ 7)

/ 3سميت لاضطراب الصبيان إذا لعبوا فيها. ويقال: كل جوبة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة. انظر: الصحاح )
 (.659(، مجمل اللية لابن فارس )ص: 1044

 [أ3/124] 
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وكذلك إن أعيدت بآلتها الأولة على أصح الوجهين، لأنها غير تلك الدار، ولو لم تنهد  
 .(1)لأنها دار كما كانتالدار ولا غير هيئتها لكنها أعدها مثاًل لن  ِّول التجار فيها حنث، 

 

                                                           

 (.358/  15بير )(، الحاوي الك4/496( المهذب )1)
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 فصل

وإن حلف: لا يدخل هذه الدار من هذا الباب، فقلع الباب ونصبه في موضع آخر وبقي 
اً، فإن دخلها من الممر  حنث، وإن دخلها من الموضع الذي توحالممر  الذي كان عليها مف

 نصب عليه الباب لم يحنث على أصح الوجهين.
 .(1)والثانِ: عكسه
فإنه لم يجعل  ،بشتوح الذي يدخل فيه، ويخرج دون الخاسم للممر المفلنا أن الباب 

 للدخول بل للمنع منه فلم يتعلق به الحكم.
حنث بالدخول فيه،  جالذي في الباب فأغلقه وفتح الفر  (2)جفلو حلف لا يدخل من الفر 

ة بحيث لا يكون دخوله من فتحولو كان المصراع عريضاً فدخل  جلأنه دخل من فتحة الفر 
 .جأو دخل من فتحة المصراع الآخر لم يحنث، لأنه ما دخل من فتحة الفر  جالفر 

ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها أو من باب هذه الدار فسد الباب الذي كان لها، 
 وفتح بابها في موضع آخر فدخل من الباب الثانِ حنث على أصح الوجهين.

 .(3)والثانِ: لا يحنث
على بابها وبابها الآن هو الثانِ فهو كما لو حلف لا دخلت دار زيد لنا أن عقد اليمين 

فباع زيد داره ثم اشترى داراً أخرى فإنه يحنث بدخولها، كذلك هاهنا وعلى هذا لو لم يسد 
الأول ودخل من الثانِ حنث أيضاً، كما لو حلف لا دخلت دار زيد، ول ِّيد دار واحدة 

 ، وإن لم يبع زيد داره الأولة.فاشترى داراً أخرى فدخل الثانية حنث

                                                           

 (.51/  18(، المجموع شرح المهذب )4/496(، المهذب )73/  7( الأ  للشافعي )1)
( الفاء والراء والجيم أصل صحيح يدل على تفتح في الشيء. من ذلك الفرجة في الحائط وغيره. الشق. يقال: 2)

(، 334/ 1هما فُ رْجَةٌ، أي انفراج. الصحاح )فرجته وفرجته. فالفُرْجَةُ بالضم: فرُجَةُ الحائط وما أشبهه. يقال: بين
 (.498/ 4مقاييس اللية )

(، نهاية 358/  15(، الحاوي الكبير )4/497(، المهذب )294/  1(، مختصر الم ِّنِ )73/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.353/  18المطلب )
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ولو حلف لا دخلت من هذا الباب ففتح بابًا غيره فدخل منه لم يحنث إلا أن يريد لا 
دخلت هذه الدار فمن أين دخلها حنث، من الباب الذي عينه أو من الباب الذي 

 .(1)أحدثه أو من نقب نقبه أو من ممر فيها فإنه يحنث، لوجود الدخول إلى الدار

                                                           

 (.358/  15(، الحاوي الكبير )4/497(، المهذب )74/  7( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

وإن حلف لا دخلت بيتاً فدخل مسجداً أو بيت حما  لم يحنث، وكذا لو دخل كنيسة أو 
 .(1)بيعة

 .(2)المسجد والحما / وقال أحمد: يحنث بدخول 
لنا أن البيت ما بني للسكنى في العرف، ولذلك يقال: بيت فالن يراد مسكنه وفي لفظه 

 لم يبنيا لذلك فلم يحنث بدخولهما. دلالة عليه فإنه يراد للمبيت فيه، والمسجد والحما 
حنث، لأنه ينطلق عليه اسم البيت في عرف  دارأو صحن  (4)أو رواقاً  (3)ولو دخل صفة

الاستعمال، ولأن الكل بني للإيواء والسكنى، وإنما لا يحنث إذا حلف لا يدخل صفة 
 البيت. فدخل بيتاً، لأنه علق اليمين بالاسم الخاص، ولم يعلقها بالاسم العا  وهو

حجر أو مدر، بدوياً كان أو غير بدوي  وأوهكذا لو دخل بيتاً من شعر أو أد  أو قطن 
 .(5)على أصح الوجهين، وهو ظاهر النص

هذه البيوت عرف في اسم البيت، وما ثبت له عرف في مكان حنث به في  كلنا أنه بيت  
إن لم يكن متعارفاً، كل مكان، ولهذا من حلف بالشا  لا يأكل خب ِّاً حنث بخب ِّ الأرز، و 

لأن الجميع يسمى بيتاً، وإنما اختص بعضها بتسميته خيمة أو مضربًا لأنه اسم نوع واسم 
 الجنس حقيقة هو البيت فالأسماء تراعى فيها الحقائق.

                                                           

 (.344/  18(، نهاية المطلب )4/497(، المهذب )265/  1(، التنبيه )74/  7الأ  للشافعي )( 1)
 (.610/ 9(، الميني لابن قدامة )198/ 4(، الكافي لابن قدامة )451( الهداية لأبي الخطاب )ص: 2)
 عَلَيْهِ وَسلم( يأوى إلِيَ ْهَا الْمَسَاكِين ( الص فة: بِضَم الصَّاد وَتَشْديد الْفَاء: ظلة في مُؤخر مَسْجِد النَّبي )صلى الله3)

 (.55/ 2وإليها ينْسب أهل الص فة على أشهر الْأَقاَوِيل. مشارق الأنوار على صحاح الآثار )
ُ  البيت، ويقال: روِاق البيت: سقفه. عن الأصمعي. والر وِاق: بيت كالفسطاط يحمل على عمود 4) ( الر وَِاق: مقدَّ

 (.2677/ 4ميع: الأروقة. شمس العلو  ودواء كال  العرب من الكلو  )واحد في وسطه، والج
 (.4/497(، المهذب )265/  1(، التنبيه )72/  7( الأ  للشافعي )5)

 [ب3/124] 
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 ويل ِّ  الأول أن يقول إذا حلف لا يركب دابة فيركب جماًل أن يحنث، لأنه يسمى دابة.
 ، وفيما قدمته حجة عليه.(1)ر لا يحنثون ببيوت الشعروقال أبو حنيفة: أهل الأمصا

 
 

 

                                                           

/ 3(، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )186/ 6(، البناية شرح الهداية )167/ 8( المبسوط للسرخسي )1)
132.) 
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 فصل

إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فجعلها دقيقاً، أو لا يأكل هذا الدقيق فجعله خب ِّا؛ً لم 
 .(2)، وبه قال أبو يوسف ومحمد(1)يحنث على أصح الوجهين، ويحنث في الثانِ

وانفرد أصحابه بأنه إذا أسف وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث في الدقيق يأكل خب ِّه، 
 .(3)الدقيق لا يحنث

ذلك عين المحلوف عليه اسمه وصورته فلم يحنث بأكله، كما لو زرع الحنطة فنبتت  لنا أن
 فأكل من حشيشها.

وكذلك البيضة إذا صارت فرخاً بخالف اللحم إذا شواه أو طبخه، لأنه لم تتيير صورته ولا 
 اسمه.

أكلت هذه الحنطة فطبخت، ولأنه تؤكل محمصة ومطبوخة  وعلى أبي حنيفة: إذا حلف لا
ويخالف إذا حلف لا يأكل الحيوان فذبحه، لأن الحيوان لا يؤكل حياً بل هو ممنوع منه فال 

 يدخل في حكم اليمين.
فعلى هذا إذا حلف لا يأكل هذا الرطب فصار تمراً أو هذا الحمل فأكله وهو كبش، أو لا 

شيخ؛ لا يحنث في الجميع على أصح الوجهين، ويحنث في  يكلم هذا الصبي فكلمه وهو
 .(4)الثانِ

 .(5)وقال أبو حنيفة: يحنث في الحيوان دون غيره

                                                           

 (.421/  15(، الحاوي الكبير )4/498(، المهذب )265/  1تنبيه )(، ال72/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.321/ 2(، تحفة الفقهاء )181/ 8(، المبسوط للسرخسي )295/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
/ 4(، تبيين الحقائق )349/ 4(، البحر الرائق )321/ 2(، تحفة الفقهاء )181/ 8( المبسوط للسرخسي )3)

260.) 
 (.56/  18(، المجموع شرح المهذب )423/  15الحاوي الكبير ) (،4/498( المهذب )4)
 (.99(، بداية المبتدي )ص: 319-318/ 2( تحفة الفقهاء )5)
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 لم يحنث. /فباعه ثم كلمه  (1)كما لو حلف لا يكلم صاحب الطيلسان
لنا أن الاعتبار بالاسم دون القصد، ولهذا لو حلف لا أكلت هذا اللحم فأكله حياً حنث 

 لالمتناع من أكله مطبوخاً بخالف الطيلسان فإنه قصد به التعريف، وقد زال. وإن قصد
وهكذا إذا حلف لا شربت هذا العصير فصار خَراً أو هذا الخمر فصار خاًل لم يحنث 

 .(2)فيهما على المذهب، وقد تقد  دليله

                                                           

( الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن، خال عن التفصل والخياطة. انظر: تاج 1)
 (، مادة "طلس". 2/561(، المعجم الوسيط )16/203العروس)

 (.55/  18(، المجموع شرح المهذب )423/  15(، الحاوي الكبير )4/499( المهذب )2)

 [أ3/125] 
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 فصل

وأكلها؛  إذا حلف لا يلبس هذا الي ِّل فنسجه ثوبًا ولبسه، أو لا يأكل الشاة فذبحها
 .(1)حنث، لأن الي ِّل لا يلبس إلا منسوجاً، والحيوان لا يؤكل إلا مذبوحاً 

س من غ ِّلها، بثوباً نسج من غ ِّلها حنث، لأنه ل سبوإن حلف لا يلبس من غ ِّل فالنة فل
 س من غ ِّلها.يوكذلك لو لبس ثوباً من غ ِّلها وغ ِّل غيرها لم يحنث، لأنه ل

من غ ِّلها وغ ِّل غيرها لم يحنث، لأنه ما لبس من  ولو حلف لا لبست من غ ِّلها فلبس ثوباً 
 .(2)غ ِّلها

                                                           

 (.423/  15(، الحاوي الكبير )4/499(، المهذب )72/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.423/  15(، الحاوي الكبير )72/  7( الأ  للشافعي )2)
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 فصل
فاستف ه، أو لا يأكل هذا الخب ِّ فدقه وشربه، أو ابتلعه  (1)وإن حلف لا شربت هذا السويق

 .(2)من غير مضغ؛ لم يحنث
وكذلك لو بلَّ السويق بإصبعه أو بمعلقة، وكذلك لو مرس الخب ِّ في ماء وشربه، ولو ماث 

الماء أي مرسه وشربه؛ حنث، وكذلك إذا مضغ الخب ِّ وابتلعه، لأنه فعل ما  السويق في
 حلف عليه فيهما.

ولو حلف لا آكل الخب ِّ أو لا أشرب السويق فذاقهما؛ لم يحنث سواء ازدرد ما حصل به 
 الذوق أو لم ي ِّدرده، لأنه لا يسمى ذلك أكالً أو شرباً.

 .(3)ق وزاد عليهولو حلف لا يذوقهما فأكل وشرب؛ حنث، لأنه ذا
يه ثم لفظه، ولم ي ِّدرد منه شيئاً حنث على أصح الوجهين، فطعمه بتولو حلف لا يذوقه ف

لأن الذوق معرفة الطعم، وقد حصل، وإن لم يفطر به، لأن الفطر يتعلق بالواصل إلى 
 الجوف، والذوق معرفة الطعم، وذلك يحصل بالفم.

 ينٍ عب عينٍ ان، فكما لا يحنث في اليمين على ودليل هذه الجملة: أن الأفعال أجناس كالأعي
 ه.فعله غيرَ بغيرها كذلك لا يحنث في اليمين على فعل 

ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق ولا يطعم، فأوجر في حلقه فوصل إلى جوفه بيير 
اختياره؛ لم يحنث في شيء من ذلك، لأنه كما جعلناه كأنه لم يذق وإن عرف طعمه لعد  

 الاختيار.
، وفيه نظر، لأنه ما جعله (4)لأنه جعله له طعاماً / وذكر في المهذب أنه يحنث في الطعا ، 

 له طعاماً وأما غيره جعله له طعاماً.
 .(5)ولو أراد بقوله لا طعمته، أي لا وجدت طعمه؛ حنث، لأنه قد وجد طعمه

                                                           

 .(176لفاظ المقنع )ص: المطلع على أ .السويق: قمح أو شعير ييلى ثم يطحن فيت ِّود (1)
 (.419/  15(، الحاوي الكبير )4/499(، المهذب )265/  1( التنبيه )2)
 (.393/  18(، نهاية المطلب )265/  1(، التنبيه )79/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.4/499( المهذب )4)
 (.418/  15(، الحاوي الكبير )79/  7( الأ  للشافعي )5)

 [ب3/125] 
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 فصل

الخيل والوحش وإن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم كل ما يؤكل لحمه من النعم و 
 والطير، لأنه ينطبق على الجميع اسم اللحم.

 .(1)ولا يحنث بأكل لحم السمك
 : يحنث بأكله.(3)وأبو حنيفة (2)وقال مالك

لنا أنه لا ينصرف إليه الإطالق، ويصح نفيه عنه، يقال: أكلت سمكاً، وما أكلت لحماً 
لو حلف لا قعدت تحت  وتسميته لحماً في الآية لا يوجب دخوله في مطلق الاسم، كما

 سقف فقعد تحت السماء فإنه لا يحنث، وإن سماها الله تعالى سقفاً.
 وكذا لا يحنث بأكل لحم ما لا يؤكل لحمه من حمار أو خن  ِّير على أصح الوجهين.

 .(5)، وبه قال أبو حنيفة(4)ويحنث في الثانِ
 المنع باليمين، ولهذا لو لنا أن ما لا يؤكل لحمه ممنوع من أكله من غير يمين فلم يدخل في

 حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً لم يحنث، وإن تناوله اسم البيع، وكذا لو باع مال غيره.
وإنما يحنث بأكل لحم غيره، لأن الاسم يتناوله، وليس المنع من أكله لمعنى يعود إلى كونه 

 .(6)لحماً، بل لحقِ  مالكه، وفي مسألتنا المنع من أكله لكونه لحماً 

                                                           

/  18(، المجموع شرح المهذب )416/  15(، الحاوي الكبير )4/499، المهذب )(79/  7( الأ  للشافعي )1)
59.) 

 (.46/ 4(، الذخيرة للقرافي )309/ 14(، البيان والتحصيل )101/ 4( النوادر وال ِّيادات )601/ 1( المدونة )2)
(، تحفة 176/ 8سي )(، المبسوط للسرخ280/ 3( الذي في كتب الحنفية أنه لا يحنث. انظر: الأصل للشيبانِ )3)

 (.99(، بداية المبتدي )ص: 58/ 3(، بدائع الصنائع )319/ 2الفقهاء )
/  18(، المجموع شرح المهذب )422/  15(، الحاوي الكبير )4/500(، المهذب )79/  7( الأ  للشافعي )4)

62.) 
 (.320/ 2(، تحفة الفقهاء )176/ 8( المبسوط للسرخسي )5)
 (.69/  12(، نهاية المطلب )79/  7( الأ  للشافعي )6)
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 فصل

واللحم والإلية والشحم والكبد والطحال والرئة والكرش والمخ أجناس، فإذا حلف على 
 جنس منها لم يحنث بأكل جنس آخر.

فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الأحمر أو السمين من الظهر أو الجنب أو ما يعلق اللحم 
 ويتخلله من البياض حنث، لأن الجميع يسمى لحماً.

د  أو اللسان لم يحنث في أصح الوجهين، لأنها لا تدخل في أس أو الخوإن أكل لحم الر 
 .(1)مطلق الاسم
 الدجاج لم يحنث وجهاً واحداً لما ذكرته. (2)قانصة وكذا إن أكل

 .(3)وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث في اليمين على اللحم بأكل الكبد والطحال
 لنبي صلى الله عليه وسلم دمين. ا النا أنه لا ينطلق عليها اسم اللحم، وقد سماه

ولو قال لوكيله: اشتر لحماً فاشترى كبداً أو طحالًا لم يقع الشراء للموكل بخالف لحم 
 الفخذ.

وكذا لو أكل شحم البطن، لأنه ليس بلحم، وكذا لو أكل الألية على اصح الوجهين، لأنها 
 لا تسمى لحماً  كما لا تسمى شحماً.

أكل اللحم الأحمر أو الأبيض الذي على الظهر أو الجنب لم ولو حلف لا أكلت شحماً ف
 .(4)يحنث

 .(5)وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث به

                                                           

 (.396/  18(، نهاية المطلب )425/  15(، الحاوي الكبير )4/500(، المهذب )79/  7( الأ  للشافعي )1)
( القنص والقنيص: الصيد، والقانص والقناص: الصياد، وقنصت واقتنصت كقولك: صدت واصطدت، والقانصة 2)

 (.289/ 8ين والصاد أحسن. تهذيب اللية )هنة كأنها حجير في بطن الطائر. ويقال بالس
 (.282/ 4(، المحيط البرهانِ )58/ 3(، بدائع الصنائع )176/ 8( المبسوط للسرخسي )3)
 (.396/  18(، نهاية المطلب )425/  15(، الحاوي الكبير )4/501(، المهذب )79/  7( الأ  للشافعي )4)
 (.282/ 4(، المحيط البرهانِ )58/ 3(، بدائع الصنائع )176/ 8( المبسوط للسرخسي )5)
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، فيحمل على أنه (1)}إِّلاَّ مَا حَََلَتْ ظهُُورُهُمَا{لنا أنه لا يسمى شحماً، وقوله تعالى: 
هاً واحداً لما لم يحنث وج /استثناء غير الجنس، أو سماه مجازاً، وكذلك إن أكل شحم العين 

 قدمناه.

                                                           

 (. وفي المخطوط: ظهورها.146( سورة الأنعا : آية )1)

 [أ3/126] 
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 فصل

وإن حلف لا يأكل الرأس ولم تكن نية؛ حنث بأكل رؤوس الأنعا  والوحش والسمك في 
 سائر البالد على أصح الوجهين.

وفي الوجه الثانِ: لا يحنث بأكلها في البالد التي لم تجر عادتهم ببيعها، وأكلها فيها 
 .(1)منفردة

 ث به في سائر البالد كخب ِّ الأرز ولحم الخيل.لنا أن ما ثبت له العرف في بلد حن
 .(2)وقال أبو حنيفة: لا يدخل في يمينه رؤوس الإبل في إحدى الروايتين

 .(3)وقال أبو يوسف ومحمد: لا يتعلق يمينه إلا برؤوس الينم
لنا أن رؤوس الإبل والبقر تفرد عن أجسادها، وتؤكل مفردة عنها فتعلقت اليمين بها  

 من يعتاد أكل لحو  الإبل يعتاد أكل رؤوسها.كرؤوس الينم، و 
 .(4)ولا يحنث بأكل رؤوس الطير، لأنها لا تباع مفردة ولا تؤكل مفردة

                                                           

(، نهاية 411/  15(، الحاوي الكبير )4/502(، المهذب )296/  1(، مختصر الم ِّنِ )79/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.390/  18المطلب )

 (.320/ 2لفقهاء )(، تحفة ا259/ 4( المحيط البرهانِ في الفقه النعمانِ )2)
 (.320/ 2(، تحفة الفقهاء )259/ 4(، المحيط البرهانِ )282/ 3( الأصل للشيبانِ )3)
 (.389/  18(، نهاية المطلب )411/  15(، الحاوي الكبير )296/  1( مختصر الم ِّنِ )4)
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وإن حلف لا يأكل البيض حنث بأكل بيض كل ما يفارقه بيضه في حال الحياة، كبيض 
 كل مفرداً.الدجاجة والحمامة والنعامة والقطا والوز والعصافير، لأنها تباع مفرداً وتؤ 

فإنه لا يحنث بأكلهما،  -كبيض السمك والجراد-أما ما لا نرى لها بيضة في حال الحياة 
 .(1)لأن إفرادها بالبيع والأكل غير متعارف

                                                           

(، نهاية المطلب 414/  15(، الحاوي الكبير )266/  1(، التنبيه )4/502(، المهذب )79/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.539/  10(، البيان )392/  18)
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وإن حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل لبن كل ما يؤكل لحمه من الأنعا  والصيد، لأن اسم 
الحنث به ض والمجمد، وإن اختلفت أنواعه فاللبن يتناول الجميع الحليب والرائب والمخي

 سواء.
ولا وجه له لوقوع اسم اللبن عليه، وإن أكل جبناً  (1)وقف في الشيرازتومن أصحابنا من 

 .(2)أو مصاًل لم يحنث على أظهر الوجهين
لنا أنه لا يدخل في مطلق اسم اللبن بخالف الشيراز ولا يحنث بأكل اللوز وال ِّبد والسمن 

 قدمته. والأقط لما
وإن حلف لا يأكل السمن فأكله وهو جامد حنث، وإن حساه لم يحنث، لأنه شربه وما 
أكله، وإن أكله بخب ِّ حنث جامداً كان أو مائعاً على أظهر الوجهين، وفي الثانِ: لا 

 .(3)به سويقاً  يحنث، وكذلك لو أكله في عصيره أو لتَّ 
 لنا أنه أكل السمن وإن أكل معه غيره.

حلف لا يأكل الخل أو اللبن فأكلهما في طبخ وها فيه ظاهران فإنه يحنث  وكذلك إذا
 على ظاهر المذهب، وإن لم يكونا ظاهرين لم يحنث.

وقيل إنهما على وجهين، والصحيح هو الأول لأنهما إذا كانا ظاهرين فقد أكلهما قصداً 
 .(4)فحنث بذلك

                                                           

سْتَخْرجَُ ماؤُه. القاموس المحيط )ص: 1)
ُ
 (.513( الشِ يرازُ: اللَّبَنُ الرائبُ الم

 (.397/  18(، نهاية المطلب )430/  15(، الحاوي الكبير )4/502(، المهذب )79/  7( الأ  للشافعي )2)
(، 398/  18(، نهاية المطلب )418/  15(، الحاوي الكبير )4/502ذب )(، المه79/  7( الأ  للشافعي )3)

 (.558/  10البيان )
 (.558/  10(، البيان )395/  18(، نهاية المطلب )4/503(، المهذب )79/  7( الأ  للشافعي )4)
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صاً حنث سواء كان يصطبغ به أو لا يبخ وإن حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو بيضاً أو
 .(1)يصطبغ
أبو حنيفة: كل ما لا يصطبغ به كاللحم والبيض والجبن والباذنجان؛ فإنه ليس بأد ، / وقال 

 .(2)ولا يحنث به
 .(3)"إدام الدنيا والآخرة اللحملنا قوله صلى الله عليه وسلم: "

فيه، لأن الأد  يستعمل في اللحم  ؛ فال حجة(4)فأما قول عائشة: "والقدر تفور باللحم"
وغيره، فأرادت أن تعلم بأن سيد الإدا  مع أدناه منها، ولأنه يؤتد  به في العادة، فهو  

 كالخل والمرقة.
 .(5)وإن أكل زبيباً أو تمراً لم يحنث في أقيس الوجهين، لأنه لا يؤتد  بهما في العادة

زاد من لا  فيالح سائليعني أد  هذا ال ،(6)"هذا  هذا أدموقوله صلى الله عليه وسلم: "
 زاد له.

 

                                                           

 (.541/  10(، البيان )4/503(، المهذب )266/  1( التنبيه )1)
 (.327/ 2(، الهداية في شرح بداية المبتدي )177/ 8المبسوط للسرخسي )(، 284/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
( وابن بشكوال في الآثار المروية في الأطعمة السرية 5676ح187/ 8( رواه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان )3)

في تخريج  ( وتما  الرازي في فوائده والحافظ أبو بكر بن مسدي في مسلسالته وسنده ضعيف. كذا11ح115)ص: 
/ 2(. ورواه بنحوه ابن ماجه كتاب الأطعمة باب اللحم )930/ 2أحاديث إحياء علو  الدين للحافظ العراقي )

 (.3724ح199/ 8( وسنده ضعيف جداً كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة )3305ح1099
 (.4779ح231/ 3( رواه أبو عوانة في مستخرجه )4)
 (.545/  10(، البيان )428/  15 )(، الحاوي الكبير4/504( المهذب )5)
وهو ضعيف كما في  (3259ح225/ 3)باب الرجل يحلف أن لا يتأد   كتاب الأيمان والنذورداود   أبو( رواه 6)

 .(4737ح284/ 10سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )
 (.2052-2051ح1621/ 3)مسلم كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأد  به وانظر: صحيح 

 [ب3/126] 
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وإن حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان أو الأترج أو التوت أو 
 .(1)الفستق أو الموز أو البطيخ؛ حنث

 .(2)وقال أبو حنيفة: لا يحنث بأكل الرطب والرمان
عها فاكهانِ، وأفردها الله تعالى بعد لنا أنه ينطلق عليهما اسم الفاكهة، ولهذا يسمى بائ

}مَنْ كَانَ عَدُوًّا للََِِّّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ الفاكهة، لأنهما أجل الفواكه كما قال سبحانه وتعالى: 
بْرِّيلَ وَمِّيكَالَ{  ، ولا يحنث بأكل الخيار والقثاء، لأنهما من الخضروات.(3)وَرُسُلِّهِّ وَجِّ
؛ حنث، لأنهما في يمين الرطب برطبه، (5)فأكل منقى ولا رطباً  (4)ولو حلف لا يأكل بسراً 

 وفي يمين البسر بيابسه، لأن فيه رطباً وبسراً على ظاهر المذهب.
 .(7)، وبه قال أبو يوسف(6)وفيه وجه آخر أنه لا يحنث

 لنا أنه أكل رطباً وبسراً فحنث، كما لو كانا مفردين.

                                                           

/  10(، البيان )18/415(، نهاية المطلب )4/505(، المهذب )266/  1(، التنبيه )80/  7( الأ  للشافعي )1)
543.) 

/ 3(، بدائع الصنائع )321/ 2(، تحفة الفقهاء )179/ 8(، المبسوط للسرخسي )291/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
61.) 

 (.98( سورة البقرة: آية )3)
البُسْرُ أولهُ طلَْعٌ، ثم خالل، ثم بَ لَحٌ، ثم بُسْرٌ، ثم رطب، ثم تمر. الواحدة بسرة وبسرة، والجمع بسرات وبسرات.  (4)

وأبَْسَرَ النخلُ: صار ما عليه بُسْراً. ويقال للشمس في أو ل طلوعها بُسْرَةٌ. والبُسْرَةُ من النبات أو لُها البارِضُ، وهو كما 
 (.589/ 2ميمُ، ثم البُسْرَةُ، ثم الصَمْعاءُ، ثم الحشيشُ. الصحاح )يبدو في الأرض، ثم الجَ 

( النقاة: الردي فيما يقال، كأنه الذي انتقي فطرح وقال بعضهم: نقاة كل شيء: رديه إلا التمر، فإن نقاته خياره. 5)
 (.465/ 5مقاييس اللية )

 (.543 / 10(، البيان )427/  15(، الحاوي الكبير )4/505( المهذب )6)
/ 3(، بدائع الصنائع )318/ 2(. تحفة الفقهاء )184/ 8(، المبسوط للسرخسي )305/ 3( الأصل للشيبانِ )7)

62.) 
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 .(1)نث، لأنه لم يأكل رطبه ولا بسرهفإن حلف لا يأكل رطبه ولا بسره فأكل منقى؛ لم يح
اللًا فأكل بسراً، خُ ، أو (2)اللاً خُ اً فأكل بلحوهكذا لو حلف لا يأكل طلعاً فأكل لمحاً أو 

أو بسراً فأكل رطباً، أو رطباً فأكل تمرا؛ً لم يحنث في جميع ذلك، لاختالف أجناسها 
 .(3)وأساميها

                                                           

 (.543/  10(، البيان )427/  15(، الحاوي الكبير )4/506( المهذب )1)
 .(303/ 6( الخالل: البلح. قال شمر: وهي بلية أهل البصرة واحدتها خاللة. تهذيب اللية )2)
 (.84/ 7( الأ  للشافعي )3)
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 فصل

ال ِّبيب أو اللحم حنث إن كان يقتات ذلك وجهاً وإن حلف لا يأكل قوتاً فأكل التمر أو 
 .(1)واحداً، وإن كان لا يقتات فعلى الوجهين لما قدمته في الرؤوس ونحوها

ولو حلف لا يأكل طعاماً حنث بأكل كل مطعو  من الأقوات والأد  والفاكهة 
 .(2)والخضروات والأدوية والحالوات، وفي الأدوية وجه أنه لا يحنث بها

لاًّ لِّبَنِِّ الطعا  يقع على الجميع، قال سبحانه وتعالى:  لنا أن اسم }كُلُّ الطَّعَامِّ كَانَ حِّ
هِّ{  .(3)إِّسْرَائِّيلَ إِّلاَّ مَا حَرَّمَ إِّسْرَائِّيلُ عَلَى نَـفْسِّ

 .(4)ولأنها تجري فيه الربا، لأن الجميع مطعو ، وكذلك في اليمين

                                                           

 (.545/  10(، البيان )4/506( المهذب )1)
 (.545/  10(، البيان )443/  15(، الحاوي الكبير )4/506( المهذب )2)
 (.93( سورة آل عمران: آية )3)
 (.545/  10( البيان )4)
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على أظهر الوجهين، لوقوع اسم  / وإن حلف لا يشرب ماء فشرب من ماء البحر؛ حنث
 الماء عليه، ووجود حقيقته فيه وثبوت أحكامه له.

ولو حلف لا يشرب ماء فراتاً حنث بشرب ماء دجلة وغيره من المياه العذبة، لأن الفرات 
نَاكُمْ مَاءً فُـرَاتًا )هو العذب، ومنه قوله تعالى:   .(2)أي عذباً  (1)({27}وَأَسْقَيـْ

ماء الفرات معرفاً بالألف والال  لم يحنث إلا أن يشرب من النهر ولو حلف لا يشرب 
الذي بين العراق والشا ، لأن تعريفه بالألف والال  يقتضي صرف اليمين إليه، ولا فرق 

 .(3)بين أن يشرب فيه بآلة أو بيده، أو يكرع منه بفيه
 .(4)وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالكروع فيه

شرب مائها لا منها بخالف يشرب من ماء الفرات( منع نفسه من  لنا أن معنى قوله )لا
ر ونحوه، فإن الشرب منه ممكن فتعلقت اليمين به، ولو شرب من ماء نهر بحشراب ال

 .(5)خذ من الفرات حنثيأ
وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث، وقال في رواية: إذا شرب من ماء الفرات بإناء 

ما شربه من النهر الآخر منها، وما شربه من الإناء الذي  ، فيحتمل أن يسوي بين(6)حنث
اغترف به منها، ويحتمل أن يفرق بينهما، لأن ما أخذها بالإناء لم ي ِّل عنها اسم ماء 

 الفرات وما شربه من النهر الآخر منها زال عنه التعريف بها، وصار مضافاً إلى الثانِ.

                                                           

 (.27( سورة المرسالت: آية )1)
 (.79/ 5(، تفسير القرآن لابن أبي زمنين )267/ 5جاج )( معانِ القرآن لل ِّ 599/ 23( تفسير الطبري )2)
 (.545/  10(، البيان )4/507(، المهذب )267/  1( التنبيه )3)
/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )299/ 4(، المحيط البرهانِ )100(، بداية المبتدي )ص: 66/ 3( بدائع الصنائع )4)

66.) 
 (.546/  10، البيان )(4/507(، المهذب )267/  1( التنبيه )5)
/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )299/ 4(، المحيط البرهانِ )100(، بداية المبتدي )ص: 66/ 3( بدائع الصنائع )6)

66.) 

 [أ3/127] 
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 وقد وجد. لنا ما قدمناه من أن المراد شرب ماء الفرات،
 .(1)ولو حلف لا يشرب ماء هذا الجب ونحوه لم يحنث إلا بشرب جميعه

 وكذا إن حلف لا يشربن ماء، لأن ذلك ممكن فانعقدت اليمين عليه.
 .(2)ولو حلف لا شربت ماء هذا البئر فقد قال الشافعي: لا يمكنه شربه

 .(3)وأظهر الوجهين أنه لم يحنث بشرب بعضه
بينه وبين ماء الجب، والثانِ أنه لا يحنث ببعضه كالجب، وكال   قُ الشافعي الفر  وكال ُ 

  أنه لا يتصور الحنث فيه.بين  رضي الله عنه الشافعي 

                                                           

 (.553/  10(، البيان )4/508( المهذب )1)
 (.74/  7( الأ  للشافعي )2)
 (.570/  10(، البيان )380/  15( الحاوي الكبير )3)
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وإن حلف لا يشم الريحان فشم الصمران وهو الريحان الفارسي حنث، لأن الاسم مخصوص 
المسك والعود به في العرف، وإن شم ما سواه كالورد والبنفسج والأشمش وال ِّعفران و 

 .(1)والكافور والعنبر والصندل لم يحنث بشيء من ذلك، لأنه لا ينطلق عليه اسم الريحان
 ولو حلف لا يشم طيباً فشم شيئاً من الرياحين لم يحنث، لأنها لا تسمى طيباً.

 .(2)وإن حلف لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما؛ لم يحنث
 أحمد بدهن الورد./ د انفر و  .شم دهن البنفسج: يحنث ب(4)وأحمد (3)وقال أبو حنيفة

لنا أن البنفسج اسم للدهن المعروف دون الدهن، ولا نظر إلى المقصود مع فوات الاسم، 
حنث لبقاء الصورة  مسيالنفيل ِّ  أبا حنفية ما سلمه من الورد ولو شم الورد والبنفسج با

 والاسم.

                                                           

 (.547/  10(، البيان )416/  18(، نهاية المطلب )4/507(، المهذب )268/  1ه )( التنبي1)
 (.547/  10(، البيان )423/  15(، الحاوي الكبير )4/508( المهذب )2)
 (.56/ 2(، درر الحكا  شرح غرر الأحكا  )70/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )28/ 9( المبسوط للسرخسي )3)
 (.91/ 11(، الإنصاف للمرداوي )609/ 9(، الميني لابن قدامة )456طاب )ص: ( الهداية لأبي الخ4)

 [ب3/127] 
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أو خفاً أو نعاًل لم يحنث على أصح  (1)ولو حلف لا يلبس شيئاً فلبس درعاً أو جوشناً 
 . (2)الوجهين. والثانِ: يحنث بكل واحد منهما

لنا أن اللبس مختص في العرف بالثياب فال يحنث بييرها، وإن كان رداء فقال: والله لا 
لبست هذا وهو رداء فارتدى به أو تعمم به أو ات ِّر به حنث، لأنه لبسه وهو رداء ولو 

 أو سراويل لم يحنث، لأنه لم يلبسه وهو رداء. قطعه وجعله قميصاً 
ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، ولم يقل وهو رداء؛ فعلى أي وجه لبسه حنث، لأنه 

 .(3)لبس ذلك الثوب وهو يسمى ثوباً 
من لؤلؤ أو غيره من  (4)ولو حلف لا لبست حلياً فلبس خاتماً من ذهب أو فضة أو مخنقة

 .(5)أو امرأة الجواهر حنث رجاًل كان
وقال أبو حنيفة: لا يحنث الرجل بلبس الخاتَ، وقال: إذا لبست المرأة اللؤلؤ والجوهر دون 

 .(6)الذهب لم تحنث
}يُحَلَّوْنَ فِّيهَا مِّنْ أَسَاوِّرَ مِّنْ ذَهَبٍ لنا أن اسم الحلي يقع على الجميع، قال الله سبحانه: 

 . (7)({32وَلُؤْلُؤًا وَلِّبَاسُهُمْ فِّيهَا حَرِّيرٌ )

                                                           

( الجوشن: الدرع، فكأنه درع مخصوص، ثم صار اسماً لنوع معروف، هو قرقل "بكسر القافين وسكون ما بعدها. 1)
 (.474المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 

 (.548/  10(، البيان )4/508(، المهذب )268/  1(، التنبيه )73/  7( الأ  للشافعي )2)
 (.548/ 10(، البيان )360/ 15( الحاوي الكبير )3)
(، جمهرة اللية 153/ 4( المخنقة: قالدة تطيف بالعنق ضيقَة.أي: بموضع الخنِاقِ، ومنه اشتقت المخِْنَ قَةُ. العين )4)
(1 /619.) 
 (.444/  15(، الحاوي الكبير )4/509(، المهذب )268/  1( التنبيه )5)
 (.239/ 6(، البناية شرح الهداية )70/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )316/ 4( المحيط البرهانِ )6)
 (.23( سورة الحج: آية )7)
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؛ حنث إذا كان ممن جرت عادته بالتحلي به كأهل (1)جبسز أو الر ولو لبس شيئاً من الخ
السواد، لوقوع اسم الحلي عليه عندهم، وإن كان لم تجر عادتهم بالتحلي به فهو على ما 

 .(2)ذكرنا في بيوت الشعر ورؤوس الصيد، هكذا ذكره الأصحاب
اً شيئعده ييحنث به، لأن ما لم تجر عادته بالتحلي به قال الشيخ الإما : ويظهر لي أنه لا 

عدها بيوتاً يخالف بيوت الشعر ورؤوس الصيد فإن من لم يكن متعارفاً عنده  ،يقتضيهو 
 عد خب ِّ الأرز خب ِّاً.يورؤوساً و 

وإن شد وسطه بمنطقة محالة أو تقلد سيفاً محلى؛ لم يحنث على أصح الوجهين في المنطقة 
 قياساً على السيف.

ولو حلف الرجل لا يلبس خاتماً فلبسه في غير الخنصر أو لا يلبس قميصاً فارتدى به أو لا 
يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث، لأن إطالق اللبس ينصرف إلى المتعارف، وهو في 

 .(3)غير متعارفه

                                                           

 (.198/ 4( السبجة بضم السين والجيم فكساء أسود. تهذيب اللية )1)
 (.550/  10(، البيان )444/  15(، الحاوي الكبير )4/509( المهذب )2)
 (.550/  10(، البيان )360/  15(، الحاوي الكبير )4/509ذب )( المه3)
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 فصل

فأكل  وإنْ مَن  عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش، ونوى بأنه لا يتحمل من ته،
له خب ِّاً أو لبس له ثوبًا أو شرب له ماء من غير عطش؛ لم يحنث، وهكذا إذا مَن  عليه 

 .(1)بثوب فحلف لا يلبسه، فباعه واشترى بثمنه ثوباً ولبسه؛ لم يحنث
 /: إذا قصد قطع منته لم يج ِّ أن ينتفع بشيء من ماله.(3)ومالك (2)وقال أحمد

ن بل قطع شرب الماء من العطش ننه ولم يتناول قطع المناولته يميلنا أن الحنث متعلق بما ت
فاختصت به دون غيره كما لو حلف لا يت ِّوج فتسرى ويخالف تحريم التأقيت فإنه نص في 

 تحريم ضروب الأذى أو من طريق الفحوى، واليمين لا يتعلق إلا بالألفاظ.
 ه من الأعداء، ولولم يحنث بكال  غير  ؛ألا ترى أنه لو حلف لا كلمت فالنًا لأنه عدوي

 إلى كل عدو. ىد الشرع بمثله تعدور 
، لأنه (4)فإن قيل: قد قال الشافعي: إذا حلف الخليفة أنه لا يبيع الطعا  فباعه وكيله حنث

 في العرف لا يبيع بنفسه.
قلنا: لكن في عرف الاستعمال يقال: باع الخليفة إذا باع وكيله، ولا يقال لمن أكل خب ِّاً 

 إنه شرب ماء.
ولو حلف لا يلبس له ثوبًا فوهب له ثوبًا فقبله، لم يحنث، لأنه ملكه بالقبض فما لبس 

 .(5)ثوبه

                                                           

 (.77/  18(، المجموع شرح المهذب )4/510(، المهذب )268/  1( التنبيه )1)
/ 9(، الميني لابن قدامة )452(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 2461/ 5( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )2)

 (.54/ 11(، الإنصاف للمرداوي )581
 (.51/ 4(، الذخيرة للقرافي )108/ 4( النوادر وال ِّيادات )3)
 (.78، 77/  7( الأ  للشافعي )4)
(، 360/  18(، نهاية المطلب )361/  15(، الحاوي الكبير )4/510(، المهذب )73/  7( الأ  للشافعي )5)

 (.551/  10البيان )

 [أ3/128] 
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ولو حلف لا قبضت له درهاً فوهبه درهاً فقبضه؛ حنث، لأنه حالة القبض كان على 
ملك الواهب، وإنما يدخل في ملك الموهوب له بعد القبض، بخالف اللبس، فإنه موجود 

 .(1)بعد القبض للملك

                                                           

 (.551/  10(، البيان )360/  18لب )(، نهاية المط361/  15(، الحاوي الكبير )4/510( المهذب )1)
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 فصل

 لو حلف لا يضرب امرأته، فضربها ضرباً غير مؤلم؛ حنث، لأنه يقع عليه اسم الضرب.
 .(1)ولو عضها أو خنقها أو نتف شعرها؛ لم يحنث

 : يحنث.(3)وأحمد (2)وقال أبو حنيفة
لنا أن ذلك لا يسمى ضربًا فال يحنث به في اليمين على الضرب، وأن آلمها كما لو 

حنث على أصح الوجهين، لأنه ينطلق عليه اسم  ؛مهاطو رفسها أو لشتمها، ولو لكمها أ
 الضرب.

"، قال الراوي اضربوهوقد جاء في قصة شارب الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
 .(4)فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله

ميع ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فشد مائة سوط وضربه بها، فإن تيقن وصول الج
 .(5)إليه بَ رَّ في يمينه

 : لا يبر.(7)وأحمد (6)وقال مالك

                                                           

 (.4/510(، المهذب )268/  1(، التنبيه )77/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.104(، بداية المبتدي )ص: 18/ 9(، المبسوط للسرخسي )369/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.551/  10(، البيان )531/ 9(، الميني لابن قدامة )459( الهداية لأبي الخطاب )ص: 3)
 (.6777ح158/ 8( رواه البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال )4)
(، الحاوي الكبير 4/511(، المهذب )268/  1(، التنبيه )296/  1(، مختصر الم ِّنِ )80/  7( الأ  للشافعي )5)
 (.552/  10(، البيان )403/  18(و)192/  17( نهاية المطلب )451/  15)
 (.33/ 4(، الذخيرة للقرافي )236جامع الأمهات )ص:  (،610/ 1( المدونة )6)
 (.60/ 3( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )7)
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 لنا أنه ضربه مائة سوط، وإن تيقن أنه لم يضربه بالمائة؛ لم يبر، لأنه ما ضربه مائة.
أما إذا ظن أنه أصابه بالجميع ولم يشك هل أصابه بالجميع؛ برَّ على ظاهر المذهب، 

 .(2)وأبي حنيفة (1)خالفاً للم ِّنِ
}وَخُذْ بِّيَدِّكَ أيوب عليه السال  حلف ليضربن امرأته عدداً فقال الله تعالى له:  لنا أن

غْثاً فاَضْرِّبْ بِّهِّ وَلَا تَحْنَثْ{  .(3)ضِّ
بالجميع ويخالف إذا حلف / فنفى عنه الحنث مع الضرب بالضيث، وإن جاز أنه لم يصبه 

ه، والظاهر الإصابة يئتمش ليفعلن كذا إلا أن يشاء زيد فمات زيد فإنه ليس الظاهر وجود
 بالجميع.

ولو حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمئة المشدودة مرة واحدة لم يبر، لأنه لم يضربه إلا 
 .(4) مرة واحدة، ولو قال: مائة ضربة فأصح الوجهين أنه يبر، والثانِ: لا يبر

ا في الحد  أكتفى لنا أنه لما أصابه بالجميع فقد ضربه بكل سوط ضربة، ولهذا إذا ضربه به
به وحصل بها مائة جلدة بخالف من رمي سبع حصيات دفعة واحدة، فإن المطلوب عدد 

 الرميات فنظيره إذا حلف ليضربنه مائة مرة، وقد بيناه.
 ولا فرق بين أن يكون الضرب مؤلماً أو غير مؤلم.

 .(5)وقال مالك: لا يبر إلا بضرب مؤلم
ه اسم الضرب فاستوى فيه المؤلم وغيره بخالف الحد  يمين على ما يقع عليلنا أنه على 

 والتع ِّير، لأن القصد بهما ال ِّجر، ولا يحصل إلا بالمؤلم.

                                                           

 (.552/  10(، البيان )451/  15(، الحاوي الكبير )296/  1( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.394/ 4(، البحر الرائق )334/ 2(، تحفة الفقهاء )370/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.44سورة ص: آية ) (3)
 (.553/  10(، البيان )406/  18(، نهاية المطلب )452/  15(، الحاوي الكبير )268/  1( التنبيه )4)
 (.610/ 1( المدونة )5)

 [ب3/128] 
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 .(3)أو تصدق عليه؛ حنث في يمينه (2)أو أرقبه (1)إذا حلف لا يهب له فأعمره
 .(4)وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة

الحياة، وهذا موجود في الصدقة، فأما تحريم  لنا أن الهبة تمليك العين من غير عوض في حال
الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم مع جواز الهبة له فيمنع ذلك في صدقة التطوع، 
وإن سلمنا فال يقدح، لأن اختالف الحكم بينهما لا يسلبها اسم الهبة كالعمرى والرقبى، 

 نبوة أعلى من هذا.ولأن في التصدق إشعاراً بنقص حال المتصدق عليه، ومنصب ال
، لأنه لا يملكه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت، وحينئذ (5)ولو وصى له بشيء؛ لم يحنث

يفوت حنث الحالف، ولو أعاره شيئاً لم يحنث، لأن الهبة تمليك الأعيان والعارية ترد على 
 ها.المنافع، ولأن المستعير لا يملك المنفعة، ولهذا لا يجوز أن يجي ِّها ولا ييير 

وإنما يستبيحها، أما إذا وقف عليه فإن قلنا إن الملك ينتقل إلى الله تعالى لم يحنث، وإن قلنا 
إلى الموقوف عليه حنث، لأنه ملك العين من غير عوض ولو باعه وحاباه لأنه ملكه 

 بعوض.
 وإن سامحه فيه فإن وهبه ديناً وقلنا تصح هبة الدين، فإذا قبضه ممن عليه حنث، ولو وهبه

ديناً له عليه؛ لم يحنث، لأنه لا يملك على نفسه، ولأنه كناية عن الإبراء، ولهذا سقط 
 بنفس القبول، ولا يحنث الحالف بالإيجاب من غير قبول على ظاهر المذهب.

                                                           

ار لَك عمرك أوَ عمري. الفروق الليوية للعسكري )ص: 1)  (.172( الْعُمْرَى هِيَ أَن يَ قُول الرجل للرجل هَذِه الدَّ
ن يَ قُول إِن مت قبلي رجعت إِلَى وَإِن مت قبلك فَهِيَ وَذَلِكَ أَن كل وَاحِد مِن ْهُمَا يرقب موت صَاحبه. ( الرقبى أَ 2)

 (.172الفروق الليوية للعسكري )ص: 
(، الحاوي 4/512(، المهذب )268/  1(، التنبيه )297-296/  1(، مختصر الم ِّنِ )80/  7( الأ  للشافعي )3)

 (.553/  10(، البيان )407/  18ة المطلب )(، نهاي454/  15الكبير )
 (.264/ 4(، المحيط البرهانِ )83/ 3(، بدائع الصنائع )345/ 3( الأصل للشيبانِ )4)
 (.91/  18(، المجموع شرح المهذب )561/  10(، البيان )4/512( المهذب )5)
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 .(2)، وبه قال أبو حنيفة(1)وفيه وجه أنه يحنث
بها  كما لو حلف لا لنا أنه حلف على ترك عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول فلم يحنث للإ

 يبيع.

                                                           

 (.91/  18(، المجموع شرح المهذب )561/  10(، البيان )4/512( المهذب )1)
/ 4(، المحيط البرهانِ )83/ 3(، بدائع الصنائع )10/ 9(، المبسوط للسرخسي )346/ 3( الأصل للشيبانِ )2)

264.) 
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 .(1)إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن؛ لم يحنث
 .(2)الصالة لم يحنث، وإن قرأ خارج الصالة حنث /وقال أبو حنيفة: إن قرأ في 

 لنا أن ما لا يحنث به في الصالة لا يحنث به خارج الصالة كالإشارة.
ة، ولا أعرف لنا فيها نصاً، ويظهر أنه لا أما إذا سبح أو كبر فأبو حنيفة يجريه مجرى القراء

يحنث، لأن الكال  عند إطالقه لا ينصرف إلى التسبيح والتكبير، ولهذا يصح نفي الكال  
مٍ إِّلاَّ رَمْزًا وَاذكُْرْ عنه، وقد قال في حق زكريا عليه السال :  }أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثةََ أَياَّ

بْكَارِّ )ربََّكَ كَثِّيراً وَسَب ِّحْ  ي ِّ وَالْإِّ لْعَشِّ  ، فأخرج التسبيح عن كونه كالماً.(3)({41باِّ
أما إذا سلم على إنسان فإنه يحنث، لأنه من كال  الآدميين، ولهذا لو سلم على إنسان في 
صالته بطلت صالة المسلم، أما إذا سلم على قو  وهو فيهم فإن قصده بالسال  حنث، 

هو ميت أو نائم أو كان في موضع لا يسمعه أو كان لأنه كلمهم وهو منهم، وإن كلمه و 
 .(4)أصما؛ً لم يحنث في الثالث وجهاً واحداً، وقال في الأصم على أصح الوجهين

وليس بأصم إلا في موضع لو لنا أنه كلمه وهو لا يسمع، فصار كاليائب، وإن كلمه 
مع وإن كاتبه أو سمع، لكنه اشتيل بييره حنث، لأنه يقال في العرف كلمه فلم يسأصيى ل

 .(5)سله أو أشار إليه لم يحنث على أصح القولينار 

                                                           

 (.555/  10(، البيان )4/512(، المهذب )203/  1( التنبيه )1)
 (.4/59(، الاختيار لتعليل المختار )3/48(، بدائع الصنائع )2/333( تحفة الفقهاء )2)

 (: "لم يحنث استحساناً وفي القياس يحنث وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى".22/ 9المبسوط )قال السرخسي في 
 (.41( سورة آل عمران: آية )3)
 (.555/  10(، البيان )4/512( المهذب )4)
 (.557/  10(، البيان )4/513( المهذب )5)

 [أ3/129] 
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يًّا )لنا قوله تعالى:  ، قال: فأشارت إليه، ولو كانت (1)({26}فَـلَنْ أُكَل ِّمَ الْيـَوْمَ إِّنْسِّ
فعلها، وقد نذرت أن لا تكلم إنسياً، ولان حقيقة الكال  ما كان تالإشارة كالماً لم 

يه عما سواه، فيقول: ما كلمه لكن كاتبه أو راسله أو أشار إليه، باللسان، ولهذا يصح نف
مٍ إِّلاَّ رَمْزًا{وأما قوله تعالى:  . فهذا استثناء منقطع تقديره (2)}أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثةََ أَياَّ

 .(3)لكن رم ِّاً  أو استثناء من غير الجنس
لا يا ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويحر  على المسلم أن يهجر المسلم أكثر من ثالثة أ

 .(4)"يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام
والسابق أسبقهما إلى الجنة، فلو كاتبه أو راسله أو أشار إليه خرج من مأثم الهجران على 

 .(5)أصح الوجهين، لأنه يحصل بهذه الأشياء إزالة ما بينهما من الوحشة
 .(6)ليو  فقال: والله لا كلمته، فإنه يكون على التأبيدولو قال رجل لرجل: كلم زيداً ا

 .(7)وقال أبو حنيفة: ينعقد على ترك الكال  في اليو 
لنا أن يمينه مطلقة فكانت على التأبيد كما لو بدأ باليمين أو أطال الفصل بكال ، وما 

لفظ ال/ لا يفيد عمو   خصوص السببتقد  من ذكر اليو  لا يسقط عمو  لفظه كما أن 
على سهوه لم  يه ففتح عليه أو سبح بينهفصلى خلفه فأرتج عل إذا حلف لا يكلم رجالً 

 يحنث، لأن ذلك ليس بكال  له.

                                                           

 (.26( سورة مريم: آية )1)
 (.41( سورة آل عمران: آية )2)
 (.557/  10(، البيان )4/513ب )( المهذ3)
( ومسلم كتاب البر والصلة 6065ح19/ 8( رواه البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )4)

 (.2558ح1983/ 4والآداب باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر )
 (.558/  10(، البيان )4/514(، المهذب )80/  7( الأ  للشافعي )5)
 (.556/  10لبيان )( ا6)
 (.219/ 4(، المحيط البرهانِ )47/ 3( بدائع الصنائع )7)

 [ب3/129] 
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ولو حلف الإما  لا كلم المأمو  فسلم الإما  على الجماعة في الخروج من الصالة؛ فهو كما 
 .(1)لو حلف لا يكلم زيداً فسلم على جماعة وهو فيهم

 .(2): لا يحنث مطلقاً وقال أبو حنيفة
لنا أنه شرع له أن يقصد السال  على الحاضرين كما يشرع السال  على المستقبلين بخالف 

 لهم، ولهذا لو سلم في غير موضعه عامداً بطلت صالته. باً اتكبير الصالة فإنه ليس خط
ولو حلف لا كلمت الناس فكلم واحداً منهم؛ حنث، لأن الألف والال  للجنس فحنث 

 اده كما لو حلف لا يأكل الخب ِّ فإنه يحنث بأي أنواعه أكل.بآح
ولو حلف لا يكلمه ووصل يمينه بكالمه بأن يقول: والله لا كلمتك فاذهب؛ فال نص 

 .(3)فيها، والذي يقتضيه المذهب أنه يحنث
 .(4)وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله )فاذهبي( الطالق

 ال  مستأنف فهو كما لو فصله أو نوى به الطالق.لنا أن قوله فاذهبي ك

                                                           

 (.555/  10(، البيان )366/  15(، الحاوي الكبير )4/514( المهذب )1)
 (.60/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )41/ 3( بدائع الصنائع )2)
 (.558/  10( البيان )3)
 (.361/ 4(، البحر الرائق )235/ 4هانِ )(، المحيط البر 47/ 3( بدائع الصنائع )4)
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ولو حلف لا يسلم على فالن فسلم على جماعة وهو فيهم، فإن لم يعلم به فعلى القولين 
في الجاهل والناسي، وإن علم وع ِّله بنيته؛ لم يحنث، لأنه خص عمو  اللفظ بالنية، والحق 

كما لو سلم عليه منفرداً، وكذا   في اليمين لله تعالى فقبل منه، وإن قصده بالسال  حنث،
 .(1)إن أطلق على القولين

لنا أنه لو جاز أن لا يكون داخاًل في الإطالق لجاز أن يقال: إن كل واحد من الجميع ما 
 سلم عليه، وذلك لا يجوز.

ولو حلف لا يدخل على فالن بيتاً فدخل على جماعة هو فيهم، فإن لم يعلم به فهو كما 
يه جاهاًل به وإن علم به حنث سواء استثناه بقلبه أو لم يستثنه، لأن لو فعل المحلوف عل

 .الدخول فعل فال يصح استثناؤه فيه، هذا أحد الوجهين فيما إذا استثناه لما قدمته
ويفارق السال ، لأنه قول قابل لالستثناء والدخول فعل لا يقبله، ولهذا يحسن أن يقول: 

أن يقول: دخلت عليكم إلا على فالن، فافترقا،  سال  عليكم إلا على فالن، ولا يحسن
 وهو أصح الطريقين.

 .(2)والطريق الثانِ: أنه على قولين، كما قلنا في السال 
ولو دخل الحالف بيتاً ليس فيه فالن فدخل فالن عليه فإن خرج الحالف في الحال لم 

لا دخلت هذه  على القولين فمن حلف بعدُ أفتيَ يحنث، لأنه ما دخل عليه، وإن أقا  
الدار وهو فيها هل يحنث بالاستدامة وقيل: المنصوص في الأ  أنه لا يحنث، وقيل: إذا قلنا 

فكأنما دخال معاً فال يكون أحدها داخاًل على / ه دار ن استدامة الدخول يمين له ابتإ
 .(3)الآخر، وهذا أولى من الطريق الأول

                                                           

 (.558/  10(، البيان )365/  18(، نهاية المطلب )4/514(، المهذب )80/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.366/  15(، الحاوي الكبير )4/515(، المهذب )266/  1( التنبيه )2)
 (.560/  10(، البيان )337/  18) (، نهاية المطلب366/  15(، الحاوي الكبير )74/  7( الأ  للشافعي )3)

 [أ3/130] 
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 فصل

هما؛ حنث في الصو  بطلوع الفجر مع النية وإن حلف أن لا يصو  أو لا يصلي فدخل في
إن كان فرضاً، أو من حين نوى إن كان نفاًل، وفي الصالة بتكبيرة الإحرا ، وقيل: يحنث 

 .(1)إذا ركع
 .(2)وقال أبو حنيفة: إذا قيدها بسجدة

، وإنما أراد (3)""صلى بي الظهر حيْ زالت الشمسلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
صالة، فإذا سمى  تأحر  بها فسماها صالة، وعند الخصم الركعة الواحدة ليس به أنه

بعضها صالة جاز تسميته الإحرا  بها صالة، ولأنه ينطلق عليه اسم الصائم والمصلي 
 بذلك.

فلو حلف لا يبيع أو لا يهب أو لا يت ِّوج أو لا يعير؛ لم يحنث حتَّ يوجد الإيجاب 
أنه يحنث فيها بالإيجاب دون القبول، وبه قال أبو والقبول صحيحاً، وفي الهبة وجه 

 .(5)، وفي العارية أيضاً (4)حنيفة
لنا أنها تصرفات شرعية، فال ينطلق الاسم فيها إلا على عقد معتبر في الشرع، ولا يكون 

 ذلك إلا بالقبول.
 .(6)وقال أبو حنيفة: يحنث بالبيع الفاسد، ولا يحنث بالنكاح الفاسد

 لنا ما قدمناه.
وينبني على هذا إذا قال: والله ما بعت أو ما ت ِّوجت أو ما صليت، وكان قد باع بيعاً 

 .(7)فاسداً أو نكح نكاحاً فاسداً أو صلى صالة فاسدة؛ لم يحنث
 

                                                           

 (.560/  10(، البيان )390/  15(، الحاوي الكبير )4/515( المهذب )1)
 (.168/ 1(، بدائع الصنائع )96/ 1(، تحفة الفقهاء )175/ 1( المبسوط للسرخسي )2)
 (.613ح429/ 1( رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة باب أوقات الصلوات الخمس )3)
 (.238/ 6(، المحيط البرهانِ )122/ 2بدائع الصنائع )( 4)
 (.23/  5(، البيان )4/515( المهذب )5)
 (.75/ 4(، الاختيار لتعليل المختار )256/ 4(، المحيط البرهانِ )325/ 2( تحفة الفقهاء )6)
 (.94/  18(، المجموع شرح المهذب )64/  7( الأ  للشافعي )7)
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 .(1)وقال محمد: يحنث
 لنا أن ما لا يتناوله يمينه في المستقبل لم يتناوله في الماضي، كما لو وجد الإيجاب وحده.

 .(3)، خالفاً لأبي يوسف(2)اً فيه الخيار حنثولو باع بيع
لنا أن اسم البيع الشرعي ينطلق عليه فتعلق به الحنث، كالبيع الالز ، بخالف ما إذا أتى 

 بالإيجاب وحده.

                                                           

 (.256/ 4(، المحيط البرهانِ )327/ 2(، تحفة الفقهاء )30/ 9( المبسوط للسرخسي )1)
 (.23/  5(، البيان )4/515( المهذب )2)
 (.260/ 4(، المحيط البرهانِ )83/ 3(، بدائع الصنائع )325/ 2( تحفة الفقهاء )3)



 

 600 

 

 فصل

وإن حلف لا تسر يت؛ لم يحنث حتَّ تحيض الجارية ويطأها، مبتيياً للولد على أصح الوجوه 
 الثالثة، وهو ظاهر النص.

 .(1)نِ: يحنث بالوطء، وبه قال أحمدوالثا
 .(3)، وبه قال أبو حنيفة(2)والثالث: أنه إذا استبرأها ووطئها؛ حنث وإن لم ين ِّل معها

وت الاسم ببعض ذلك فلنا أنه تسمى سرية بالشراء والوطء والإن ِّال إجماعاً، فمن ادعى 
إلا إذا اتخذها  اؤهناستبر فعليه الدليل، ولأن الاسم مشتق من استبراء جواريه، ولا يكون 

 لولده.

                                                           

 (.63/ 11(، الإنصاف للمرداوي )529/ 9( الميني لابن قدامة )1)
 (.563/  10(، البيان )4/515(، المهذب )267/  1( التنبيه )2)
 (.374/ 4( البحر الرائق )3)
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/ ولو حلف لا مال له، وله دين حال؛ حنث لأنه مال له يملك المطالبة به وتجب ال ِّكاة 
 فيه، فهو كالمال عند المودع، وكذلك إن كان مؤجاًل على أصح الوجهين.

 .(2)، وبه قال أبو حنيفة(1)والثانِ: لا يحنث
إذا قال: لفالن علي مال وفسره بالدين قبُل تفسيره، لنا أن اسم المال ينطلق عليه، ولهذا 

 فهو كالدين الحال.
 .(3)وإن كان له عروض أو عقار حنث

 .(4)وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئاً من الأموال ال ِّكاتية
وكذلك الخالف معه إن نذر أن يتصدق بماله ل ِّمه أن يتصدق بجميع أجناسه، وعنده لا 

 ل ال ِّكاتي.يتصدق إلا بالما
مْوَالِّكُمْ{لنا أن العروض أموال حقيقة قال سبحانه:  تـَغُوا بأَِّ  .(5)}أَنْ تَـبـْ

ويجوز الت ِّويج بسائر العروض فدل أنها مال وحكم الميصوب من الأموال حكم ما في يد 
 المالك في حصول الحنث به، لكونه مالًا مملوكاً له.

وجهين، لأنه معدو  حقيقة وحكماً وبقاؤه وأما المال الضال فإنه لا يحنث به على أصح ال
 .(6)مشكوك فيه، فال يحنثه بالشك، ولا يحنث بملك بضع زوجته، فإنه ليس بمال

                                                           

(، البيان 241/ 7(، الوسيط للي ِّالي )450/ 15(، الحاوي الكبير )4/515(، المهذب )80/  7( الأ  للشافعي )1)
(10 /564.) 
 .(404/ 4(، البحر الرائق )448/ 10(، العناية شرح الهداية )70/ 12( و)195/ 2( المبسوط للسرخسي )2)
 (.564/ 10(، البيان )80/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.369(، مجمع الضمانات )ص: 249/ 1( الجوهرة النيرة )4)
 (.24( سورة النساء: آية )5)
 (.565/ 10(، البيان )4/516( المهذب )6)

 [ب3/130] 
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 : أنه لا يحنث بملك سائر المنافع.(1)وذكر في الشامل
المال ثابتة فيها، ولهذا تضمن باليصب،  زكاةقال الشيخ الإما : وفيما ذكره نظر، لأن 

 .وتجب فيها ال ِّكاة
مكاتب؛ لم يحنث على أصح الطريقين قولًا واحداً، وقيل: إنها  هولو حلف أنه لا عبد له ول
 .(2)على قولين بالنقل والتخريج

المكاتب عبد ما بقي لنا أنه لا يدخل في مطلق اسم العبيد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "
 ؛ مقيد.(3)"عليه درهم

دخل في مطلق اسم الأرقاء، ولا في عمو  ولا يحنث إذا كان له أ  ولد، لأنها لا ت
أحكامهم، وكذلك إذا كان له انتقاص في عبيد يبلغ مجموعها عبداً كاماًل، لأن الاسم لا 

 .(4)ينطلق عليه

                                                           

 .55، ل7الشامل، مخطوط ج( 1)
 (.451/ 15(، الحاوي الكبير )4/517( المهذب )2)
( وحسنه 3926ح20/ 4داود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعج ِّ أو يموت ) ( رواه أبو 3)

 (.2677ح294/ 8الألبانِ في إرواء اليليل )
قال الترمذي: "قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، 

 (.553/ 3وأحمد، وإسحاق". سنن الترمذي ) وهو قول سفيان الثوري، والشافعي،
(: "وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب 553-552/ 3قال الترمذي )

 عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق".
 (.566/ 10(، البيان )451/ 15( الحاوي الكبير )4)
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 فصل

وإذا حلف لا يرفع منكراً إلى فالن القاضي، أو إلى هذا القاضي، ولم ينو أنه لا يرفعه إليه 
 نث على أصح الوجهين.وهو حاكم، فرفعه إليه بعد ع ِّله؛ ح

 .(1)والثانِ: لا يحنث
 .(2)وقال أبو حنيفة: لا يتعلق اليمين إلا برفعه في حال الولاية

لنا أنه علق اليمين بعينه وهي موجودة، وذكر القضاء للتعريف، وليس بشرط، والرفع المراد 
 به الإعال .

 مو  اللفظ.ولو حلف لا يرفع منكراً إلى قاض حنث برفعه إلى أي قاض كان، لع
ولو حلف لا يرفع منكراً إلى القاضي معر فاً بالألف والال ؛ لم يحنث إلا برفعه إلى قاضي 

 البلد، وسواء كان قاضياً عند اليمين أو ولي بعد ذلك على أصح الوجهين.
والثانِ: أنه يختص بالقاضي الذي كان عند يمينه فأما من ولي بعده فال تنصرف اليمين 

 .(3)إليه
التعريف بالألف والال  لا ينصرف إلا إلى من يلي قضاء البلد، وليس التعريف  لنا أن

 للبلد، بل لمن يليه.

                                                           

 (.73/ 11(، روضة الطالبين )448/ 15(، الحاوي الكبير )4/517(، المهذب )80/  7  للشافعي )( الأ1)
 (.203/ 2(، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )47/ 3( بدائع الصنائع )2)
 (.73/ 11(، روضة الطالبين )448/ 15(، الحاوي الكبير )4/517(، المهذب )80/  7( الأ  للشافعي )3)
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 فصل

وإن حلف لا يكلم فالناً حيناً أو دهراً أو حقباً أو زماناً أو مدة قريبة أو بعيدة؛ برَّ بمضي 
 .(1)أدنَّ زمان لا يكلمه فيه

 .(2)نة حنثوقال مالك: الحين سنة، فإن كلمه قبل مضي الس
 : الحين ستة أشهر.(4)وأحمد (3)وقال أبو حنيفة
يٍْ )/ لنا قوله تعالى:   وأراد به يو  القيامة. (5)({88}وَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِّ

يٌْ مِّنَ الدَّهْرِّ{وقال سبحانه وتعالى:  نْسَانِّ حِّ  ، وأراد به وقتاً مبهماً.(6)}هَلْ أتََى عَلَى الْإِّ
يٍْ{}تُـؤْتِِّ وقال:   .(7) أُكُلَهَا كُلَّ حِّ

يَْ تُصْبِّحُونَ )وقال سبحانه:  يَْ تمُْسُونَ وَحِّ  ، ومثالها كثير.(8)({17}فَسُبْحَانَ اللََِّّّ حِّ
 .(9)وقال أبو حنيفة: المدة القريبة دون الشهر، والبعيدة شهراً، والحقب ثمانون سنة

 .(10)وقال مالك: الحقب أربعون سنة

                                                           

/ 10(، البيان )448/ 15(، الحاوي الكبير )4/518(، المهذب )197(، التنبيه )ص: 77/  7للشافعي ) ( الأ 1)
568.) 

 (.356/ 18(، البيان والتحصيل )141/ 4(، النوادر وال ِّيادات )591/ 1( المدونة )2)
(، تحفة 16/ 9(، المبسوط للسرخسي )410/ 1(، النتف في الفتاوى للسيدي )364/ 3( الأصل للشيبانِ )3)

 (.50/ 3(، بدائع الصنائع )334/ 2الفقهاء )
(، الميني لابن 458[، الهداية لأبي الخطاب )ص: 3319(]4664/ 9( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )4)

 (.85/ 11(، الإنصاف للمرداوي )587/ 9قدامة )
 (.88( سورة ص: آية )5)
 (.1( سورة الإنسان: آية )6)
 (.25) ( سورة إبراهيم: آية7)
 (.17( سورة الرو : آية )8)
 (.52/ 3(، بدائع الصنائع )411/ 1( النتف في الفتاوى للسيدي )9)
 (.309/ 2( المعانِ البديعة )10)

 [أ3/131] 
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هل اللية فيه تقدير، وإنما يذكر لتكثير المدة، وما روي عن ابن عباس لنا أنه لم يثبت عن أ
، ويجوز أن يريد أنه قد يستعمل في ذلك المقدار، ونحن (1)مختلف فيهرضي الله عنهما 

نقول: إنه يستعمل فيه وفي غيره، فإذا وجد ما ينطلق عليه الاسم بر  بتركه الكال  فيه، وما 
لبعيد غير معروف عند أهل اللية، وما من مدة إلا وهي قريبة ذكره أبو حنيفة في القريب وا

 .(2)بالإضافة إلا ما فوقها بعيدة بالإضافة إلى ما دونها

                                                           

 (.580-579/ 10(، البيان )174/ 5(، تفسير ابن كثير )178/ 19( تفسير القرطبي )1)
 (.580-579/ 10(، البيان )376/ 15( الحاوي الكبير )2)
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 فصل

 .(1)وإن حلف لا يستخد  فالناً فخدمه وهو ساكت؛ لم يحنث، حراً كان أو عبداً 
 .(2)وقال أبو حنيفة: إن كان عبده حنث

 ولم يوجد منه طلب.لنا أنه حلف على ترك الطلب لخدمته 
ولو حلف أن لا يت ِّوج ولا يبيع أو لا يطلق، فأمر غيره ففعل ذلك كله؛ لم يحنث، سواء  

 كان ممن يتولى ذلك بنفسه في العادة، أو لا يتولاه كالسلطان.
 .(3)وحكي في هذا قول أنه يحنث

والشراء لوقوع وفرق أبو حنيفة بين أن يوكل في البيع أو في النكاح فقال: لا يحنث في البيع 
 .(4)حقوق العقد للوكيل، ويحنث في النكاح، لأن حقوقه للموكل

لنا أن الأيمان تبنى على الحقيقة دون المجاز، ولهذا لو حلف لا قعدت تحت سقف أو في 
ضوء سراج فقعد تحت السماء، أو في ضوء الشمس لم يحنث، وإن سماها الله تعالى سقفاً 

 وسراجاً.
ز به عن فعله وصار كما لو حلف السلطان أن لا وَّ تجن إيره، و كذلك لا يحنث بفعل غ

 يأكل أو لا يلبس فأكل خب ِّ الذرة، أو لبس عباءة فإنه يحنث، وإن لم تجر عادته بذلك.
 فلو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه؛ حنث، قولًا واحداً على أصح الطريقين.

 .(5)والطريق الثانِ: على قولين في البيع ونحوه
أنه استقر العرف فيه على أن يفعله غيره فيضاف فعله إليه بخالف البيع والنكاح، لنا 

وهكذا إن كان الحالف ممن جرت عادته أن يحلق رأسه بنفسه، لأن العرف المستقر لا يتيير 
 بعادة الحالف لما قدمناه.

                                                           

 (.569/ 10(، البيان )406/ 15(، الحاوي الكبير )4/518(، المهذب )197لتنبيه )ص: ( ا1)
 (.75/ 3(، بدائع الصنائع )12/ 9(، المبسوط للسرخسي )349/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.561/ 10(، البيان )373/ 18(، نهاية المطلب )4/519( المهذب )3)
 (.333/ 2(، الهداية للمرغينانِ )9/ 9خسي )(، المبسوط للسر 342/ 3( الأصل للشيبانِ )4)
 (.569/ 10(، البيان )4/519( المهذب )5)
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 فصل

 يحنث إذا حلف لا يدخل دارين، فدخل إحديهما، أو لا يأكل رغيفين، فأكل أحدها؛ لم
 إلا بأكلهما.

وكذلك لو كانت يمينه على الإثبات بأن حلف ليأكلن هذين الرغيفين لم يحنث إلا 
 .(1)بأكلهما، فلو أبقى منهما بقية لم يحنث

 في رواية في النفي متَّ أكل بعض الرغيفين حنث. (3)وأحمد (2)وقال مالك
 والإثبات إلا بأكل جميعه.النفي / وهكذا الخالف في الرغيف الواحد لا يحنث عندنا في 

 .(4)وعندها يحنث بأكل بعضه
لواحد فال ينحل ببعضه في النا أن يمينه انعقدت عليهما فال تنحلُّ بأحدها أو بجميع 

الإثبات، فأما إذا نهاه عن أكلهما فإنه يكون ممنوعاً منهما جميعاً إلا أن يدل دليل خالف 
 ظاهره.

ا إلا حبة أو لا يشرب ماء كوز فشربه إلا جرعة لم وهكذا لو حلف لا يأكل رمانة فأكله
 .(7)ورواية عن أحمد (6)، خالفاً لمالك(5)يحنث

                                                           

/ 18(، المجموع شرح المهذب )376/ 18(، نهاية المطلب )4/519(، المهذب )74/  7( الأ  للشافعي )1)
101.) 

/ 1مات الممهدات )(، المقد288/ 6(، البيان والتحصيل )76/ 4(، النوادر وال ِّيادات )599/ 1( المدونة )2)
 (.178/ 2(، بداية المجتهد )411

(، الميني لابن قدامة 432(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 55/ 3( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )3)
(10 /336.) 
/ 1(، المقدمات الممهدات )288/ 6(، البيان والتحصيل )76/ 4(، النوادر وال ِّيادات )599/ 1( المدونة )4)

(، الميني لابن قدامة 432(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 55/ 3(. المسائل الفقهية )178/ 2(، بداية المجتهد )411
(10 /336.) 
 (.322/ 14(، نهاية المطلب )4/519( المهذب )5)
 (.599/ 1( المدونة )6)
 (.288/ 5(كشاف القناع عن متن الإقناع )7)

 [ب3/131] 
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 لنا ما قدمناه.
 ولو حلف لا يشرب ماء بئر فشرب بعضه لم يحنث على أصح الوجهين.

 .(3)وأحمد (2)، وبه قال أبو حنيفة(1)ويحنث في الثانِ بشرب بعضه
 يحنث بشرب بعضه كالكوز ونحوه. لنا أنه حلف على شرب جميعه، فال

( 5)والكوز (4)وةاونص الشافعي لبيان أن الحنث في ماء البئر لا يتصور، ويتصور في ماء الإد

(6). 
 .(7)وقيل: إنما الخالف في اليمين على المستحيل وهو جميعه

                                                           

 (.545/ 10(، البيان )4/520(, المهذب )198ه )ص: (، التنبي74/  7( الأ  للشافعي )1)
/ 3(، بدائع الصنائع )318/ 2(، تحفة الفقهاء )188/ 8(، المبسوط للسرخسي )320/ 3( الأصل للشيبانِ )2)

66.) 
(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 55/ 3(، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )152( مختصر الخرقي )ص: 3)

456.) 
 (.172/ 14(، تهذيب اللية )95/ 8( الِإداوة: مطهرةٌ للماء والجمع الَأداوَى. العين )4)
( الكاف والواو وال ِّاء أصل صحيح يدل على تجمع. قال أبو بكر: تكوز القو : تجمعوا. قال: ومنه اشتقاق بني  5)

وهو من الأوانِ كالإبريق. مقاييس اللية كوز من ضبة. والكوز للماء من هذا، لأنه يجمع الماء. واكتاز الماء: اغترفه. 
 (.402/ 5(، لسان العرب )146/ 5)
 (.74/  7( الأ  للشافعي )6)
 (.381/ 15( الحاوي الكبير )7)
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 فصل

 وإن حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد، فأكل من طعا  اشتراه زيد وعمرو صفقة واحدة،
 .(1)أو كان عقد أحدها على نصفه شائعاً، ثم عقد الآخر على الباقي؛ لم يحنث

 .(2)وقال أبو حنيفة: يحنث
لنا أنه ليس فيه شيء يمكن أن يقال هو مما اشتراه زيد دون عمرو فهو كما لو حلف لا 

د يلبس ثوبًا اشتراه زيد فلبس ثوبًا اشتراه زيد وعمرو كذلك في الدار وفي قدر طبخها زي
 فاشتركا في طبخها.

ولو اشتريا منفردين ثم خلطاه، فإن كان من جنس واحد وبما يالقي القدر، فأكل منه قدراً 
 يعلم أنه لا ينفك عن شيء اشتراه زيد؛ حنث على أصح الوجوه الأربعة.

 والثانِ: أنه لا يحنث، ولو أكل جميعه.
 د على النصف حنث.والثالث: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن أكل ما زا

 .(3)والرابع: إن أكل حبة أو عشرين حبة لم يحنث، وإن أكل كفاً أو كفين حنث
 لنا أن المعتبر فيه ما ينفي الشك عنه فهو مردود إلى علمه.

                                                           

(، نهاية 352/ 15(، الحاوي الكبير )4/520(، المهذب )402/ 8(، مختصر الم ِّنِ )72/  7( الأ  للشافعي )1)
 .(571/ 10(، البيان )346/ 18المطلب )

 (.293/ 4(، المحيط البرهانِ )295/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.101/ 18(، المجموع شرح المهذب )571/ 10(، البيان )346/ 18(، نهاية المطلب )4/520( المهذب )3)
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 فصل

وإن حلف لا يدخل دار زيد، فحمله غيره باختياره فأدخله؛ حنث، لأنه دخلها مختاراً فهو  
اًل، وإن دخلها ناسياً لليمين أو جاهاًل بالدار؛ لم يحنث في كما لو دخلها راكباً أو راج

 أصح القولين.
، ورواية عن أحمد؛ وله رواية أخرى أنه (3)، ومالك(2)، وبه قال أبو حنيفة(1)والثانِ: يحنث

 .(4)لا يحنث في اليمين بالله في الظهار، ويحنث بالطالق والعتاق
 .(5)"تي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أملنا قوله صلى الله عليه وسلم: "

ولأن حال النسيان والجهل لا تدخل رد اليمين كما لا تدخل في مطلق الأمر والنهي، 
ولأنه يكثر منه فيشق تكليفه به كما لو حلف لا يلبس قميصاً وهو لا بسه، فإن لبسه إلى 

ق والعتاق واليمين بالله مكان ثم ن  ِّعه لا يحنث به، وبذلك يتبين فساد الفرق بين الطال
 تعالى لتعدد الاحتراز في القسمين.

بنفسه؛ فإنه لا يحنث أيضاً على أصح القولين على ما  /أما إذا أكرهه حتَّ دخلها 
 حكيناه من الخالف في الناسي.

                                                           

(، البيان 361/ 18(، نهاية المطلب )364/ 15(، الحاوي الكبير )4/521(، المهذب )73/  7( الأ  للشافعي )1)
(10 /573.) 
 (.203/ 4(، المحيط البرهانِ )269/ 3( الأصل للشيبانِ )2)
 (.108(، القوانين الفقهية )ص: 605/ 1( المدونة )3)
(، الميني لابن قدامة 451(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 155/ 2( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )4)
 (.105/ 11(، الإنصاف للمرداوي )571/ 9)
 .453د  تخريجه ص( تق5)

 [أ3/132] 
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 وإن حمل مكرهاً وأدخل الدار؛ لم يحنث قولًا واحداً على أصح الطريقين.
 .(1)لين، كما لو أكره حتَّ دخل بنفسهوالطريق الثانِ: أنها على قو 

لنا أن الفعل إنما تنسب حقيقته بأن يفعله بنفسه أو مختاراً بأن يفعل به باختياره، وقد وجد 
 هاهنا.

                                                           

(، البيان 361/ 18(، نهاية المطلب )364/ 15(، الحاوي الكبير )4/521(، المهذب )73/  7( الأ  للشافعي )1)
(10 /573.) 
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 فصل

وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً فأكله من اليد؛ برَّ في يمينه في أي وقت أكل منه، 
 لأنه فعل ما حلف عليه.

يومه أو في اليد قبل التمكن من أكله على القولين في الناسي  وكذا إن تلف الرغيف في
 والمكره.

 وكذا إن تلف بعد التمكين من أكله يكون على القولين، وهو أصح الطريقين.
 .(1)والطريق الثانِ: أنه يحنث قولًا واحداً 

 وته فصار كما لو أخر الصالة عن أول وقتها فماتفب فيأثملنا أن جميع اليد محل لأكله 
قبل خروج الوقت فإنه لا يأثم بخالف ما لو حلف ليأكلنه مطلقاً فإنه لم يوقته، فصار كما 

 لو أخر الحج فمات قبل أدائه؛ يأثم وإن كان وقته العمر، لأنه غير مؤقت.
 .(2)ولو أكله في يومه؛ حنث

 : لا يحنث.(4)ومالك (3)وقال أبو حنيفة
 ا لو تركا كله حتَّ فات اليد.لنا أنه فوت المحلوف عليه باختياره فحنث كم

 .(5)وكذلك إذا أكل بعضه في يومه أو في غده فإنه يحنث لما ذكرناه قبلها

                                                           

 (.574/ 10(، البيان )4/521(, المهذب )198(، التنبيه )ص: 76/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.575/ 10(، البيان )4/522) (, المهذب198(، التنبيه )ص: 76/  7( الأ  للشافعي )2)
 (.841/ 3(، الدر المختار )358/ 4(، البحر الرائق )289/ 4(، المحيط البرهانِ )293/ 3( الأصل للشيبانِ )3)
 (.119/ 2(، التهذيب في اختصار المدونة )607/ 1( المدونة )4)
 (.574/ 10(، البيان )76/  7( الأ  للشافعي )5)
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 فصل

وإن حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر أو مع رأس الشهر فإن قضاه قبل رؤيته الهالل 
 .(1)أو رُؤي ومضى زمان يمكنه أن يقضيه فيه، فلم يقضه حنث

 لشهر الليلة الأولة واليو  الذي يليها جمعاً بينهما.ومن أصحابنا من قال: أول ا
لنا أن أوله أول ج ِّء من الليلة التي يرى فيها الهالل، فإذا أخر عنه حنث كما أن أول 

 السنة ذلك.
وكذلك أول اليو  عند طلوع فجره، وكذا عند رؤية الهالل في ليلة، وتأخر الفراغ منه لكثرته 

ولو أخره عن أول ليلة الشك ثم بان أنها أول الشهر فعلى  لم يحنث، لأنه لم يترك القضاء،
 .(2)القولين في الجاهل والناسي

وإن قال: والله لأقضين حقه إلى رمضان، فإن لم يقضه حتَّ دخل الشهر حنث، لأنه 
يقتضي أن يكون رمضان غاية القضاء، فإذا دخل رمضان ولم يقضه لم يفعل ما حلف 

 .(3)الل بر  لأنه فعل ما حلف عليهعليه، وإن قضاه قبل رؤية اله
وكذلك إذا قال: والله لأقضين حقه إلى أول الشهر، فإن قضاه قبل أول الشهر بر، وإن 

 دخل الشهر ولم يقضه حنث على أصح الطريقين.
 .(4)والطريق الثانِ: أنه بمثابة ما لو قال لأقضين حقه عند رأس الشهر

 .(5)يومها بروقال مالك: إذا قضاه في الليلة الأولة و 
 لنا أن إلى موضوعة للحد والياية وإنما تستعمل للمقاربة بدليل.

                                                           

 (.370/ 18(، نهاية المطلب )4/521(، المهذب )375/ 15(، الحاوي الكبير )402/ 8( مختصر الم ِّنِ )1)
 (.577/ 10(، البيان )370/ 18(، نهاية المطلب )4/521(، المهذب )77/  7( الأ  للشافعي )2)
 (.577/ 10(، البيان )370/ 18(، نهاية المطلب )4/521(، المهذب )375/ 15( الحاوي الكبير )3)
(، نهاية 4/521(، المهذب )375/ 15(، الحاوي الكبير )402/ 8(، مختصر الم ِّنِ )77/  7) ( الأ  للشافعي4)

 (.577/ 10(، البيان )370/ 18المطلب )
 (.34/ 4(، الذخيرة للقرافي )612/ 1( المدونة )5)
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 فصل

لا فارقتك حتَّ أستوفي حقي منك ففر منه اليريم / فإن كان له على رجل حق فقال: والله 
 .(1)لم يحنث سواء كان بأمر الحالف أو بيير أمره، وقيل: هو على القولين في المكره

ت على فعل الحالف ومفارقته، ولم يوجد منه ولو فارقه الحالف ذاكراً لنا أن اليمين انعقد
 مختاراً حنث لوجود ما حلف عليه.

ولو كان ناسياً أو مكرهاً فعلى الخالف السابق، وإن قال: والله لا فارقتني حتَّ أستوفي 
حقي منك ففارقه اليريم ذاكراً مختاراً حنث الحالف، وإن كان ناسياً أو مكرهاً فعلى 

 الحالين.
 .(2)وقيل: يحنث الحالف قولًا واحداً 

لنا أن القصد والاختيار يعتبر في فعل من عقدت اليمين على فعله، وهي معقودة على 
فعل اليريم وحده، ولو فارقه الحالف ذاكراً مختاراً لم يحنث، لأن الحنث متعلق بفعل اليريم 

 دون فعله.
ي فأيهما فارق صاحبه عالماً مختاراً حنث وإن حلف لا افترقت أنا وأنت حتَّ توفيني حق

 الحالف.
وكذلك إذا قال: لا افترقت أنا وهو وحكى في هذا وجه أنه يكون إذا فارقه ناسياً أو 
مكرهاً على القولين، والصحيح أنهما سواء، لأن معناها واحد، فأما إذا قال: لا افترقنا ففر 

 أحدها.
، لأن معناه لا فارق كل واحد منا صاحبه، فمن أصحابنا من قال: لا يحنث وهو متجه

والصحيح أنه يحنث، لأنه إذا فارق أحدها صاحبه فقد افترقا فهو كقوله: لا افترقنا أنا 
 .(3)وأنت

                                                           

 (.582/ 10(، البيان )384/ 15(، الحاوي الكبير )4/523(، المهذب )75/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.580/ 10(، البيان )389/ 15(، الحاوي الكبير )75/  7  للشافعي )( الأ2)
 (.582/ 10(، البيان )390/ 15( الحاوي الكبير )3)

 [ب3/132] 
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وقد نص الشافعي على أنه إذا فر أحدها حنث بخالف ما إذا قال: لا فارقتك، لأنه علق 
وجود الافتراق، وقد حصل، ولهذا  اليمين على فعله دون الافتراق، وفي هذه علقها على

 يعد ذلك تفرقا في باب البيع.
ولو حلف لا يفارق غريمه حتَّ يستوفي حقه فأفلس اليريم ففارقه لما يعلم من وجوب إنظار 
المعسر حنث، لأنه فعل المحلوف عليه باختياره، وإن وجب عليه بالشرع كما لو حلف لا 

 .(1)صالهايرد الميصوب فرده، أو لا يصلي الفريضة ف
وإن أل ِّمه الحاكم مفارقته ففارقه؛ لم يحنث على أصح قولي المكره على الفعل، وفيه وجه أنه 
لا يكون على القولين إلا أن يفرق بينهما جبراً، فأما إذا حكم عليه بوجوب المفارقة ففارق 

يستوف  مختاراً فإنه يحنث قولًا واحداً، وإن أحاله على غيره فقبل، وفارقه حنث، لأنه لم
 حقه منه، وإنما حوله إلى غيره فال يكون استيفاء، وكذلك لو أبرأه منه.

فلو حلف لا فارقه حتَّ لا يبقى له في ذمته شيء فأحاله، وقبل لم يحنث، لأنه برَّ في يمينه، 
وكذا إن أبرأه منه ، أما إذا دفع إليه عرضاً فإنه لا يبر  في يمينه سواء كان بقيمة دينه أو 

 .(2) يبرأ إلا أن يأخذ عينه إن كان دنانير فدنانير، وإن كان دراهم فدراهمدونه، ولا
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يبر ، إلا أن مالكاً يشترط أن تكون قيمة العرض بقدر 

ى أصله أن ، وأبو حنيفة يقول: إن كان الحق نقداً فأخذ بدله لم يتعين، بناء عل(3)الدين
فيتقاصان  /النقود لا تتعين بالتعيين، فيثبت له في ذمه صاحب الدين مثل الذي عليه، 

 .(4)فتبرأ ذمته، ويبرأ له في ذمة صاحب الدين في يمينه

                                                           

(، نهاية 385/ 15(، الحاوي الكبير )4/524(، المهذب )403/ 8(، مختصر الم ِّنِ )79/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.582/ 10(، البيان )380/ 18المطلب )

(، نهاية 384/ 15(، الحاوي الكبير )4/524(، المهذب )403/ 8(، مختصر الم ِّنِ )75/  7افعي )( الأ  للش2)
 (.582/ 10(، البيان )380/ 18المطلب )

 (.455-454/ 4(، التاج والإكليل )123/ 2(، التهذيب في اختصار المدونة )612/ 1( المدونة )3)
 (.380/ 4(، البحر الرائق )23 /9(، المبسوط للسرخسي )382/ 3( الأصل للشيبانِ )4)

 [أ3/133] 
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لنا أنه لم يستوف حقه وإنما أخذ بدله فلم يبر  في يمينه إلا أن يكون قد قصد بالاستيفاء 
قد برئ بأخذه، ولو كان حقه دنانير فدفع إليه شيئاً على أنه البراءة من حقه، فإنه يبر لأنه 

 دنانير فخرج نحاسا؛ً لم يحنث بناء على أصح القولين فيمن فعل المحلوف عليه جاهاًل به.
ولو قال من عليه الدين: والله لا فارقتك حتَّ أوفيك حقك فوهبه منه، فإن كان عيناً فقبل 

ه، فإن قلنا يفتقر إلى القبول فقبله حنث، وإن قلنا لا هبتها حنث، وإن كان ديناً فأبرأه عن
 .(1)يفتقر إلى القبول؛ لم يحنث على أصح قولي المكره

وقال أبو حنيفة ومحمد: اليمين تنعقد في آخر الوقت، ولا حق له فيه؛ فال تنعقد يمينه ولا 
 .(2)يحنث

بر أو الحنث، وقد فوت لنا أن اليمين تنعقد حالة الحنث، وإنما توقف على أحد الأمرين ال
 البر باختياره فحنث، والله أعلم.

                                                           

 (.112/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/525(، المهذب )75/  7( الأ  للشافعي )1)
(، بدائع الصنائع في 294/ 2(، تحفة الفقهاء )180/ 8(، المبسوط للسرخسي )361/ 3( الأصل للشيبانِ )2)

 (.76/ 3ترتيب الشرائع )
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 باب كفارة اليميْ
}ذَلِّكَ كَفَّارةَُ أَيْماَنِّكُمْ إِّذَا من حلف بالله تعالى وحنث ل ِّمته الكفارة لقوله تعالى: 

 .(1)حَلَفْتُمْ{
لا تسأل الإمارة، فإنك إن  (2)يا عبد الرحَن بن سمرةوقال صلى الله عليه وسلم: "

يتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعط
 .(3)"حلفت على يميْ ورأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك

فإن حلف على فعل واحد مرتين بأن قال: والله لا دخلت الدار والله لا دخلت الدار ثم 
لم يل ِّمه إلا كفارة واحدة قولًا واحداً، لأنها يمين دخلها، فإن كان نوى بالثانية التأكيد 

واحدة، وإن نوى الاستئناف ل ِّمته كفارة واحدة كما لو اقتصر على يمين واحدة، أو قصد 
 التأكيد.

 .(4)وكذا إن أطلق على أصح القولين إذا كرر لفظ الطالق من غير نية

                                                           

 (.89( سورة المائدة: آية )1)
بد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، القرشي العبشمي. يكنى أبا سعيد، ( هو ع2)

أسلم يو  فتح مكة. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، ثم غ ِّا خراسان في زمن عثمان، وهو الذي افتتح 
حمن بن سمرة إلى سجستان، وكان قد ولاه ابن سجستان، وكابل، وفى سنة اثنتين وأربعين وجه عبد الله بن عامر عبد الر 

عامر سجستان سنة ثالث وثالثين، فلم ي ِّل بها حتَّ اضطرب أمر عثمان، ثم رجع إلى البصرة فسكنها، وإليه تنسب 
سكة ابن سمرة بالبصرة، ويروى أن اسمه كان: عبد كالل، فييره النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة خَسين بالبصرة، 

 (.419/ 2(، تاريخ الإسال  )835/ 2نة إحدى وخَسين. الاستيعاب )ويقال: س
( رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: }لا يؤاخذكم الله بالليو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما 3)

رقبة، فمن لم يجد  عقدتَ الأيمان، فكفارته إطعا  عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير
/ 8فصيا  ثالثة أيا  ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون{ )

( ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، 6622ح127
 (.1652ح1273/ 3ويكفر عن يمينه )

 (.587/ 10(، البيان )4/526ب )( المهذ4)
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 فصل

 وكفارة اليمين تجمع تخييراً أو ترتيباً:
}إِّطْعَامُ عَشَرَةِّ ففي الحالات الثالث: الإطعا  والكسوة والإعتاق لقوله تعالى:  أما التخيير

 .(1)مَسَاكِّيَْ مِّنْ أَوْسَطِّ مَا تُطْعِّمُونَ أَهْلِّيكُمْ أَوْ كِّسْوَتُِمُْ أَوْ تَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ{
يَامُ ثَلَاثةَِّ أَ وأما الترتيب ففي الصو  لقوله تعالى:  مٍ{}فَمَنْ لَمْ يجِّدْ فَصِّ  .(2)ياَّ

وكذلك الكفارة الواجبة بنذر اللجاج واليضب وبتحريم ال ِّوجة، لأنها كفارة يمين، وما 
 عداها فمنها مرتب ومنها مخير، فيبدأ بالإطعا  الذي بدأ الله به.

 فإن كان يكفِ ر بالمال؛ فالمستحب أن لا يكفِ ر قبل الحنث، ليخرج من الخالف.
 .(4)، خالفاً لأبي حنيفة وأصحابه(3)جاز فإن خالف فكفَّر عن غير معصية؛

فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو : "(5)لنا قوله صلى الله عليه وسلم في حد يث سمرة
 .(6)"خير

ولأنه حق مال يجب بسببين؛ فجاز تقديمه على أحدها، كال ِّكاة قبل الحول، وكفارة القتل 
 .(9)وأحمد (8)الك، خالفاً لم(7)ل ال ِّهوق، وإن كان بالصو ببعد الجرح، وق

                                                           

 (.89( سورة المائدة: آية )1)
 (.196( سورة البقرة: آية )2)
 (.377/ 3(، البيان )307/ 18(، نهاية المطلب )156/ 3( الحاوي الكبير )3)
 (.19/ 3(، بدائع الصنائع )148/ 8(، المبسوط للسرخسي )215/ 3( الأصل للشيبانِ )4)
الل الف ِّاري ابن ذي الرئاستين،. له صحبة ورواية وشرف، ولي إمرة الكوفة والبصرة ( هو سمرة بن جندب بن ه5)

خالفة ل ِّياد. كان عظيم الأمانة، صدوقاً يحب الأسال  وأهله. توفي سمرة سنة تسع وخَسين، ويقال: في أول سنة 
 (.502/ 2(، تاريخ الإسال  )653/ 2ستين. انظر: الاستيعاب )

 .538( تقد  تخريجه ص6)
 (.378/ 3(، البيان )309/ 18(، نهاية المطلب )159/ 3( الحاوي الكبير )7)
(، القوانين الفقهية 263/ 3(، البيان والتحصيل )21/244(، التمهيد )103/ 2( التهذيب في اختصار المدونة )8)
(1/111.) 
/ 9لميني لابن قدامة )(، ا560[، الهداية لأبي الخطاب )ص: 1437(]301( مسائل أبي داود للإما  أحمد )ص: 9)

520.) 
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الحاجة إلى تقديمها فلم يج ِّ تقديمها على وجوبها  / لنا أنها عبادة تتعلق بالنذر لا تمس 
 كصو  رمضان.

 .(1)وإن كان قد حلف على معصية؛ لم يج ِّ التكفير قبل الحنث على أصح الوجهين
 لنا أنه سبب إلى المعصية فلم يج ِّ فتح بابه.

لعود، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الموت، على أصح يجوز تقديم كفارة الظهار قبل ا
 .(2)الطريقين

 لنا أنه تعجيل بعد وجود السببين لا يتوصل به إلى معصية.

                                                           

(: "من حلف على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم يكفر حتَّ يحنث وإن  63/  7( قال الشافعي في الأ  )1)
 كفر قبل الحنث بإطعا  رجوت أن يج ِّئ عنه وإن كفر بصو  قبل الحنث لم يج ِّ عنه".

 (.113/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/527( المهذب )2)

 [ب3/133] 
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 فصل

إذا أراد أن يكفر بالطعا  ل ِّمه أن يطعم عشرة مساكين للآية، يطعم كل مسكين مداً من 
 طعا ، وقد استوفينا أقسا  الإطعا  في كفارة الظهار.

اسم الكسوة من قميص أو  يهاد أن يكفر بالكسوة كسَا كلَّ مسكين ما يقع علفإن أر 
 .(3)أو كساء (2)أو خَار أو طيلسان (1)سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة

 .(4)وقال أحمد: لا يج ِّئه إلا ما يج ِّئ في الصالة للرجل أو المرأة
القميص أو ما يج ِّئ في لنا أن جميع ما ذكرناه يقع عليه اسم الكسوة، فوجب أن يج ِّئ ك

 الصالة.
 ولا يعتبر ما شرطه كما لا تعتبر كسوة الشتاء أو الصيف.

 .(6)، وهو رواية عن محمد بن الحسن(5)وقال أبو يوسف: لا يج ِّئه السراويل ولا العمامة
 لنا ما قدمناه من وقوع اسم الكسوة عليه.

 .(8)الكسوةعلى أصح الوجهين، لأنها يقع عليها اسم  (7)وتج ِّئ القلنسوة

                                                           

قنَعة: مَا تقن ع بِهِ المرأةُ رأسَها. قاَلَ: والقِناع أوسع مِن ْهَا. وَلَا فرق بيَنهمَا في الاستعمال عِنْد الْعَرَب، وها مثل ( المِ 1)
 (.300/ 8( ولسان العرب )173/ 1لِحافٍ ومِلحفة. تهذيب اللية )

جَمْعُهُ طيََالِسَةٌ، وَهُوَ مِنْ لبَِاسِ الْعَجَمِ مُدَوَّرٌ ( الطَّيْلِسَان: ضَرْبٌ من الأكْسِيةِ معروف عندهم، تَ عْريِبُ تالشان، وَ 2)
 (.292( الميرب في ترتيب المعرب )ص: 435/ 8أَسْوَدُ. المحكم والمحيط الأعظم )

 (.589/ 10(، البيان )4/528(، المهذب )65/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.242/ 6القناع )(، كشاف 125(، عمدة الفقه )ص: 194/ 4( الكافي لابن قدامة )4)
 (.112/ 3(، تبيين الحقائق )320/ 2(، الهداية للمرغينانِ )153/ 8( المبسوط للسرخسي )5)
 ( المراجع السابقة، نفس المواضع.6)
( والمحكم 143( القَلنَْسُوة: ويقُالُ لها الكُمَّةُ، من مالبس الرؤوس، مَعْرُوف. التلخيص في معرفة أسماء الأشياء )ص: 7)

 (.392/ 1( والمخصص )233/ 6ط الأعظم )والمحي
 (.590/ 10(، البيان )4/528( المهذب )8)
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 .(1)ولا يج ِّئ الخف على أصح الوجهين لعد  وقوع اسم الكسوة عليه
 .(5)، لما قدمناه(4)ولا منطقة (3)ولا تبان (2)ولا يج ِّئ نعل ولا تكة

                                                           

 (.591/ 10(، البيان )4/529( المهذب )1)
 (.650/ 6( والمحكم والمحيط الأعظم )325/ 9( التِ ك ة: ربَِاط السَّرَاوِيل. تهذيب اللية )2)
ستر العورة الميلظة فقط، يكون للمالحين. تهذيب اللية ( الت ُّب ان بالضم والتشديد: سراويلُ صييٌر مقدار شبر ي3)
 (.2086/ 5( والصحاح )215/ 14)
/ 6( والمحكم لابن سيده )872( المنِطقة: مَا تشد  بِهِ المرأةُ ثيابها من وسَطها. مجمل اللية لابن فارس )ص: 4)

285.) 
 (.593/ 10(، البيان )4/529( المهذب )5)
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 فصل

ويجوز ما اتخذ من قطن أو كتان أو حرير أو صوف أو شعر أو وبر، لأن الجميع يسمى  
صبوغ واللبيس الذي لم تذهب قوته، ويجوز أن كسوة، ويجوز الخا  والمقصور والبياض والم

يدفع إلى الرجال كسوة النساء وإلى النساء كسوة الرجال، لأن كل واحد من القبيلين 
 .(1)يستعمل ما يستعمله القبيل الآخر

                                                           

 (.120/ 18(، المجموع شرح المهذب )590/ 10(، البيان )4/528المهذب ) (،65/  7( الأ  للشافعي )1)
وكال  المؤلف هنا خاص ببعض المالبس أنها تستعمل من كال الجنسين لا أن جميع مالبس المرأة يستعملها الرجل أو أن 

يي للآخر لبسها جميع مالبس الرجل تستعملها المرأة، فالشك أن لكل منهما مالبس يختص بها دون الآخر ولا ينب
 لأنه حينئذ من التشبه المنهي عنه، والله أعلم.
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 فصل

وإن كفر بالصيا  عند عج ِّه عن الإعتاق والكسوة والإطعا  صا  ثالثة أيا  لقوله تعالى: 
مٍ{}فَمَنْ لَمْ يجِّ  يَامُ ثَلَاثةَِّ أَياَّ  .(1)دْ فَصِّ

 ويجوز أن يصومها متتابعاً ومفرقاً على أصح القولين.
 .(2)والقول الثانِ: يل ِّمه أن يصومها متتابعة

 .(5)، واختاره الم ِّنِ(4)وأحمد (3)وبه قال أبو حنيفة
مٍ{لنا قوله تعالى:  يَامُ ثَلَاثةَِّ أَياَّ نما يحمل المطلق على ، وإطالقه يقتضي الأمرين، وإ(6)}فَصِّ

 (7)[وأوجب]المقيد إذا اتحد بقيده، وقد ورد به الشرع مختلفاً فشرط في كفارة القتل والظهار 
 .(8)التفريق في كفارة التمتع وكفارة الأذى، ويجوز تفريقه فوجب إقرار المطلق

                                                           

 (.196( سورة البقرة: آية )1)
(: كل من وجب عليه صو  ليس بمشروط في كتاب الله ع ِّ وجل أن يكون متتابعاً 66/  7( قال الشافعي في الأ  )2)

ة من أيا  أخر{ والعدة أن يأتى بعدد صو  أج ِّأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله ع ِّ وجل في قضاء رمضان }فعد
 (.4/529(، المهذب )154/ 8لا ولاء. وانظر: مختصر الم ِّنِ )

/ 2(، بدائع الصنائع )342/ 1(، تحفة الفقهاء )75/ 3(، المبسوط للسرخسي )228/ 3( الأصل للشيبانِ )3)
76.) 

(، مختصر الخرقي )ص: 2/75نئ )[، مسائل ابن ها1753(]2452/ 5( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )4)
(، الميني لابن قدامة 473(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 64/ 3( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )150

(9 /555.) 
 بُّ إلَيَّ".: وَمَنْ قَضَى مُتَ فَر قِاً أَجْ َِّأهَُ، وَمُتَ تَابِعًا أَحَ -أي الشافعي–(: "قال 154/ 8( العبارة في مختصر الم ِّنِ )5)
 (.196( سورة البقرة: آية )6)
 ( لعل المؤلف تجو ز في العبارة إذ الصحيح أن يقول: وأجاز. ولا محل للوجوب هنا.7)
 (.318/ 18(، نهاية المطلب )401/ 8( مختصر الم ِّنِ )8)
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 فصل

لمال، ولو  وإن كان الحالف عبداً فكفارته الصيا ، وليس له على قوله الجديد أن يكفر با
 .(1)كان بإذن سيده، ولا يجوز أن يكفر سيده عنه

أن يكفر بالعتق ويثبت له الولاء، وأنكر ذلك   /أنه يجوز  (3)في التقريب (2)وحكى القفال
، وعلى القديم يملك ملكاً ضعيفاً لا ، لأنه لا يملك المال على الجديدكافة الأصحاب

 .(4)قول القديم: يجوز بيير العتقيحتمل ال ِّكاة فال يحتمل الكفارات، وعلى ال
 .(5)وقال أحمد: يجوز أن يعتق عنه سيده

لنا أن العتق لا ينفك عن الولاء، والعبد ليس من أهل الولاء، لأنه بعيد الولاية والميراث 
 والعبد لا يرث ولا يلي بخالف الكافر، فإنه يرث الكافر ويلي عليه.

                                                           

 (.594/ 10(، البيان )4/529(، المهذب )71/ 7( الأ  للشافعي )1)
على الشاشي صاحب التقريب الإما  الجليل أحد أئمة الدنيا ولد الإما  الجليل القفال ( هو القاسم بن محمد بن 2)

الكبير مشهور الفضل يشهد بذلك كتابه، وبه تخرج فقهاء خراسان وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً، علق عن 
 (.472/ 3الحليمي أحد عشر ج ِّءاً من الفقه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )

( التقريب من أجل كتب المذهب ذكره الإما  أبو بكر البيهقي فى رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني بعد ما حث 3)
على حكاية ألفاظ الشافعي وألفاظ الم ِّنِ وقال لم أر أحداً منهم يعنى المصنفين في نصوص الشافعي رضى الله عنه فيما 

ل من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخير حكاه أوثق من صاحب التقريب وهو فى النصف الأو 
قال وقد غفل في النصفين جميعاً مع اجتماع الكتب له أو أكثرها وذهاب بعضها فى عصرنا عن حكاية ألفاظ لابد لنا 

ريجات من معرفتها لئال نجترئ على تخطئة الم ِّنِ في بعض ما نخطئه فيه وهو عنه برئ ولنتخلص بها عن كثير عن تخ
أصحابنا. والظاهر أن هذا الكتاب مفقود منذ زمن فقد قال السبكي: وقفت على نحو الثلث أو أكثر من أوائل كتاب 

 (.474/ 3التقريب. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )
 (.67/  7(، وانظر: الأ  للشافعي )594/ 10( البيان )4)
/ 10(، الميني لابن قدامة )195/ 4افي لابن قدامة )(، الك561( و)ص: 501( الهداية لأبي الخطاب )ص: 5)

431.) 

 [أ3/134] 
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، فإنما يعني به في حق (1)"لحمة كلحمة النسبالولاء وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "
من يثبت له الولاء أنه يصير كلحمة النسب، وإنما يثبت النسب بين العبد وولده، لأن 
سببه النكاح والعبد يملك النكاح، وسبب الولاء ملك اليمين، والعبد لا يملك ملك اليمين، 

غيرها يثبت لأجلها، والولاية لا ولأن النسب لا يقصد منه الميراث والولاية، بل له أحكا  
والعبد لا يملكها، فإن أراد أن يكفر بالصيا  فإن كان  ،يثبت فيه سوى الميراث والولاية

 حلف بإذن سيده وحنث بإذنه جاز له أن يصو  بيير إذنه.
وإن كان ال ِّمان شديد الحر طويل النهار، لأنه ل ِّمه بإذنه فجاز له أن يفرغ ذمته منه بيير 

ن كان حلف بيير إذنه وحنث بيير إذنه لم يج ِّ أن يصو  إلا بإذنه لأنه ل ِّمه بيير إذنه وإ
 إذنه، وفي أدائه إضرار بالسيد فلم يج ِّ بيير إذنه.

 ولو حلف بيير إذنه وحنث بإذنه جاز له أن يصو  بيير إذنه لأن الكفارة تل ِّمه بإذنه.
يجوز له أن يصو  بيير إذنه، فأما إذا حلف بإذنه وحنث بيير إذنه فأصح الوجهين أنه لا 

لأنه إذا لم يج ِّ أن يصو  وما منعه من الحنث، فلأن لا يصو  وقد منعه من اليمين؛ 
 .(2)أولى

 .(3)وقال أحمد: ليس للسيد منعه كما لا يمنعه في زمن الشتاء
لنا أنه أل ِّ  نفسه ما فيه إضرار بالسيد بيير إذنه فكان له منعه كما لو أحر  بالحج بيير 

ه ويفارق زمان الشتاء، لأنه لا ضرر فيه على السيد أما إذا كان الصو  في زمان الشتاء، إذن
وما قاربه من ال ِّمان لم يفتقر إلى إذن السيد ولا يمكن السيد من منعه منه كما لو أراد أن 
يتطوع بالصيا  فيه، أو الصالة في غير وقت خدمة السيد، لأنه يكتسب الأجر من غير 

                                                           

( من طريق محمد بن الحسن الشيبانِ، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 338( رواه الشافعي في مسنده )ص: 1)
، عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله «الولاء»(: "وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب 409/ 14)
ن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه". وصححه الألبانِ في إرواء ب

 (.1668ح109/ 6اليليل )
(، البيان 328/ 18(، نهاية المطلب )339/ 15(، الحاوي الكبير )4/530(، المهذب )401/ 8( مختصر الم ِّنِ )2)
(10 /595.) 
 (.46/ 11(، الإنصاف للمرداوي )556/ 9(، الميني لابن قدامة )560طاب )ص: ( الهداية لأبي الخ3)
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الصوم في الشتاء الغنيمة وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: "إضرار بسيده، 
 .(1)"الباردة

وتخالف ال ِّوجة حيث ملك منعها منه في كال ال ِّمانين، لأنها تمنعه حقه من الاستمتاع بها، 
فعلى هذا إن كانت أمة يحل له وطئها استوى حقها في طويل ال ِّمان وقصيره وصيفه 

 ومشتاه.
وأتَ / سيد منعه إذا دخل فيه بيير إذنه كان له أن يحلله منه، ولو لم يقبل وحيث قلنا: إن لل

 صومه أج ِّأه، لأنه صح صومه فسقط فرضه.

                                                           

/ 3( رواه الترمذي أبواب الصو  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الصو  في الشتاء )1)
يم بن ( وقال: "هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراه797ح153

 (.1922ح554/ 4عامر القرشي الذي روى عنه شعبة، والثوري". وصححه الألبانِ في الصحيحة )

 [ب3/134] 
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 فـــــرع

، وقد (1)إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً، فإن لم يملك بنصيبه الحر مالًا فهو كالعبد القِن
 مضى حكمه.

لكسوة، ولا يج ِّئه الإعتاق، لأنه لم تكمل الحرية وإن ملك به مالًا لم يْج ِّه إلا الإطعا  أو ا
 .(2)له، فال تثبت له أحكا  الأحرار

 .(3)وقال الم ِّنِ وغيره: لا يكفر إلا بالصيا 
 لنا أنه يملك المال بنصفه الحر ملكاً تاماً، فهو كالحر فيه.

                                                           

(، 403/ 1( العبدُ القِنُّ: هو الذي مُلك هو وأبواه. مأخوذ من القنية وهي الملك. اليريب المصنف لأبي عبيد )1)
 (.235/ 8تهذيب اللية )

(، البيان 169/ 3(، نهاية المطلب )341/ 15، الحاوي الكبير )(4/530(، المهذب )67/  7( الأ  للشافعي )2)
(1 /309.) 
 (.169/ 3(، نهاية المطلب )341/ 15(، الحاوي الكبير )4/530( المهذب )3)
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 فـــرع

جوب إذا حلف وهو عبد ثم أعتق ثم حنث فحكمه في الكفارة حكم الأحرار لأن الو 
 .(1)والأداء في حال الحرية

 ولو حنث في الرق ثم أعتق فإن كان معسراً كفر بالصيا ، لأن حين الوجوب والأداء سواء.
فأما إذا حصل له مال، فإن قلنا الاعتبار بحال الأداء أو بأغلظ الحالين كفر بالمال بإحدى 

ب كفر بالصيا ، في حال الخالل الثالث، ولا يج ِّئه الصو ، وإن قلنا الاعتبار بحال الوجو 
الوجوب معسراً وإن أراد أن يكفر بالمال فالمذهب أن له أن يكفر بأي الخالل الثالث 

 .(2)شاء، وفيه طريق آخر أنه لا يكفر بالعتق قولًا واحداً 
 .(3)وفي القول الآخر: يبنى على القولين في ملك العبد، والصحيح هو الأول

وكفر بالمال أج ِّأه، لأنه إن كفر بالمال في حال الرق  وقد علله الشافعي فقال: "إذا أعتق
 ، والله أعلم.(4)افتقر إلى إذن سيده، وفي حال العتق لا يفتقر"

                                                           

 (.169/ 3(، نهاية المطلب )341/ 15(، الحاوي الكبير )4/530( المهذب )1)
 (.169/ 3(، نهاية المطلب )341/ 15( الحاوي الكبير )2)
 (.67/  7( الأ  للشافعي )3)
 (.67/  7( الأ  للشافعي )4)
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 (1)كتاب العدة

}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة فال عدة عليها لقوله تعالى: 
ثمَّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِّنَّ مِّنْ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّنَاتِّ 

ةٍ تَـعْتَدُّونَهاَ{  .(2)عِّدَّ
ولأنها تراد لمعرفة براءة الرحم بعد تحقق شيله، وقد تيقنا براءة رحمها، وإن كان بعد ما دخل 

الدخول دل على أنها تجب  بها وجبت عليها العدة، لأنه لما أسقط العدة في الآية قبل
 بعده، ولأنا تحققنا شيل رحمها فوجب معرفة براءة رحمها.

 ولو طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول لم تجب عليها العدة في أصح القولين.
 .(4)، وبه قال أبو حنيفة(3)والقول الثانِ: تجب

ا في دعوى وقيل: إنه قول قديم أن العدة تؤثر في ترجيح جانبها، ويكون القول قوله
 .(6)، وبه قال مالك(5)الدخول

، ولأنها خلوة خلت عن الوطء (7)}وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ{لنا قوله تعالى: 
فلم توجب المهر ولا العدة كالخلوة الفاسدة وسواء وطئها فيما دون الفرج أو لم يطأها لما 

 قدمناه.

                                                           

من  ،( عدة المرأة المطلقة والمتوفى زوجها: هي ما تعدُّه من أيا  أقرائها، أو أيا  حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال1)
 وكان أو أقراء، أوعدتها أيضاً أيا  إحدادها على ال ِّوج وإمساكها عن ال ِّينة، شهوراً   وفاة زوجها، أو طالقه إياها.

 (.357/ 8وضع حمل حملته من زوجها، وجمع عدتها عدد. وأصل ذلك كله من العد. تاج العروس )
 (.49( سورة الأح ِّاب: آية )2)
 (.7/ 11(، البيان )217/ 11( و)540/ 9( الحاوي الكبير )3)
 (.425-424/ 3(، المحيط البرهانِ )291/ 2(، بدائع الصنائع )50/ 6( المبسوط للسرخسي )4)
 (.7/ 11(، البيان )217/ 11( و)540/ 9(، الحاوي الكبير )4/531(، المهذب )215/  5( الأ  للشافعي )5)
(، الذخيرة 116/ 5(، البيان والتحصيل )286/ 5(، النوادر وال ِّيادات )428/ 2( التهذيب في اختصار المدونة )6)

 (.156(، القوانين الفقهية )ص: 197/ 4للقرافي )
 (.237سورة البقرة: آية )( 7)
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 فصل

المطلقة لم تخل: إما أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة لم تخل:  إذا وجبت العدة على
إما أن تكون حاماًل أو حائاًل من مطلقها، فإن كانت حاماًل اعتدت بوضع الحمل لقوله 

 .(1)}وَأُولَاتُ الْأَحَْاَلِّ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ{تعالى: 
نفصل جميعه للآية، وإن كان اثنين أو أكثر لم فإن كان حملها واحداً لم تنقض عدتها حتَّ ي

 .(2)تنقض إلا بوضع الجميع
 .(4)وضع غيره/ : إذا وضعت ولداً واحداً انقضت به عدتها قبل (3)وقال عكرمة

لنا أنها لم تضع إلا بعض حملها، فلم تنقض عدتها، لأن الله تعالى جعل أجلها وضع جميع 
  حداً فإنه جميع الحمل.حملها، وهذا بعضه بخالف ما لو كان وا

}أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ وكذلك لو وضعت مضية مخلقة انقضت بها عدتها لقوله تعالى: 
 .(5)حََْلَهُنَّ{

وهذا حمل هذه، وهكذا إن لم تكن مخلقة وشهد أربع من النساء من ذوات المعرفة والعدالة 
 .أنه خلق بشر وفيه صورة خفية، لأنه ثبت بالبينة أنه متصور

                                                           

 (.4( سورة الطالق: آية )1)
 (.346/ 6(، الحاوي الكبير )4/532( المهذب )2)
( هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدنِ مولى ابن عباس، أصله من البربر كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه 3)

والقرآن، قيل: كان يرى رأي الصفرية، وهو ثقة روى له  لابن عباس لما ولي البصرة لعلي، كان من أعلم الناس بالفقه
 (.7/234وتهذيب التهذيب ) 1/685ه (. انظر: تقريب التهذيب 107الجماعة، مات سنة )

النكاح  -(، مسائل حرب 352/ 5(، الإشراف لابن المنذر )12012ح17/ 7( مصنف عبد الرزاق الصنعانِ )4)
 (.82، 81/ 15بن عبد البر )(، التمهيد لا623/ 2إلى نهاية الكتاب )

 (.4( سورة الطالق: آية )5)

 [أ3/135] 
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ولو لم تكن فيه صورة، لكن شهدن أنه خلق بشراً ولو بقي لتصور؛ انقضت به العدة، لما 
 .قدمناه من الدليل، وهو أصح الطريقين قولًا واحداً 

 ، وقد تقدمت.(1)والطريق الآخر أنها على قولين

                                                           

 (.40/ 16(، المجموع شرح المهذب )4/532( المهذب )1)
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 فصل
 .(1)وأقل مدة الحمل ستة أشهر إجماعاً 

ثمان رضي الله عنه لستة أشهر فهم برجمها ومستنده ما روي أن امرأة ولدت على خالفة ع
فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لو خاصمتكم إلى كتاب الله لخصمتكم، قال الله 

 بقي. ف(3)}وَفِّصَالهُُ فيِّ عَامَيِّْْ{، وقال: (2)}وَحََْلُهُ وَفِّصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْرًا{سبحانه وتعالى: 
 .(4)يعيش إذا وضع لدون ستة أشهر الحمل في ستة أشهر، ومعناه أن الولد لا

 .(7)حملته أمه ستة أشهر (6)أن عمر بن عبد الع ِّي ِّ (5)وذكر القاسم
 ولو وضعت لدون ستة أشهر من حين العقد والإمكان لم تعتد به واعتدت بالأقراء.

 .(8)وأكثره أربع سنين
 .(11): أكثره سنتان، وهو رواية عن أحمد(10)والثوري (9)وقال أبو حنيفة

                                                           

(، المعانِ البديعة في معرفة 11/ 11( و)418/ 10(، البيان )203/ 2( اختالف الأئمة العلماء لابن هبيرة )1)
 (.317/ 2اختالف أهل الشريعة للحثيثي )

 (.15: آية )( سورة الأحقاف2)
 (.14( سورة لقمان: آية )3)
 (.11/ 11(، البيان )4/532(، المهذب )212/  5( الأ  للشافعي )4)
 .183( تقدمت ترجمته ص5)
 .41( تقدمت ترجمته ص6)
( لم أقف عليه. ولكن اجتمع العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي 7)

 (.203/ 2(، اختالف الأئمة العلماء )170/ 7(، الاستذكار )3680 /5طالب )
/ 15(، نهاية المطلب )146/ 10(، الحاوي الكبير )324/ 8(، مختصر الم ِّنِ )215/  5( الأ  للشافعي )8)

 (.13/ 11(، البيان )159
(، الهداية 211/ 3(، بدائع الصنائع )290/ 7(، شرح مشكل الآثار )405/ 2( مختصر اختالف العلماء )9)

 (.282/ 2للمرغينانِ )
 (.317/ 2(، المعانِ البديعة )405/ 2( مختصر اختالف العلماء )10)
 (.1750، 1558/ 4( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )11)
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 رضي الله عنها. (1)ي ذلك عن عائشةورو 
 .(2)وقال أبو عبيد: لا حد  لأكثره

لنا الوجود الممكن فيه، وما روي عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: هذه جارتنا امرأة 
 .(4)تحمل أربع سنين قبل أن تلد (3)محمد بن عجالن
 .(7)ه أربع سنينحملته أم (6)في المعارف: أن هر  بن حيان (5)ي ومنه ما ذكره القتب

                                                           

(، 3681/ 5(، الهداية إلى بلوغ النهاية )273/ 5(، تفسير الثعلبي )2077ح94/ 2( سنن سعيد بن منصور )1)
/ 9(، تفسير القرطبي )15552ح728/ 7(، السنن الكبرى للبيهقي )3875، 3874ح499/ 4)سنن الدارقطني 

ما ت ِّيد »( عن عائشة رضي الله عنها قالت: 317/ 2(، المعانِ البديعة )298/ 4(، مختصر خالفيات البيهقي )287
 «.المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود هذا المي ِّل

 (.317/ 2(، المعانِ البديعة )273/ 5بي )( تفسير الثعل2)
( هو محمد بن عجالن القرشي المدنِ، أبو عبد الله القرشي المدنِ، ولد في خالفة عبد الملك بن مروان، مكث ابن 3)

عجالن في بطن أمه أكثر من ثالث سنين، فشُق بطنها، فأُخرج منه وقد نبتت أسنانه. فكانت أمه تسمى حاملة 
(، 430/ 5ه (. انظر: الطبقات الكبرى )148عابد صدوق كبير الشأن، مات ابن عجالن سنة ) الفيل، وهو فقيه

 (.317/ 6(، سير أعال  النبالء )319/ 2تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث )
، 1558/ 4(، مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )3682/ 5(، الهداية إلى بلوغ النهاية )25/ 2( المدونة )4)

/ 4(، مختصر خالفيات البيهقي )15356ح229/ 11(، معرفة السنن والآثار )26/ 5لنوادر وال ِّيادات )(، ا1560
(، مي ِّان 177/ 9(، تاريخ الإسال  )72/ 5(، الشافي في شرح مسند الشافعي )287/ 9(، تفسير القرطبي )298

(: "وكل هذه أخبار مكذوبة 133/ 10(. ومن اليريب جرأة ابن ح ِّ  في قوله في المحلى بالآثار )646/ 3الاعتدال )
راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ لا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا". قال مالك في تهذيب الأسماء 

 (: "أراد مالك رحمه الله تعالى التعجب من إنكار هذا الأمر مشاهدة المحسوس".143/ 3والليات )
ون، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل: المروزي، الكاتب، صاحب ( هو العالمة الكبير، ذو الفن5)

التصانيف. ن ِّل بيداد، وصنف وجمع، وبعد صيته، ثقة دين فاضل. من تصانيفه: غريب القرآن وغريب الحديث 
، والأخبار وأيا  الناس، وكتاب المعارف ومشكل الحديث وغيرها. ولي قضاء الدينور، وكان رأساً في علم اللسان العربي

ه (. انظر: سير أعال  النبالء 276من كبار العلماء المشهورين، عنده فنون جمة، وعلو  مهمة، مات سنة )
 (.2/169( وشذرات الذهب )13/297)
( هو هر  بن حيان العبدي البصري ويقال: الأزدي، البصري، من صيار الصحابة وأحد العابدين، ولي بعض 6)

يا  عمر، وعثمان ببالد فارس، وكان ثقة، له فضل وعبادة، وقيل: سمي هرماً لأنه بقي حماًل سنتين حتَّ الحروب في أ
 (.48/ 4(، سير أعال  النبالء )1537/ 4طلعت أسنانه، مات حوالي سنة ثمانين. انظر: الاستيعاب )

(، تفسير 3681/ 5لى بلوغ النهاية )(، الهداية إ273/ 5(. وانظر: تفسير الثعلبي )595/ 1( المعارف لابن قتيبة )7)
 (.288/ 9القرطبي )
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 .وضعته أمه لأربع سنين (1)نزباور بن ظوكذلك من
 .(2)حسنوكذلك محمد بن عبد الله بن 

 .(4)بن حسين بن علي، وإبراهيم بن نجيح العقيلي (3)صفةو 
 وإذا وجد ذلك في الأعيان كان في العامة أكثر.

على التكرار  وما كان من الوضع لخمس سنين وسبع سنين فذلك نادراً، وإنما يعول فيه
فال يعتد  (5)وجميلة بنت سعد مجهولة ،والكثرة، ولم يثبت ما روي عن عائشة رضي الله عنها

 بروايتها.
فإن وضعت لأكثر من أربع سنين من حين الطالق البائن أو من آخر ج ِّء من عدة 

 .(6)الرجعية؛ لم تعتد به

                                                           

ن بن سي ار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هالل بن سمي بن مازن بن ف ِّارة، كان منظور سي د 1) ( هو منظور بن زبا 
ي قومه، وهو مخضر ، وأحد من طال حمل أمه به، فولدته بعد أربع سنين، فسمي منظوراً لطول ما انتظروه، وهو الَّذِ 

لي  بْن أَبي ت ِّوج امرأة أبيه، فأنفذ إليه النَّبي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خال البراء ليقتله، وهو جد الحَْسَن بْن الحَْسَن بْن عَ 
طالب لأمه، أمه خولة بنت منظور، وقيل ت ِّو ج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة، ففر ق بينهما عمر، عاش إلى خالفة 

 (.175/ 6(، الإصابة )260/ 5 أعلم. انظر: أسد اليابة )عثمان، واللََّّ 
 (.209( رواه الأصفهانِ في مقاتل الطالبيين )ص: 2)

وهو محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدنِ، خرج بالمدينة على 
ت به أربع سنين ذكره بن سعد في الطبقة الخامسة وقال  المنصور فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله، يقال إن أمه حمل

 45كان قليل الحديث وكان يل ِّ  البادية ويحب الخلوة، غلب محمد على المدينة ليومين بقيا من جمادى الآخرة سنة 
 (.252/ 9(، تهذيب التهذيب )101/ 10سنة. انظر: البداية والنهاية ) 53وقتل في نصف رمضان وله 

لمة في المخطوط ولم أفهم المقصود ولم أستطع معرفته من الرجوع لمصادر الأنساب والتاريخ والتراجم ( هذا رسم الك3)
 والرجال، وفوق الاسم في المخطوط عالمة، فالله أعلم.

(، ووقع في الأسماء المتقدمة أخطاء  372/  2(، بداية المجتهد )121/ 8(، الميني لابن قدامة )13/ 11( البيان )4)
 هذه المراجع، وفي بعضها: إبراهيم بن أبي نجيح، ولم أعرفه كذلك.كثيرة في 

 (.227/ 8(، البدر المنير لابن الملقن )605/ 4(، مي ِّان الاعتدال )133/ 10( المحلى بالآثار )5)
 (.12/ 11(، البيان )4/532( المهذب )6)
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الوطء أو إمكانه ثمانون إذا ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل قبل قولها إذا مضى بعد 
فيكون / إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه يوماً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(1)"نطفة أربعيْ يوماً، ثم يكون علقة أربعيْ يوماً، ثم يكون مضغة أربعيْ يوماً 
 .(2)ولا تنقضي العدة بما دون المضية، ولا يوجد قبل هذه المدة

                                                           

/ 1السنة للبيوي )(، شرح 976ح502/ 2(، معجم ابن الأعرابي )682ح142/ 2( المسند للشاشي )1)
( وسنده ضعيف، وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله: "نطفة أربعين يوماً"، رواه البخاري كتاب 71ح128

( ومسلم كتاب القدر  باب  7454ح135/ 9التوحيد باب قوله تعالى: }ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين{ )
 (.2643ح2036/ 4ه وشقاوته وسعادته )كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمل

 (.594/ 16(، نهاية المطلب )197/ 11(، الحاوي الكبير )4/532( المهذب )2)

 [ب3/135] 
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 فصل

ن و ذا ولدت فأنت طالق، فإذا ولدت ومضى عليها بعد الولادة سبعة وأربعإذا قال لها إ
، لأنها يحتمل أن تلَِد فترى الد  ثم (1)يوماً ولحظة فأخبرت بانقضاء عدتها فيها قبلنا قولها

تطهر خَسة عشر يوماً ثم تحيض يوماً ثم تطهر خَسة عشر يوماً ثم تحيض يوماً ثم تطهر 
 لد  لحظة.خَسة عشر يوماً، ثم ترى ا

ولو طلقها وولدت واتفقا على وقت الولادة واختلفا في وقت الطالق فالقول قول 
 ، لأن الطالق قوله، وهو أعرف بوقته، فقبل قوله فيه كما يقبل قوله في أصله.(2)ال ِّوج

ولو اتفقا على وقت الطالق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها فيه، لأنها أمينة الشرع 
رحمها، وهي أعلم بوقت ولادتها، وإن جهال وقت ولادتها والطالق ثم تداعيا على ما في 

، لأن الأصل بقاء الرجعة ولو جهال السبق كان لل ِّوج الرجعة، (3)السبق فالقول قول ال ِّوج
 لأن الأصل بقاؤها والورع أن لا يراجعها لاحتمال انقضاء العدة.

ابق، قال له الحاكم: هذا ليس بجواب، ولو ادعى أحدها السبق وقال الآخر: لا أعلم الس
وإن  ،فإما أن تجيب جواباً صحيحاً، أو نجعلك ناكاًل، وحلف الآخر وحكمنا له بما ادعاه

 .(4)استفتَّ أفتيناه بأن الأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة

                                                           

 (.111/ 11(، البيان )4/532( المهذب )1)
 (.111/ 11(، البيان )181/ 15( نهاية المطلب )2)
 (.112/ 11(، البيان )181/ 15(، نهاية المطلب )4/532( المهذب )3)
 (.112/ 11(، البيان )181/ 15(، نهاية المطلب )4/532(، المهذب )210/  5  للشافعي )( الأ4)
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 فـــرع

اً إذا قال لها: إذا ولدت فأنت طالق، فولدت وأخبرت بانقضاء عدتها في سبعة وأربعين يوم
 ولحظة قبل خبرها.

لأنه ممكن بأن ترى دماً على الولادة، وتطهر خَسة عشر يوماً ثم تحيض يوماً وتطهر خَسة 
 .(1)عشر يوماً ثم تحيض يوماً، ثم تطهر خَسة عشر يوماً ثم ترى الد  لحظة

                                                           

 (.407/ 1(، البيان )151/ 15(، نهاية المطلب )210/  5( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

، وهي حقيقة في (1)وإن كانت حائاًل، فإن كانت ممن تحيض؛ اعتدت بثالثة أقراء
لأن القرء مأخوذ من الجمع، ومنه قريت الماء إذا جمعته في الحوض، وهو مجاز في  الأطهار،

 الحيض لما بينهما من الاتصال.
 وقيل: هو حقيقة فيهما.
 وقيل: هو اسم للوقت.

 .(2)وقيل: القرء والعدة عند العرب سواء
 .(3)والمراد بها في الشرع الأطهار

 .(5)ه قال الثوري، وب(4)وقال أبو حنيفة: المراد بها الحيض
 .(6)وهو منقول عن جماعة من الصحابة

 ، أي لوقت عدتهن.(7)}فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتِِِّّنَّ{لنا قوله تعالى: 
 .والطالق المأمور به في حالة الطهر

                                                           

(، البيان 52/ 14(، نهاية المطلب )243/ 11(، الحاوي الكبير )4/533(، المهذب )209/  5( الأ  للشافعي )1)
(11 /14.) 
(، مجمل اللية لابن فارس )ص: 66-64/ 1(، الصحاح للجوهري )697/ 1( غريب الحديث للخطابي )2)

 (.52(، طلبة الطلبة في الاصطالحات الفقهية )ص: 750
/ 15(، نهاية المطلب )163/ 11(، الحاوي الكبير )322/ 8(، مختصر الم ِّنِ )209/  5( الأ  للشافعي )3)

 (.16/ 11(، البيان )117/ 6(، الوسيط للي ِّالي )298
 (.174/ 3(، الاختيار لتعليل المختار )153/ 3(، المبسوط للسرخسي )132/ 1( النتف في الفتاوى للسيدي )4)
 (.343/ 8(، الإعال  بفوائد عمدة الأحكا  )199/ 1(، زاد المسير لابن الجوزي )298/ 1( تفسير البيوي )5)
 (.343/ 8(، الإعال  بفوائد عمدة الأحكا  )199/ 1)(، زاد المسير 298/ 1( تفسير البيوي )6)
 (.1( سورة الطالق: آية )7)
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مُرِّ يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته: "
سكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء ابْـنَك فلْيُراجعها ثم يم

، فدل أنها (1)"طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
 الأطهار.

وهو منكر، والحديث غير ثابت  /وحديث عائشة رضي الله عنها رواه مظاهر بن أسلم 
 .(2)عند أئمة النقل

 في الحيض كان أول الأقراء الطهر الذي بعده. فعلى هذا إن كان الطالق
وإن كان الطالق في حال الطهر نظرت، فإن بقيت بعد وقوع الطالق ولو لحظة ثم 
حاضت احتسب بتلك اللحظة قرءاً لأن الطالق إنما أمر به في الطهر دون الحيض حتَّ لا 

الطهر أضر بها،  يفضي إلى تطويل العدة، فلو لم يحسب بقية الطهر قرءاً كان الطالق في
 .(3)والعدة أطول عليها، وسواء جامعها في ذلك الطهر أو لم يجامعها فيه

 .(4)وقال أبو عبيد: إن كان قد جامعها في ذلك الطهر لم يحتسب بقيته قرءاً كالحيض
لنا أنه طهر يعقب الطالق فاحتسب ببقيته كما لو لم يجامعها فيه، وإن لم يبق من الطهر 

وف الإيقاع إلا قدر زمان الوقوع، أو قال لها: أنت طالق في آخر ج ِّء بعد فراغه من حر 
الحيض على أصح  دمن أج ِّاء طهرك، والطالق محر ، ويكون أول الأقراء الطهر الذي بع

الوجهين، لأن العدة إنما تكون بعد وقوع الطالق، فأما زمان الوقوع فاحتسب أنه يؤدي 
 .(5)لا يجوز إلى تقديم زمان العدة على الوقوع، وذلك

                                                           

( رواه البخاري كتاب الطالق باب قول الله تعالى: }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 1)
خالف وقع الطالق،  ( ومسلم كتاب الطالق باب تحريم طالق الحائض بيير رضاها، وأنه لو5251ح41/ 7العدة{ )

 (.1471ح1093/ 2ويؤمر برجعتها )
( يعني حديث عائشة مرفوعاً: "طالق العبد اثنتان فال تحل له حتَّ تنكح زوجاً غيره"، رواه الدارقطني 2)
 (.2066ح148/ 7(، وضعفه الألبانِ في إرواء اليليل )426, 370-7/369( وعنه البيهقي )441ح2/242)
 (.147/ 15(، نهاية المطلب )174/ 11( الحاوي الكبير )210/  5( الأ  للشافعي )3)
 (.319/ 2(، المعانِ البديعة )174/ 11( الحاوي الكبير )4)
 (.148/ 15(، نهاية المطلب )175/ 11( الحاوي الكبير )5)

 [أ3/136] 
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 وإن قال: أنت طالق في آخر ج ِّء من أج ِّاء حيضتك فالطالق مباح على أصح الوجهين.
فلو قالت: انقضت حروف الطالق وقد بقي من الطهر بقية، وقال ال ِّوج: لم يبق؛ فالقول 

 قولها مقبول في وقت الحيض، لأن وقوعه في وقت الطهر وهذا الطهر أول عدتها.
أن ترى الد  بعد الطهر الثالث بلحظة، وإن جاء لعادة أو يوماً أو وأما آخر العدة فهو 

 جاء ليير عادة على أصح الطريقين قولًا واحداً.
والطريق الثانِ: أنها على قولين: أحدها تكتفي بلحظة على الحالين، والثانِ: لابد من 

 .(1)اليو  على الحالين
 مر عند رؤيته بل ِّو  أحكا  الحيض.هر من د  المعتادة أنه حيض، ولهذا تؤ ظالنا أن ال

فإذا لم يكن عن عادة احتمل أن يكون د  فساد، ولذلك تؤمر بالإمساك إلى حين اليقين، 
وهذه اللحظة واليو  ليستا من العدة على أصح الوجهين، فلو راجعها فيها لم تصح 

الثة الرجعة، ولو ت ِّوجت صح النكاح، لأنا لو جعلناها من العدة زادت العدة على ث
 .(2)الثالثة ةأقراء، وذلك لا يجوز، ولا يشترط لانقضاء العدة أن تيتسل بعد الحيض

وقال أبو حنيفة: إن انقطعت لدون أكثر الحيض لم تنقض حتَّ تيتسل أو يخرج عليها 
 .(3)وقت فريضة

 .(4)وقال أحمد على رواية: إن القرء هو الحيض، ولابد من الاغتسال، ولو انقطع لأكثره
الحيضة قد كملت بدليل وجوب اليسل والصالة فحلت للأزواج كما لو اغتسلت  لنا أن

 بخالف ما إذا لم ينقطع.

                                                           

/ 18(، المجموع شرح المهذب )175/ 11(، الحاوي الكبير )4/535(، المهذب )210/  5( الأ  للشافعي )1)
133.) 

 (.338/ 1(، البيان )4/536(، المهذب )210/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.217/ 1(، المحيط البرهانِ )9(، بداية المبتدي للمرغينانِ )ص: 16/ 2( المبسوط للسرخسي )3)
(، الإنصاف للمرداوي 238/ 1(، الميني لابن قدامة )69(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 17( مختصر الخرقي )ص: 4)
(1/ 360.) 
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ولحظتان، وذلك بأن يطلقها / وأقل ما يمكن أن تعتد به الحرة بالأقراء اثنان وثالثون يوماً 
 وقد بقي من الطهر لحظة فتحسب قرءاً ثم تحيض يوماً ثم تطهر خَسة عشر يوماً ثم تحيض

يوماً ثم تطهر خَسة عشر يوماً ثم ترى الد  لحظة لعادتها، فإذا ادعت انقضاء العدة لمثل 
 .(1)هذه المدة قبل قولها، وإن كذبها فعليها اليمين

 .(2)وقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يوماً 
 .(3)وقال صاحباه: لا يقبل في أقل من تسعة وثالثين يوماً 

 دقها فيه فهو كالستين.لنا أنه زمان يمكن ص
 .(4)ولالصطخري وجه أنه إن كان لها عادة لم يقبل حتَّ تمضي ثالثة أقراء بقدر عادتها

لنا أن العادة قد تتيير ولو أجي ِّت في دون المدة التي قدرناها لم يقبل، لأنه غير ممكن، فإن 
 لط فيه.مضى قدر زمان الإمكان انقضت عدتها أصرت على الخبر الأول أو اعترفت بالي

                                                           

 (.19/ 11(، البيان )4/535(، المهذب )212/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.186/ 4(، العناية للبابرتي )253/ 2(، تحفة الفقهاء )217/ 3( المبسوط للسرخسي )2)
 (.186/ 4(، العناية للبابرتي )253/ 2(، تحفة الفقهاء )217/ 3( المبسوط للسرخسي )3)
 (.29/ 11البيان ) (،178/ 11( الحاوي الكبير )4)

 [ب3/136] 
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 فصل

وإن كانت من ذوات الأقراء فارتفع حيضها فإن كان تباعده عادة لها اعتدت به، وإن 
ين اتباعاً لعادتها، وإن تباعد ليير عادة نظرت، فإن كان ذلك لعارض نطالت عدتها س

معروف كمرض أو رضاع أو نفاس؛ انتظرت زوال العارض وعود الد  لتعتد به، لما روى 
طلق زوجته طلقة واحدة وكان لها منه  (1) عنه بإسناده أن حب ان بن منقذالشافعي رضي الله

ابنة ترضعها فتباعد حيضها، ومرض حبان فقيل له: إنك إن مت ورثتك زوجتك فمضى 
إلى عثمان، وعنده زيد وعلي رضي الله عنهم فسألهم عن ذلك، فقال عثمان لعلي وزيد: 

اتت ورثها وإن مات ورثته، لأنها ليست من ما تريان في ذلك؟ قالا: لا نرى أنها إن م
القواعد الالتي يئسن من الحيض، ولا من الأبكار الالتي لم يبلين المحيض، فرجع حبان إلى 
أهله وانت ِّع البنت منها، فعاد إليها المحيض فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء 

 .(2)الثالثة فور ثها عثمان رضي الله عنه
ا ليير عارض انتظر حتَّ تبلغ سن اليأس )على أصح القولين، ثم فأما إن تباعد حيضه

 .(3) تعتد عدة الآيسة(
 .(6)وأحمد (5)، وبه قال مالك(4)الثانِ تمكث حتَّ تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسة

                                                           

( هو حبان بن منقذ الأنصاري، كان رجاًل ضعيفًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، وقال له إذا 1)
 (.428بايعت فقل لا خالبة. أتت عليه ثالثون ومائة سنة. معرفة الصحابة لابن منده )ص: 

(: "وهذا الأثر صحيح". وصححه ابن 222/ 8المنير )(. قال ابن الملقن في البدر 212/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.499/ 3حجر في التلخيص الحبير )

 ( مكرر في الأصل.3)
(، نهاية 187/ 11(، الحاوي الكبير )4/536(، المهذب )323/ 8(، مختصر الم ِّنِ )212/  5( الأ  للشافعي )4)

 (.22/ 11(، البيان )158/ 15المطلب )
 (.11/ 5ادر وال ِّيادات )(، النو 365/ 2( المدونة )5)
 (.97/ 8[، الميني لابن قدامة )1077(]1701/ 4( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )6)
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 لنا أنها مطلقة ترجو عود الد  إليها فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد لعارض.
 في عدد ما يدل على البراءة قولان: ومن قال بالقول الأول ف

 أحدها تسعة أشهر.
 .(1)والثانِ: أربع سنين

وإذا فرعنا على القول المختار انتظرت حتَّ تبلغ سن عشيرتها على ظاهر المذهب، لأن 
 .(2)الظاهر أن طبعها كطبعهن ثم تعتد بعدة ثالثة أشهر، لأنها عدة الآيسة

                                                           

(، 164/ 15(، نهاية المطلب )188/ 11(، الحاوي الكبير )4/536(، المهذب )212/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.23/ 11البيان )

 (.23/ 11(، البيان )188 /11(، الحاوي الكبير )212/  5( الأ  للشافعي )2)
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 فصل

ئِّي ة والآيسة اعتدت بثالثة أشهر لقوله تعالى: وإن كانت عدتها بالشهور كالصيير  }وَاللاَّ
ئِّي لَمْ يحِّضْنَ{ تُِنَُّ ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ تُمْ فَعِّدَّ يضِّ مِّنْ نِّسَائِّكُمْ إِّنِّ ارْتَـبـْ  . (1)يئَِّسْنَ مِّنَ الْمَحِّ

رع، قال فإن كان الطالق في أول الهالل اعتدت بثالثة أشهر هاللية، لأنها المعتبرة في الش
{ /}يَسْألَُونَكَ عَنِّ الْأَهِّلَّةِّ قُلْ هِّيَ مَوَاقِّيتُ الله سبحانه وتعالى:   .(2)لِّلنَّاسِّ وَالحَْج ِّ

وإن كان الطالق في أثناء الشهر اعتدت ببقية الشهر ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم تنظر 
ه ثالثين عدد ما اعتدت به من الشهر الأول وتضيف إليه من الشهر الرابع ما تتم ب

 .(3)يوماً 
 .(5): الشهرين كلها بالعدد(4)وقال ابن بنت الشافعي

وقال أبو حنيفة: لا تتم الشهر الثالث ثالثين يوماً، بل بقية عدة أيا  الشهر الأول ناقصاً  
 .(6)كان أو تاماً 

                                                           

 (.4( سورة الطالق: آية )1)
 (.189( سورة البقرة: آية )2)
(، نهاية 193/ 11(، الحاوي الكبير )4/537(، المهذب )323/ 8(، مختصر الم ِّنِ )214/  5( الأ  للشافعي )3)

 (.173/ 15المطلب )
سائب، يكنى أبا محمد ويقال: أبو عبد الرحمن، ( هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان بن شافع بن ال4)

(ه . انظر ترجمته في: تهذيب 295يعُرف فى كتب فقهاء الشافعية بابن بنت الإما  الشافعى، وهي زينب، توفي سنة )
 (.1/75(. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )2/186(، طبقات الشافعية الكبرى)2/292الأسماء والليات)

 (.28/ 11(، البيان )174/ 15(، نهاية المطلب )228/ 1(، حلية العلماء )194/ 11)( الحاوي الكبير 5)
(: "واعتبار الشهور في العدة بالأيا  دون الأهلة 142/ 4( والبحر الرائق )96/ 9( في العناية شرح الهداية )6)

 بالإجماع".

 [أ3/137] 
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: أنه لا يعتبر بالساعات وإنما يعتبر من أول (2)والأوزاعي (1)وحكى أصحابنا عن مالك
 أو أول النهار. الليل

فإن كان طلقها بالنهار اعتبرت من أول الليل، وإن كان طلقها بالليل اعتبر من أول 
 النهار.

لنا أن اسم الشهور يقع على الهالل، ويقع على الثالثين يوماً، ولهذا إذا غمَّ الهالل حسب 
كمال العدد، الشهر ثالثين يوماً، فإذا أمكن اعتبار الهالل اعتبر، وإذا تعذر رجع إلى إ

 .(3)واعتبار الساعات ممكن، فال وجه لإسقاط ما بقي من اليو  والليلة بعد الطالق

                                                           

 (.397/ 7حصيل للرجراجي )(، مناهج الت357/ 5(، البيان والتحصيل )131/ 4( النوادر وال ِّيادات )1)
 (.319/ 2( المعانِ البديعة )2)
 (.28/ 11(، البيان )194/ 11(، الحاوي الكبير )214/  5( الأ  للشافعي )3)
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 فصل

وإن كانت لا تحيض ولكنها في سن تحيض فيه النساء اعتدت بالشهور أيضاً لقوله تعالى: 
ئِّي لمَْ يحِّضْنَ{ اء، وهي ، وهذه لم تحيض، ولأنها لو بليت سنَّاً لا تحيض فيه النس(1)}وَاللاَّ

 .(2)لا تحيض تعتد بالشهور
لم تر حيضاً قبله ولا نفاساً بعده فهي من ذوات الأقراء على أصح و ولو ولدت ولداً 

الأقراء، لأن ذوات الوجهين، لأنه لا يمكن أن تكون من ذوات الأحمال، ولا تكون من 
قراء إذا ى بد  الحيض، لأنه لم يظهر لعارض فيظهر طهوره ويعتد بالأيذالحمل إنما يت

شرعت الصييرة في العدة بالشهور ثم حاضت ل ِّمها الانتقال إلى الأقراء، لأن الشهور تدل 
قراء فإذا قدرت على الأصل سقط حكم البدل، ولأن الله تعالى جعل الاعتداد على الأ

 بالشهور لالئي لم يحضن.
لى أصح ءاً عء ولا يحتسب ما مضى من الأشهر قر وهذه قد حاضت فانتقلت إلى الأقرا

 .(3)الوجهين كما لو اعتدت بقرأين ثم يئست لم تحتسب بالقرأين شهراً 
 وعليه يدل ظاهر النص، لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين، وهذا طهر لم يتقدمه حيض.

ولو انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يل ِّمها الاستئناف، لأنه يسقط فائدة العدة 
 بالشهور.

راء ثم ظهر بها حمل سقط حكمها بوجود ما هو أدل على ولو شرعت في العدة بالأق
، لأنه كان (4)البراءة منها ولو قضت عدتها بالأقراء ثم ظهر بها حمل ل ِّمها أن تعتد به

دعت انقضاء العدة بالشهور اموجوداً عند وجوب العدة، وإنما خفي عليها معرفته، وإذا 
 .(5) وقت الطالقوأنكر ال ِّوج فالقول قوله مع يمينه، لأنه اختالف في

                                                           

 (.4( سورة الطالق: آية )1)
 (.158/ 15( باتفاق العلماء، كما في نهاية المطلب )2)
 (.29/ 11(، البيان )4/538( المهذب )3)
 (.29/ 11(، البيان )195/ 11(، الحاوي الكبير )539-4/538(، المهذب )214/  5( الأ  للشافعي )4)
 (.29/ 11(، البيان )195/ 11(، الحاوي الكبير )4/539(، المهذب )214/  5( الأ  للشافعي )5)
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 فصل

ما ذكرناه، / فإن كانت المطلقة أمة فإن كانت حاماًل فعدتها بوضع الحمل كالحرة في جميع 
 .(1)وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرأين

 .(2)وقال داود: لا تعتد إلا بثالثة أقراء
 .(3)بقرأين لنا ما روي أن عمر رضي الله عنه قال: يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، فن  ِّل إجماعاً، ولأن العدة تكمل بالوطء 
، يختص بما (4)}وَالْمُطلََّقَاتُ{في النكاح فكمل بالوطء في الحرية، وعمو  قوله تعالى: 

 ذكرناه.
 وإن كانت من ذوات الشهور اعتدت بشهر ونصف على أصح الأقوال الثالثة.

 لثانِ: بشهرين.والقول ا
 .(5)والثالث: بثالثة أشهر

 .(6)والقول الثانِ والثالث روايتان عن أحمد توافق القولين
لنا أن الرق اقتضى التنصيف في أحكامها إلا أن الأقراء لم تقبل التبعيض فجعلت قرأين، 
والشهور تقبل التبعيض، فجعلت شهراً ونصفاً، ولهذا قال عمر: "لو استطعت أن أجعل 

 .(7)الأمة قرءاً ونصفاً لفعلت" عدة
                                                           

 (، البيان571/ 8(، نهاية المطلب )354/ 11(، الحاوي الكبير )4/540(، المهذب )217/  5( الأ  للشافعي )1)
(11 /30.) 
 [.2004(]123-115/ 10( المحلى بالآثار )2)
(: سنده متصل صحيح 499/ 3(، قال ابن حجر في التلخيص الحبير )7/425( رواه البيهقي في السنن الكبرى )3)

 إليه.
 (.228( سورة البقرة: آية )4)
 (.32/ 11(، البيان )4/540(، المهذب )216/  5( الأ  للشافعي )5)
(، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 380، 379، 376، 370الله ابن أحمد لأبيه )ص:  ( مسائل عبد6)

 (.106/ 8(، الميني لابن قدامة )197/ 3(، الكافي في فقه الإما  أحمد )216/ 2والوجهين )
 (.217/  5( رواه الشافعي في الأ  )7)

 [ب3/137] 
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ولو اجتمع لها العتق والطالق نظرت، فإن اعتقت ثم طلقها؛ اعتدت بثالثة أقراء، لأن 
الطالق ورد عليها وهي حرة فكانت كالحرة الأصلية، وإن اعتدت بقرأين ثم أعتقت؛ لم 

 .(1)يل ِّمها زيادة عليها، لأنها أعتقت بعد انقضاء عدتها
 ؛وإن أعتقت في أثناء العدة، أو بالأقراء ثم يئست ،بالشهور ثم حاضتلنا أنه لو اعتدت 

 أتمت عدة حرة على أصح الأقوال الثالثة.
 والثانِ: تتم عدة أمة.

 .(2)وبه قال مالك
، وبه (3)والثالث: إن كان الطالق رجعياً أتمت عدة الحرة، وإن كانت بائناً أتمت عدة أمة

 .(5)وأحمد (4)قال أبو حنيفة
 ن الاعتبار بما له الانتهاء.لنا أ

ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الأقراء لتعتد بأكمل العدتين،  
 كذلك هاهنا.

ويخالف الاستبراء، لأن الحرية لو قارنت سبب وجوبه لم تكمل، ولهذا إذا أعتقت الأمة 
 .(6)المستولدة بموت سيدها؛ استبرأت استبراء الإماء

                                                           

 (.335/ 11) (، الحاوي الكبير4/541(، المهذب )217/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.308( جامع الأمهات )ص: 2)
(: وإن أعتقت قبل مضي العدة بساعة أو أقل أكملت عدة حرة لأن العتق وقع 217/  5( قال الشافعي في الأ  )3)

 (.32/ 11(، البيان )331/ 12(، نهاية المطلب )200وهي في معانِ الأزواج في عامة أمرها. وانظر: التنبيه )ص: 
 (.29/ 3(، تبيين الحقائق )603/ 5(، البناية شرح الهداية )57/ 2(، الجوهرة النيرة )468/ 3هانِ )( المحيط البر 4)
 (.197/ 7[، الميني لابن قدامة )1075(]1699/ 4( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )5)
 (.128/ 11(، البيان )333/ 11(، الحاوي الكبير )218/  5( الأ  )6)
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 فصل

ذا وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة للواطئ، لأنه كالوطء في النكاح في إثبات إ
 .(1)النسب، فكان مثله في إيجاب العدة

بها عدة لل ِّانِ، لأنه لا يلحقه نسب ولده، فلم يجب عليها له  نِ ِ  ِّْ  َ ولا يجب على الم
 .(2)العدة

 
 فصل

كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم   ومن مات عنها زوجها وجبت عليها العدة للوفاة صييرة
نْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَربََّصْنَ يدخل إجماعاً، مستنده قوله تعالى:  }وَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ

هِّنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{ نَْـفُسِّ  .(3)بأِّ
مُطلََّقَاتُ }وَالْ فعمت الآية الأزواج كلهن، ولم يوجد لها مخصصاً بخالف قوله تعالى: 

هِّنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوءٍ{ نَْـفُسِّ  .(4)يَتَربََّصْنَ بأِّ
}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّنَاتِّ ثمَّ فإن عمومها مخصوص بقوله تعالى: 

 .(5)طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تمََسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِّنَّ مِّنْ عِّدَّةٍ{

                                                           

 (. 101/ 11(، البيان )185/ 15(، نهاية المطلب )316/ 10اوي الكبير )(، الح4/542( المهذب )1)
( 270/ 9(، البيان )185/ 15(، نهاية المطلب )316/ 10( و)65/ 6(، الحاوي الكبير )4/542( المهذب )2)

 (. 101/ 11و)
 (.234( سورة البقرة: آية )3)
 (.228( سورة البقرة: آية )4)
 (.49( سورة الأح ِّاب: آية )5)
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يمكنه تكذيبها ونفي ولدها باللعان،  /ولا يمكن قياساً على المطلقة، لأن المطلق حيٌ 
وذلك مستحيل من الميت، ولأن عدة الوفاة وجبت قضاء لحق الميت وح ِّنًا على ما فات 
من نعمة ال ِّوجية، ولذلك وجب فيها الإحداد، وعدة الطالق القصد منها معرفة براءة 

 .(1)الرحم
ال  أوجبتم عدة الوفاة حولًا بقوله متاعاً إلى الحول وجعلتموها ناسخة لآية فإن قيل: ه

 .(2)الشهور، قلنا: آية الحول منسوخة
قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخ المتاع بآية المواريث ونسخ الحول بأربعة أشهر 

 .(3)شراً وع
ور متأخرة التن  ِّيل، فهي مثل والاعتبار بالتقديم والتأخير في التن  ِّيل لا في التالوة وآية الشه

هَا{قوله:  لَتِّهِّمُ الَّتيِّ كَانوُا عَلَيـْ هُمْ عَنْ قِّبـْ  .(4)}سَيـَقُولُ السُّفَهَاءُ مِّنَ النَّاسِّ مَا وَلاَّ
}قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِّكَ فيِّ هي مقدمة في التالوة لكنها ناسخة لقوله تعالى: 

 .(5)السَّمَاءِّ{
ئدة، وهي أن يعتقد حكم المنسوخة قبل العلم بنسخها، ووجه وقيل في تقديم الناسخة فا

 التعارض أن كل واحدة من الاثنتين مثبتة لكل العدة، فكانت ناسخة لبعض الحول.
 .(6)إذا ثبت هذا، فإن كانت حائاًل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيا 

 .(7)وقال الأوزاعي: تعتد بأربعة أشهر وتسعة أيا  وعشر ليال

                                                           

 (.9/ 11(، البيان )166/ 11(، الحاوي الكبير )4/543(، المهذب )216/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.234/ 11( الحاوي الكبير )2)
 (.658/ 1(، تفسير ابن كثير )2390ح451/ 2( تفسير ابن أبي حاتَ )3)
 (.142( سورة البقرة: آية )4)
 (.144( سورة البقرة: آية )5)
 (.34/ 11(، البيان )205/ 15(، نهاية المطلب )234/ 11(، الحاوي الكبير )216/  5( الأ  للشافعي )6)
 (.28/ 3(، تبيين الحقائق )36/ 11( البيان )7)

 [أ3/138] 
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رف تيل ب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون: سرنا عشراً، ويريدون به الليالي لنا أن الع
والأيا ، ولأن ما صار إليه يقتضي نقلها من تحريم العدة إلى إباحة النكاح بالشك، وذلك 

 لا يجوز ولا يعتبر أن تحيض فيها.
ض فت  ِّول وقال مالك: إن لم يكن حيضها يتأخر ولم تخص فيها لم تنقض عدتها حتَّ تحي

 .(1)ريبتها
، ولم يشترط الحيض ولا نسلم أن تأخره يحدث (2)}أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{لنا قوله تعالى: 

ريبة، فإن ارتابت استبرأت نفسها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخَسة أيا ، لأنا أقمنا 
 .الدليل أنها على النصف من الحرة في عدة الطالق فكذلك في عدة الوفاة

فإن كان موته في أول ج ِّء من شهر في بعض يو  حسب ما بقي من ذلك الشهر واليو  
واعتدت بعده بثالثة أشهر هاللية، فإذا دخل الخامس أتمت منه ثالثين يوماً إلى مثل 
الوقت الذي مات فيه، ثم عشرة أيا  منه بعد تتمة الرابع بالعدد، فقد يحصل لها أربعة 

أثناء شهر يكون قد بقي من شهر الموت عشرة أيا  سواء،  أشهر هاللية، فإن مات في
فتعتد بها بأربعة أشهر هاللية إلا أنها تحتاج أن تكمل عدد الشهر الأول مثل الأيا ، فالبد 

 أن يكون منها شهر بالعدد.
ق الميت، ك ِّوجة الطفل إذا مات وهي حامل لم تعتدَّ عنه لحوإن كانت حاماًل بولد لا ي

 .(4)فاً لأبي حنيفة، خال(3)بالحمل
لنا أنه حمل لا يلحق بالميت فلم تنقض عدته بوضعه كالمطلقة من البالغ إذا أتت بولد لا 

ورد النص في الحامل من / يمكن أن يكون منه، ولأن الله تعالى جعل عدة الوفاة بينة وإنما 
لمدة الحمل  ال ِّوج فبقيا في غيره على الأصل، فإن كان حملها لاحقاً بواطئ اعتدت به عنه

 عن الشهور.

                                                           

 (.28/ 5(، النوادر وال ِّيادات )18/ 2( المدونة )1)
 (.234( سورة البقرة: )2)
 (.38/ 11( البيان )3)
 (.197/ 3(، بدائع الصنائع )244/ 2( تحفة الفقهاء )4)

 [ب3/138] 
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وإن طلق زوجته طالقاً رجعياً ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت عدة الوفاة، لأنها زوجة 
 عند وفاته.

ولو ت ِّوجها زواجاً فاسداً ثم مات عنها لم يل ِّمها عدة الوفاة إذ لا زوجية بينهما، فإن لم 
 لأقراء لمعرفة براءة الرحم.يكن دخل بها فال عدة عليها، وإن كان دخل بها فعليها عدة با

وإن كانت حاماًل بولد تلحق الميت بنسبه ثم وضعته انقضت عدتها بوضعه سواء تقد  
 .(1)الوضع على مضي الأشهر أو تأخر

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السال  وابن عباس أيضاً رضي الله عنه أنها تعتد بأقصى 
 .(2)الأجلين

وضعت لنصف  (3) عنها أن سبيعة بنت الحارث الأسلميةلنا ما روت أ  سلمة رضي الله
شهر من وفاة زوجها فتصنعت للأزواج فقال لها أبو السنابل بن بعكك: تصنعت للأزواج 
فقالت: نعم، قال: لا إنما هي أربعة أشهر وعشراً فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم 

 .(4)"كذب أبو السنابل، حللت فانكحي من شئتفقال: "
هِّنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{ا قوله تعالى: وأم نَْـفُسِّ }وَأُولَاتُ الْأَحَْاَلِّ ، وقوله: (5)}يَتَربََّصْنَ بأِّ

 .(6)أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ{
فهما محمولتان على حالين مختلفين، فآية الشهور ليير الحامل، وآية الوضع للحامل بدليل 

 تبر في حل ها أن تطهر من النفاس.الذي قدمناه، ولا يع

                                                           

 (.38/ 11(، البيان )30/  7( الأ  للشافعي )1)
 (.1485ح1122/ 2( وصحيح مسلم )4909ح155/ 6( صحيح البخاري )2)
( هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت امرأة سعد بن خولة فتوفي عنها بمكة في حجة الوداع وهي حامل، 3)

وقيل: أقل من ذلك. فلما ولدت بعد وفاة زوجها  فوضعت بعد وفاة زوجها بليال، قيل: شهر، وقيل: خَس وعشرون،
(، 138/ 7انقضت عد تها. روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة، والقصة مطولة بألفاظ مختلفة. انظر: أسد اليابة )

 (.171/ 8الإصابة )
 (.3274ح809/ 7( وصححه الألبانِ في سلسلة الأحاديث الصحيحة )3509ح191/ 6( رواه النسائي )4)
 (.234( سورة البقرة: آية )5)
 (.4( سورة الطالق: آية )6)
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 .(1)وإسحاق: لا تنقضي عدة الحامل حتَّ تطهر من نفاسها يمانوقال حماد بن أبي سل
 . (2)}وَأُولَاتُ الْأَحَْاَلِّ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ{لنا قوله تعالى: 

شترط طهرها من فعلق الحكم بالوضع دون الطهر، وكما نقول في المعتدة بالأقراء: لا ي
 الحيض.

إذا طلق إحدى زوجتيه بعينها ثالثًا ثم أشكلت عليه، ثم مات قبل البيان نظرت، فإن لم 
يكن دخل بهما؛ اعتدت كل واحدة أربعة أشهر وعشراً، لأن المطلقة لا يل ِّمها عدة 
الطالق قبل الدخول، ويجوز أن تكون كل واحدة منهما ال ِّوجة فتعتد عدة الوفاة لتسقط 

رض بيقين، وإن كان قد دخل بهما، فإن كانتا حاملتين اعتدتا بوضع الحمل، لأن عدة الف
الطالق والوفاة بوضع الحمل سواء، وإن كانتا حائلتين وها من ذوات الأقراء اعتدت كل 

 واحدة أربعة أشهر وعشراً، أو ثالثة أقراء يعتبر أقصى الأجلين ليسقط ما عليها بيقين.
لشهور اعتدت كل واحدة أربعة أشهر وعشراً، لأن عدة الطالق وإن كانتا من ذوات ا

دخل في عدة الوفاة، واعتبار الشهور من حين الوفاة، لأنها بالوفاة تجب، واعتبار تبالشهور 
 الأقراء من حين الطالق لأنها بالطالق تجب.

وإن اختلفت صفتهما في العدة فإن حكم كل واحدة حالة الانفراد وحكمهما حالة 
ومات قبل التعيين،  /شتراك، وقد بيناه، فأما إذا كان قد طلق واحدة منهما لا بعينها، الا

فالحكم واحد إلا في شيء واحد وهو أنا متَّ أمرناها اعتدت بالأشهر أو بالأقراء، فإن 
 ابتداء الأشهر من حين الموت لما بيناه.

حين الموت، لأن بالموت  وأما الأقراء فإن قلنا: إن العدة تجب من حين طلق فابتدأها من
 .(3)فات التعيين

                                                           

 (.385/ 8(، الإعال  بفوائد عمدة الأحكا  )321/ 2( المعانِ البديعة )1)
 (.4( سورة الطالق: آية )2)
 (.210-208/ 15(، نهاية المطلب )243-242/ 11( الحاوي الكبير )3)

 [أ3/139] 
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 فصل

إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ولم تنقطع عنها نفقته؛ فليس لها أن تفسخ 
 النكاح لسبب الفقد، وتصبر حتَّ تتيقن موته على أصح القولين.

قال  رضي الله عنه، وبه (2)، وروي ذلك عن عمر(1)والقول الثانِ: أن لها أن تفسخ النكاح
 ، إلا أنها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة الوفاة.(5)وإسحاق (4)وأحمد (3)مالك

 وأول المدة من حين يأمرها الحاكم على أظهر الوجهين.
 . (6)والثانِ من حين الفقد

 وتفتقر إلى الحكم بعد انقضاء المدة بالفرقة على أصح الوجهين.
 .(7)والثانِ: تحصل بانقضائها

يها فافتقرت إلى الحكم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لنا أنها مختلف ف
 .(8)"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقيْ موته أو طلاقه"

                                                           

 (.151/ 2هر العقود )(، جوا4/546(، المهذب )236/  7( الأ  للشافعي )1)
( والسنن 16717ح521/ 3( ومصنف ابن أبي شيبة )1755-1752ح449/ 1( سنن سعيد بن منصور )2)

( وصححه الشافعي كما في 15374ح234/ 11( ومعرفة السنن والآثار )15558ح729/ 7الكبرى للبيهقي )
 معرفة السنن.

 (.439/ 4(، البيان والتحصيل )30/ 2( المدونة )3)
 (.130/ 8(، الميني لابن قدامة )223/ 2سائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )( الم4)
 (.4/546(، المهذب )130/ 8( الميني لابن قدامة )5)
 (.401/ 8(، روضة الطالبين )318/ 11( الحاوي الكبير )6)
 (.484/ 12لمطلب )(، نهاية ا318/ 11(، الحاوي الكبير )4/547(، المهذب )239/  5( الأ  للشافعي )7)
( لم أقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ، إنما روي من طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه من قوله. انظر: مصنف عبد 8)

/ 3( والسنن الصيير للبيهقي )15563ح731/ 7( والسنن الكبرى للبيهقي )12330ح90/ 7الرزاق الصنعانِ )
( ومعرفة السنن 314/ 9اه بسنده كما في شرح السنة للبيوي )(. وإليه نسبه الإما  الشافعي وعنه رو 2831ح169

 (.133/ 6(. وصحح ابن عبد البر هذا الأثر في الاستذكار )379/ 11والآثار للبيهقي )
( 3849ح483/ 4رواه الدارقطني )«. امْرَأةَُ الْمَفْقُودِ امْرَأتَهُُ حَتََّّ يَأتْيَِ هَا الخَْبَرُ، أو: البيان»نعم روي مرفوعاً بلفظ: 

( 1/431( وهو واهٍ بمرة، رواته متروكون ومجاهيل. انظر: علل الحديث لابن أبي حاتَ )15565ح731/ 7والبيهقي )
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 ولأنا لا نحكم بموته في قسمة تركته، فال نحكم بموته في فراق زوجته.
، فعلى هذا (1)وما نقل عن عمر رضي الله عنه وعن علي كر  الله وجهه فال يكون حجة

هي باقية على نكاحه، فإن طلقها أو آلى منها، أو تظاهر أو قذفها ل ِّمه ما يل ِّ  ال ِّوج 
الحاضر بناء على القول المختار، وأنها على زوجي ته، هذا إذا كان قبل حكم الحاكم 
بالفسخ، وكذلك بعد حكمه على أصح القولين، وحكم الحاكم لا ينفذ، لأنه مخالف 

 .(2)و أنه حي في أمواله فال يكون ميتاً في حكم زوجي تهللقياس الجلي، وه
ينفذ في الظاهر دون الباطن، هذا أصح القولين، لأن  ؛وكذا لو قلنا: إن الحاكم يفسخه

 عمر رضي الله عنه رد زوجته عليه لما عاد.
 وإن قلنا ينفذ ظاهراً وباطناً لم ينفذ شيء من هذه التصرفات.

وهو مقتضى القول المختار، رضي الله عنه زوجته لفعل عمر  ومتَّ عاد المفقود سلمت إليه
 .(3)وأنها باقية على نكاحه

أو لم تت ِّوج، وقيل  بعدهوكذا إذا قلنا يجوز الفسخ إلا أنه لا ينفذ في الباطن سواء ت ِّوجت 
إن ت ِّوجت بييره لم ترد إليه، وإن لم تت ِّوج ردت إليه، لأنه لم يحصل مقصود الفسخ، ولم 

 .(4)حق لييره، والصحيح أنها على القولين على ما قدمناهيتعلق بها 
وإذا حكم الحاكم بالفرقة بين المفقود وزوجته لم ينفذ حكمه لما ذكرته، وإذا ت ِّوجت 

 فنكاحها باطل لما قدمته.

                                                                                                                                                                           

( والتلخيص الحبير 217/ 8( والبدر المنير )473/ 3( ونصب الراية )126/ 3وبيان الوهم والإيها  لابن القطان )
 (.2931ح484/ 6( والسلسلة الضعيفة )497/ 3)
 (.4/546(، المهذب )236/  7لأ  للشافعي )( ا1)
 (.466/ 15(، نهاية المطلب )4/547(، المهذب )240/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.4/546(، المهذب )240/  5( الأ  للشافعي )3)
 (.402/ 8(، روضة الطالبين )4/546(، المهذب )240/  5( الأ  للشافعي )4)
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عدتها منه لم يج ِّ لها أن / وكذا لو بان المفقود كان قد مات قبل الحكم بالفرقة فانقضت 
لك على أصح الوجهين المبنيين على القولين في الذي باع مال موروثه تت ِّوج قبل العلم بذ

 .(1)قبل أن يعلم بموته ثم بان أنه كان قد مات قبل بيعه
ولو عاد ال ِّوج الأول بعد ما نكحت ثانياً فإن كان قد دخل بها فرق بينهما، فإذا قضت 

 .(2)عدتها من الثانِ حل للأول وطئها

                                                           

 (.4/546(، المهذب )240/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.44/ 11(، البيان )291/ 15(، نهاية المطلب )4/547(، المهذب )236/  7( الأ  للشافعي )2)

 [ب3/139] 
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 فصل

قود عنها فصبرت عليه وجبت نفقتها في ذمته، لأنها مسلمة نفسها، ولو انقطعت نفقة المف
وإنما التفريط من جهته، ولو رفعت أمرها إلى الحاكم وطلبت الفرقة فضرب لها مدة أربع 

 سنين فالنفقة على المفقود، لأنها محبوسة عليه بحكم النكاح.
 يته.وكذا إذا انقضت مدة التربص وحكم بالفرقة، لأنها باقية على زوج

وكذا إذا انقضت العدة، فإذا ت ِّوجت سقطت نفقتها، لأنها صارت كالناش ِّة، فإن لم 
يدخل بها الثانِ وحضر الأول سلمت إليه، ونفقتها بعد التسليم عليه، وإن دخل بها فال 
نفقة لها على الثانِ، لأنها ليست معتدة عن نكاح ولا على الأول، لأنها منعت نفسها 

 م.، والله أعل(1)بعدته
 

                                                           

 (.241/ 11(، البيان )322/ 11(، الحاوي الكبير )330/ 8( مختصر الم ِّنِ )240/  5( الأ  للشافعي )1)
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 باب مقام المعتدة
 والمكان الذي تعتد فيه المعتدة ضربان: بائن ورجعية.

فإن كانت رجعية فسكناها حيث يختار ال ِّوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها، لأنها 
 باقية على ال ِّوجية وإباحتها مردود إليه.

رة أو إعارة وإن كانت بائناً نظرت، فإن كانت في بيت يملك ال ِّوج سكناها بملك أو إجا
تُمْ وهو يصلح لسكنى مثلها؛ ل ِّمها أن تعتد فيه لقوله تعالى:  }أَسْكِّنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنـْ

 .(2)، فأوجب سكناها في الموضع الذي كان يسكنه ال ِّوج(1)مِّنْ وُجْدِّكُمْ{
 .(4)، وبه قال أحمد وإسحاق(3)وروي عن ابن عباس وجابر: أنه لا سكنى لها

  (6)رضي الله عنها (5)ذكرناها وهي عامة، وأما حد يث فاطمة بنت قيسلنا الآية التي 
 نقلها إلى بيت أ  كلثو .تتباذى على أحمائها فكانت 

                                                           

 (.6( سورة الطالق: آية )1)
-213/ 15(، نهاية المطلب )254/ 11لحاوي الكبير )(، ا4/548(، المهذب )235/  5( الأ  للشافعي )2)

 (.74-73/ 11(، البيان )214
/ 5( الشافي لابن الأثير )362/ 3(، شرح مسند الشافعي للرافعي )203/ 2( المعلم بفوائد مسلم للمازري )3)

 (.191 – 190/ 3(، تهذيب السنن )79
[، الهداية لأبي الخطاب )ص: 1074 ،962(]1698، 1590/ 4( مسائل ابن منصور لأحمد وإسحاق )4)

 (.368/ 9(، الإنصاف للمرداوي )232/ 8(، الميني لابن قدامة )487
( هي فاطمة بنت قيس الفهرية، إحدى المهاجرات، وأخت الضحاك. كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المييرة 5)

الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليها المخ ِّومي، فطلقها، فخطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم. فنصحها رسول 
بأسامة بن زيد، فت ِّوجت به. وهي التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة، وهي التي روت قصة الجساسة، وفي 
بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم توفيت في خالفة معاوية. وحديثها في الدواوين  

 (.319/ 2(، سير أعال  النبالء )224/ 7د اليابة )كلها. انظر: أس
 (.1480ح1117/ 2( رواه صحيح مسلم كتاب الطالق باب المطلقة ثالثاً لا نفقة لها )6)
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والمسلمة والذمية في ذلك سواء تستحق الذمية من السكنى ما تستحقه المسلمة، لأنها في 
موجود  حقوق النكاح كالمسلمة، ولأن اليرض بسكنى المعتدة حراسة النسب، وذلك

 فيهما.
وأما الأمة فلسيدها أن يستخدمها في نهار العدة، فإن فعل فال سكنى لها، فإن اختار 

فعلى السيد إرسالها، فإن اتفقا على نقلها من البيت  ليحصن ماءهال ِّوج أن يسكنها لياًل 
وَلَا  }لَا تُخْرِّجُوهُنَّ مِّنْ بُـيُوتِِِّّنَّ الذي كان يسكنه من غير عذر لم يج ِّ لقوله تعالى: 

 .(1)يَخْرُجْنَ{
ولأن هذه السكنى يتعلق بها حق الله ع ِّوجل لأجل العدة، فلم يُج ِّْ نقلها، بخالف سكنى 
ال ِّوجية، فإنها لحق ها، وإن كان المسكن يضيق عنها انتقل ال ِّوج وترك المسكن عليها، لأن 

 طلقها فيه وسكناه لا يختص به. /سكناها يختص بالموضع الذي 
وضع لهما وأراد أن يسكن فيه نظرت، فإن كان في الدار موضع منفرد يصلح وإن اتسع الم

لسكنى مثلها كالحرة، أو علو الدار أو سفلها، وسد بين السفل والعلو، أو علق باباً بينهما 
فسكنت فيه، وسكن ال ِّوج في باقيه جاز، لأنه بمن  ِّلة الدارين، وإن لم يكن بينهما باب 

 .(2)ميلق
ع يسير فيه ومعها محر  لها أو امرأة ثقة يتحفظ بينهما كره، لأنه لا يؤمن فإن كان لها موض 

أن يراها ولم يحر  لوجود من يؤمن معه الفساد، وإن لم يكن معها أحد حر  لقوله صلى الله 
 .(3)"لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم، فإن ثالثهما الشيطانعليه وسلم: "

 حْرَ  معها أو الث قةِ استحبابٌ.أن كون الم َ  (4)وذكر في الشامل

                                                           

 (.1( سورة الطالق: آية )1)
 (.162/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/548(، المهذب )235/  5( الأ  للشافعي )2)
لسير باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن ( رواه البخاري كتاب الجهاد وا3)

 (.1341ح978/ 2( ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محر  إلى حج وغيره )3006ح59/ 4له )
 .342، ل5الشامل، مخطوط ج( 4)

 [أ3/140] 
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قال الشيخ الإما : وفي هذا نظر، لأن ترك المستحب لا يكون محرَّماً، وقد حكمنا أنه يحر  
 عليه أن لا يكون معها محر .

وهل يشترط أن يكون باليا؟ً حكى فيه وجهين، وأظهرها أنه يشترط، لأن الصبي مخدوع 
 .(1)لا يقع الحفظ به

لنا: يصلح لسكنى مثلها حالة الطالق ولا اعتبار بما كانت تسكنه حالة وإنما نعني بقو 
ل زيادة على ما تستحقه ولا ذالنكاح، لأنها قد ترضى بدون حقها أو يرضى ال ِّوج بب

 يل ِّمها ذلك بعد الفرقة.
فإن كان مسكنها بعد الطالق دون مسكن مثلها، فإن رضيت به أقرت فيه، وإن لم ترض 

موضع إلى مسكنها مما يصلح لمثلها، وإن أراد أن يضيف إليه ما يعتبر به نقلها إلى أقرب 
 .(2)به مسكن مثلها كان له ذلك

                                                           

 (.73/ 11(، البيان )4/548( المهذب )1)
 (.74/ 11(، البيان )4/548( المهذب )2)
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وإن أراد ال ِّوج بيع الدار التي تعتد فيها نظرت، فإن كانت مدة العدة غير معلومة كالعدة 
نى سكناها بالحمل أو بالأقراء؛ فالبيع باطل، لأن المدة مجهولة فيصير كمن باع داراً واستث

 مدة مجهولة.
 وكذلك إن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور على أصح الطريقين قولًا واحداً.

 .(1)والطريق الثانِ: أنها على قولين، كبيع الدار المستأجرة
لنا أن منافع المستأجرة للمستأجر، ولهذا إذا مات انتقلت إلى وارثه، والمنافع في مدة العدة 

طلقة، ولهذا لو ماتت عادت إلى المطلق فيصير كمن باع داراً واستثنى منفعتها لا تملكها الم
لنفسه، ويحقق هذا أنه يجوز أن يسكنها في دار استعارها فال يملك منفعتها عليه، لأنه لا 

 يملكها، وإنما استثنى منفعة داره على ملكه.
تَّ تنقضي العدة، لأن وإن حجر على ال ِّوج بعد الطالق لديون عليه لم يج ِّ بيع المسكن ح

سكناها مستحق عليه فهو كالدين، ومتعلقه بعين المسكن فوجب تقديمها على اليرماء،  
كالمرتهن في العين المرهونة، أما إذا حجر عليه ثم طلقها فإنها تضارب اليرماء بحقها، لأنه 

 .(2)حق مالي فشاركت به اليرماء كالدين
كن فيها، لأن حقها وإن بنيت بعد الحجر إلا أنه مس/ فإن بيعت الدار استؤجر لها بحقها 

يستند إلى سبب سابق وهو الوطء في النكاح، ولأن حقها وجب بيير اختيارها كما لو 
 أتلف المفلس مالًا على إنسان.

فأما ما بقي من أجرة سكنى مثلها فإنه يبقى في ذمته إلى حين ميسورة فأما قدر ما يضرب 
 ضربت بأجرة ثالثة أشهر، لأنها مدة عدتها به فإن كانت من ذوات الشهور

                                                           

 (.220/ 15(، نهاية المطلب )252/ 11(، الحاوي الكبير )4/549المهذب )( 1)
 (.163/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/549( المهذب )2)
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وإن كانت من ذوات الأقراء نظرت فإن كان لها عادة فيما تنقضي به العدة ضربت لها 
بأجرة مثل تلك المدة، ويسكن به في الموضع الذي كانت فيه إن أمكن وإلا ففي أقرب 

نف في أقرب البالد المواضع إليه ليكون أقرب إلى موضع الوجوب كما ينقل ال ِّكاة إلى الص
 .(1)إلى موضع وجوب ال ِّكاة

 فإن انقضت عدتها في دون ذلك ردت الفاضل إلى اليرماء بال ِّيادة.
وإن كانت بالحمل فأقامت بينة على وقت الوضع رجعت عليهم بال ِّيادة على أصح الوجوه 

 الثالثة.
 والثانِ: لا يرجع على الحالين.

 .(2)والثالث: يرجع على الحالين
ا تتهم فيما يوجبه من ال ِّيادة في مدة الأقراء لأنها لا تعرف إلا من جهتها وفي الحمل لنا أنه

 لا يلحقها تهمة لقيا  البينة بوقت الوضع.
ت بأجرة أقل مدة تنقضي بها العدة في ضربفإن لم يكن لها عادة فيما تنقضي به عدتها 

الأقراء وستة أشهر في وضع  وضع الحمل، وفي الأقراء وهو اثنان وثالثون يوماً ولحظتان في
 الحمل، لأن ذلك مما يتحقق به استحقاقها له مع السالمة، وهي الأصل.

 ت على مدة العادة.زادفإن زادت العدة على ذلك فعلى ما ذكرناه إذا 
فإن طلقت وهي في مسكن لها ل ِّمها أن تعتد فيه، لأنه مسكن وجبت العدة فيه، فهو  

 .(3)العدة عليه، لأنها مستحقة عليهكمسكن ال ِّوج، وترجع بأجرة مدة 

                                                           

 (.57/ 11(، البيان )4/549( المهذب )1)
 (.57/ 11(، البيان )4/550( المهذب )2)
 (.163/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/550( المهذب )3)
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إذا مات ال ِّوج وهي في العدة قدمت على الورثة في السكنى، لأنها وجبت لها في حال 
 .(1)الحياة، فلم تسقط بالموت، كما لو أجره داره ثم مات

 فإن أراد الورثة بيع الدار؛ فعلى ما تقد  إذا أراد اليرماء بيعها.
ه تستضر به من التضييق والهد  والبناء؛ منعوا من ذلك دفعاً وإن أرادوا قسمتها على وج

 للضرر عنها.
وإن أرادوا التميي ِّ بالتعليم والتخطيط من غير نقض ولا بناء؛ جاز، بناء على القول 

 .(2)الحقين ي ِّالصحيح أن القسمة تم

                                                           

 (.61/ 11(، البيان )4/550( المهذب )1)
 (.61/ 11(، البيان )551-4/550( المهذب )2)
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 ومن توفي عنها زوجها وجب لها السكنى على أصح القولين.
 .(1)والثانِ: لا يجب

 .(2)وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كر  الله وجهه، وابن عباس وعائشة
 .(4)واختاره الم ِّنِ (3)وبه قال أبو حنيفة

تأذنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تس (5)أن فريعة بنت مالك/ لنا ما روي 
ف ر أبقوا فلما كان بط رة فإن زوجها خرج في طلب أعبد لهخدلترجع إلى أهلها في بني 

ولا نفقة، فقال صلى الله عليه  (6))يملكه(القدو  لحقهم فقتلوه وإنه لم يترك لي مسكناً 
 .(7)"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهوسلم: "

                                                           

 (.59/ 11(، البيان )4/550(، المهذب )223/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.59/ 11( البيان )2)
 (.466/ 3(، المحيط البرهانِ )208/ 3(، بدائع الصنائع )33/ 6( المبسوط للسرخسي )3)
 (.59/ 11)(، البيان 327/ 8( مختصر الم ِّنِ )4)
( هي الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، ويقال لها: الفارعة أيضاً، أسلمت مع النبي 5)

(، الإصابة 229/ 7(، أسد اليابة )272/ 8صلى الله عليه وسلم وشهدت بيعة الرضوان. انظر: الطبقات الكبرى )
(8 /280.) 
 لتخريج.( في الأصل: بمكة. والتصويب من كتب ا6)
( والترمذي أبواب الطالق واللعان 2300ح291/ 2( رواه أبو داود كتاب الطالق باب في المتوفى عنها تنتقل )7)

( والنسائي كتاب 1204ح500/ 3عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ )
( وابن ماجه كتاب الطالق باب أين تعتد 3528ح199/ 6)الطالق مقا  المتوفى عنها زوجها في بيتها حتَّ تحل 

(. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند 2031ح654/ 1المتوفى عنها زوجها )
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتَّ تنقضي 

قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه  عدتها، وهو
وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها والقول الأول أصح". وصححه الألبانِ في 

 (.2131ح206/ 7إرواء اليليل )

 [أ3/141] 



 

 665 

 

والسكنى يتعلق به حق الله تعالى فافترقا وتفارق الموطوءة بشبهة، فإن عدتها لا يستند إلى 
 سبب فوجب السكنى.

، وإن لم يكن له مسكن وجبت أجرة برن كانت في مسكن ال ِّوج ل ِّمها أن تعتد فيه للخفإ
سكناها في تركته مقدمة على الوصية والميراث، لأن حكمها حكم الديون الواجبة 
لاستنادها إلى سببٍ قبل الموت، فإن زاحمها اليرماء ضاربتهم بقدر حقها على ما تقد  

السلطان أن يسكنها من بيت المال لما في العدة من حق ذكره، فإن لم يكن له تركة فعلى 
الله تعالى، فإن لم يفعل الإما  أو لم يكن في بيت المال ما يسكنها به فإن بذل عصبة الميت 

 .(1)هم من الحظيبمسكنها؛ ل ِّمها أن تعتد فيه، لما لهم في حفظ نسب قر 
 

                                                           

 (.168/ 18ب )(، المجموع شرح المهذ4/551( المهذب )1)
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مات عنها نظرت، فإن كان بعد ما  وإن أمر امرأته بالانتقال إلى دار أخرى ثم طلقها أو
انتقلت إلى الدار اعتدت فيها، لأنها صارت مسكنها، وإن كان قبل الانتقال اعتدت في 
الأولة، لأنها مسكنها وقت الطالق وليس لل ِّوج أن ينقلها في العدة، ولا تنتقل إلا بأمر 

مها، فلو نقلت بل يسقط اعتباره، والاعتبار بانتقالها ببدنها دون قماشها وخد ،الأول
 في الأولة اعتدت في الأولة. بعدقماشها وهي 

ولو انتقلت إلى الثانية ثم رجعت لنقل القماش ثم طلقها اعتدت في الثانية لما قدمته، كما 
قلنا في الحنث في اليمين وحاضري المسجد الحرا  بخالف ال ِّكاة، فإن الاعتبار فيها ببلد 

 هنا بالبدل.المال، لأن الحق يتعلق بالمال، وها 
وإن كان بعد خروجها من الأولة وقبل وصولها إلى الثانية اعتدت في الثانية على أصح 

 الوجهين.
 .(1)والثانِ: تتخير بينهما

 لنا أنها مأمورة بالسكنى في الثانية منهية عنها في الأولة.
يان؛ ولو أمرها بالسفر فخرجت من البيت بنية السفر ثم وجبت العدة قبل أن تفارق البن

 ل ِّمها أن تعود إلى المن  ِّل فتعتد فيه على أصح الوجهين.
 .(2)والثانِ: أنها بالخيار بين أن تعود أو تمضي في سفرها

 لنا أنها لم تتلبس بعد بالسفر، ولهذا لا تترخص بشيء من رخصه.
وإن وجبت العدة وقد فارقت البنيان فإن كان سفر نقلة ل ِّمها أن تمضي في سفرها وتقضي 

 / ا حيث أمرها بنا على أصح الوجهين إذا وجبت وهي بين الدارين.عدته
وإن كان السفر لتن  ِّه أو تجارة أو زيارة فلها أن تقيم في سفرها، لأن عليها مشقة في 
الرجوع، ولها أن تعود، لأنها لم تصر في المسكن الذي أمرت به، وإن وجبت العدة فقد 

                                                           

 (.63-62/ 11(، البيان )4/552(، المهذب )218/ 5( الأ  للشافعي )1)
 (.66/ 11(، البيان )4/552( المهذب )2)

 [ب3/141] 
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دة، فإن كان سفر نقلة ل ِّمها أن تقيم وتعتد وصلت إلى مقصودها، فإن لم يكن قدر لها م
 .(1)فيه، لأنه صار مسكنها

وإن كان لحاجة فلها أن تقيم إلى أن تقضي حاجتها، فإن كانت لن  ِّهة أو زيارة فلها أن 
تقيم مقا  مسافة ثالثة أيا  من غير زيادة، لأن ما زاد عليها حكمه حكم الإقامة، وإن  

 م المدة التي قدرها على أصح القولين.كان قد قدر لها مدة فلها أن تقي
 .(2)والثانِ: لا ت ِّيد على ثالثة أيا 

لنا أن سفرها بحكم الإذن فكان بقدر ما أذن لها فيه فإن مضت المدة التي جعلها لها أو 
الحاجة التي أقامت بسببها نظرت فيما بقي من العدة، فإن علمنا أنها إذا عادت إلى البلد 

من عدتها فيه ولم يمنعها خوف الطريق ل ِّمها العود لتأتي ببقية العدة  أمكنها أن تقضي شيئاً 
 حيث أمرت بها.

 وكذلك لو علمت أنها لا تقضي شيئاً منها في البلد على أصح الوجهين.
 .(3)والثانِ: لا يل ِّمها العود

إلى لنا أنها غير مأذون لها في الإقامة بعد المدة، بل هي مأمورة بالعود، ولأنها تكون أقرب 
 موضع العدة.

وإن أذن لها في الخروج إلى بلد ثم اختلفا فقالت: نقلتني إليه ففيه أعتد، وقال ال ِّوج: بل 
أذنت لك في الخروج لحاجة فعليك أن ترجعي؛ فالقول قول ال ِّوج مع يمينه على أصح 

 القولين.
 .(4)والثانِ: أن القول قولها

ا فكان القول قوله فيه، كما لو اختلفا لنا أن هذا اختالف في قصده وإرادته وهو أعرف به
 فيما أراد بكناية الطالق.

                                                           

 (.66/ 11(، البيان )553-4/552( المهذب )1)
 (.66/ 11(، البيان )264/ 11( الحاوي الكبير )2)
 (.65 /11(، البيان )263/ 11(، الحاوي الكبير )4/552( المهذب )3)
 (.198/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/553( المهذب )4)
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ولو مات ال ِّوج واختلفت هي ووارثه؛ فالقول قولها مع يمينها قولًا واحداً، وعليه يحمل ما 
رواه الم ِّنِ، لأنها مثل الوارث في الجهل بمراد ال ِّوج ومعها ظاهر، وهو أمرها بالسفر فقدمت 

 .(1)به

                                                           

 (.202( التنبيه )ص: 1)
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ش فوات الحج إذا قعدت للعدة؛ ل ِّمها تخبالحج ثم وجبت عليها العدة، فإن لم إذا أحرمت 
القعود لتعتد ثم لتحج، لأن فيه جمعاً بين الحقين، وإن خافت فوات الحج؛ وجب عليها 

 .(1)المضي فيه
 .(2)وقال أبو حنيفة: يجب عليها القعود للعدة؛ وإن فاتها الحج

جوبه، وتعذر الجمع فوجب تقديمه وتخالف إذا تقد  لنا أنهما استويا في الوجوب وتقد  و 
وجوب العدة، لأنها فرطت وغلطت على نفسها، وهاهنا لا تفريط من جهتها فافترقا 

ب زمان الحج من العدة، فأما إذا وجبت عليها العدة ثم أحرمت بالحج ل ِّمها القعود تحس
ضت على إحرامها، وإلا فإذا قضت عدتها، فإن كان وقت الحج باقياً م / ،اءفتيساللعدة 

لة جميعها لت الخرحتحللت بفعل عمرة، ول ِّمها القضاء والبدوية كالحضرية في من  ِّلها، وإن 
 رحلت معهم، لأن عليها ضرراً في الإقامة بعدهم.

 ولو ارتحل بعضها وأهلها مقيمون وفيهم منعة؛ لم يكن لها الارتحال لعد  الضرر.
فيه منعة؛ فهي مخيرة بين الإقامة للأمن، وبين الرحيل ولو ارتحل أهلها وبقي من الحلة من 

 لمفارقة أهلها.
 .(3)ولو هرب أهلها خوفاً، فإن خافت؛ هربت، وإلا أقامت

                                                           

 (.169/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/554(، المهذب )119/  2( الأ  للشافعي )1)
 (.470/ 3(، المحيط البرهانِ )4/554(، المهذب )206/ 3( بدائع الصنائع )2)
 (.413/ 8)(، روضة الطالبين 4/554( المهذب )3)

 [أ3/142] 
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 فصل

}لَا تُخْرِّجُوهُنَّ لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من موضع من غير عذر لقوله تعالى: 
 .(1)مِّنْ بُـيُوتِِِّّنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ{

أن فريعة بنت مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم  (2)ينب بنت كعب بن عجرةوروت ز 
فقالت: يا رسول الله! إنِ في دار موحشة، أفأنتقل في دار أهلي فأعتد عندهم؟ فقال 

اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
 .(3)"الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً 

وكذلك المبتوتة ولو أذن لها المطلق فإن العدة من حق الله تعالى، وأما الرجعية فهي كال ِّوجة 
 .(4)لا تخرج بيير إذن زوجها

                                                           

 (.1( سورة الطالق: آية )1)
(: زينب بنت كعب بن عجرة مجهولةٌ لا تعُرف، ولا روى عنها أحدٌ غير 302/ 10( قال ابنُ ح ِّ  في "المحلى" )2)

سعد بن إسحاق فبطل الاحتجاج به، إذ لا يحل  أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ليس في إسناده: 
ف. اه . وأما توثيق ابن القطان ل ِّينب، اعتمادًا على تصحيح الترمذي  لحديثها فال يخفى ما فيه، مجهولٌ، ولا ضعي

ولذلك قال الحافظ عنها في "التقريب":  وتصحيحُ إما  ما لحديث لا يعني أن كل رجال الإسناد عنده ثقات.
( نثل النبال بمعجم 78 - 77/ 3دود )"مقبولة". يعني في المتابعات ولم أقف على من تابعها والله أعلم. غوث المك

 (.598/ 4الرجال )
 .605( تقد  تخريجه ص3)
 (.71/ 11(، البيان )4/554(، المهذب )227-226/  5( الأ  للشافعي )4)
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 فصل

شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ{فإن بذت على أهل زوجها نقلت عنهم لقوله تعالى:   .(1)}إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيَْ بِّفَاحِّ
 .(2)جها، فإن بذت حلَّ إخراجهاقال ابن عباس: هي أن تبذو على أهل زو 

 .(3)وهو مذهب الجمهور
إلى موضع ترُدُّ الحد، ثم  اقا  عليهيوروي عن ابن مسعود قال: الفاحشة هي ال ِّنا تخرج ل

 .(4)العدة
 .(5)وبه قال الحسن

لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل فاطمة بنت قيس من من  ِّلها، لأنها كانت تبذو 
دة بالكلية، وإنما تخرج من ولأن الآية لا تقتضي إخراجها من مسكن الععلى أحمائها، 

لإقامة الحد  ثم ترد، والفاحشة اسم لل ِّنا وغيره من الكال  القبيح، ولهذا لما سئل  عندهم
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن قول الرجل للرجل: يا خبيث، يا فاجر؟ قال: هنَّ 

 .(6)التع ِّير فواحش لا حدَّ فيهنَّ وفيهنَّ 
فإذا ثبت هذا فإنما تنقل إلى أقل موضع من مسكن العدة، فأما إذا بذا أهل ال ِّوج عليها 

 فإنهم ينقلون دونها، لأنه لا جريمة لها.
ولو خافت ضرراً في المن  ِّل من هد  أو غيره جاز الانتقال، لأنه إذا جاز النقل لدفع ضرر 

 البذاء فلمثل هذا الضرر أولى.

                                                           

 (.1( سورة الطالق: آية )1)
حشة ( وقال: "ما تأول ابن عباس في قول الله ع ِّ وجل: }إلا أن يأتين بفا237-235/  5( الأ  للشافعي )2)

 (.73/ 11مبينة{ هو البذاء على أهل زوجها؛ كما تأول إن شاء الله تعالى". وانظر: البيان )
(، المحلى بالآثار 211/ 15(، نهاية المطلب )327/ 8(، مختصر الم ِّنِ )251/ 5( و)117/ 5( الأ  للشافعي )3)
 (.61/ 3(، تبيين الحقائق )316/ 4(، مختصر خالفيات البيهقي )96/ 10)
 (.95/ 5(، تفسير القرطبي )9045038/ 3تفسير ابن أبي حاتَ ) (4)
 (.95/ 5(، تفسير القرطبي )8898ح116/ 8(، تفسير الطبري )9045038/ 3( تفسير ابن أبي حاتَ )5)
 (.253/ 9(، شرح السنة للبيوي )2236ح326( مسند ابن الجعد )ص: 6)
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ان سكناها في موضع بالإعارة فرجع المعير أو بالإجارة فانقضت المدة أو وكذلك لو ك
 .(1)طلب أكثر من أجرة المثل فإنها تنقل إلى أقرب موضع من مسكنها

                                                           

 (.174/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/555( المهذب )1)
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 فصل

فإن أمكن قضاؤه من غير خروج من / وإن وجب عليها حق لا يمكن الاستيفاء إلا بها 
إنه يحضر صاحب الدين أو الوديعة مسكنها، مثل أن كان عليها دين أو عندها وديعة، ف

ويتسلم حقه في من  ِّلها، وإن لم يمكن استيفاؤه إلا بالحاكم بأن كانت ذات خدر فوجبت 
عليها اليمين أو وجب عليها حد ، بعث السلطان إليها من يقيم الواجب عليها، فإن  

يم الحد  كانت برزة تخرج للحوائج وتالقي الرجال؛ أحضرها ليحكم بينها وبين خصمها ويق
 .(1)عليها

ها والأصل في الفرق بين المخدَّرة وبين البرزَة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتته اليامدية ردَّ 
 إليه إلى أن أقا  الحد  عليها.

اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن تأته زوجة المستأجر: " ثحي ،وقال في قصة العسيف
 .(2)"اعترفت فارجمها

ت إلى مقامها، وإن أرادت الخروج لحاجة كنثر القطن وبيع الي ِّل فإذا قضت ما عليها رجع
ونحوه لم يج ِّ أن تخرج لذلك في الليل، لما روي أن أناساً لما استشهدوا يو  أحد فاجتمع 
نساؤهم فجئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله: نستوحش في الليل في 

بل ا بادرنا إلى بيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: "بيوتنا فنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحن
 .(3)"اجتمعن وتحدثن فيما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأوي كل واحدة إلى بيتها

هذا الحديث احتج به شيوخنا في المنع من الخروج في الليل، وهو مصرح بجواز الخروج، وإنما 
 .(4)هو ناهٍ عن المبيت في غير بيتها
                                                           

 (.417/ 8(، روضة الطالبين )4/556( المهذب )1)
( ومسلم كتاب الحدود باب من اعترف 2314ح102/ 3( رواه البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود )2)

 (.1697ح1325-1324/ 3على نفسه بال ِّنَّ )
الألبانِ في (، وضعفه 15512ح717/ 7( والسنن الكبرى للبيهقي )12077ح36/ 7( مصنف عبد الرزاق )3)

 (.5597ح206/ 12سلسلة الأحاديث الضعيفة )
 (.74/ 11(، البيان )272/ 11( الحاوي الكبير )4)

 [ب3/142] 
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 .(1)فى عنها زوجها أن تخرج بالنهار لحاجة لهذا الحديث أيضاً ويجوز للمتو 
قال الشيخ الإما : وليس فيه تعرض للخروج في النهار بمنع ولا إطالق، فإن الخروج 
للتحدث إنما كان بالليل دون النهار، وإنما استفيد ذلك من دليل الخطاب، وأنه لما منع من 

 وناً فيه، ولأن الليل مظنة الفساد بخالف النهار.المبيت لياًل وجب أن يكون في النهار مأذ
فأما المعتدة عن الطالق فإن كان رجعياً فقد بينا أن حكمها حكم ال ِّوجات، وإن كان 
بائناً فحكمها في الليل حكم المتوفى عنها زوجها، وكذلك في النهار في أصح القولين، لما 

نخاًل لها ف ِّجرها رجل، فأتت  دَّ روى جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تج
ي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي د ِّ بل اخرجي وجُ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(2)"خيراً 
 .(3)ولأنه إذا أجي ِّ لها ذلك في عدة الوفاة وهي أغلظ؛ ففي عدة المبتوتة أولى

 

                                                           

/ 18(، المجموع شرح المهذب )155/ 6(، الوسيط للي ِّالي )4/557(، المهذب )235/  5( الأ  للشافعي )1)
175.) 

/ 2توفى عنها زوجها في النهار لحاجتها )( رواه مسلم كتاب الطالق باب جواز خروج المعتدة البائن، والم2)
 (.1483ح1121

 (.175/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/557( المهذب )3)
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 باب الإحــــداد

ويجب ذلك على  / ،ا ويدعو إلى مباشرتهاوالإحداد هو ترك ال ِّينة وما يجلب الأبصار إليه
 .(1)المتوفى عنها زوجها

 .(2)وقال الحسن البصري: لا يجب الإحداد عليها
المتوفى عنها لنا حد يث أ  سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 ولا الحلي، ولا تختضب ولا (3)قزوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّ 
 .(4)"تكتحل

 .(5)والصييرة فيه كالكبيرة
 .(6)وقال أبو حنيفة: لا إحداد إلا على الصييرة

يجب لحق ال ِّوج وحراسة مائة كسائر  هلنا أنها معتدة عن وفاة فل ِّمها الإحداد كالبالغ، ولأن
 .حقوقه

                                                           

 (.76/ 11(، البيان )4/558(، المهذب )215/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.327/ 2(، المعانِ البديعة للصردفي )76/ 11( البيان )2)

توفى عنها زوجها يل ِّمها الإحداد، وقال نفاة القياس: لا إحداد عليها، قال الكاسانِ: "لا خالف بين الفقهاء أن الم
 (.208/ 3وهم محجوجون بالأحاديث وإجماع الصحابة رضي الله عنهم". بدائع الصنائع )

قال ابن رشد: "أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن 
 (.141/ 3المجتهد ونهاية المقتصد ) وحده". بداية

قال ابن المنذر: "وهذا قول كل من لقيناه، وبليناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا 
 (.368/ 5يرى الإحداد. قال أبو بكر: والسنة مستينى بها عن كل قول". الإشراف على مذاهب العلماء )

يْرةَُ. وثوبٌ ممَُشَّقٌ، أي مصبوغٌ به. الصحاح )( المشِْقُ بالكسر: 3)
َ
(، النهاية في غريب الحديث والأثر 1555/ 4الم

(4 /334.) 
( والنسائي كتاب الطالق ما 2304ح292/ 2( رواه أبو داود كتاب الطالق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها )4)

( والألبانِ 506/ 3ن حجر في التلخيص الحبير )(، وصححه اب3535ح203/ 6تجتنب الحادة من الثياب المصبية )
 (.2129ح205/ 7في إرواء اليليل )

 (.185/ 18(، المجموع شرح المهذب )80/ 11( البيان )5)
 (.178/ 3(، الاختيار لتعليل المختار )278/ 2(، الهداية للمرغينانِ )209/ 3( بدائع الصنائع )6)

 [أ3/143] 
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 والذمية كالمسلمة في وجوب العدة.
 .(1)وقال أبو حنيفة: تجب العدة ولا يجب الإحداد

 ا أنها معتدة عن وفاة فهي كالمسلمة.لن
، الخبر حجته (2) "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر..وقوله صلى الله عليه وسلم: "

 من جهة دليل الخطاب وهم لا يقولون به.
ولأنه يتعلق به حق ال ِّوج فهو كالعدة، والأمة كالحرة لعمو  الأخبار، والمعنى الذي قدمته، 

 ت الحرة في قدر العدة؛ فال يل ِّ  أن تخالفها في صفتها كالحامل والحائل.والأمة وإن خالف
 .(3)ولا فرق بين أن يكون زوج الذمية ذمياً أو مسلما؛ً فالعدة واجبة، والإحداد لاز 

 .(4)ب العدة والإحدادتجوقال أبو حنيفة: لا 
م، وعد  اعتقادها لنا أنها معتدة عن وفاة فوجب عليها العدة والإحداد كالمسلمة مع المسل

فإنها لا تسقط، لأن  وجوب ذلك لا يؤثر في الإسقاط كما لو رضي المسلم بإسقاط العدة
ي يلحق به بمعنى العدة حاصل في حقه، والأمة فيه سواء، وسواء كان سبب ذلك الذ

 ال ِّوج صييراً أو كبيراً حراً أو عبداً، لأن العدة تجب لحقه.
 فرق بين الجميع. وكذلك الإحداد لحراسة مائه فال

ولا يجب الإحداد على أ  الولد إذا مات سيدها، ولا على الموطوءة بشبهة، ولا المنكوحة 
بنكاح فاسد، لأنهن غير معتدات عن نكاح، ولا على المطلقة الرجعية، لأنها باقية على 

 .ال ِّوجية

                                                           

 ( المراجع السابقة، نفس المواضع.1)
( ومسلم كتاب الطالق باب 1280ح78/ 2اه البخاري كتاب الجنائ ِّ باب إحداد المرأة على غير زوجها )( رو 2)

لا يحل لامرأة تؤمن بالله »(. ولفظه: 1486ح1123/ 2انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل )
 «.ربعة أشهر وعشراً واليو  الآخر، أن تحد على ميت فوق ثالث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أ

 (.81/ 11(، البيان )215/  5( الأ  للشافعي )3)
 (.34/ 3(، تبيين الحقائق )162/ 4( البحر الرائق )4)
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 ولا على البائن على أصح القولين.
 .(1)وفي الثانِ: يجب عليها

 .(4)، وهو رواية عن أحمد(3)، وأبو حنيفة(2)د بن المسيبوبه قال سعي
لنا أنها معتدة عن طالق فال يل ِّمها الإحداد كالرجعية ويفارق المتوفى عنها زوجها، لأنه ما 

 يمسك نكاحها فال يل ِّمها إظهار الح ِّن عليه.

                                                           

(، 246/ 15(، نهاية المطلب )276/ 11(، الحاوي الكبير )4/558(، المهذب )221/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.78/ 11البيان )

 (.95/ 5الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير )(، 164/ 8( الميني لابن قدامة )2)
 (.162/ 4(، البحر الرائق )251/ 2(، تحفة الفقهاء )58/ 6( المبسوط للسرخسي )3)
(، 7/527(، الميني )487(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 220/ 2( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )4)

 (.5/429(، وكشاف القناع )8/140المبدع )
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 فصل

صبر من وجب عليها الإحداد حر  عليها أن تكتحل بالإثمد وهو الكحل الفارسي وبالو 
 أيضاً.

 .(1)وقيل: إنها إن كانت سوداء لم يحر  عليها
ولم يفصل، ولأنه يحسن  (2)"لا تكتحللنا قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها زوجها: "

زالته بالنهار أالوجه وينور العين ولا يحسنها فإن احتاجت إلى الإثمد والصبر جعلته بالليل و 
الله عليه / رسول الله صلى  (3)[عنها: دخل علَيَّ قالت عند ذلك أ  سلمة رضي الله ]

وسلم بعد وفاة أبي سلمة، وقد جعلت على عيني صبراً فقال: ما هذا يا أ  سلمة؟ قلت: 
بُّ الوجه، لا تفعليه إلا ليلًا، وتزيليه شِّ "لا تفعلي فإنه يُ صبراً ليس فيه طيب قال: 

 .(4)بالنهار"

                                                           

( على خالف هذا حيث قال: "كل كحل كان زينة فال خير فيه لها مثل الأثمد 231/  5( نص الشافعي في الأ  )1)
وغيره مما يحسن موقعه في عينها فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فال بأس لأنه ليس فيه زينة بل هو 

فيه زينة من الكحل اكتحلت به بالليل ومسحته بالنهار". وانظر: الحاوي ي ِّيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه مما 
 (.81/ 11(، البيان )279/ 11الكبير )

 .618( تقد  تخريجه ص2)
 ( هاهنا عشر كلمات غير ظاهرة في الأصل، والاستدراك من كتب التخريج.3)
( والنسائي كتاب الطالق ما 2305ح292 /2( رواه أبو داود كتاب الطالق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها )4)

( والألبانِ في 241/ 8(، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير )3537ح204/ 6تجتنب الحادة من الثياب المصبية )
 (.395ح254/ 2ضعيف أبي داود )

 [ب3/143] 
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 فصل

ديث أ  سلمة، ولأنه يحسنها ويدعو إلى مباشرتها، ويحر  عليها أن تختضب بالحناء لح
وإن انقطعت رائحتها، لأنها في معنى الحناء، ويحر  عليها أن تنتفش، لأنه  (1)ةيوكذلك اليال

وجهها باسفيداج العرائس أو تحمره بالدما ، وهو  تبيضفي معنى الخضاب، ويحر  أن 
ر  أن تحف حاجبيها وأن ترجل شعرها، ، لأنه أبلغ في ال ِّينة من الخضاب، ويح(2)الكُلْكُون

 .(3)لأنه من جملة ال ِّينة
 .(4)ويحر  عليها لبس الحلي من الذهب أو الفضة

 .(5)وقال عطاء: يحر  حلي الذهب دون الفضة
 .، ولم يفصل(6)"لا تلبس الحليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "و

 ولأنها تت ِّين بلبسه فهو كحلي الذهب.
 لي وكثيره.ولا فرق بين قليل الح

 .(7)قال الشافعي: ولا تلبس خاتماً لوقوع اسم الحلي عليه

                                                           

ان بن عبد الملك. ( من ذكُور الطِ يب الذي يصلح للر جَِال دون النِ سَاء مما لا لون له، يقال أول من سماها سليم1)
 (.2448/ 6( والصحاح )107/ 15( وتهذيب اللية )694/ 2جمهرة اللية )

 ( الكلكون وزان عصفور طالء تحمر به المرأة وجهها وهو معرب ويقال أصله بفتح الأول والال  أيضا وهي مشددة.2)
 (538/ 2)(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 83/ 11(، البيان )4/560( المهذب )3)
 (.407/ 8(، روضة الطالبين )279/ 11(، الحاوي الكبير )4/561(، المهذب )147/  5( الأ  للشافعي )4)
 (.189/ 18( المجموع شرح المهذب )5)
 .618( تقد  تخريجه ص6)
 (.189/ 18(، المجموع شرح المهذب )83/ 11(، البيان )248/ 15( نهاية المطلب )7)
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 فصل

، كالأحمر والأخضر والأزرق والأخضر الصافيين، (1)ويحر  عليها ما صبغ من الثياب لل ِّينة
 لأن فيهما ريبة، وسواء نسج ثم صبغ أو صبغ غ ِّله ثم نسج على الصحيح.

 ولا تلبس ثوبًا مصبوغاً ى الله عليه وسلم قال: "لما روت أ  عطية أنه صل (2)وقيل: لا يجوز
 .، والعصب ما صبغ غ ِّله ثم نسج(3)"إلا ثوب عصب

 .(4)وروي مثله عن عمر رضي الله عنه
لنا أنها ممنوعة من ال ِّينة، وال ِّينة فيما صبغ غ ِّله أظهر؛ فكان بالتحريم أولى، ويحمل الحديث 

 .لكن إلا بمعنىكون يعلى المصبوغ الذي لا زينة فيه كالأسود، و 
وإن كان في جنسه فإنه يحر  عليها لبس الديباج والوشي، وإن كان  رريالعصب من الح
 غ ِّلهما مصبوغاً.

فأما الأزرق والأصفر المشبعين فيجوز لبسهما، لأن القصد به دفع الوسخ فهما كالأسود 
 .(5)والكحلي

الصوف والوبر فجائ ِّ وأما الحسن من أصله من غير صبغ من القطن والكتان والإبريسم و 
لبسه، لأن جنسه لم يكن لقصد ال ِّينة فال يل ِّ  تيييره كما لو كانت حسن الخلق لا يل ِّمها 

 .ير هيئتهاتييتسويد وجهها، و 

                                                           

 (.83/ 11(، البيان )248/ 15(، نهاية المطلب )147/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.187/ 18(، والمجموع شرح المهذب )4/562( كذا في الأصل، ولعل الصواب: لا يحر ، كما في المهذب )2)
( ومسلم كتاب الطالق 313ح69/ 1( رواه البخاري كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض )3)

 (.938ح1127/ 2 عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل )باب انقضاء عدة المتوفى
 (.630/ 5( لم أجده عن عمر، لكن "صح عن ابن عمر" كما قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد )4)
 (.83/ 11(، البيان )4/562( المهذب )5)
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 .(1)فإن كان لهذه الثياب الحسنة طرز ظاهره حرمت عليها، لأنها تت ِّين بها
ولا يدعوها إلى  ولا يحر  أن تسكن في المساكن الحسنة، لأن ذلك ليس ب ِّينة لها

 .(2)الاستمتاع

                                                           

 (.83/ 11(، البيان )4/562( المهذب )1)
 (.83/ 11( البيان )2)
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 باب اجــتماع العــدتيــن
إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول فت ِّوجت في عدتها فالنكاح باطل لما قدمناه من الآية، 
وكذلك المتوفى عنها زوجها، وإن لم يدخل بها، لأن العدة واجبة في الحالين، ويسقط عن 

 الثانِ. (1)[...المطلق نفقتها وسكناها، لأنها في حكم ]
بالتحريم، أو كان الرجل عالماً وحده  /فإن وطئها ال ِّوج الثانِ نظرت، فإن كانا عالمين 

فالوطء زنا لا تنقطع به عدة المطلق، وإن كانا جاهلين بالتحريم أو قريب عهد بالإسال  أو 
ا  الماء أو كان ال ِّوج جاهاًل فإنها تصير فراشاً للثانِ، لأن ترتب النسب واحتر  باديةفي 

 باعتبار حال الواطئ وتنقطع عدة الأول إلى أن يفرق بينهما.
فإذا فرق بينهما نظرت، فإن كانت حائاًل ل ِّمها إتما  العدة للأول لسبقها، وتأكدها 
ووجوبها بوطء في نكاح صحيح ثم تستأنف العدة من الثانِ، ولا تدخل عدة أحدها في 

 .(2)عدة الآخر
 .(3)العدتان وقال أبو حنيفة: تتداخل

 .(4)وهو رواية عن مالك
 الآجال فإنها تابعةلنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخال كالديتين بخالف 

 للديون.
وإن كانت حاماًل نظرت فإن كان الحمل من الأول بأن وضعته لدون ستة أشهر من وطء 

تستأنف العدة من الثانِ، ولمدة الإمكان من وقت الطالق انقضت عدتها منه بوضعه ثم 
 الثانِ بالأقراء بعد الطهر من النفاس.

                                                           

لمات ممسوحة تماماً في الأصل، وأقرب ما يناسب المقا  أن تكون: )والناش ِّة تسقط نفقتها ( هاهنا بضع ك1)
 (.88/ 11وسكناها، فتعود نفقتها وسكناها(. انظر: البيان للعمرانِ )

 (.190/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/564(، المهذب )233/  5( الأ  للشافعي )2)
/ 3(، المحيط البرهانِ )190/ 3(، بدائع الصنائع )247/ 2فقهاء )(، تحفة ال41/ 6( المبسوط للسرخسي )3)

464.) 
 (.157(، القوانين الفقهية )ص: 113/ 3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4)

 [أ3/144] 
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وإن كان الحمل من الثانِ بأن وضعته لمدة الإمكان من وطء الثانِ ولأكثر من أربع سنين 
من طالق الأول انقضت عدتها منه بوضعه ثم تتمم عدة الأول وتقد  عدة الثانِ هاهنا، 

 يره، هذا كله إذا كان الطالق بائناً.لأنه لا يجوز أن يكون الحمل منه وتعتد به عن غ
به لستة أشهر إلى أربع سنين من  تأتيوإن أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما بأن 

هما أيُّ وطء الثانِ ولأربع سنين فما دونها من طالق الأول، فإنه يعرض معهما على القافة ف
 .(1)دة الثانِألحقته به انقضت عدتها منه بوضعه وتكمل عدة الأول وتستأنف ع

قافة أو كانت وأشكل عليها ل ِّمها أن  (2)]توجد[وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو لم 
تعتد بعد الوضع بثالثة أقراء فإذا انقضت حلت للأزواج، لأنه إن كان من الأول فقد 

 اعتدت عن الثانِ.
ثانِ فإن ت ِّوجها وإن كان من الثانِ فقد أتمت عدة الأول وزيادة ولا يتأبد تحريمها على ال

وهي حامل لم يصح، لأنها إما معتدة من عدة أو بقي عليها بقية من عدة الأول وزيادة ولا 
تأبد تحريمها على الثانِ فإن ت ِّوجها وهي حامل لم يصح، لأنها إما معتدة من عدة أو بقي ي

معتدة عليها بقية من عدة غيره، وإن ت ِّوجها بعد الوضع في القرء الثالث صح، لأنها إما 
 .(3)منه أو لا عدة عليها

وإن كان في القرأين الأولين فسد النكاح، لأنه يحتمل أن تكون معتدة من ال ِّوج، وإن لم 
يمكن أن يكون من واحد منهما بأن وضعته لأكثر من أربع سنين من الأول ولدون ستة 

 .(4)أشهر من الثانِ انتفى عنهما، وكانت كالحامل في العدة
 وجهين إذا راجعها حاماًل من غيرهطالقاً رجعياً فإن راجعها حاماًل فهي على الفأما إذا طلقها 

 .أنها كانت حامالً من الوطء لم تصح الرجعية (5)[الأول]وقد بقي عليها بقية من عدة طالق 

                                                           

 (.190/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/564( المهذب )1)
 ( زيادة يقتضيها السياق.2)
 (.190/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/564( المهذب )3)
 (.190/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/564(، المهذب )234/  5( الأ  للشافعي )4)
 ( كلمة ممسوحة في الأصل وما أثبتُّه هو الأقرب لسياق الكال .5)
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/  (2)[كالقولين فيمن باع  وجهان] حامل من الأول ففي صحة الرجعة (1)[تبينَّ أنها ذاوإ]
 ن أنه كان قد مات أحدها لا يصح، لأنه راجعها وهو لا يعلم رجعتها.مال موروثه ثم با

 .(3)والثانِ: يصح لأنها صادفتها في عدة
وإن راجعها بعد الوضع في القرء الثالث لم تصح الرجعية، لأنها ليست في عدة ال ِّوج 

 بيقين.
 وإن راجعها في القرأين الأولين وقفت الرجعة حتَّ تنكشف الحال.

الحمل من ال ِّوج لم تصح الرجعة، لأن عدته انقضت بوضع حمله وهي في عدة  فإن بان أن
 .(4)الوطء، وإن بان أن الحمل من الوطء ففي صحة الرجعة وجهان

                                                           

 (.91/ 11(، البيان )4/566( كلمة ممسوحة في الأصل وما أثبتُّه هو الأقرب لسياق الكال . انظر: المهذب )1)
 (.95-91/ 11(، البيان )4/566في الأصل ولعل  ما أثبتُّه هو الأقرب للسياق. انظر: المهذب ) ( كلمة ممسوحة2)
 (.275/ 15(، نهاية المطلب )4/564(، المهذب )234/  5( الأ  للشافعي )3)
/ 18(، المجموع شرح المهذب )275/ 15(، نهاية المطلب )4/564(، المهذب )234/  5( الأ  للشافعي )4)

192.) 

 [ب3/144] 
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 فصل

إذا طلق زوجة طالقاً رجعياً ثم وطئها في العدة؛ وجب عليها عدة بالوطء، لأنه وطء 
تئناف عدة الوطء، ويدخل فيها شبهة، فإن كانت من ذوات الأقراء أو الشهور ل ِّمها اس

 بقية عدة الطالق، لأنهما من واحد، وله أن يراجعها، في بقية عدة الطالق لأنها في عدة.
إذا انقضت البقية لم يكن له أن يراجعها لأنها في عدة وطء الشبهة، فإن حلت من الوطء 

لوجهين، صارت في عدة وطء الشبهة، ويدخل بقية عدة الطالق فيها أيضاً على أصح ا
 لأنهما من واحد، كما لو كانت بالأقراء، ولا اعتبار باختالف الجنس.

 .(1)والثانِ: لا تتداخالن
 فإن قلنا تتداخالن كانت في العدتين إلى أن تضع، وله أن يراجعها إلى أن تضع.

وإن قلنا: لا تتداخالن فهي في عدة الوطء، فإن رأت الد  وقلنا: ليس بحيض، أو لم تره؛ 
وضعت أتمت عدة الطالق وتصح رجعتها في هذه البقية، ويصح قبل الوضع على فإذا 

 أصح الوجهين لما عليها من بقية عدة الطالق.
لوضع، ومن الطالق بالأقراء، وإن وإن رأت الد  وقلنا إنه حيض كانت عدتها من الوطء با

 سبق الوضع بقيت عدة الطالق وصحت الرجعة فيها.
جهين، وإن انقضت الأقراء قبل الوضع تمت عدة الطالق، وهل يصح قبل الوضع على و 

 ولم تصح الرجعة بعدها.
دخل عدة تفأما إن كان الحمل من الوطء قبل الطالق كانت عدة الطالق بوضع الحمل، و 

الوطء فيها، فإذا وضعت الحمل انقضت العدتان، هذا إذا قلنا أن عدة الأقراء تدخل في 
 عدة الحمل.

                                                           

 (.102/ 11(، البيان )313/ 10(، الحاوي الكبير )4/565المهذب ) (1)
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دة الأقراء في الحمل؛ فإن لم تر الد  أو رأته وقلنا: ليس بحيض؛ فإن وإن قلنا لا تدخل ع
 عدتها من الطالق بوضع الحمل، وعليها استئناف عدة لأجل الوطء بالأقراء.

وإن رأت الد  وقلنا: إنه حيض؛ فإن سبق الوضع انقضت العدة الأولة وعليها استئناف 
 .(1)تنقضي عدة الطالق بالأقراء الثانية، فإن سبقت الأقراء انقضت عدة الوطء، ولا

 

                                                           

 (.192/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/566( المهذب )1)
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 فصل

 .(2)زوجته جاز له أن يت ِّوجها في عدتها (1)إذا خالع
المنع من نكاح المعتدة لصيانة مائه عن الاختالط بماء  (3)[لا يت ِّوجها لأن]وقال الم ِّنِ: 

 .(4)غيره، وهذا لا يوجد في المعتدة منه
 .(6) تنقطع في الثانية حتَّ يطأهاالعدة في أصح الوجهين، ولا (5)[انقطعت]فإذا ت ِّوجها 

ولأنها زوجته فال يجوز أن تكون  / ،فراشاً فال تبقى العدة مع الفراشلنا أنها بالعقد صارت 
معتدة منه فإن وطئها ثم طلقها ل ِّمها عدة مستأنفة، ويدخل فيها بقية عدة الخلع، لأنها 

 مطلقة بعد دخوله بها.
دة مستأنفة، لأنها مطلقة من نكاح لم يدخل بها فيه وإن طلقها قبل أن يطأها لم يل ِّمها ع

لكن يجب عليها إتما  عدة الخلع حتَّ لا يفضي إلى اختالط المياه فيتوارد عليها في يو  
 .(7)أزواج فتشتبه الأنساب

 

                                                           

 5( مسائل أبواب الخلع عند الشافعية مرتبة على اعتبار أن الخلع طالق لا فسخ، بناء على قول الشافعي في الأ  )1)
ة لأنها بيع من البيوع". والخالف في هذا مشهور عند الفقهاء، والصواب (: "الخلع تطليقة لا يملك فيها الرجع198/ 

من أن الخلع ليس بطالق، وإنما هو فسخ -أنه فسخ. قال ابن كثير: "هذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما 
د بن حنبل، هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وابن عمر. وهو قول طاوس، وعكرمة. وبه يقول أحم -

وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب الشافعي في القديم، وهو ظاهر الآية الكريمة". 
 (.619/  1(، تفسير القرآن العظيم )4/567وانظر: المهذب )

 (.352/ 16(، المجموع شرح المهذب )229/ 11( الحاوي الكبير )2)
 (. 4/567ل الأقرب للسياق ما أثبتُّه. انظر المهذب )( كلمات ممسوحة في الأصل ولع3)
 (.352/ 16(، المجموع شرح المهذب )229/ 11( الحاوي الكبير )4)
 ( كلمة ممسوحة في الأصل، ولعل ما أثبتُّه هو الأنسب للسياق.5)
 (.106/ 11( البيان )6)
 (.106/ 11(، البيان )4/568( المهذب )7)

 [أ3/145] 
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 فصل

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظرت، فإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها ل ِّمها 
 .(1)ة وتدخل فيها بقية العدة الأولىأن تستأنف العد

 ويأثم بوطئها، لأن الملك قد تشعث، ولا حد  عليه، لأنه مختلف في إباحته.
وحكمها حكم ال ِّوجات فإن اعتقدا تحريمه عُ ِّ رِا وله أن يراجعها في بقية عدة الطالق فإن  

 كان قد وطئها في القرء الأول اعتدت بعده بثالثة أقراء.
الأولة قرء وصحت الرجعة فيه، وإن راجعها في القرأين الآخرين لم  وقد بقي عليها من

 يصح، لأنها من عدة الوطء.
ولو وطئها مرة أخرى فإن كان الوطء في القرء الأول فهو كالقسم قبله، وإن كان الوطء في 
القرأين الآخرين فإن كانا جاهلين بالتحريم؛ عُ ِّ را ووجبت عدة مستأنفة ودخل فيها بقية 

 .(2)ة، وإن كانا عالمين بالتحريم؛ فهو زنا ولا تجب به العدةالأول
وكذلك إن كان الواطئ عالماً دونها هذا إن كانت حائاًل، فإما إذا كانت حاماًل من الوطء 

 في العدة فعليها العدة بالوضع.
 ؟وهل يدخل بقية العدة الأولة فيها

 نسٍ.فيه وجهان: أحدها لا يدخل، لأنهما جنسان كالحدين من ج
 والثانِ: يتداخالن، لأنهما من واحدٍ فهما كالجنس الواحد.

فإن قلنا يتداخالن تمتا بالوضع، لأن الحمل لا يتبعض فيكون جميعه عن بقية الأولة وجميع 
 الثانية.

 وإن وطئها قبل الوضع كان وطئه مصادفاً للرجعة، وكانت العدة عنه بالحمل.
 بقية عدة الطالق.وله أن يراجعها ما لم تضع، لأنها في 

                                                           

 (.195/ 18(، المجموع شرح المهذب )107/ 11)(، البيان 4/568( المهذب )1)
 (.102/ 11(، البيان )287/ 11(، الحاوي الكبير )4/568( المهذب )2)
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وإن قلنا: لا يدخل فيها البقية فإن لم تر الد  أو قلنا: إنه ليس بحيض؛ فإذا وضعت أتمت 
 .(1)وله أن يراجعها فيها، العدة للطالق

 وفي رجعتها قبل الوضع وجهان: 
 أحدها لا يصح لأنها في عدة الوطء.

 .(2)والثانِ: يصح لأن عليها بقية عدة الطالق
وقلنا: إنه حيض، فإذا مضى لها ثالثة أقراء قبل الوضع؛ انقضت عدة  ولو رأت الد 

 الطالق وبانت وبقيت عدة الوطء.
ولو وضعت قبل إكمال الأقراء؛ فقد تمت عدة الوطء وبقي عليها تما  عدة الطالق، 

 وتصح رجعتها فيها.
 .(3)وهل يصح قبل الوضع؟ على الوجهين

 الطالق بوضع الحمل، وعدة الوطء بالأقراء.ولو كانت حاماًل قبل الطالق؛ فإن عدة 
فإذا وضعت انقضت  ؛تداخالن فإن لم تر الد  أو رأته، وقلنا ليس بحيضتوإن قلنا: لا 

 واعتدت بثالثة أقراء. (4)[ة الحمل وحكم الثالثة ثابتعد]
ولو رأت الد  وقلنا: إنه حيض اعتدت بالوضع عن الطالق وعن الوطء بالأقراء، وإن قلنا 

 اعتدت بالوضع عنهما./  (5)[س بحيضلي]
ولو طلق المرتجعة قبل أن يطأها فإنها لا تبني على العدة الأولى، بل تستأنف عدة على 

 أصح القولين.
 .(6)وفي الثانِ: تبني على الأولة

                                                           

 (.102/ 11(، البيان )287/ 11( الحاوي الكبير )1)
 (.107/ 11(، البيان )4/567( المهذب )2)
 (.107/ 11(، البيان )4/568( المهذب )3)
 ولعل ما أثبتُّه هو الأقرب لما ظهر منها، والله أعلم. ( كلمات غير ظاهرة في الأصل،4)
 ( كلمات غير ظاهرة في الأصل ولعل المثبت هو الأنسب للسياق، والله أعلم.5)
 (.107/ 11(، البيان )4/569(، المهذب )234/  5( الأ  للشافعي )6)

 [ب3/145] 
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لنا أنه طالق في نكاح وطء فيه فأوجب عدة مستأنفة كما لو لم ينفذ طالق ولا رجعة 
عليها نكاح لم يدخل بها فيه،  تجددجها ثم طلقها قبل الدخول فإنه بخالف المختلعة إذا ت ِّو 

والرجعة عادت إلى النكاح الذي وطئها فيه، فصار كما لو ارتدت بعد الدخول ثم 
 أسلمت، ثم طلقها.

فأما إذا طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرءان ثم طلقها من غير رجعة ولا وطء، فإنها تبني 
  ِّمها الاستئناف على أصح الطريقين.على عدتها الأولى ولا يل

 والطريق الثانِ: أنها على قولين أحدها هذا.
 والثانِ: أنها تستأنف.

لنا أنهما طالقان لم تتخللهما رجعة ولا وطء فاعتدت لهما عدة واحدة كما لو طلقها 
 .(1)طلقتين في وقت واحد

                                                           

 (.195/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/568(، المهذب )233/  5( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

ة وفسخت النكاح؛ ل ِّمها استئناف إذا ت ِّوج عبد أمة ثم طلقها طالقاً رجعياً ثم أعتقت الأم
 العدة من حين الفسخ، ويدخل فيها بقية عدة الطالق على أصح الطريقين.

 والطريق الثانِ: أنها على قولين: 
 أحدها هذا.

 والثانِ: تبني على العدة الأولة.
 .(1)لنا أن إحدى العدتين وجبت بالطالق والثانية بالفسخ؛ فلم يبن إحداها على الأخرى

                                                           

(، نهاية 363/ 9(، الحاوي الكبير )4/569(، المهذب )325/ 8(، مختصر الم ِّنِ )217/  5( الأ  للشافعي )1)
 (.108/ 11(، البيان )331/ 12المطلب )
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 لفص

إذا خال ب ِّوجته فادعى أحدها الإصابة وأنكرها الآخر؛ فالقول قول المنكر على أصح 
 .(1)القولين، لأن الأصل عدمها، ولا نسلم أنها تدل على الإصابة

 

                                                           

(، البيان 370/ 14(، نهاية المطلب )323/ 10(، الحاوي الكبير )4/569(، المهذب )40/  5( الأ  للشافعي )1)
(9 /469-470.) 
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 فصل

إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالأقراء ل ِّمان يمكن انقضاؤها فيه فأنكر الرجل؛ فالقول قولها 
 .(1)عليها وهي أعلم بهامع يمينها، لأنها مؤتمنة 

وكذلك لو ادعت أنها وضعت ما تنقضي به العدة، لأن ذلك ما حر جها الله تعالى على  
كتمانه، فوجب قبول قولها فيه، كالشهادة لما حرَّج على كتمانها وجب قبولها، ولأنه لا 

ه الرواة طريق إلى معرفة ذلك إلا من جهتها فتعين القبول، كما يتعين علينا قبول ما يخبر ب
 عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولو ادعت انقضاءها بالأشهر وأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه، لأنه اختالف في وقت 
 .(2)الطالق

ولو قالت: طلقني، وقد بقي من الطهر ما يكون قرءاً، وقال المطلق: لم يكن بقي منه 
 .(3)شيء؛ فالقول قول المرأة، لأنه اختالف في وقت الحيض

الولادة واختلفا في وقت الطالق فقال ال ِّوج:  (4)[وقت]طلقها وولدت واتفقا على  ولو
لك علي؛ فالقول  (5)[ولا رجعة]طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت: بل قبل الولادة 

 .(6)قول المطلق، لأنه أعرف بوقته ولأنه يرجع إليه في أصله فرجع إليه في وقته
: ولدت بعدما طلقتني فال رجعة لك تا في وقت الولادة فقالواختلف (1)]...[ولو اتفقا 

فلي الرجعة؛ فالقول قولها، لأنه يرجع إلى قولها في  /علي، وقال: بل ولدت قبل الطالق 
 .(2)أصل الوضع، فكذلك في وقته

                                                           

(، 339/ 14(، نهاية المطلب )306/ 10(، الحاوي الكبير )4/570(، المهذب )245/  5  للشافعي )( الأ1)
 (.111/ 11البيان )

 (.111/ 11(، البيان )308/ 10(، الحاوي الكبير )4/570(، المهذب )246/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.111/ 11(، البيان )202/ 11(، الحاوي الكبير )4/570(، المهذب )246/  5( الأ  للشافعي )3)
 (.4/570( كلمة ممسوحة في الأصل. والمثبت من المهذب )4)
 (.202/ 11(كلمات ممسوحة في الأصل. والمثبت من الحاوي الكبير )5)
 (.4/570(، المهذب )246/  5( الأ  للشافعي )6)

 [أ3/146] 
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وإن جهال وقت الطالق ووقت الولادة وتداعيا السبق فادعى الرجل تأخير الطالق، 
 الولادة؛ فالقول قول الرجل، لأن الأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة.وادعت المرأة تأخير 

ولو جهال الوقتين وجهال السابق منهما؛ لم يحكم بينهما بشيء، لأنهما لا يتداعيان 
 .(3)حقاً 

ولو ادعت المرأة سبق الطالق، وقال ال ِّوج: لا أعرف السابق قال له الحاكم: ليس هذا 
وإلا جعلناك ناكاًل، وإن استفتَّ أفتيناه بأن لك الرجعة بجواب، فإن أجبت جواباً صحيحاً 

 .(4)لما قدمناه والورع أن لا يراجعها
 ولو أذن لها في الخروج إلى بلد آخر ثم طلقها فقالت: طلقني إلى ذلك البلد ففيه أعتد.

وقال: بل أذنت لك في الخروج لحاجة فعليكي أن ترجعي فالقول قول ال ِّوج، لأنه أعرف 
 .(5)بقصده

ولو مات ال ِّوج واختلفت ال ِّوجة ووارثه؛ فالقول قولها، لأن الظاهر معها وأنه أذن في 
 ، والله أعلم.(6)خروج من غير عود

                                                                                                                                                                           

 ( كلمات ممسوحة في الأصل.1)
 (.4/570(، المهذب )246/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.4/570(، المهذب )246/  5الأ  للشافعي ) (3)
 (.198/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/570(، المهذب )228/  5( الأ  للشافعي )4)
 (.198/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/570(، المهذب )228/  5( الأ  للشافعي )5)
 (.4/571(، المهذب )228/  5( الأ  للشافعي )6)
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 باب استبراء الأمة وأم الولد
من ملك أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو غيره من الأسباب؛ ل ِّمه أن يستبرئها، صييرة  

  .(1)كانت أو كبيرة، بكراً أو ثيباً 
 .(2)ممن توطأ مثلها؛ لم يج ِّ وطئها قبل الاستبراء توقال مالك: إن كان

 .(3)وقال الليث: إن كانت ممن تحبل؛ لم يج ِّ وطئها قبل الاستبراء
 .(4)وقال داود: إن كانت بكرا؛ً جاز وطئها قبل الاستبراء

 .(5)"لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرألنا قوله صلى الله عليه وسلم: "
ها من امرأة فإنها ليست أهاًل لشيل رحمها، ثم يجب شتراويل ِّ  على ما صاروا إليه إذا ا

استبراؤها، وسواء اشتراها من امرأة أو صبي أو فحل أو خصي أو عادت إليه بالإقالة من 
 واحد من المذكورين، فإنه يجب استبراؤها.

                                                           

(، البيان 333/ 11(، الحاوي الكبير )4/572(، المهذب )331/ 8(، مختصر الم ِّنِ )96/  5( الأ  للشافعي )1)
(11 /115.) 
 (.14/ 5(، النوادر وال ِّيادات )366/ 2( المدونة )2)
 (.330/ 2(، المعانِ البديعة )276/ 9(، الفروع )158/ 2( جواهر العقود )3)
(: "وإنما لم يعتبر استبراء ال ِّوجة 277/ 9. وفي الفروع )(330/ 2(، المعانِ البديعة )158/ 2( جواهر العقود )4)

لأن له نفي الولد باللعان، ذكر ابن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له أبو بكر الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله 
 عن ذلك".

ي الله عنه. ( عن أبي سعيد الخدري رض2157ح248/ 2( رواه أبو داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا )5)
وفي لفظ للترمذي في أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا 

نهى »( عن أ  حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1564ح133/ 4)
. قال الترمذي: "وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند «أن توطأ السبايا حتَّ يضعن ما في بطونهن

أهل العلم، وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
 لا توطأ حامل حتَّ تضع، قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة".
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لم يجب استبراؤها، وإن كانت  وقال أبو حنيفة: إن كانت الإقالة قبل أن قبضها المشتري؛
 .(1)بعد قبضه لها؛ وجب

لنا أنه يحدد ملكه عليها فل ِّمه استبراؤها كما لو كان المشتري قبضها، ولأنه تجب نفقتها 
على المشتري ويملك ولدها، ولأنه لو أصدقها جارية فقبضتها ثم ارتدت قبل الدخول، فإن 

 كذلك هاهنا.  ،دد الملكجتستبرئها ليالجارية تعود إلى ال ِّوج ويل ِّمه أن 
 

                                                           

/ 8(، البحر الرائق )254/ 5(، بدائع الصنائع )148/ 13(، المبسوط للسرخسي )250/ 5للشيبانِ ) ( الأصل1)
224.) 
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 فصل

لا توطأ حامل وإن كانت حاماًل فاستبراؤها أن تضع الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم: "
 .(1)"حتى تضع

 استبراؤها بقرء، وهو الحيض على أصح القولين.فوإن كانت حائاًل فإن كانت ممن تحيض 
 .(2)وفي الثانِ: هو طهر

 ثم تطعن في الطهر الثانِ. (3)" حائل حتى تحيضولالنا قوله صلى الله عليه وسلم: "
 تحيض ثم تطهر ثم تطعن في الحيض الثانِ./ وإن كانت حائضاً لم تحل أيضاً حتَّ 

فإذا قلنا: إن القرء حيض، فإن كانت عند وجوب الاستبراء طاهراً لم تشرع في القرء حتَّ 
لم تشرع في القرء إلا في تحيض، فإذا طعنت في الطهر الثانِ؛ حلَّت، وإن كانت حائضاً 

الحيضة الثانية، لأن بقية الحيض لا تعد قرءاً ولا بعض الطهر، وإنما تجعل قرءاً مع القرأين 
 الكاملين، وهذا لا يتحقق هاهنا.

فإذا طعنت في الطهر الثانِ حلَّت، فإن وجب الاستبراء وهي ممن تحيض فارتفع حيضها 
 حيضها. فحكمها الانتظار حكم المطلقة إذا ارتفع

وإن وجب الاستبراء وهي ممن لا تحيض لصير أو كبر؛ استبرأها بثالثة أشهر على أصح 
 القولين.

 .(4)وفي الثانِ: يستبرئ بشهر
 لنا أن ما دونها لم يجعل دلياًل على براءة الرحم.

                                                           

 .636( تقد  تخريجه ص1)
 ( تقدمت المسألة وترجيح كون القُرء الطُّهر.2)
 .636( تقد  تخريجه ص3)
(، 333/ 11وي الكبير )(، الحا4/573(، المهذب )330/ 8(، مختصر الم ِّنِ )99-96/  5( الأ  للشافعي )4)

 (.117/ 11البيان )

 [ب3/146] 
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 فصل

 ومن ملك أمة مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو معتدة أو ذات زوج محر ؛ لم يصح استبراؤها في
 .(1)هذه الأحوال، لأن القصد به هو استباحة الوطء، ولا يوجد فيها

وإن اشترى جارية فحاضت أو وضعت قبل التفرق أو في مجلس العقد أو في مدة الخيار 
المشروط؛ اعتد به عن الاستبراء إذا قلنا أن الملك انتقل بنفس العقد إلى المشتري على 

 أصح الوجهين.
 .(2)والثانِ: لا يعتد به

لنا أنه استبراء بعد الملك فاعتد به، كما بعد انقضاء الخيار، وجواز الفسخ لا يمنع، كما لو  
 كان بها عيب لم تعلم به.

وإن قلنا: لا تملك إلا بانقضاء الخيار؛ لم يعتد به، لأنه قبل الملك وجد، ولو كان ذلك بعد 
 عد الملك وتمامه.ل ِّو  العقد وقبل قبضها؛ اعتدت به على أصح الوجهين، لأنه وجد ب

وكذا إذا وجد بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له، ولم يقبضها لحصول الملك له، كما 
 .(3)لو ملكها بالإرث فحاضت أو وضعت قبل قبضها

ومن كانت زوجته أمة فملكها؛ استُحب له أن يستبرئها، لأن ولده من النكاح مملوك، 
 .(4)نه لا يصان ماؤه من مائهومن ملك اليمين حر، ولا يجب عليه ذلك، لأ

                                                           

 (.118/ 11(، البيان )353/ 11(، الحاوي الكبير )4/573( المهذب )1)
 (.119/ 11(، البيان )4/573(، المهذب )99/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.297/ 11(، الحاوي الكبير )4/574(، المهذب )99/  5( الأ  للشافعي )3)
 (.297/ 11(، الحاوي الكبير )4/574، المهذب )(99/  5( الأ  للشافعي )4)
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 فصل

ومن كانت أمتَه ثم عادت إليه بالفسخ، أو باعها ثم عادت إليه بالإقالة أو بالشراء، أو 
ارتد المولى أو الأمة ثم أسلم المرتد منهما، أو اشترى أمة وثنية أو مجوسية ثم أسلمت عنده، 

 .(1)أو ت ِّوجها ثم طلقها قبل الدخول؛ وجب الاستبراء في الجميع
وقال أبو حنيفة: لا يجب في المكاتبة إذا عج ِّت، أو المنكوحة إذا طلقت قبل الدخول بها، 

 .(2)والمرتدة إذا سلمت
 لنا أنه زال ملكه عن استمتاعها ثم تجدد فل ِّمه الاستبراء.

 وكذلك إذا طلقها ال ِّوج بعد دخوله بها على أصح الوجهين لما ذكرناه.
يل ِّمه الاستبراء، لأن ملكه ثابت على استمتاعها، ولهذا يجوز  إذا رهنها ثم فكها لم /وأما 

 له أن يقبلها إلا أنه منع من وطئها لحق المرتهن.
 .(3)وكذلك إذا أحرمت بالحج ثم تحللت لم يل ِّمه استبراؤها لما ذكرته

                                                           

 (.297/ 11(، الحاوي الكبير )4/574( المهذب )1)
/ 5(، بدائع الصنائع )149-148/ 13(، المبسوط للسرخسي )255/ 5( و)250/ 5( الأصل للشيبانِ )2)

 (.33/ 7(، المحيط البرهانِ )253
 (.428/ 8الطالبين )(، روضة 330/ 15(، نهاية المطلب )4/575( المهذب )3)

 [أ3/147] 
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 فصل

لا توطأ حامل حتى تضع، ومن وجب استبراؤها حر  وطئها لحديث أبي سعيد الخدري: "
 .(1)"حتى تحيض ولا حائل

بلة والنظر إن ملكها من محر ، لأنه لا يؤمن أن تكون أ  ولد لمن وكذلك التلذذ بها بالقُ 
ملكها من جهته، وإن ملكها ممن لا حرمة له كالمسبية جاز له الاستمتاع بها فيما دون 
الوطء على أصح الوجهين، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: خرجت في سهمي يو  

لتها، والناس فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبَّ  كأن عنقها إبريق فضة،جارية   (2)جلولاء
 .(3)ينظرون إلي

اء ولأنه ملكه حاماًل أو حائاًل، وإن منع من وطئها صيانة لماء المسلم عن الاشتباه بم
 .(4)بلةالكافر، ولا يوجد ذلك في القُ 

قضاء العدة، ويجوز له التلذذ بها وهكذا من وطئت زوجته بشبهة لم يحل له وطئها قبل ان
 .(5)فيما دون الوطء على أصح الوجهين لما قدمناه

 

                                                           

 .616( تقد  تخريجه ص1)
( جلولاء بفتح أو له: موضع بالشا  معروف. عقد سعد بن أبى وق اص لهاشم المرقال ابن عتبة بن أبى وق اص لواء، 2)

ووج هه ففتح جلولاء يو  اليرموك، وفى ذلك اليو  فقئت عينه. وكانت جلولاء تسم ى فتح الفتوح، بليت غنائمها ثمانية 
ر ألف ألف؛ وكانت سنة سبع عشرة، وقيل سنة تسع عشرة؛ وقد قيل إن سعدا شهدها. معجم ما استعجم من عش

 (.168( الروض المعطار في خبر الأقطار )ص: 390/ 2أسماء البالد والمواضع )
( عن ابن 756/ 2النكاح إلى نهاية الكتاب ) -( ومسائل حرب 295ح148/ 1( اعتالل القلوب للخرائطي )3)

 ر لا عن أبيه رضي الله عنهما.عم
 (.509/ 14(، نهاية المطلب )350/ 11(، الحاوي الكبير )4/575( المهذب )4)
 (.203/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/576(، المهذب )97/  5( الأ  للشافعي )5)
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 فصل

ومن ملك أمة جاز له أن يبيعها قبل الاستبراء إذا لم يكن وطئها، وإن كان قد وطئها 
 .(1)استحب له أن يستبرئها، ولا يجب عليه ذلك

 .(2)لمشتريوقال النخعي والثوري: يجب الاستبراء على البائع وعلى ا
 .(3)وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري

لنا على النخعي أن الاستبراء في حق الحرة أكد، لأنه ثالثة أقراء لا يجب قبل النكاح 
وعلى عثمان أنه ملك استمتاعها بملك اليمين بعد تحريمها عليه،  ،لأمةاذلك كوبعده، و 

 فوجب عليه الاستبراء كالمسبية.
قالاه: يبطل بالحرة ويل ِّ  النخعي أن البيع يصح في المحرمة بخالف النكاح، وينبيي  وأما ما

 أن يكون الاستبراء في يد المشتري.
 .(4)في يد المشتري، وإن كانت جميلة ففي يد البائع توقال مالك: إن كانت قبيحة كان

 وقد سبق الكال  فيه.
لا يجامع مثله أو بي ص من امرأة أووإن أراد مالك الأمة أن ي ِّوجها نظرت فإن اشتراها 

اشتراها من رجل قد استبرأها حين ملكها، ولم يطأها بعد ذلك فإنه يجوز له ت ِّويجها قبل 
الاستبراء، لأن الظاهر براءة رحمها فكان حالها حال الحرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول 

سب لم يكن له نفيه إلا وإنما منعناه من ت ِّويجها قبل الاستبراء لأن السيد إذا لحقه الن
 بدعوى الاستبراء، وال ِّوج يمكنه نفيه باللعان.

                                                           

 (.123/ 11(، البيان )276/ 5(، الحاوي الكبير )4/576(، المهذب )203( التنبيه )ص: 1)
لجويني: "من ملك جارية ثم باعها قبل الاستبراء، انقطع وجوب الاستبراء عن الأول وفاقاً، وتجدد بملك الثانِ قال ا

 (.325/ 15سببٌ في اقتضاء الاستبراء". نهاية المطلب )
 (.331/ 2(، المعانِ البديعة )394/ 5( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )2)
 (.331/ 2(، المعانِ البديعة )123/ 11(، البيان )276/ 5(، الحاوي الكبير )395/ 5( الإشراف لابن المنذر )3)
 (.370، 367/ 2( المدونة )4)
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وإن كان البائع قد وطئها ولم يستبرئها، فإن أراد المشتري أن ي ِّوجها قبل أن يستبرئها، أو 
أعتقها وأراد أن ي ِّوجها من غيره قبل أن يستبرئها؛ لم يج ِّ كما لو وطئها المشتري في ملكه 

 ولم يستبرئها.
 .(1)بها بعد العتق قبل الاستبراء؛ لم يج ِّ/ لو أراد أن يت ِّوج هو وهكذا 

 .(2)وقال أبو حنيفة: يجوز
وبه أفتَّ أبو يوسف الرشيدَ حين تاقت نفسه إلى أمة اشتراها ولم يستبرئها فأمره أن يعتقها 

 .(3)ويت ِّوجها ويطأها
 ء كالموطوءة بالشبهة.لنا أنه وطئها من له حرمة فلم يج ِّ ت ِّويجها قبل استبراء من غير الوط

                                                           

 (.124/ 11(، البيان )339/ 11(، الحاوي الكبير )4/577( المهذب )1)
 (.327/ 2( مختصر اختالف العلماء )2)
 (.159/ 2( جواهر العقود )3)

 [ب3/147] 
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 فصل

وإن أعتق أ  ولده في حياته أو أعتقت بموته؛ ل ِّمها الاستبراء، لأنها صارت بالوطء فراشاً 
 .(1)له، وتستبرأ كما تستبرأ المسبية، ولا عدة عليها

 .(2)وقال أبو حنيفة: تعتد بثالثة أقراء
: إذا مات عنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً   .(3)وقال ابن القاص 

 .(5)، وهو مروي عن أحمد(4)وبه قال داود

                                                           

(، البيان 337/ 11(، الحاوي الكبير )4/576(، المهذب )442/ 8مختصر الم ِّنِ ) (،102/  6( الأ  للشافعي )1)
(11 /128.) 
 (.593/ 5(، البناية شرح الهداية )275/ 2( تحفة الفقهاء )2)
 ( لم أقف عليه.3)
 ( لم أقف على قول داود الظاهري هذا، لكن قال ابن ح ِّ : "لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى4)

عنها، أو مطلقة، أو مخيرة؛ إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها }وما كان ربك نسياً{، }ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
 (.115/ 10نفسه{ وقياس من ليست زوجة على زوجة باطل بكل حال، وبالله تعالى التوفيق". المحلى بالآثار )

قلها بتمامها لفائدتها، فقد روى عبد الله بن الإما  أحمد ( للإما  أحمد مناقشة جيدة لهذه المسألة استحسنت أن أن5)
قال: "سألت أبي رحمه الله كم عدة أ  الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة، وإنما هي أمة في كل 

ت من شيء أحوالها إن جنت فعلى سيدها قيمتها وإن جنى عليها فعلى الجانِ ما نقص من قيمتها وإن ماتت فما ترك
فلسيدها وإن اصابت حداً فحد أمة وإن زوجها سيدها فما ولدت فهم بمن ِّلتها يعتدون أختها ويرثون برقها، وقد 
اختلف الناس في عدتها فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشراً فهذه عدة الحرة إنما هي عدة أمة خرجت من الرق إلى 

ثها وأن يجعل حكمها أحكا  الحرة لأنه قد أقامها في العدة مقا  الحرة، الحرية فيل ِّ  من قال أربعة أشهر وعشراً أن يور 
وقال بعض الناس: عدتها ثالث حيض، وهذا قول ليس له وجه إنما تعتد ثالث حيض المطلقة، وليست هي بمطلقة ولا 

شهر وعشراً{ وليست حرة، وإنما ذكر الله العدة فقال: }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أ
أ  ولد بحرة ولا زوجة فتعتد أربعة أشهر وعشراً قال تعالى }والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء{ وإنما هي أمة 

[ ونحوه في مسائل ابن 1355(]369خرجت من الرق إلى الحرية". مسائل الإما  أحمد رواية ابنه عبد الله )ص: 
. ونقلوا عنه رواية كما ذكره المؤلف كذلك: تعتد أربعة أشهر وعشراً، [1172(]1795/ 4منصور لأحمد وإسحاق )

نقلها محمد بن العباس وأومأ إلى ذلك في رواية أحمد بن القاسم فقال: "كنت أقول: حيضة، ثم دخلني منه شك". 
/ 2وجهين )(، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين وال401/ 5انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )

 (.326/ 9(، الإنصاف للمرداوي )380(، الهداية لأبي الخطاب )ص: 228



 

 704 

 

 لنا أنه استبراء بحكم ملك اليمين.
وإن أعتقها أو مات عنها وهي م ِّوجة أو معتدة لم يل ِّمها الاستبراء ل ِّوال فراشه قبل وجوبه 

 فلم يصح الاستبراء كما لو طلق امرأته قبل الدخول ثم مات عنها.
 اء عدة كاملة، لأنها حرة في وجوب العدة.فإن طلقها ال ِّوج أو مات عنها ل ِّمها لالستبر 

 .(1)ولو مات سيدها وهي في عدة من زوجها، عتقت
 وهل تكمل عدة حرة؛ على قولين ذكرناها في الأمة إذا عتقت وهي معتدة.

فإن طلقت أ  الولد أو مات عنها زوجها فاعتدت؛ عادت فراشاً لسيدها من غير استبراء، 
يالء، وإنما منع منها لعارض وقد زال، وقد حكي فيها قول أنه لأنها صارت فراشاً له بالاست

 .(2)يل ِّمها الاستبراء
 لنا ما قدمناه.

وإن مات ال ِّوج والسيد ولم يعلم السابق منهما لم يخل: إما أن يكون بين موتهما شهران 
 وخَسة أيا  فما دونها أو أكثر أو لا، فعلى مقدار ما بينهما فإن كان بينهما شهران وخَسة

أيا  فما دون لم يل ِّمها الاستبراء عن المولى، لأنه إن سبق موته فقد مات وهي زوجة فال 
 .(3)عنه يستبرئ

للمولى وعليها أن  تستبرئوإن سبق موت ال ِّوج فقد مات المولى وهي معتدة من ال ِّوج فال 
فقد مات  ،تعتد بأربعة أشهر وعشراً من بعد آخرها موتاً، لأنه إن كان المولى قد مات أولاً 

ال ِّوج وهي حرة فعليها عدة كاملة احتياطاً ، وإن كان بين موتهما أكثر من شهرين وخَسة 
أيا  ولو بلحظة ل ِّمها أن تعتد من بعد آخرها موتًا بأكثر الأمرين من أربعة أشهر وعشراً 
ولحظة، لأنه أن يقد  موت ال ِّوج فقد اعتدت عنه عدة أمة، فإذا مات السيد ل ِّمها 

بحيضة لأنها عادت فراشاً له، وإن سبق موت المولى لم يل ِّمها الاستبراء لأنها زوجة  الاستبراء
فإذا مات ال ِّوج ل ِّمها عدة حرة فوجب أن تعتد بأقصى الأجلين ليسقط الفرض بيقين 

                                                           

 (.128/ 11(، البيان )306/ 15(، نهاية المطلب )4/576( المهذب )1)
 (.127/ 11(، البيان )278/ 5(، الحاوي الكبير )577-4/576(، المهذب )218/  5( الأ  للشافعي )2)
 (.128/ 11(، البيان )4/577(، المهذب )203نبيه )ص: (، الت218/  5( الأ  للشافعي )3)
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أنه يجب الجمع بينهما، وهو غلط وإن لم يعلم قدر ما بين الموتين من  (1)وذكر في المهذب
الين وهو أن يكون بينهما أكثر من شهرين وخَسة أيا  فتعتد ال ِّمان أحدنا بأغلظ الح

أو أربعة أشهر وعشر، ليسقط الفرض بيقين بأن تأتي بأربعة / بأقصى الأجلين من حيضة 
 أشهر وعشر فيها حيضة.

 .(2)ولا فرق بين أن تكون الحيضة في أول الشهر أو في آخره على المذهب
شهرين وخَسة أيا  حتَّ لا تجتمع عدة الوفاة وفيه وجه آخر: أنه يجب أن يؤخر بعد 

والاستبراء في زمان واحد وهو غلط، لأن الاستبراء بحيضة إنما يجب إذا مات السيد بعد 
قضاء عدة ال ِّوج وإنما اعتبر وجودها لقطع الاحتمال، ولا ترث من زوجها لأنا لا نعلم 

ويخالف إذا طلق ثالث نسوة  ،لاً لو علم أن ال ِّوج مات أو حريتها يقيناً عند موته فهو كما 
 له من أربع ولم يعين حيث وقفنا ميراث زوجة، فإن ميراث ال ِّوجة متيقن.

وإنما يشك في عينها وهاهنا يشك في استحقاقها عند الموت، ويفارق إذا كان له زوجة 
مسلمة وزوجة ذمية فطلق إحديهما لا بعينها، فإن المسلمة وارثة في الظاهر، وإنما طرأ 

  سبب ميراثها فوجب الوقف فيه.الشك في
وفي مسألتنا حريتها غير متيقنة عند موت زوجها وهي سبب الميراث فلم يوقف ويخالف 

 إيجاب العدة، فإنه استظهار لا ضرر فيه على غيرها وفي توريثها إلحاق ضرر بييرها.
ا الميراث ويخالف زوجة المفقود حيث وقفنا لها الميراث قلنا: الأصل الحياة التي تستحق به

 .(3)فال تترك بالشك

                                                           

 (.4/577( المهذب )1)
 (.119/ 11(، البيان )4/577( المهذب )2)
 (.119/ 11(، البيان )4/577(، المهذب )218/  5( الأ  للشافعي )3)

 [أ3/148] 
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 فــــرع

إذا اشترى العبد المأذون له جارية للتجارة كانت ملكاً لسيده، فإن لم يكن عليه دين 
للتجارة جاز للسيد وطئها بعد الاستبراء، وإن كان عليه دين لم يج ِّ له وطئها خشية أن 

د باستبرائها مع قيا  تحبل، فإن قضت الديون لم يج ِّ له وطئها حتَّ يستبرئها، ولا يعت
 الديون، لأنها لم تكن مباحة له.

وهكذا إذا اشترى أمة فرهنها قبل الاستبراء لم يعتد باستبرائها في حال الرهن، فإذا فكها 
استبرأها ثم وطئها، بخالف ما لو استبرأها ثم رهنها ثم افتكها، فإن استباحتها تقدمت على 

 .(1)الرهن

                                                           

 (.119/ 11(، البيان )158/  3( الأ  للشافعي )1)
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 فصل

ية فوطآها؛ وجب عليها استبراء واحد سواء أراد بيعها أو ت ِّويجها إذا كان بين رجلين جار 
أو إعتاقها أو لم يرد ذلك على أصح الوجهين، لأن القصد من الاستبراء معرفة براءة الرحم، 

 .(1)ولهذا لم يجب فيه أكثر من حيضة، وذلك يحصل باستبراء واحد
 

                                                           

 (.130/ 11، البيان )(4/578(، المهذب )60/  8( الأ  للشافعي )1)
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 فصل
ئع: هو مني، فإن صدقه المشتري؛ لحق من ابتاع جارية فاستبرأها فظهر بها حمل فقال البا

بالبائع نسب الولد وصارت الجارية أ  ولد له وبطل البيع، لأنه أقرَّ على نفسه بما لا تلحقه 
 التهمة فيه من النسب وبطالن البيع من توابعه، ولأن الحق فيه للمشتري وقد صدقه عليه.

؛ لم يقبل قوله في إسقاط ملك وإن كذبه المشتري نظرت فإن لم يكن أقر بالوطء حال البيع
ما يبطله كما لوا ادعى أنه يالمشتري، لأنه انتقل الملك إليه في الظاهر فلم يقبل قوله ف

 قول المشتري مع يمينه./ أعتقها فالقول 
فإذا حلف سقطت دعوى البائع، وكانت الجارية ملك المشتري ويحلف على نفي العلم بأنه 

نسب على أصح القولين، لأن على المشتري ضرراً في ثبوته لا يعلم أنه ولده ولم يلحقه ال
 بحرمان ميراثه لو أعتقه ثم مات.

 .(1)وإن نكل المشتري عن اليمين حلف البائع وثبت ما ادعاه
: وينبيي أن (2)قال صاحب الشامل ؛ها قبل الاستبراءق توإن كان سمع منه إنِ وطئتها وأ

 ه استبرأها، لأن الأصل عد  الاستبراء.يكتفي بقوله: وطئتها إذا لم يسمع منه أن
وكذا لو صدقه المشتري على الوطء فإن أتت بالولد لدون ستة أشهر من حين استبراء 
المشتري لحق بالبائع وحكم بفساد البيع، وإن أتت به لستة أشهر فما زاد كان ملكاً 

 للمشتري، لأنه انقطع فراش البائع باستبراء المشتري.
يبعها واستبرأها فأتت بولد لستة أشهر من حين الاستبراء لم يلتحق  ألا ترى أنه لو لم

 بالبائع هذا إذا لم يكن المشتري قد وطئها.
وكذا لو كان قد وطئها فأتت به لدون ستة أشهر من وطئه، أما إذا كان قد وطئها وأتت 

 .(3)به لستة أشهر من وطئه فإنه يلحق به بحكم الفراش وتصير أ  ولد للمشتري

                                                           

 (.205/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/578( المهذب )1)
 .365، ل5الشامل، مخطوط ج( 2)
 (.205/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/578(، المهذب )66/  7( الأ  للشافعي )3)

 [ب3/148] 
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ا إذا كان البائع قد استبرأ الجارية، أما إذا لم يكن استبرأها نظرت فإن ولدته لدون ستة هذ
 أشهر من حين البيع لحق البائع، وكانت الجارية أ  ولد له وكان البيع باطاًل.

وكذا إن ولدته لستة أشهر ولم يكن المشتري وطئها فلما أدى كان المشتري قد وطئها فإن 
وطئه عرض معهما على القافة فإن ألحقته بالبائع لحق به، وإن ألحقته ولدته لستة أشهر من 

 .(1)عبالمشتري لحق به، وقدمنا حكم الجمي
 
 

                                                           

 (.205/ 18(، المجموع شرح المهذب )4/579(، المهذب )60/  8( و)234/  5( الأ  للشافعي )1)
النُّور  ،مم ومصباح الظُّلموَالصَّاَلة وَالسَّاَل  على سيد الأ ،سن توفيقهبِحَمْد الله وعونه وَحُ وتحشيتُه الْكتاب تحقيقُ  ِّ نج

، وصحابته المنتَجَبين، وتابعيهم بإحسانٍ إلى له الطاهرينآوعَلى  والمرسلين، نبياءخَاتَ الأ مُحَمَّدٍ  ؛الباهر والمصباح ال َِّّاهِر
 ن..يو  الدي
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 ةــــات القرآنيـفهرس الآي
 

 الصفحة رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة

 سورة البقرة

بْرِّيلَ  }مَنْ كَانَ عَدُوًّا للََِِّّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَجِّ
 وَمِّيكَالَ{

98 576 

هُمْ عَنْ }سَيـَقُولُ السُّفَهَ  اءُ مِّنَ النَّاسِّ مَا وَلاَّ
هَا{ لَتِّهِّمُ الَّتيِّ كَانوُا عَلَيـْ  قِّبـْ

142 646 

 646 144 }قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِّكَ فيِّ السَّمَاءِّ{

}يَسْألَُونَكَ عَنِّ الْأَهِّلَّةِّ قُلْ هِّيَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ 
}  وَالحَْج ِّ

189 464 ،640 

مٍ{}فَمَنْ لَمْ يجِّدْ فَ  يَامُ ثَلَاثةَِّ أَياَّ  619، 614 196 صِّ

تُمْ{ ئـْ  166 223 }نِّسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِّ

تُمْ{  ئـْ  166 223 }فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِّ

َيْماَنِّكُمْ{  533 224 }وَلَا تََْعَلُوا اللَََّّ عُرْضَةً لأِّ

للَّ  ُ باِّ ذكُُمُ اللََّّ  526 225غْوِّ فيِّ أَيْماَنِّكُمْ وَلَكِّنْ }لَا يُـؤَاخِّ
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اَ كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ{ ذكُُمْ بمِّ  يُـؤَاخِّ

مْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ  }لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ
يمٌ ) ( وَإِّنْ 226فإَِّنْ فاَءُوا فإَِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِّ

 ({227عَلِّيمٌ ) عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ 
226-227 410 

مْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِّ أَشْهُرٍ{  407، 397، 392 226 }لِّلَّذِّينَ يُـؤْلُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ

يعٌ عَلِّيمٌ  }وَإِّنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِّنَّ اللَََّّ سمِّ
(227}) 

227 409 

هِّنَّ ثَلَاثةََ ق ـُ نَْـفُسِّ  646، 643 228 رُوءٍ{}وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بأِّ

ُ فيِّ  }وَلَا يحِّلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللََّّ
 أَرْحَامِّهِّنَّ{

228 304 

 378 228 }وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِّرَد ِّهِّنَّ{

} لْمَعْرُوفِّ  169 228 }وَلَهنَُّ مِّثْلُ الَّذِّي عَلَيْهِّنَّ باِّ

عَْرُوفٍ{  380 229 }فإَِّمْسَاكٌ بمِّ

فْتُمْ أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ فَلَا جُنَاحَ } فإَِّنْ خِّ
 عَلَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ{

229 193 ،205 ،213 

ئًا{ تُمُوهُنَّ شَيـْ  196 229 }وَلَا يحِّلُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا ممَِّّا آتَـيـْ
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 389، 388 230 هُ{}فَلَا تحِّلُّ لَهُ مِّنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِّحَ زَوْجًا غَيرَْ 

كُوهُنَّ  }وَإِّذَا طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِّ
عَْرُوفٍ أَوْ سَر ِّحُوهُنَّ{  بمِّ

231 373 

 373 232 }فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِّحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ{

نْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَ  تَربََّصْنَ }وَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ
هِّنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{ نَْـفُسِّ  بأِّ

234 646 ،648 

}لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لَمْ 
 تَمسَُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِّضُوا لَهنَُّ فَرِّيضَةً{

236 78 

 ِّ عِّ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِّ }وَمَت ِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِّ
 دَرهُُ{قَ 

236 145 

نِّيَْ{  141 236 }حَقًّا عَلَى الْمُحْسِّ

}وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ 
 فَـرَضْتُمْ لَهنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ{

237 
102 ،104 ،106 ،109 ،
117 ،123 ،142 ،275 ،

625 

{}أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ عُ   117، 116 237 قْدَةُ الن ِّكَاحِّ

لْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى  }وَلِّلْمُطلََّقَاتِّ مَتَاعٌ باِّ
 الْمُتَّقِّيَْ{

241 141 

 سورة آل عمران
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مٍ إِّلاَّ رَمْزًا وَاذكُْرْ ربََّكَ   }أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثةََ أَياَّ
بْكَارِّ ) ي ِّ وَالْإِّ لْعَشِّ  ({41كَثِّيراً وَسَب ِّحْ باِّ

41 590 ،591 

لاًّ لِّبَنِِّ إِّسْرَائِّيلَ إِّلاَّ مَا حَرَّمَ  }كُلُّ الطَّعَامِّ كَانَ حِّ
هِّ{  إِّسْرَائِّيلُ عَلَى نَـفْسِّ

193 578 

 سورة النساء

دَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  فْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِّلُوا فَـوَاحِّ }فإَِّنْ خِّ
 أَيْماَنُكُمْ ذَلِّكَ أَدْنََّ أَلاَّ تَـعُولُوا{

3 187 

ْلَةً }  151 4 {وَآتوُا الن ِّسَاءَ صَدُقاَتِِِّّنَّ نِِّ

نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ  }فإَِّنْ طِّبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ
 هَنِّيئًا مَرِّيئًا{

4 194 

نْهُ نفساً{  194 4 }فإَِّنْ طِّبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ

 537 8 }فاَرْزقُُوهُمْ مِّنْهُ{

كُوهُنَّ فيِّ الْبُـيُو  تِّ حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ }فأََمْسِّ
 الْمَوْتُ{

15 195 

شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ{  195 19 }إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيَْ بِّفَاحِّ

تُمُوهُنَّ{  194 19 }وَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ لِّتَذْهَبُوا بِّبـَعْضِّ مَا آتَـيـْ

} لْمَعْرُوفِّ رُوهُنَّ باِّ  163 19 }وَعَاشِّ
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تُمْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنْطاَراً{  82، 81 20 }وَآتَـيـْ

 {فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِّيضَةً }
24 

76 

مْوَالِّكُمْ{ تـَغُوا بأَِّ  597 24 }أَنْ تَـبـْ

تِِّ تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِّظوُهُنَّ{  191 34 }وَاللاَّ

} عِّ  191 34 }وَاهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْمَضَاجِّ

عَثوُا حَكَمًا مِّنْ  مَا فاَبْـ قَاقَ بَـيْنِّهِّ فْتُمْ شِّ  }وَإِّنْ خِّ
أَهْلِّهِّ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِّهَا إِّنْ يرُِّيدَا إِّصْلَاحًا يُـوَف ِّقِّ 

نـَهُمَا{ ُ بَـيـْ  اللََّّ
35 193 ،194 

}وَإِّنِّ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَا نُشُوزاً أَوْ إِّعْرَاضًا 
نـَهُمَا صُلْحًا  فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا أَنْ يُصْلِّحَا بَـيـْ

 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{
128 193 

}وَلَنْ تَسْتَطِّيعُوا أَنْ تَـعْدِّلُوا بَيَْْ الن ِّسَاءِّ وَلَوْ 
 حَرَصْتُمْ{

129 176 

}  170 129 }فَلَا تمِّيلُوا كُلَّ الْمَيْلِّ

}وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَـعْضُكُمْ إِّلَى 
 بَـعْضٍ{

237 102 

 سورة المائدة

ُ لَكُمْ{ }لَا تُحَر ِّمُوا طيَ ِّبَاتِّ مَا أَحَلَّ   532 87 اللََّّ
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اَ عَقَّدْتُُُ  ذكُُمْ بما كسبت قلوبكم وبمِّ }وَلَكِّنْ يُـؤَاخِّ
 الْأَيْماَنَ{

89 529 

اَ عَقَّدْتُُُ الْأَيْماَنَ{  526 89 }بمِّ
 473 89 }مِّنْ أَوْسَطِّ مَا تُطْعِّمُونَ أَهْلِّيكُمْ{
 613 89 }ذَلِّكَ كَفَّارةَُ أَيْماَنِّكُمْ إِّذَا حَلَفْتُمْ{

}إِّطْعَامُ عَشَرَةِّ مَسَاكِّيَْ مِّنْ أَوْسَطِّ مَا تُطْعِّمُونَ 
 أَهْلِّيكُمْ أَوْ كِّسْوَتُِمُْ أَوْ تَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ{

89 614 

 512 106 }تَحْبِّسُونَهمَُا مِّنْ بَـعْدِّ الصَّلَاةِّ{
للََِّّّ{ مَانِّ باِّ  547 106 }فَـيُـقْسِّ

 سورة الأنعام

للََِّّّ جَهْ   547 109 دَ أَيْماَنهِِّّمْ{}وَأَقْسَمُوا باِّ
 571 146 }إِّلاَّ مَا حَََلَتْ ظهُُورُهُمَا{

 سورة الأنفال

 329 16 }وَمَنْ يُـوَله ِِّّمْ يَـوْمَئِّذٍ دُبُـرَهُ{
 

 سورة التوبة

}وإن أحد من المشركيْ استجارك فأجره حتى 
 يسمع كلام الله{

26 86 

للََِّّّ مَا قاَلُوا{  542 74 }يَحْلِّفُونَ باِّ
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 رة يونسسو

تُمْ فيِّ الْفُلْكِّ وَجَرَيْنَ بهِِّّمْ بِّرِّيحٍ  }حَتىَّ إِّذَا كُنـْ
 طيَ ِّبَةٍ{

22 117 

ُ شَهِّيدٌ{  438 46 }ثمَّ اللََّّ

 سورة يوسف 

عْ إِّلَى ربَ ِّكَ{  537 50 }ارْجِّ
 542 85 }تَاللََِّّّ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ{

نَا ُ عَلَيـْ  542 91 {}تَاللََِّّّ لَقَدْ آثَـرَكَ اللََّّ

 سورة إبراهيم

يٍْ{  600 25 }تُـؤْتِِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِّ

 

 سورة الحجر

لْنَا إِّلَى قَـوْمٍ مُُْرِّمِّيَْ ) ( إِّلاَّ آلَ لُوطٍ 58}إِّناَّ أُرْسِّ
 ( إِّلاَّ امْرَأتََهُ{59إِّناَّ لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِّيَْ )

58-
60 

284 

 546 72 {لَعَمْرُك}

 سورة مريم

يًّا )}فَـلَنْ أُكَ   591 26 ({26ل ِّمَ الْيـَوْمَ إِّنْسِّ
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 سورة الأنبياء

 542 57 }وَتَاللََِّّّ لَأَكِّيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ{

 سورة الحج

}يُحَلَّوْنَ فِّيهَا مِّنْ أَسَاوِّرَ مِّنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا 
 ({23وَلِّبَاسُهُمْ فِّيهَا حَرِّيرٌ )

23 582 

 سورة الأحزاب

 رَسُولِّ اللََِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ  }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ 
رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً{  كَانَ يَـرْجُو اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخِّ

21 170 

يَا وَزِّينـَتـَهَا{ نْـ  249 28 }إِّنْ كُنْتَُُّ ترُِّدْنَ الْحيََاةَ الدُّ

 142 28 }فَـتـَعَالَيَْْ أُمَت ِّعْكُنَّ وَأُسَر ِّحْكُنَّ سَرَاحًا جمِّيلًا{

}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّنَاتِّ ثمَّ 
طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تمََسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ 

ةٍ تَـعْتَدُّونَهاَ{  عَلَيْهِّنَّ مِّنْ عِّدَّ

49 625 ،646 

 سورة النور

 512 2 ({2مِّنِّيَْ )}وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئِّفَةٌ مِّنَ الْمُؤْ 
رْبَـعَةِّ  }وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثمَّ لَمْ يأَْتوُا بأَِّ

 شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ ثََاَنِّيَْ جَلْدَةً{
4 484 
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}وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ 
للََِّّّ إِّلاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّمْ أَ  رْبَعُ شَهَادَاتٍ باِّ

 ({6إِّنَّهُ لَمِّنَ الصَّادِّقِّيَْ )
6 482 ،484 ،506 ،

548 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  }وَيَدْرأَُ عَنـْ
للََِّّّ{  باِّ

8 522 

للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ  مْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باِّ }فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّ
الْخاَمِّسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللََِّّّ عَلَيْهِّ إِّنْ  ( وَ 6الصَّادِّقِّيَْ )

هَا الْعَذَابَ أَنْ 7كَانَ مِّنَ الْكَاذِّبِّيَْ ) ( وَيَدْرأَُ عَنـْ
للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ الْكَاذِّبِّيَْ  تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِّ

هَا إِّنْ كَانَ مِّنَ 8) ( وَالْخاَمِّسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّّ عَلَيـْ
 ({9قِّيَْ )الصَّادِّ 

6-9 510 

نْكُمْ وَالسَّعَةِّ{  533 22 }وَلَا يأَْتَلِّ أُولُو الْفَضْلِّ مِّ
}وَلَا تُكْرِّهُوا فَـتـَيَاتِّكُمْ عَلَى الْبِّغَاءِّ إِّنْ أَرَدْنَ 

 تَحَصُّنًا{
33 194 

 سورة المؤمنون

هِّمْ حَافِّظوُنَ ) ( إِّلاَّ عَلَى 5}وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ
هِّمْ  مُْ غَيْرُ أَزْوَاجِّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ فإَِّنهَّ
 مَلُومِّيَْ{

5-6 167 

 سورة القصص



 

 721 

 

 الصفحة رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة

جَجٍ{ َ حِّ  78 26 }عَلَى أَنْ تََْجُرَنيِّ ثََاَنيِّ

 سورة العنكبوت

 537 17 }وَتَخْلُقُونَ إِّفْكًا{

 سورة الروم

يَْ تُصْبِّحُونَ  يَْ تمُْسُونَ وَحِّ }فَسُبْحَانَ اللََِّّّ حِّ
(17}) 

17 600 

 

 سورة لقمان

 628 14 }وَفِّصَالهُُ فيِّ عَامَيِّْْ{

 سورة ص

غْثاً فاَضْرِّبْ بِّهِّ وَلَا تَحْنَثْ{  587 44 }وَخُذْ بِّيَدِّكَ ضِّ
يٍْ )  600 88 ({88}وَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِّ

 سورة فصلت

ذََا الْقُرْآنِّ  }وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لهِّ
 الْغَوْا فِّيهِّ{وَ 

26 87 

 سورة الأحقاف
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 628 15 }وَحََْلُهُ وَفِّصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْرًا{

 سورة المجادلة

}الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ مَا هُنَّ 
مُْ  ئِّي وَلَدْنَهمُْ وَإِّنهَّ أُمَّهَاتِِِّّمْ إِّنْ أُمَّهَاتُِمُْ إِّلاَّ اللاَّ

 نْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِّ وَزُوراً{ليَـَقُولُونَ مُ 
2 425 

}وَالَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ ثمَّ يَـعُودُونَ لِّمَا 
 قاَلُوا فَـتَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَـتَمَاسَّا{

3 
425 ،437 ،438 ،

445 ،446 
يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتـَتَابِّعَيِّْْ مِّنْ ق ـَ بْلِّ }فَمَنْ لَمْ يجِّدْ فَصِّ

 أَنْ يَـتَمَاسَّا{
4 446 ،464 

ت ِّيَْ مِّسْكِّينًا{  470، 446 4 }فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِّعْ فإَِّطْعَامُ سِّ

 سورة الطلاق

 634، 240 1 }فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتِِِّّنَّ{

 666، 655 1 }لَا تُخْرِّجُوهُنَّ مِّنْ بُـيُوتِِِّّنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ{

شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ{}إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيَْ بِّفَ   667 1 احِّ

 381، 380 2 }وَأَشْهِّدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ{

يضِّ مِّنْ نِّسَائِّكُمْ إِّنِّ  ئِّي يئَِّسْنَ مِّنَ الْمَحِّ }وَاللاَّ
ئِّي لَمْ يحِّضْنَ{ تُِنَُّ ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ تُمْ فَعِّدَّ  ارْتَـبـْ

4 640 ،642 

 649، 648، 626 4 يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ{ }وَأُولَاتُ الْأَحَْاَلِّ أَجَلُهُنَّ أَنْ 
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تُمْ مِّنْ وُجْدِّكُمْ{  654 6 }أَسْكِّنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنـْ

 سورة التحريم

ُ لَكَ{ َ تُحَر ِّمُ مَا أَحَلَّ اللََّّ  265، 263 1 }لمِّ

ُ لَكُمْ تحِّلَّةَ أَيْماَنِّكُمْ{  266، 265، 263 2 }قَدْ فَـرَضَ اللََّّ

 سورة الإنسان

يٌْ مِّنَ الدَّهْرِّ{} نْسَانِّ حِّ  600 1 هَلْ أتََى عَلَى الْإِّ

 سورة المرسلات

نَاكُمْ مَاءً فُـرَاتًا )  579 27 ({27}وَأَسْقَيـْ

 سورة التكوير

 167 8 }وَإِّذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِّلَتْ{

 سورة الفجر

 270 29 }فاَدْخُلِّي فيِّ عِّبَادِّي{
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 ثـاديــفهـرس الأحـ
 

 الصفحة        الح ديث

 518، 484  أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً 
 244  أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

أتاني جبريل عليه السلام فقال: أتيتك البارحة فلم 
يمنعنِ أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال 

رام ستر فيه تماثيل وكان في البيت  وكانت في البيت ق
كلب فمُرْ برأس التمثال الذي كان على الباب يقطع 
تر أن تقطع منه  فيصير كهيئة الشجر، ومُرْ بالس ِّ
وسادتان منبوذتان توطآن، ومُرْ بالكلب فليُخرَج، ففعل 

 صلى الله عليه وسلم ذلك

 151-152 

، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكتاب الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك 

 فاضربوهن ضرباً غير مبرح

 192 

 162  اتقي الله وأطيعي زوجك
 575  إدام الدنيا والآخرة اللحم

 155  ادن بنِ، فسم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك
 77  أدوا العلائق

 154 أحدكم فلا يأكل من أعلى الصحفة فإن البركة إذا أكل 
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 تنـزل من أعلاها، وإنما يأكل من أسفلها
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فإن 

 الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
 155 

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن 
 لى أوله وآخرهيذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله ع

 154 

إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو 
 عليها ساخط؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح

 169 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن 
 شاء ترك

 153 

 149، 148  إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتِا
 246  إذاً عصيت ربك

 586  -لشارب الخمر– اضربوه
 471  أطعم ستيْ مسكيناً وسقاً من تمر

 80  اطلب ولو خاتماً من حديد
 445  اعتزلها حتى تكفر

 445  كفرو اعتزلها 
 450  أعتقها فإنها مؤمنة

 82  أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة
 669  اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

 394  . أي الرقابأفضلها أغلاها ثَناً وأنفسها عند أهلها
أفطر عندكم الصائمون وصلت عليك الملائكة وأكل 

 طعامكم الأبرار
 156 

 535  أفلح وأبيه إن صدق
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 544  آلله إنك قتلته
 543  آلله ما أردتَ بها إلا واحدة

 154  أما أنا فلا آكل متكئاً 
 650  امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقيْ موته أو طلاقه

 660  بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله امكثي في
 166  أمن دبرها في قبلها فنعم، وأم من قبلها في دبرها فلا

 494  إن أتت به على صفة كذا فهو للذي رمُِّيَتْ به
إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها، فاعزلوا أو لا 

 تعزلوا
 494 

 166  إن الله لا يستحيي من الحق، لا تَتوا النساء في أدبارهن
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً 

 فليحلف بالله أو ليسكت
 534 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعيْ 
يوماً، ثم يكون علقة أربعيْ يوماً، ثم يكون مضغة أربعيْ 

 يوماً 

 630 

إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت 
 ثل ثت عندك ودُرْت

 180 

 255  أحكم بالظاهر إنما
 478  إنما الأعمال بالنيات

إنما المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، 
إن استمتعت بها استمتعت وبه عوج، وإن ذهبت 

 تقيمها كسرتِا، وكسرها طلاقها

 244 

 168  أو إنكم لتفعلون ذلك؟
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 149، 147  أولم ولو بشاة
كاحها باطل، فإن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فن

 مسها فلها المهر بما استحل من فرجها
 139 

أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ احتجب الله عنه 
 وفضحه على رؤوس الأوليْ والآخرين

 493 

 154  بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده
بل اجتمعن وتحدثن فيما بدا لكن، فإذا أردتن النوم 

 تهافلتأوي كل واحدة إلى بي
 669 

ي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي د ِّ بل اخرجي وجُ 
 خيراً 

 670 

 518، 484  لبينة أو حدٌّ في ظهركا
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا؛ حتى تذوقي عسيلته 

 ويذوق عسيلتك
 386 

ثلاثٌ جد هن  جد ، وهزلهن  جد ، النكاح والطلاق 
 والرجعة

 255 

ولا ينظر إليهم يوم القيامة،  ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى،
ولهم عذاب أليم: رجل حلف بالله تعالى على مال امرئ 
مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يميْ بعد صلاة 
العصر لقد أعطي بسلعة أكثر ما أعطي وهو كاذب، 
ورجل منع فضل ماء، فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك 

 فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك

 512 

 241   ليطلقها وهي طاهر أو حاملثم
 162 حقه عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت 
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لعنها الله وملائكة الرحَة وملائكة الغضب حتى تتوب 
 أو ترجع
 193  خذ منها

 470  خذه وتصدق به
 390، 357  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

 167  ذاك الوأد الخفي
 379   عليه وسلم حفصةراجع النبي صلى الله

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم 
 حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق

 528 

 606، 528، 233  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 85  زوجتكها بما معك من القرآن

 464  الشهر هكذا وهكذا
 545  -أبو قتادة– صدق

 594  الظهر حيْ زالت الشمسصلى بي 
 622  الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة

 325  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 237  طلاق الأمة تطليقتان

 196  الطلاق لمن يأخذ بالساق
 240  لامس" دَ يَ  إن امرأتِ لا تردُّ ، لمن قال: "هاقْ طل ِّ 

 85  على أن تعلمها عشرين آية من البقرة
 76  بها فلها المهر بما اسْتَحلَّ من فرجهافإن أصا

 464  فإن غمَّ عليكم فعدوا ثلاثيْ يوماً 
 153  فإن كان صائماً فليصل
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– فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما
 وألحق الولد بالمرأة -المتلاعنيْ

 519 

 614  فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير
إن الله لم يقض لنفس أن فلا بأس عليكم أن لا تفعلوا ف

 يخلقها إلا وهي كائنة
 168 

 166  ين شئتفي أي الحريثتيْ شئت في أي المصدَّ 
 539  القرآن كلام الله غير مخلوق

 170  كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مرضه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع 

 سافر بها بيْ نسائه فأيتهن خرج اسمها
 182 ،183 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي  في يوم 
 كل شيء إلا الجماع  غيري وينال منِ

 177 

 647  كذب أبو السنابل، حللت فانكحي من شئت
 96  كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل

 471  هابقيته أنت وعيالك كل
ئكة لا تدخل بيتاً فيه لا أدخل بيتاً فيه صورة فإن الملا

 صورة
 152 

 534  لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأشراف، ولا تحلفوا إلا بالله
 158  لا تطرقوا النساء ليلًا حتى تمتشط الشعثة وتحدَّ المغَُيَّبة

لا تفعلي فإنه يَشُبُّ الوجه، لا تفعليه إلا ليلًا، وتزيليه 
 بالنهار

 674 

 696، 693، 691  ئل حتى تستبرألا توطأ حامل حتى تضع ولا حا
 230 لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم، ولا طلاق قبل 
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 نكاح
 246  لا سبيل لك عليها
 164  لا ضرر ولا ضرار

 232  لا طلاق في إغلاق
 233  لا قيلولة في الطلاق

 80  لا مهر أقل من عشر دراهم
 672  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر..

 192  لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيا 
 591  لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم، فإن ثالثهما 
 الشيطان

 655 

 242  كانت تبيْ منك وتكون معصية  ،لا
 529  لغو اليميْ قول الإنسان، لا والله وبلى والله

وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن لكنِ أصوم 
 رغب عن سنتي فليس منِ

 163 

 77  لها مهر نسائها
 482  اللهم افتح

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملكه ولا 
 أملكه

 176 

 146  لو دعيت إلى كراع لأجبت
 529  ليس على مقهور يميْ

 247  ؟ما أردت بها إلا واحدة
 77  ه الأهلونما تراضى علي
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ما عاب طعاماً قط أن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه، 
 ويحمد الله تعالى عند فراغه

 155 

 530  ما يميْ برت
 521  المتلاعنان لا يجتمعان أبداً 

المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا 
 الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل

 671 

 212  ا الطلاق ما دامت في العدةالمختلعة يلحقه
اجعها، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض، يرُ مُرِّ ابنَك فلْ 

ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن 
 شاء طلقها قبل أن يمس  

 241 ،242 ،373، 
 379 ،635 

 163  مطل الغنِ ظلم
 598  المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

 165  في دبرهاملعون من أتى امرأته 
مَن أعطى في صَداق امرأةٍ ملءَ كفٍ  من سَويقٍ أو تمرٍ 

 فقد استحل  
 80 

 534  من حلف بغير الله فقد أشرك
من حلف على يميْ بالله تعالى عند منبري وجبت له 

 النار
 514 

من حلف على يميْ ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي 
 هو خير وليكف ِّر عن يمينه

 412 ،532 

 287  من حلف وقال: إن شاء الله لم يحنث
من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، 

 ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً 
 148 
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 157  من شاء اقتطع
من قال إنه برئ من الإسلام، فإن كان كاذبا؛ً فهو كما 

 قال، وإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً 
 536 

 392  من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله تعالى
هما على الأخرى احدإمن كانت له امرأتان يميل إلى 

 جاء يوم القيامة وأحد شق يه ساقط
 170 

 291  المؤمنون عند شروطهم
نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار 

 عليها الخمر
 151 

 139  البغي   صلى الله عليه وسلم عن مهرنهى 
 575  هذا أدم هذا

 502  هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر
 533  والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً 

 162  وإن كان لها ظالماً 
 545  -أسامة بن زيد– وايم الله إنه لخليق بالإمارة

وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست 
 شيء، ولن يدخلها الله تعالى جنتهمن الله في 

 493 

 154  الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللحم
 676  إلا ثوب عصب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً 

 250  أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ولا عليكِّ 
 621  الولاء لحمة كلحمة النسب

 457  ولد الزنا شر الثلاثة
 494، 487  لحجرالولد للفراش وللعاهر ا
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الوليمة في اليوم الأول حقٌّ، وفي الثاني معروف، وفي 
 الثالث رياء وسمعة

 149 

 494  وهذا عسى أن يكون قد نـزعه عرق
يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، 

، فيدنو من  يعاً إلا وهو يطوف علينا جم يومٌ  لَّ وكان قَ 
كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها 

 فيبيت عندها

 177 

يا عبد الرحَن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها، وإن حلفت على يميْ ورأيت غيرها 

 فر عن يمينكخيراً منها فائت الذي هو خير وك

 613 

 166  يأيتها مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج
 153  يصنع لك أخوك طعاماً وتقول إني صائم
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 فهرس الآثــار
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 ارــــفهـرس الآثـ

 

 الصفحة  ر    الأث 

أتدريان ما عليكما؟ إن  عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن 
فقال: كذبت،  ،قا فرقتما، فقال الرجل: أما هذا فلارأيتما أن تفر 

لا والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت 
 علَي  . المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلَي  

 194 

ت سورة طـه أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمعَ 
 فأسلمت

 87 

عنهم دق عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله أصْ 
 عمر أربعون ألف درهم.

 83 

 242  يونس بن جبير .اعتددت بطلاقك امرأتك حائضاً 
 144  ابن عباس .خادم وأقلها ثلاثون درهماً  المتعة أكثر

 650  . عليامرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقيْ موته أو طلاقه
إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة، فلو أمضيناه، 

 عمر .اهفأمض
 247 

ن مكاتباً لأم سلمة رضي الله عنها طلق زوجة له حرة طلقتيْ، إ
فأراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن 
أن يأتِ عثمان رضي الله عنه فيسأله، فأتاه فوجده آخذاً بيد زيد 
بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدراه وقالا: حرمت عليك 

 237 
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 حرمت عليك
 168  ابن عباس .تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة

خرجت في سهمي يوم جلولاء جارية كان عتقها إبريق قبضه فما 
 . عمرملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها، والناس ينظرون إلي

 696 

خير  رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه، أكان ذلك 
 عائشة طلاقاً؟

 260 

 628  . القاسمالعزيز حَلته أمه ستة أشهرعمر بن عبد 
هي أن تبذو على أهل زوجها، فإن بذت حلَّ الفاحشة المبينة 

 . ابن عباسإخراجها
 667 

ابن  .الفاحشة هي الزنا تخرج لتقام عليه الحد، ثم إلى موضع العدة
 مسعود

 667 

 242  . ابن عمرفردها علي، ولم يره شيئاً 
 534  . عمرذاكراً ولا آثراً يعنِ حاكياً  فوالله بما حلفت بها بعد
عسلًا فوقفت امرأته على الحبل  ساءٍ بنَ  في الرجل الذي تدلى

رها اَلله تعالى وللإسلام وقالت: إن طلقتنِ ثلاثًا وإلا قطعته، فذكَّ 
 فقالت: لتفعلن أو لأفعلن، فطلقها ثلاثا؛ً فرده إليها

 234 

 176  ابن عباس .-اءأي العدل بيْ النس– في المحبة والجماع
 484  قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل

 234  . شريحالقيد كره والسجن كره
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ابن عباس .وعهد أبي بكر وسنتيْ من خلافة عمر واحدة
 247 

كانت مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة 
ية ونش اً، أتدرون ما النش؟ نصف أوقية، والأوقية أربعون أوق

 82 
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 . عائشةدرهماً، فذلك خَس مائة درهم
كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا قوله تعالى: }لمَِّ تُحَر ِّمُ مَا أَحَلَّ 

ُ لَكَ{ الآية  . ابن عباساللََّّ
 263 

 398  عمر كم تصبر المرأة عن الرجل؟
لنساء، فما يبلغنِ أن أحداً ساق أكثر مما لا تغالوا في صَدُقات ا

ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلته في بيت المال، 
فقالت له امرأة: كتاب الله أحق أن نتبع، يعطينا الله ويمنعنا ابن 
الخطاب؟! فقال: أين أعطاكن الله؟ قالت: قال الله سبحانه: 

تُمْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنْطاَراً{، فر   . عمرجع عمر عن ذلك}وَآتَـيـْ

 83 

لا تمنعكم الأيمان عن حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي 
 . عمرعصا

 530 

 691  . عمرلا توطأ حامل حتى تضع
 191  ابن عباس .لا يضاجعها في فراش

 78  . عمرلها عقر نسائها
 124  وابن شبرمة والثوري ابن مسعود وابن أبي ليلى .لها مهر المثل

 628  . ابن عباسصمتكم إلى كتاب الله لخصمتكملو خا
 234  . عمرليس الرجل أميناً على نفسه إذا أوجعته أو ضربته

ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لاتَتينِ وليدة يعرف 
سيدها أنه ألم  بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد ذلك أو 

 عمر .اتركوا

 502 

. ب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابيٍ  بَـوَّالٍ على عقبيهما كنا لِّنَذَر كتا
 علي بن أبي طالب

 125 

 520  مضت السنة أن يفرق بيْ المتلاعنيْ ولا يجتمعان أبداً 
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 83  ملء مَسْكِّ ثورٍ ذهباً. أبو سعيد الخدري
من السنة أن يقيم عند الثيب ثلاثاً، وعند البكر سبعاً ولو شئت 

 . أنسالله عليه وسلم لرفعتهأرفعه لرسول الله صلى 
 180 

 .نـزلت في المرأة إذا طعنت في السن يجعل ليلتها لبعض ضرائرها
 عائشة

 193 

. ابن نسخ المتاع بآية المواريث ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشراً 
 عباس

 646 

والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينُـزلنَّ الله في أمري ما يبر ِّئ 
 بن أمية .هلالظهري من الحد  

 484 

 575  . عائشةوالقدر تفور باللحم
وقع بيْ عقيل بن أبي طالب وزوجته وكانت من بنِ أمية فبعث 
عثمان رضي الله عنه حكماً من أهله وهو ابن عباس وحكماً من 

 أهلها، وهو معاوية

 194 

 242  . ابن عمروما يمنعنِ أن أعتد به وإن كنت أسأت واستحمقت
 125  ابن أبي ليلى .تِا وخالاتِايعتبر بمهر أمها

 144  عمرابن  .يمتعها ثلاثيْ درهماً 
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 فهرس الأشـــعار
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 عارــــــــــفهرس الأش

 

 الصفحة الأبيات الشعرية

 
 
 

 يريد المرء أن يعطى مناه
 يقول المرء فائدتي ومالي

 
 

 وَمَا مِثْ لُهُ في النَّاسِ إِلاَّ مُملََّكاً 
 لَ هذا الليلُ وَازْوَر  جانبُهألا طا

 فوالله لولا اُلله لا شيءَ غيرهُ
 مخافةُ ربي والحياءُ يَكُفُّني

 

 

 الــدال
 
 
 

 الهـــاء

 
 
 

 ويأبى الله إلا ما أرادا
 وتقوى الله أفضل ما استفادا

 
 

 أبَُ   و أمِ    هِ حَ  يٌّ أبَُ  وهُ يُ قَ    اربِهُْ 
 وليس إلى جَنْبي خليلٌ ألاعبه

  ُِّعْ ِّعِ مِن هذا السريرِ جوانبُهلَ 
 فأُكرُ  بَ عْلي أن تنُالَ مَراَكِبه

 

 
 
 

87 
87 
 
 

284 
397 
397 
397 
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 فهرس المصطلحات
 والألفاظ الغريبة
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 فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة
 

 الصفحة اللـــفظ        م

 671 الإحداد  (1
 604 الإداوة  (2
 90 أزقاق  (3
 144 الاستحسان  (4
 245 أهل الظاهر  (5
 376 الإيلاء  (6
 528 الأيمان  (7
 217 بتلة  (8
 576 البسر  (9

 617 تبان  (10
 146 التبيعة  (11
 121 التفويض  (12
 617 التكة  (13
 582 الجوشن  (14
 577 الخلال  (15
 193 الخلع  (16
 545 خليق  (17
 385 الخوارج  (18
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 164 الرتق  (19
 373 الرجعة  (20
 588 الرقبى  (21
 563 رواق  (22
 583 السبج  (23
 348 السريجية  (24
 81 سويق  (25
 123 شطط  (26
 574 الشيراز  (27
، 242 الشيعة  (28

245 
 76 الصداق  (29
 563 صف ة  (30
 229 الطلاق  (31
 566 الطيلسان  (32
 616 الطيلسان  (33
 376 الظهار  (34
 623 العبد القن  (35
 625 العدة  (36
 146 العذيرة  (37
 559 العرصة  (38
 167 العزل  (39
 77 العلائق  (40
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 588 العمرى  (41
 675 الغالية  (42
 561 الفرجة  (43
 490 القافة  (44
 570 قانصة  (45
 423 القرن  (46
 616 القلنسوة  (47
 82 القنطار  (48
 675 الكلكون  (49
 604 الكوز  (50
 376 اللعان  (51
 529 اللغو  (52
 146 المأدبة  (53
 141 المتعة  (54
 582 المخنقة  (55
 471 مُد  هاشم  (56
 82 المقت  (57
 144 المقنعة  (58
 616 المقنعة  (59
 376 الملاعنة  (60
 671 الممشق  (61
 617 منطقة  (62
 576 لمنقىا  (63
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 146 النثر  (64
 79 الن ِّحلة  (65
 394 نذر اللجاج  (66
 190 النشوز  (67
 453 نضو  (68
 146 النقيعة  (69
 164 النكأة  (70
 123 وكس  (71
 146 الوكيرة  (72
 234 يشتار  (73
 357 اليقيْ لا يزول بالشك  (74
 528 اليميْ  (75
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 فهرس التراجم والأعلام
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 

 الصفحة الأعـــــــــلام م
 80 إبراهيم النخعي  (1
 630 إبراهيم بن نجيح العقيلي  (2
 124 ابن أبي ليلى  (3
 428 ابن القاسم  (4
 165 ابن القاسم صاحب مالك  (5
 349 ابن القاص  (6
 156 ابن المنذر  (7
 640 ابن بنت الشافعي  (8
 630 ابن حسيْ بن علي  (9

 199 ابن سيرين  (10
 80 ابن شبرمة  (11
 520 اسابن عب  (12
 77 ابن عمر  (13
 232 ابن قتيبة  (14
 77 ابن مسعود  (15
 647 أبو السنابل بن بعكك  (16
 96 أبو الشعثاء   (17
 223 أبو الطيب القاضي  (18
 247 أبو بكر الصديق  (19
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 197 أبو ثور  (20
 154 أبو جحيفة  (21
 543 أبو جهل  (22
 79 أبو حنيفة  (23
 238 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني  (24
 146 أبو زيد  (25
 83 أبو سعيد الخدري  (26
 265 أبو سلمة بن عبدالرحَن  (27
 156 أبو عبيد القاسم بن سلام  (28
 468 أبو عبيد بن حربويه  (29
 151 أبو هريرة  (30
 132 أبو يوسف  (31
 159 أبي بن كعب  (32
 85 أحَد بن حنبل  (33
 87 أخت عمر بن الخطاب  (34
 146 الأزهري  (35
 545 أسامة بن زيد  (36
 543 الأستراباذي  (37
 124 ويهإسحاق بن راه  (38
 230 أسعد الليثي  (39
 242 إسماعيل بن علية  (40
 330 الاصطخري  (41
 180 أم سلمة  (42
 676 أم عطية  (43
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 83 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (44
 154 أنس بن مالك  (45
 457 الأوزاعي  (46
 124 بروع بنت واشق  (47
 159 بريرة  (48
 353 البندقجي  (49
 193 ثابت بن قيس بن شماس  (50
 96 جابر بن زيد  (51
 81 ن عبد اللهجابر ب  (52
 167 جذامة بنت وهب  (53
 327 جعفر بن أبي طالب  (54
 630 جميلة بنت سعد  (55
 193 جميلة بنت سهل  (56
 638 حبان بن منقذ  (57
 193 حبيبة بنت سهل  (58
 81 الحجاج أرطاة  (59
 116 الحسن البصري  (60
 403 الحسن بن زياد  (61
 246 الحسن بن علي بن أبي طالب  (62
 180 الحكم بن عتيبة  (63
 649 بي سلمةحَاد بن أ  (64
 180 حَاد بن أبي سليمان  (65
 166 خزيمة بن ثابت  (66
 243 الدارقطنِ  (67
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 194 داود بن علي الظاهري  (68
 116 ربيعة الرأي  (69
 386 رفاعة بن رافع القرظي  (70
 247 ركانة بن عبد يزيد  (71
 79 زفر  (72
 103 الزهري  (73
 165 زيد بن أسلم  (74
 237 زيد بن ثابت  (75
 666 زينب بنت كعب بن عجرة  (76
 647 بيعة بنت الحارث الأسلميةس  (77
 502 سعد بن أبي وقاص  (78
 156 سعد بن معاذ  (79
 150 سعيد بن المسيب  (80
 80 سعيد بن جبير  (81
 104 سفيان الثوري  (82
 433 سلمة بن صخر البياضي  (83
 614 سمرة بن جندب  (84
 520 سهل بن سعد الساعدي  (85
 174 سودة بنت زمعة  (86
 117 الشافعي  (87
 95 شريح القاضي  (88
 484 ن سحماءشريك ب  (89
 357 شريك بن عبد الله القاضي  (90
 205 الشعبي  (91
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 96 الصاحبان  (92
 149 صفية بنت حيي بن أخطب  (93
 116 طاووس  (94
 82 عائشة  (95
 386 عبد الرحَن بن الزبير  (96
 613 عبد الرحَن بن سمرة  (97
 147 عبد الرحَن بن عوف  (98
 156 عبد الله بن الزبير  (99

 163 عبد الله بن عمرو بن العاص  (100
 502 د بن زمعةعب  (101
 454 عثمان البتي  (102
 191 عثمان بن عفان  (103
 190 عطاء بن رباح  (104
 191 عقيل بن أبي طالب  (105
 626 عكرمة  (106
 482 علقمة بن وقاص الليثي  (107
 103 علي بن أبي طالب  (108
 155 عمر بن أبي سلمة  (109
 78 عمر بن الخطاب  (110
 96 عمر بن عبد العزيز  (111
 205 عمرو بن شعيب  (112
 246 عمير العجلاني  (113
 654 فاطمة بنت قيس  (114
 660 فريعة بنت مالك  (115
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 135 فقهاء المدينة السبعة  (116
 238 القاسم بن محمد بن أبي بكر  (117
 249 قتادة بن دعامة السدوسي  (118
 630 القتبي  (119
 141 الليث بن سعد  (120
  80 مالك  (121
 81 مبشر بن عبيد  (122
 437 بن جبر مُاهد  (123
 109 محمد بن الحسن  (124
 468 محمد بن جرير الطبري  (125
 630 محمد بن عبد الله بن حسن  (126
 629 محمد بن عجلان  (127
 84 المزني  (128
 260 مسروق بن الأجدع  (129
 238 مظاهر بن أسلم  (130
 95 معاوية بن أبي سفيان  (131
 630 منظور بن زبان  (132
 165 نافع مولى ابن عمر  (133
 629 هرم بن حيان  (134
 471 هشام المخزومي  (135
 242 هشام بن الحكم  (136
 484 هلال بن أبي أمية  (137
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 فهرس الكتب الواردة في المخطوطة
 
 

 الصفحة المؤلف اسم الكتاب
   

 209-88 لإمام الشافعيا الأم
 282 البويطي البويطي
 620 ابن القفال الشاشي التقريب

 351 ابن القاص التلخيص
، 345، 279، 239، 101 ابن الصباغ الشامل

346 ،350 ،361 ،384 ،
462 ،522 ،527 ،538 ،
540 ،600 ،657 ،706 

ر ِّ   165 مُهول كتاب الس ِّ
 211 ابن عصرون المرشد

 630 ابن قتيبة المعارف
، 204، 167، 161، 110 أبو إسحاق الشيرازي المهذب

269 ،279 ،323 ،324 ،
329 ،337 ،346 ،360 ،
384 ،396 ،405 ،407 ،

458 ،570 ،703 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

الإتقان في علو  القرآن، لجالل الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر  (1
 ه .1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة

فؤاد عبد ه ( تحقيق 318الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت  (2
 ه .1425المنعم أحمد نشر: دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى 

ه (.  381أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. لمحمد بن أحمد المقدسي البشاري )ت (3
 ه . مكتبة مدبولي، القاهرة. 1411الطبعة الثالثة، 

ه (. الطبعة 458لفرَّاء )تالأحكا  السلطانية. للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين ا (4
 ه . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1421الثانية، 

أحكا  القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، نشر  (5
 ه .1405بيروت -دار إحياء التراث العربي

الطبعة أحكا  القرآن للشافعي، تحقيق عبداليني عبد الخالق، نشر دار الكتب العلمية،  (6
 ه .1400الثانية، 

الإحكا  في أصول الأحكا ، لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق: د. سيد الجميلي، نشر:  (7
 ه .1404بيروت، الطبعة الأولى  –دار الكتاب العربي 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمري، نشر عالم الكتب  (8
 ه .1405بيروت ، سنة النشر 

لفقهاء ، أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ، دراسة وتحقيق د.محمد طاهر اختالف ا (9
   . 2000 -ه  1420حكيم ، أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى , 

الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي, تحقيق:  (10
بيروت، الطبعة: الثالثة  –ة اللطيف محمد عبد الرحمن، نشر دار الكتب العلمي عبد

 ه  .1426



 

 758 

 

ه (. اختارها 728الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسال  ابن تيمية )ت (11
ه (. 803الشيخ: عالء الدين أبو الحسن: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي)ت

 ه .1369تحقيق: محمد بن حامد الفقي. طبعة مطبعة السنة المحمدية، 
مد بن علي الشوكانِ، تحقيق أحمد ع ِّو عناية، نشر دار الكتاب إرشاد الفحول، لمح (12

 ه . 1419العربي بيروت، الطبعة الأولى 
إرواء اليليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للعالمة: محمد ناصر الدين الألبانِ  (13
 ه .1405 الطبعة الثانية، ه (. المكتب الإسالمي، بيروت.1420)ت
ة وأهل الحديث خالل القرنين الخامس والسادس الأزمة العقيدية بين الأشاعر  (14

الهجريين،  رسالة علمية من جامعة الج ِّائر، تاليف خالد كبير عالل، طبع دار الإما  
 ه . 1426مالك، الج ِّائر، الأولى سنة

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، في فقه الإمامية، لأبي جعفر محمد بن  (15
ي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، الحسن الطوسي، منشورات مؤسسة الأعلم

 ه . 1426سنة
الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري, دار الكتب  (16

 ه .1421بيروت, تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الطبعة الأولى، -العلمية
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، أبو عمر بن عبد البر ، تحقيق علي محمد  (17

   . 1992ه  ، 1413بجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ال
أسد اليابة في معرفة الصحابة ، أبو الحسن ابن الأثير ، اعتنى بتصحيحها عادل  (18

 -ه  1417أحمد الرفاعي ، دار إحياء التراث الإسالمي ، بيروت ، الطبعة الأولى، 
1996.   

شيخ الإسال  زكريا الأنصاري  أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف: (19
 ه .1422تحقيق: د. محمد محمد تامر، نشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة  الأولى

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ل ِّين الدين بن إبراهيم بن محمد،  (20
 ه .1419الطبعة الأولى،  ه (. دار الكتب العلمية، بيروت.970الشهير بابن نجيم )ت
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الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية تأليف: جالل الدين عبد الرحمن  (21
 . ه .1411لبنان، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية بيروت السيوطي

الإشراف على نكت مسائل الخالف، لعبد الوهاب بن نصر المالكي، تحقيق  (22
 ه .1420الحبيب بن طاهر، نشر دار ابن ح ِّ ، الطبعة الأولى، سنة

الإصابة في تميي ِّ الصحابة المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالنِ  (23
  ه .1412بيروت، الطبعة الأولى،  –تحقيق: علي محمد البجاوي نشر دار الجيل، الشافعي

 ه .1414أصول السرخسي، نشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة  (24
لقرآن. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن با (25
 ه . دار الفكر، بيروت.1415ه (. طبعة عا  1393)ت
إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين  (26

لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 بيروت.

 عتصا  لأبي إسحاق الشاطبي، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر.الا (27
ه (. تحقيق: محمد 751إعال  الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية )ت (28

 لبنان.ه . الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1411عبدالسال  إبراهيم. الطبعة الأولى، 
الطبعة الثانية عشرة، شباط/فبراير دار ه (. 1396الأعال . لخير الدين ال ِّ رِكِْلي )ت (29

  .1997 العلم للماليين، بيروت، لبنان.
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق:  (30

 ه .1395بيروت الطبعة الثانية   -محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة 
حيم. لتقي الدين أبي العباس: أحمد اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الج (31

ه (. تحقيق: د.ناصر عبد الكريم العقل. الطبعة السابعة، 728بن عبدالحليم ابن تيمية )ت
 ه . دار عالم الكتب، بيروت، لبنان.1419

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب، تحقيق مكتب البحوث  (32
 ه .1415،  سنة النشر والدراسات الناشر: دار الفكر بيروت 
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الإقناع في فقه الإما  أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى أبو النجا  (33
 الحجاوي تحقيق عبد اللطيف محمد موسى ، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 

ه (. تحقيق: حسن 628الإقناع في مسائل الإجماع. لأبي الحسن ابن القطان )ت (34
ه . نشر وطبع: دار الفاروق الحديثة للطباعة 1424فوزي الصعيدي. الطبعة الأولى، 

 والنشر، القاهرة، مصر.
ه (. دار المعرفة، بيروت. 204الأ . لأبي عبدالله: محمد بن إدريس الشافعي )ت (35

 ه .1410طبعة عا  
الأمكنة والمياه والجبال والآثار وغيرها المذكورة في الأخبار والأشعار، لأبي الفتح  (36

ندرانِ، تحقيق حمد الجاسر، نشر مرك ِّ الملك فيصل للبحوث نصر بن عبدالرحمن الإسك
 ه .1425والدراسات الإسالمية، ودارة الملك عبدالع ِّي ِّ، الطبعة الأولى، سنة

الأنساب. للإما  أبي سعد: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمْعانِ،  (37
 ه . دار الجنان، بيروت.1408ه (. تقديم وتعليق: عبدالله البارودي. الطبعة الأولى، 562)ت
الإنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب الإما  أحمد بن حنبل لعلي  (38

بن سليمان المرداوي, تحقيق: محمد حامد الفقي, دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 
 ه .1419الأولى 

بدالله القونوي أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم بن ع (39
العلمية، ه . دار الكتب 1424ه (. تحقيق: يحيى حسن مراد. طبعة عا :978الحنفي )ت

 بيروت.
الأوسط في السنن والإجماع والاختالف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  (40

 –الرياض  -النيسابوري, تحقيق: أبو حماد صيير أحمد بن محمد حنيف, دار طيبة 
 ه .1405 –: الأولى  السعودية, الطبعة

البحر الرائق شرح كن ِّ الدقائق ، أبو البركات النسفي ، ضبط وتخريج الشيخ زكريا  (41
عميرات ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، الطبعة 

   .1997ه  ، 1418الأولى ، 
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الله ال ِّركشي،  البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد (42
 .ه1421تحقيق: د محمد محمد تامر، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة

بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي، لعبد الواحدبن إسماعيل الرويانِ، تحقيق  (43
 ه .1423أحمد ع ِّو عناية، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، سنة

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  -ما  أبي حنيفة بداية المبتدي في فقه الإ (44
 –الفرغانِ المرغينانِ، أبو الحسن برهان الدين، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

 القاهرة .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  (45

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، الناشر: 
 ه .1395الطبعة الرابعة، سنة 

ه (. تحقيق 774البداية والنهاية. لأبي الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثير )ت (46
 ه . دار هجر، مصر. 1418د:عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة الأولى، 

بن أحمد الكاسانِ الحنفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود  (47
 ه . دار الكتب العلمية، بيروت. 1406ه (. الطبعة الثانية، 587)ت
 ه (. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.751بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية )ت (48
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير المؤلف: ابن الملقن  (49

حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المحقق: مصطفى أبو  سراج الدين أبو
 -الرياض -الييط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع

 ه .1425السعودية الطبعة : الأولى ، 
البرهان في علو  القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ال ِّركشي، تحقيق  (50

أبو الفضل إبراهيم، نشر: مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة : الأولى ، محمد 
 ه .1376

بيية الوعاة في طبقات الليويين والنحاة المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  (51
 لبنان / صيدا. -الدين السيوطي المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: المكتبة العصرية 
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لإيها  الواقعين في كتاب الأحكا  ، الحافظ أبو الحسن ابن القطان بيان الوهم وا (52
الفاسي ، دراسة وتحقيق د . الحسين آيت علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 

ه  ، 1418سعيد ، دار طيبة ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ،  الطبعة الأولى ، 
1997 .  

ي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم البيان في مذهب الإما  الشافع (53
جدة الطبعة:  –العمرانِ اليمني الشافعي المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج 

 ه . 1421الأولى، 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن  (54

 –مد حجي وآخرون, دار اليرب الإسالمي، بيروت أحمد بن رشد القرطبي تحقيق: د. مح
 ه .1408لبنان, الطبعة: الثانية، 

تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض: محمد بن محمد بن عبد الرزاق  (55
ه (. تحقيق مجموعة من الباحثين، مطبعة حكومة 1205ال ِّبيدي )تالملق ب بمرتضى الحسيني 
 الكويت.

يل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف التاج والإكليل لمختصر خل (56
 ه . 1416اليرناطي، المواق المالكي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 

زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، منشورات ،  تاريخ ابن الوردي (57
 العراق.، النجف ،المطبعة الحيدرية

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  تاريخ الإسال  ووفيات المشاهير والأعال . (58
الذهبي. تحقيق: د. عمر عبد السال  تدمري، نشر دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة: 

 ه .1407الأولى سنة 
التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر:  (59

 دار الفكر تحقيق: السيد هاشم الندوي.
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د )تاريخ مدينة السال (. لأبي بكر: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب تاريخ بيدا (60
ه . دار 1422ه (. تحقيق: د. بشار عواد معروف. الطبعة الأولى، 463البيدادي )ت

 اليرب الإسالمي، بيروت.
تاريخ دمشق، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن  (61

عمروي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عا  عساكر المحقق: عمرو بن غرامة ال
 ه .1415النشر: 

تبين الحقائق شرح كن ِّ الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي ال ِّيلعي الحنفي, دار  (62
 ه .1313الكتاب الإسالمي، القاهرة, 

ه (. 676تحرير ألفاظ التنبيه. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت (63
 ه . دار القلم، دمشق   بيروت.1408اليني الدقر. الطبعة الأولى، تحقيق: عبد

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير  (64
ه (. طبعة عا  1393لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور )ت«. المجيد

  ، الدار التونسية للنشر، تونس.1984
على شرح الخطيب ) البجيرمي على الخطيب (، لسليمان بن محمد تحفة الحبيب  (65

 ه .1417 -بيروت  -بن عمر البجيرمي الشافعي دار النشر : دار الكتب العلمية 
تحفة الفقهاء للسمرقندي، طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثانية  (66

 ه .1414
الملقن، تحقيق عبدالله بن سعاف تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لسراج الدين بن  (67

 ه .1406اللحيانِ، نشر دار حراء ، مكة، الطبعة الأولى سنة
التحقيق في أحاديث الخالف. لأبي الفرج: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي  (68
الكتب ه . دار 1415مسعد عبدالحميد السعدنِ. الطبعة الأولى،  ه (. تحقيق:597)ت

 العلمية، بيروت.
لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: تذكرة الحفاظ،  (69

 ه .1419لبنان، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية بيروت
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعال  مذهب مالك، للقاضي عياض بن  (70
موسى اليحصبي،  ضبطه وصححه محمد سالم هاشم ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ه .1418ولى سنة الأ
التعليقة الكبرى في الفروع، شرح مختصر الم ِّنِ لأبي علي الطبري، رسالة علمية  (71

 ه .1419بالجامعة الإسالمية، الطالب، حمد بن محمد بن جابر، سنة، 
تيليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حجر  (72

وسى الق ِّقي, المكتب الإسالمي, الأردن, الطبعة: العسقالنِ, تحقيق: سعيد عبد الرحمن م
 ه .1405الأولى، 

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, تحقيق:  سامي بن  (73
 ه  .1420محمد سالمة, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة : الثانية 

ه (. 327ي )تتفسير القرآن العظيم. لابن أبي حاتَ: عبد الرحمن بن محمد الراز  (74
 السعودية.ه . مكتبة ن ِّار مصطفى الباز، 1419تحقيق: أسعد محمد الطيب. الطبعة الثالثة، 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقالنِ، تحقيق محمد عوامة، نشر دار الرشيد  (75
 ه .1406سوريا، سنة

للحافظ زين الدين: عبد الرحمن «. قواعد ابن رجب»تقرير القواعد وتحرير الفوائد  (76
ه (. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل حسن. 795أحمد بن رجب الحنبلي )ت بن

 ه . دار ابن عفان، القاهرة، مصر.1419الطبعة الثانية، 
ه (. نقله إلى العربية وعلق 1300تكملة المعاجم العربية. لرينهارت دُوزيِ )ت:  (77

: وزارة الثقافة والإعال ، الجمهورية  . الناشر1980د.محمَّد سَليم النِ عَيمي. الطبعة الأولى، عليه: 
 العراقية، دار الرشيد للنشر.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن  (78
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنِ الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 ه . 1419
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ف : أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المؤل -التلقين في الفقه المالكي  (79
نشر : دار  -الثعلبي البيدادي المالكي تحقيق أبي أويس محمد بو خب ِّة الحسني التطوانِ 

 ه . 1425الطبعة : الطبعة الأولى  -الكتب العلمية 
تما  المنة في التعليق على فقه السنة، لمحمد ناصر الدين الألبانِ، نشر المكتبة  (80

 ه .1409ار الراية للنشر، الطبعة : الثالثة الإسالمية ، د
التمهيد لما في الموطأ من المعانِ والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد  (81

محمد عبد الكبير البكري، طبع وزارة عمو   البر, تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي و
 .1387الأوقاف والشؤون الإسالمية بالميرب  

افعي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو التنبيه في الفقه الش (82
ه  مكان 1403إسحاق تحقيق عماد الدين أحمد حيدر الناشر عالم الكتب سنة النشر 

 النشر: بيروت.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  (83

لييط عبد الحي عجيب، الناشر : دار عثمان بن قاَيْماز الذهبي، تحقيق مصطفى أبو ا
 ه  . 1421الرياض، الطبعة الأولى ،  –الوطن 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد  (84
ه (. تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد الع ِّي ِّ بن ناصر 744المقدسي )تالهادي 

 دار أضواء السلف، الرياض.ه . 1428الخبانِ. الطبعة الأولى، 
بن اتهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. لأبي جعفر: محمد  (85

 ه (. تحقيق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدنِ، القاهرة.310جرير الطبري )ت
تهذيب الأسماء والليات , محيي الدين بن شرف النووي , تحقيق مكتب البحوث  (86

   .1996، بيروت , الطبعة الأولى ،  والدراسات ، دار الفكر
تهذيب التهذيب ، الحافظ ابن حجر العسقالنِ ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  (87

   .1994 -ه  1415، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
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يوسف بن ال ِّكي عبدالرحمن أبو الحجاج الم ِّي ل في أسماء الرجال، تهذيب الكمال (88
 ه .1400بيروت، الطبعة الأولى ،  –د. بشار عواد معروف نشر مؤسسة الرسالة تحقيق : 

ه (. تحقيق: محمد عوض 370تهذيب اللية. لمحمد بن أحمد بن الأزهري )ت (89
  . دار إحياء التراث العربي، بيروت.2001مرعب. الطبعة الأولى، 

الموجود  التهذيب في فقه الشافعية للحسين بن مسعود البيوي، تحقيق عادل عبد (90
 ه . 1418وعلي محمد معوض، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة 

جامع البيان في تأويل القرآن  لمحمد بن جرير بن ي ِّيد بن كثير بن غالب الآملي،  (91
: الأولى ، لة الطبعةأبو جعفر الطبري، المحقق : أحمد محمد شاكر، الناشر : مؤسسة الرسا

 ه  .1420
، لمحمد بن الحسن الشيبانِ ، الناشر عالم الكتب بيروت، سنة الجامع الصيير  (92

 .ه1406
جامع العلو  والحكم في شرح خَسين حديثاً من جوامع الكلم. للحافظ زين  (93

ه (. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم 795عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )تالدين: 
 بيروت. ه . مؤسسة الرسالة،1422باجس. الطبعة السابعة، 

الجامع لأحكا  القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي, تحقيق:  (94
 .ه1384القاهرة, الطبعة: الثانية،  –أحمد البردونِ وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية 

لأبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي،  الجامع، (95
 مصر. –نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  وإبراهيم عطوة عوض،

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الحنفي،  (96
 ه .1398تحقيق عبد الفتاح الحلو ، نشر دار هجر، الطبعة الثانية، سنة

المارديني،  الجوهر النقي على سنن البيهقي. لعالء الدين: علي بن عثمان بن إبراهيم (97
 ه (. دار الفكر، بيروت.750الشهير بابن التركمانِ )ت

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسال  زكريا الأنصاري، الشيخ سليمان الجمل،  (98
 بيروت. –الناشر / دار الفكر 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  (99
 لناشر: دار الفكر.المالكي، تحقيق محمد عليش ا

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور الإيضاح، لأحمد بن محمد بن  (100
 ه .1318إسماعيل الطحطاوي الحنفي، الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 

حاشية قليوبي على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين، لشهاب الدين  (101
ليوبي، تحقيق مكتب البحوث والدراسات،  دار الفكر بيروت أحمد بن أحمد بن سالمة الق

 ه  .1419، سنة 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإما  الشافعي. لأبي الحسن علي بن محمد  (102

ه (. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد 450البيدادي، الشهير بالماوردي )ت
 ، بيروت، لبنان.ه . دار الكتب العلمية1419الموجود. الطبعة الأولى، 

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلو  التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب  (103
وسائر الفنون، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق : عبد اللطيف 

 ه . 1421حسن عبد الرحمن، نشر  دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى  
عة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك الحث على التجارة والصنا (104

ل )تالعمل  ه (. 311والحجة عليهم في ذلك. لأبي بكر: أحمد بن محمد بن هارون الَخالَّ
 ه ، دار العاصمة، الرياض.1407الطبعة الأولى، 

الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيبانِ   تحقيق مهدي حسن  (105
 ه .1403بيروت، الطبعة: الثالثة –نشر عالم الكتب الكيالنِ القادري 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانِ  (106
 ه  .1405بيروت، الطبعة الرابعة  –الناشر: دار الكتاب العربي 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد  (107
القفال، تحقيق د . ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر مؤسسة الرسالة / دار  الشاشي

  .1980بيروت / عمان ، سنة  -الأرقم



 

 768 

 

ه (. الطبعة الثانية، 808حياة الحيوان الكبرى. لمحمد بن موسى الدميري )ت (108
 ه . دار الكتب العلمية، بيروت.1424

محمد الأصبهانِ، تحقيق خريدة القصر وجريدة العصر، لعماد الدين محمد بن  (109
  .1378شكري فيصل، المطبعة الهاشمية ، دمشق

خالصة الأحكا  في مهمات السنن وقواعد الإسال ، لأبي زكريا محيي الدين يحيى  (110
 -بن شرف النووي، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، نشر مؤسسة الرسالة 

 ه  .1418بيروت، الطبعة : الأولى ،  –لبنان 
البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي المؤلف: ابن الملقن سراج  خالصة (111

الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المحقق : حمدي عبد المجيد 
 ه . 1410الرياض الطبعة: الأولى  –إسماعيل السلفي الناشر : مكتبة الرشد 

ر بن محمد النعيمي الدمشقي المحقق: الدارس في تاريخ المدارس المؤلف: عبد القاد (112
 ه  .1410إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 

درء تعارض العقل والنقل. لأبي العباس: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  (113
ه . الناشر: جامعة الإما  1411ه (. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. الطبعة الثانية، 728)ت

 سعود الإسالمية، الرياض. محمد بن
الدراية في تخريج أحاديث الهداية المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  (114

 –أحمد ابن حجر العسقالنِ  المحقق : عبد الله هاشم اليمانِ المدنِ، الناشر : دار المعرفة 
 بيروت.

بدالمعطي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي، تحقيق ع (115
 ه .1408قلعجي، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد  (116
بن فرحون اليعمري المالكي،  تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، 

 القاهرة.
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افي ، تحقيق الدكتو محمد حجي ، دار اليرب الذخيرة ، شهاب الدين القر   (117
   .1994الإسالمي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

الذيل على طبقات الحنابلة. للحافظ: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  (118
مكتبة ه . 1425ه (. تحقيق: د.عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى، 795)ت

 العبيكان، الرياض.
على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(. لمحمد أمين بن عمر عابدين  رد المحتار (119
 ه ، دار عالم الكتب، الرياض.1423ه (. طبعة خاصة، 1252)ت

روضة الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  (120
ي، بيروت ه ، المكتب الإسالم1412ه (. تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة، 676)ت

   دمشق   عمان.
روضة الناظر وجنة المناظر، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، تحقيق  (121

الرياض،  –: د. عبد الع ِّي ِّ عبد الرحمن السعيد، نشر  جامعة الإما  محمد بن سعود 
 ه .1399الطبعة الثانية، 

ه (. 597ي ابن الجوزي )تزاد المسير في علم التفسير. لأبي الفرج: عبد الرحمن بن عل (122
 العربي، بيروت. ه . دار الكتاب 1422تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الطبعة الأولى، 

ه (. تحقيق: شعيب 751زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية )ت (123
 ه . مؤسسة الرسالة، بيروت.1423الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط. الطبعة الثالثة، 

ريب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد الأزهري الهروي تحقيق : د. محمد ال ِّاهر في غ (124
الكويت الطبعة الأولى ،  –جبر الألفي، الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسالمية 

 ه .1399
سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي،  (125

 ه . 1414لطبعة الأولى لبنان، ا –نشر دار الكتب العلمية بيروت 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. للعالمة: محمد ناصر  (126
ه . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1415ه (. طبعة عا  1420الدين الألبانِ )ت

 الرياض.
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للعالمة: محمد ناصر الدين الألبانِ  (127
 ه . دار المعارف، الرياض.1412لأولى، ه (. الطبعة ا1420)ت

سنن ابن ماجه ، محمد بن ي ِّيد الي ِّويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء  (128
   . 1975ه  ، 1395التراث الإسالمي ، 

ه (. 273سنن ابن ماجه. لعبدالله محمد بن ي ِّيد الق ِّويني، المعروف بابن ماجه )ت (129
ه . 1416: خليل مأمون شيحا. الطبعة الأولى، ه (. تحقيق1138ومعه شرح السندي )ت

 دار المعرفة، بيروت.
سنن أبي داود السجستانِ ، سليمان بن الأشعث ، تحقيق محمد عوامه ، دار القبلة  (130

للثقافة الإسالمية ، جدة ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، المكتبة المكية ، الطبعة 
   . 1998ه  ، 1419الأولى ، 

الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق الدكتور مصطفى سنن  (131
   .1999ه  ، 1419محمد حسين الذهبي ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 1386بيروت،  -سنن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني, دار المعرفة  (132
 ,تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمانِ.1966 –

لدارمي أو مسند الدارمي. لأبي محمد: عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي سنن ا (133
دار الميني للنشر ه . 1412ه (. تحقيق: حسين سليم أسد الدارانِ. الطبعة الأولى، 255)ت

 والتوزيع، السعودية.
السنن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي الخراسانِ، أبو بكر البيهقي  (134

ه . دار الكتب 1424مد عبد القادر عطا. الطبعة الثالثة، ه (. تحقيق: مح458)ت
 العلمية، بيروت.
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ه (. تحقيق: حسن عبد المنعم 303السنن الكبرى. لأحمد بن شعيب النسائي )ت (135
 ه . مؤسسة الرسالة، بيروت.1421شلبي. الطبعة الأولى، 

سنن النسائي ، الصيرى ) المجتبى ( أحمد بن شعيب ، مكتبة تحقيق التراث  (136
 ه  . 1412الإسالمي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

سنن سعيد بن منصور ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، الدار السلفية ، الهند ،  (137
 ه  .  1403الطبعة الأولى  ، 

سير أعال  النبالء. لشمس الدين أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  (138
شراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. الطبعة ه (. تحقيق: مجموعة من المحققين بإ748)ت

 ه . مؤسسة الرسالة، بيروت.1414العاشرة، 
السيرة النبوية لعبد الملك بن هشا  بن أيوب الحميري المعافري، تحقيق طه عبد  (139

 ه . 1411الرءوف سعد، الناشر دار الجيل بيروت سنة النشر 
 ِّي   دي، نش   ر دار الس   يرة النبوي   ة لمحم   د ب   ن إس   حاق ب   ن يس   ار،تحقيق أحم   د فري   د الم (140

  .2002الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
الش     امل في ف     روع الش     افعية، لأبي نص     ر عب     د الس     يد ب     ن محم     د ب     ن عب     د الواح     د  (141

مخط  وط، نس  خة موج  ودة في  ،ه   (477البي  دادي ، المع  روف ب   "ابن الص   ب اغ"، المت  وفى  س  نة )
 .(778/7ها تحت رقم : )مكتبة )طوب كبي( في استانبول بتركيا ، وهي محفوظة في

شجرة النور ال ِّكية في طبقات المالكية، لمحمد محمد مخلوف، نشر دار الكتاب  (142
 العربي، بيروت لبنان.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري  (143
دار بن   الحنبلي المعروف بابن العماد، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، ومحمد الأرنؤوط، نشر

 ه .1406كثير دمشق، الطبعة الأولى 
ه (. الطبعة 261ه ( على صحيح الإما  مسلم )ت676شرح الإما  النووي )ت (144

 ه . دار الكتب العلمية، بيروت.1415الأولى، 



 

 772 

 

شرح ال ِّركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإما  أحمد بن حنبل.  (145
الشيخ: ه (. تحقق: 772ري الحنبلي )تلشمس الدين: محمد بن عبدالله ال ِّركشي المص

 ه . مكتبة العبيكان، الرياض.   1413عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، الطبعة الأولى، 
محمد زهير الشاويش، نشر  -شرح السنة للإما  البيوى, تحقيق: شعيب الأرناؤوط  (146

 ه . 1403المكتب الإسالمي بيروت، الطبعة الثانية 
ه (. تحقيق: د. 728أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )ت شرح العمدة لأبي العباس: (147

 ه . دار العاصمة، الرياض.1418خالد بن علي المشيقح. الطبعة الأولى، 
الشرح الكبير على متن المقنع تأليف أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،  (148

 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
مد بن صالح بن محمد العثيمين، دار النشر : الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمح (149

 ه . 1428 - 1422دار ابن الجوزي، الطبعة : الأولى، سنة الطبع : 
 –شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر  (150

 بيروت.
شرح مختصر خليل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، الناشر:  (151

 بيروت. –ر للطباعة دار الفك
شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر: أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي  (152

ه . مؤسسة الرسالة، 1415ه (. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى، 321)ت
 بيروت.

شرح معانِ الآثار المؤلف: أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة أبو  (153
بيروت  –ي النجار الناشر : دار الكتب العلمية جعفر الطحاوي، تحقيق : محمد زهر 

 ه .1399الطبعة الأولى ، 
لمنصور بن يونس «. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»شرح منتهى الإرادات  (154

ه . 1421ه (. تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة الأولى، 1051البهوتى )ت
 مؤسسة الرسالة، بيروت.
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كر البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيونِ زغلول، نشر دار شعب الإيمان، لأبي ب (155
 ه . 1410الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى، سنة

ه (. تحقيق: أحمد 393الصحاح. لأبي نصر: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)ت (156
 ه ، دار العلم للماليين، بيروت. 1407عبداليفور عطار. الطبعة الرابعة، 

للحافظ: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي البُستي، أبو  صحيح ابن حبان. (157
الثانية، ه (. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة 739ه (. بترتيب ابن بلبان )ت354حاتَ )ت

 ه . مؤسسة الرسالة، بيروت.1414
ه (. تحقيق: 311صحيح ابن خ ِّيمة. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خ ِّيمة )ت (158

 ه . المكتب الإسالمي، بيروت.1400طبعة عا : د.حمد مصطفى الأعظمي. 
ه (. 1420صحيح أبي داود )الأ (. للعالمة: محمد ناصر الدين الألبانِ )ت (159

 ه . مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت.1423الطبعة الأولى، 
صحيح البخاري،, تحقيق محمد زهير بن ناصر، نشر دار طوق النجاة، الطبعة  (160

 ه . 1422الأولى سنة 
يح الجامع الصيير وزياداته. للعالمة: محمد ناصر الدين الألبانِ صح (161

 ه (. المكتب الإسالمي، بيروت.1420)ت
صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألبانِ، ، نشر مؤسسة غراس للنشر،  (162

 ه  .1423الكويت، الطبعة الأولى، 
ه (. الطبعة 1420صحيح سنن الترمذي. للعالمة: محمد ناصر الدين الألبانِ )ت (163

 ه . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.1420الأولى للطبعة الجديدة، 
ه (. 261صحيح مسلم. للإما  أبي الحسن: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت (164

 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
الجوزي، تحقيق : محمود فاخوري  صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن (165

 . 1399بيروت، الطبعة الثانية ،  –د.محمد رواس قلعه جي، طبع دار المعرفة  -
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لمحمد ناصر الدين الألبانِ، نشر دار المعارف ، الرياض،  )الأصل( صفة صالة النبي (166
 ه . 1427الطبعة الأولى سنة

ه (. 1420انِ )تضعيف أبي داود )الأ (. للعالمة: محمد ناصر الدين الألب (167
 ه . مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت.1423الطبعة الأولى، 

ضعيف الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين الألبانِ، نشر مكتبة المعارف،  (168
 الرياض.

ضعيف الجامع الصيير وزيادته. للعالمة: محمد ناصر الدين الألبانِ  (169
ه . المكتب 1410عة الثالثة، أشرف على طبعه: زهير الشاويش. الطبه (. 1420)ت

 الإسالمي، بيروت.
ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألبانِ، ، نشر مؤسسة غراس للنشر،  (170

 ه . 1423الكويت، الطبعة الأولى، 
ضعيف سنن الترمذي، لناصر الدين الألبانِ، نشر المكتب الإسالمي، الطبعة  (171

 ه . 1411الأولى سنة
ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الطبعة الثانية , طبقات الحفاظ ، جالل الد (172

 ه  . 1414بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
طبقات الحنابلة ، القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ، تقديم محمد حامد  (173

 الفقي ، بيروت ، دار المعرفة . 
، تحقيق د. الطبقات السنية في التراجم الحنفية ، تقي الدين عبد القادر التميمي  (174

 ه  . 1403عبد الفتاح محمد الحلو  ، دار هجر ، دار الرفاعي ، الطبعة الأولى ،  
طبقات الشافعية ، ابن هداية الله ، مراجعة الشيخ خليل الميس ، بيروت ، دار  (175

 القلم . 
طبقات الشافعية ، أبو بكر ابن قاضي شهبة ، اعتنى بتصحيحه د . الحافظ عبد  (176

   . 1987-ه  1407الم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، العليم خان ، دار ع
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طبقات الشافعية ، جمال الدين الأسنوي ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، الطبعة  (177
 ه  . 1407الأولى , بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

طبقات الشافعية أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري , المعروف بابن  (178
ذبه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقيق محيي الدين علي ه (  ه643الصالح )ت 

 ه .1413نجيب , دار البشائر الإسالمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
طبقات الشافعية الكبرى ، أبو نصر عبد الوهاب السبكي ، تحقيق د . محمود  (179

، صر ، الجي ِّةر للطباعة والنشر ، ممحمد الطناحي و د . عبد الفتاح محمد الحلو ، دار هج
   . 1992-ه  1413الطبعة الثانية 

طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  (180
السبكي، تحقيق د: محمود محمد الطناحي، و د:عبد الفتاح محمد الحلو، نشر دار هجر 

 ه .1413للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق د:  طبقات الشافعية، (181

  . 1407الحافظ عبد العليم خان، نشر عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى 
طبقات الفقهاء الشافعية ، ابن كثير الدمشقي ، تحقيق وتعليق د . أحمد عمر  (182

   . 1993 -ه  1413هاشم و د . محمد زينهم محمد ، مكتبة الثقافة الدينية ، 
طبقات الفقهاء الشافعية المؤلف : تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن  (183

  .1992الصالح تحقيق : محيي الدين علي نجيب الناشر : دار البشائر الإسالمية، سنة 
طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، المحقق : إحسان عباس، الناشر : دار  (184

   .1970نان،  تاريخ النشر : لب –الرائد العربي، بيروت 
الطبقات الكبرى ، ابن سعد ، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب  (185

   .1997 -ه  1418العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 
الطبقات الكبرى. لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع، المعروف بابن سعد  (186

 لبنان. . دار صادر، بيروت، 1968لى، ه ( تحقيق: إحسان عباس. الطبعة الأو 230)ت
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طلبة الطلبة في الاصطالحات الفقهية. لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد، أبي  (187
 ببيداد.ه . المطبعة العامرة، مكتبة المثنى 1311ه (. طبعة عا  537حفص النسفي )ت

العبر في خبر من غبر، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق أبي هاجر محمد  (188
 بيروت. –سعيد بن بسيونِ زغلول، الناشر : دار الكتب العلمية ال

العدة شرح العمدة لعبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي، تحقيق صالح محمد  (189
 ه .1426عويضة، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة

اء العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين بن محمد ابن الفر  (190
 ه .1410ه (. تحقيق : د. أحمد بن علي بن سير المباركي. الطبعة الثانية، 458)ت

بي القاسم عبد الكريم بن محمد أما  الع ِّي ِّ شرح الوجي ِّ وهو الشرح الكبير للإ (191
الرافعي، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، سنة 

 ه .1417النشر
تيب أبي طالب القاضي، تحقيق صبحي السامرائي، العلل الكبير للترمذي، تر  (192

 ه . 1409ومحمود محمد الصعيدي، نشر عالم الكتب، بيروت، سنة
ه (، تحقيق خليل 597)ت العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي (193

 ه .1403الميس، نشر دار الكتب العلمية بيروت، سنة 
تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، نشر العلل والسؤالات، لأبي الحسن الدارقطني،  (194

 ه .1405دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى سنة، 
ه (. تحقيق: فريق من 327العلل. لأبي محمد، عبدالرحمن ابن أبي حاتَ )ت (195

 ه . 1427الباحثين. الطبعة الأولى، 
عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعالمة أبي الطيب: محمد شمس الحق العظيم  (196
ه (. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود. الطبعة الأولى، 1329)ت آبادي

 ه . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1410
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العين. لأبي عبد الرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  (197
ه (. تحقيق: د.مهدي المخ ِّومي، ود.إبراهيم السامرائي. الطبعة الأولى، 175)ت

 ه . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.1408
غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن أحمد الج ِّري، تحقيق برجستراسر، القاهرة،  (198

  .1932سنة
غريب الحديث. لأبي سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي  (199

أ  القرى، جامعة  ه .1422ه (. تحقيق: عبدالكريم إبراهيم الع ِّباوي. الطبعة الثانية، 388)ت
 معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة.

 الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي، نشر دار الفكر. (200
الفتاوى الهندية في مذهب الإما  الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظا  وجماعة  (201

 ه  .1411من علماء الهند, دار الفكر,
لي بن حجر العسقالنِ فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن ع (202

 ه . دار المعرفة، بيروت.1379ه (. طبعة عا  852)ت
ه ( على الهداية شرح بداية المبتدي 681فتح القدير لابن الهما  الحنفي )ت (203

 ه . دار الكتب العلمية، بيروت.1415ه (. الطبعة الأولى، 593)للمرغينانِ ت
دار الكتب العلمية، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، ل ِّكريا الأنصاري، نشر  (204

 ه .1418بيروت. 
الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي  (205

 ه .1406الهمذانِ ، تحقيق السعيد بن بسيونِ زغلول، نشر دار الكتب العلمية، 
الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي تحقيق عبدالله التركي، نشر  (206

 ه .1424، الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة
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ه (، ومعه )تصحيح 763الفروع. للإما  أبي عبدالله: محمد بن مفلح المقدسي )ت (207
ه (، و)حاشية ابن 885الفروع( للعالمة عالء الدين: علي بن سليمان المرداوي )ت 

ه (. تحقيق: د.عبدالله 861قندس( لتقي الدين: أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي )ت
 ه . مؤسسة الرسالة، بيروت.1424سن التركي. الطبعة الأولى، بن عبدالمح

فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانِ، تحقيق : د. وصي الله  (208
 ه .1403بيروت، الطبعة الأولى ،  –محمد عباس، نشر مؤسسة الرسالة 

البي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي الثع (209
 هـ.1345هـ، وأكمل بمطبعة البلدية بفاس سنة1340طبع إدارة المعارف بالرباط، سنة

ه (. الطبعة الثانية، 1031فيض القدير شرح الجامع الصيير. لعبد الرؤوف المناوي )ت (210
 ه . دار المعرفة، بيروت، لبنان.1391

وزآبادى المؤلف: لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفير  ،القاموس المحيط (211
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الطبعة: 

 ه  . 1426الثامنة، 
الكافي في فقه أهل المدينة المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري  (212

لحديثة، القرطبي، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانِ، الناشر: مكتبة الرياض ا
 ه .1400الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 

الكامل في التاريخ تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكر  محمد بن محمد بن  (213
 -بيروت  -عبدالكريم الشيبانِ، تحقيق عبدالله القاضي، نشر: دار الكتب العلمية 

 ه  الطبعة الثانية .1415
ه (. 365لأبي أحمد: عبدالله بن عدي الجرجانِ )ت الكامل في ضعفاء الرجال. (214

ه . دار 1418تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى، 
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هالل  (215
 ه . 1402ت بيرو  –مصيلحي, مصطفى هالل, دار الفكر 
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كشف الخفاء وم ِّيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،  (216
لإسماعيل بن محمد العجلونِ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 ه . 1408سنة
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني  (217

يق علي عبد الحميد بلطجي، و محمد وهبي سليمان الناشر الحصيني الدمشقي الشافعي تحق
  .1994دار الخير دمشق ، سنة 

اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي، المحاملي،  (218
تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمر، نشر: دار البخاري، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

 ه .1416
لأبي الفضل جمال الدين: محمد بن مكر  بن علي ابن منظور  لسان العرب. (219

 ه . دار صادر، بيروت. 1414ه (. الطبعة الثالثة، 711الأنصاري )ت
المبدع شرع المقنع. لبرهان الدين أبي إسحاق: إبراهيم بن محمد ابن مفلح  (220

 ه . دار عالم الكتب، الرياض. 1423عا   ةه (. طبع884)ت
( لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيبانِ، تحقيق أبي الوفاء المبسوط المسمى )الأصل (221

 كراتشي.  –الأفيانِ الناشر: إدارة القرآن والعلو  الإسالمية 
المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي الناشر: دار الفكر   (222

 ه .1421بيروت، الطبعة الأولى، سنة
حنبل الشيبانِ. لأبي القاسم عمر متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن  (223

ه (. قرأه وعلَّق عليه: أبو حذيفة إبراهيم محمد. الطبعة الأولى، 334الحسين الخرقي )تبن 
 ه . دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر.1413

. دار مكتبة 1377ه (. طبعة عا  1372متن اللية. للشيخ: أحمد رضا )ت (224
 الحياة، بيروت.

ئد. لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع ال ِّوائد ومنبع الفوا (225
 القدسي، القاهرة.ه . مكتبة  1414ه (. تحقيق: حسا  الدين القدسي، طبعة عا  807)ت
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المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى,  دار عالم  (226
 ه .1423الكتب، سنة

ه (. جمع وترتيب: عبدالرحمن 728تمجموع فتاوى شيخ الإسال  أحمد ابن تيمية ) (227
 ه .1416ابن قاسم. طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، 

ه (. 458المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت (228
 العلمية، بيروت.ه . دار الكتب 1421تحقيق: عبدالحميد هنداوي. الطبعة الأولى، 

المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح ِّ  الأندلسي  (229
 القرطبي الظاهري، تحقيق أحمد شاكر، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.

المحيط البرهانِ، لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد البخاري برهان الدين مازه،  (230
 ه .1424لنشر الناشر : دار إحياء التراث العربي، سنة ا

مختار الصحاح المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق : محمود  (231
 ه . 1415خاطر، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون بيروت، سنة 

مختصر اختالف العلماء لأحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة  (232
الله نذير أحمد .الناشر: دار الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي تحقيق د. عبد 

 ه .1416بيروت. الأولى –البشائر الإسالمية 
مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد القدوري، تحقيق كامل محمد  (233

 ه . 1418محمد عويضة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة
شمس الدين محمد بن أحمد بن المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي، ل (234

 ه  .1405عثمان الذهبي، نشر دار الكتب العلمية بيروت، سنة النشر 
مختصر الم ِّنِ لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الم ِّنِ، الناشر: دار الكتب العلمية،  (235

 ه . 1419بيروت، الطبعة الأولى، 
بدران المدخل إلى مذهب الإما  أحمد بن حنبل. للعالمة: عبد القادر ابن  (236

 مؤسسة الرسالة، بيروت. ه . 1401ه (. تحقيق: د.عبدالله التركي. الطبعة الثانية، 1346)ت
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المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنِ، الناشر: دار الكتب  (237
 ه  .1415العلمية الطبعة، تحقيق زكريا عميرات: الأولى، 

قادات، المؤلف : لأبي محمد علي بن مراتب الإجماع في العبادات والمعامالت والاعت (238
 بيروت. –أحمد بن سعيد بن ح ِّ  الأندلسي الظاهري نشر دار الكتب العلمية 

جِسْتانِ: سليمان بن الأشعث بن إسحاق  (239 ََ المراسيل. لأبي داود السِ 
 ه . مؤسسة الرسالة، بيروت.1408ه (. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى 275)ت

ه (. 275برواية أبي داود السجستانِ: سليمان بن الأشعث )ت مسائل الإما  أحمد (240
 مصر.ه . مكتبة ابن تيمية، 1420تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. الطبعة الأولى، 

ه (. تحقيق: زهير 290مسائل الإما  أحمد بن حنبل برواية ابنه عبدالله )ت (241
 ه . المكتب الإسالمي، بيروت.1401الشاويش. الطبعة الأولى، 

ه (. تحقيق: 266مسائل الإما  أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح )ت  (242
 ه . الدار العلمية، دلهي، الهند.1419د.فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الثانية، 

مسائل الإما  أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله، تحقيق زهير الشاويش، الناشر  (243
 ه . 1401المكتب الإسالمي بيروت ، سنة 

مسائل الإما  أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري  (244
ه . 1400ه  وانتهى سنة 1394ه (. تحقيق: زهير الشاويش. بدُِء بطبعه سنة 275)ت

 المكتب الإسالمي، بيروت.
مسائل الإما  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور  (245

ه (. الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة 251)ت المروزي، المعروف بالكَوسَج
 ه .1425المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى،  الإسالمية بالمدينة المنورة.

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين  (246
ه . مكتبة 1405طبعة الأولى، ه (. تحقيق: د.عبدالكريم بن محمد الالحم. ال458الفرَّاء. )ت

 المعارف، الرياض.
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المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله: محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم  (247
ه . دار 1411ه (. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولى، 405النيسابوري )ت

 الكتب العلمية، بيروت.
د بن محمد الي ِّالي الطوسي، المستصفى من علم الأصول تأليف:  أبي حامد محم (248

بيروت الطبعة  –تحقيق : محمد عبد السال  عبد الشافعي، نشر دار الكتب العلمية 
 .1413الأولى، 

ه ( 204مسند الإما  الشافعي. لأبي عبدالله: محمد بن إدريس الشافعي )ت (249
 ه . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1370ترتيب: محمد عابد السندي. طبعة عا  

 -لمسند، للإما  أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانِ, تحقيق: شعيب الأرنؤوط ا (250
  .2001 -ه   1421عادل مرشد ، وآخرون, مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ، 

 -المسند، للإما  أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانِ, تحقيق: شعيب الأرنؤوط  (251
  .2001 -ه   1421عادل مرشد ، وآخرون, مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ، 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي أبي الفضل: عياض بن موسى بن عياض  (252
 ه (. المكتبة العتيقة   تونس، ودار التراث   القاهرة.544اليحصبي )ت

مشاهير علماء الأمصار، لأبى حاتَ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستَّ،  (253
 -اهيم، طبع دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابر 

 ه .  1411المنصورة ، الطبعة الاولى 
مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبري ِّي، تحقيق محمد ناصر الدين  (254

 ه .1405الألبانِ نشر المكتب الإسالمي ، الطبعة الثالثة
: أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأبي العباس (255

 ه (. دار المكتبة العلمية، بيروت.770الفيومي )ت
ه (. 235المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن إبراهيم )ت (256

 ه . مكتبة الرشد، الرياض.1409تحقيق: كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى، 
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(. تحقيق: حبيب ه 211المصنف. لأبي بكر: عبد الرزاق بن ها  الصنعانِ )ت (257
 ه . المكتب الإسالمي، بيروت.1403الرحمن الأعظمي. الطبعة الثانية، 

معالم التن ِّيل في تفسير القرآن, للحسين بن مسعود البيوي, تحقيق: محمد عبد الله  (258
سليمان مسلم الحرش, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة:  -عثمان جمعة ضميرية  -النمر 

 ه  . 1417الرابعة، 
الم السنن. وهو شرح سنن أبي داود. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي مع (259

 ه . المطبعة العلمية، حلب.1351ه (. الطبعة الأولى، 388)ت
معجم الأدباء لياقوت الحموي، تحقيق إحسان عباس، نشر دار اليرب الإسالمي،  (260

  .1993بيروت، الطبعة الأولى سنة
ن بن أحمد الطبرانِ, تحقيق طارق عوض الله محمد المعجم الأوسط المؤلف: لسليما (261

 ه  .1415القاهرة ،  -دار الحرمين 
ه (. 626معجم البلدان. لشهاب الدين أبي عبدالله: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت (262

  ، دار صادر، بيروت.1995الطبعة الثانية، 
حمدي بن عبد المجيد  المعجم الكبير، المؤلف : لسليمان بن أحمد الطبرانِ، تحقيق : (263

 ه .1404الموصل، الطبعة الثانية ،  –السلفي، الناشر : مكتبة العلو  والحكم 
ه ( 1424معجم اللية العربية المعاصرة. د.أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت (264

 ه . عالم الكتب، بيروت.1429بمساعدة فريق عمل. الطبعة الأولى، 
مع اللية العربية بالقاهرة. الطبعة الرابعة، المعجم الوسيط. لمجموعة من الباحثين. مج (265

 ه . مكتبة الشروق الدولية، مصر.1425
معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقيق: عبد  (266

المعطي قلعجي، نشر جامعة الدراسات الإسالمية، باكستان، دار قتيبة للطباعة والنشر 
 ه . 1412دمشق , الطبعة الأولى-بيروت
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معرفة الصحابة، المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  (267
موسى بن مهران الأصبهانِ، تحقيق : عادل بن يوسف الع ِّازي، الناشر : دار الوطن 

   .1998 -ه  1419الرياض الطبعة : الأولى  –للنشر 
طَر زِىِ  ) (268

ُ
ه (. دار الكتاب 616تالميرب في ترتيب المعرب. لناصر بن عبد السيد الم

 العربي، بيروت.
ميني المحتاج إلى معرفة معانِ ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني الناشر دار  (269

 الفكر، بيروت. 
الميني. لموفق الدين أبي محمد: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي  (270

الطبعة محمد الحلو.  ه (. تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود.عبدالفتاح620)ت
 ه . دار عالم الكتب، الرياض.1417الثالثة، 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. لشمس الدين أبي  (271
الخشت. ه (. تحقيق: محمد عثمان 902الخير: محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي )ت

 بيروت. ه ، دار الكتاب العربي، 1405الطبعة الأولى، 
مقاييس اللية، المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبدالسال   (272

 ه  .1399محمد هارون، الناشر : دار الفكر الطبعة : 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإما  أحمد. لبرهان الدين أبي إسحاق: إبراهيم  (273

ان العثيمين. الطبعة الأولى، ه ( تحقيق: د.عبدالرحمن بن سليم884محمد ابن مفلح )تبن 
 ه . مكتبة الرشد، الرياض.1410

الملل والنحل لأبي  الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانِ، تحقيق أمير علي مهنا،  (274
 ه . 1414وعلي حسن فاعور، نشر دار المعرفة، بيروت،  الطبعة الأولى سنة

ه (. تحقيق: 794)ت المنثور في القواعد. لبدر الدين: محمد بن عبدالله ال ِّركشي (275
 ه . الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية.1405د.تيسير فائق أحمد محمود. الطبعة الثانية، 

منح الجليل شرح مختصر خليل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشر:  (276
 ه .1409بيروت، تاريخ النشر:  –دار الفكر 
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أبو زكريا الناشر دار المعرفة منهاج الطالبين وعمدة المفتين يحيى بن شرف النووي  (277
 مكان النشر بيروت.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, دار  (278
 ه .1392بيروت, الطبعة الثانية، –إحياء التراث العربي 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإما  أحمد. للإما : عبدالرحمن بن محمد العُليمي  (279
الطبعة (. أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. 928المقدسي )ت

  . دار صادر، بيروت.1997الأولى، 
المهذب في فقه الشافعية، وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، المهذب  (280

لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي، ضبطه وصححه زكريا  لأبي إسحاق الشيرازي ، والنظم
 ه . 1416ار الكتب العلمية، الأولى سنةعميرات، نشر د

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد  (281
بن عبد الرحمن الطرابلسي الميربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، تحقيق زكريا 

 ه .1423شر عالم الكتب، نعميرات، 
 –وزارة الأوقاف والشئون الإسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن :  (282

 ه (. 1427 - 1404الكويت، الطبعات )
الموطأ لمالك بن أنس رواية يحيى الليثي, تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  (283

 التراث العربي. 
مي ِّان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن  (284

ه . 1382تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى،  ه (.748عثمان الذهبي )ت
 الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بيية الألمعي في تخريج ال ِّيلعي المؤلف:  (285
ه (، تحقيق محمد 762جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد ال ِّيلعي )المتوفى: 

 .ه1418عوامة نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر، الرياض، الطبعة الأولى 
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نقد مراتب الإجماع. لشيخ الإسال  أبي العباس: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  (286
 ه .1419 ،بيروته (. عناية: حسن أحمد إسبر. الطبعة الأولى، دار ابن ح ِّ ، 728)ت

ن محمد بن أبي العباس الرملي، الناشر دار نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدي (287
 ه  .1404الفكر للطباعة، بيروت 

نهاية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني،  (288
عبد العظيم الد يب، نشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى،  .أبو المعالي، إما  الحرمين، تحقيق د

 ه .1428
ب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن النهاية في غري (289

محمود محمد الطناحي،  -محمد بن محمد الج ِّري ابن الأثير تحقيق: طاهر أحمد ال ِّاوى 
 الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي بن محمد الشوكانِ  (290
 ،ا  الدين الصبابطي. الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرةه (. تحقيق: عص1250)ت

 ه .1413
الهداية شرح بداية المبتدي المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  (291

 الرشدانِ المرغيانِ, المكتبة الإسالمية.
الهداية على مذهب الإما  أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانِ. لأبي  (292

هيم، ه (. تحقيق: عبداللطيف 510محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانِ )تالخطاب: 
 ه .1425 ،وماهر ياسين الفحل. الطبعة الأولى، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت

وفيات الأعيان وأنباء أبناء ال ِّمان، لأبي العباس: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي  (293
 ن عباس. دار صادر، بيروت.ه (. تحقيق: إحسا681بكر ابن خلكان )ت
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع       
 

 المقــد ِّمـــة:
 الافتتاحية أولًا:     
 أسباب اختيار الموضوع ثانياً:     
 خطة العمل في الرسالة ثالثاً:     
 منهج البحث رابعاً:     
 لتقديرالشكر واخامساً:      

 القسم الأول: الد ِّراسة:
 :الفصل الأول: التعريف بالمؤل ِّف )ابن أبي عصرون(

 : اسمه ونسبه وكنيته ولقبهالمبحث الأول     
 : مولده و نشأته وفاتهالمبحث الثاني     
 : شيوخهالمبحث الثالث     
 : تالميذه المبحث الرابع     
 : آثاره العلميَّةالمبحث الخامس     

 : حياته العمليَّةالمبحث السادس     
 : مذهبه وعقيدتهالمبحث السابع     
 علماء عليه: مكانته العلميَّة وثناء الالمبحث الثامن     

 

6 
7 
9 

10 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
22 
28 
35 
41 
47 
49 
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 :الفصل الثاني: التَّعريف بكتاب )الانتصار(
 لكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلِ فهاسم ا المبحث الأول:     
 ومكانته أهيَّة الكتاب المبحث الثاني:     
 منهج المؤلِ ف في الكتاب المبحث الثالث:     
 تحقيقالالتعريف بمصطلحات الكتاب في ج ِّء  المبحث الرابع:     
 مصادر المؤل ف في كتابه المبحث الخامس:     
 وصف النسخة الخطية ونماذج منها المبحث السادس:     

 لقسم الثاني: النص المحــَقّــَقا
 كتاب الصَداق

 الف ال ِّوجين في الصَداقباب خ

 باب المتعة

 باب الوليمة والنثر

 مسْ ساء والقَ رة الن ِ شْ باب عِ 

 وز         باب النش

 كتاب الخلع

 باب جامع الخلع

 كتاب الطالق

 باب ما يقع به الطالق وما لا يقع به
 باب عدد الطالق والاستثناء فيه

 باب الشرط في الطالق

 فروع منثورة

 

52 
53 
55 
57 
61 
66 
68 
75 
76 

132 
141 
146 
158 
188 
193 
219 
228 
253 
267 
290 
352 
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 واختالف ال ِّوجين فيهباب الشك في الطالق 
 كتاب الرجعة

 كتاب الإيالء
 فروع منثورة من هذا الباب

 كتاب الظهار
 باب كفارة الظهار

 كتاب اللعان
 يجوز وما يجوز نفيه باللعان وما لا ما يلحق من النسب وما لايلحق، ب     اب

 باب من يصح لعانه، وكيفية اللعان، وما يتعلق به من الأحكا 
 كتاب الأيمان

 من تصح يمينه، وما تصح به اليمين باب

 باب جامع الأيمان
 باب كفارة اليمين

 كتاب العدة

 باب مقا  المعتدة

 باب اج  تماع الع  دتي  ن
 باب استبراء الأمة وأ  الولد

 ارس:ـــالفه
 فهرس الآيات القرآنية .1
 فهرس الأحاديث النبوية .2
 فهرس الآثار السلفية .3
 فهرس الأبيات الشعرية .4
 واردة في الكتابلكتب الفهرس أسماء ا .5

356 
372 
391 
422 
423 
444 
480 
485 
504 
526 
526 
550 
611 
623 
652 
676 
689 
704 
705 
718 
729 
734 
736 
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 فهرس الأعال  المترجم لهم .6
 فهرس المصطلحات والألفاظ اليريبة .7
 فهرس المصادر والمراجع .8
 فهرس المحتويات .9
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